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والترجیح لابن قطلوبا: دراسة وتحقیق 1 نال مها الباحث 
تدراسات لاسلامية: وأجیزت تنتشدیر؟ 


حیّد جدا مع التتویه وقد توقشت بتاریخ ۳ /ربیم الاول / 
۲ص الوافق: 1 


وکانت حنة الناقشة واخکم علی الرسالة مکونة من : 


- سماحة الفتي الشیخ خلیل المَیس / مشرفا. 
- الستاذ الدکتور رضوان السیّد / مشرفاً. 

- الشیخ الدکتور امد ادن / عضواً 

- الشیخ الدکتور آنس طْبَارة / عضو 


رب وا 
مج یمه 

ری (فري 

رو ۱ 
شکر وتقدیر 

الحمد له وکفی» والصلاة والسلام علی النبي المصطفی وعلی آله ووصحبه 
" ومن وقی؛ وبعد : 

فاني آشکر شکراً جزبلاً کل من أسدی (لي عرناً آو معروفاً خلال رحلة تحقیق 
هذا لکتاب» من توجیه آو نصح» آو زيارة لمکتة آو اعارة لکتاب . 

وأخص بالشکر والتقدیر أستاذي الکریم سماحة المفتي الشیخ خلیل امیس 
حفظه ال الذي آشرف علی هذا العمل العلمي . 

والعرفان الجمیل والشکر الجزیل ٍلی من کان لي عوناً علی الطریق الذي 
آلتمس فیه علماً: وائدي الکریمین اللهم بارك فیهما؛ وارحمهما کما ربياني صغیراً. 

وآشکر ادارة مکتبة المعهد العالي للدراسات الاسلامية تیم لجمعية المقاصد 
الخيرية الاسلامية في بیروت» بما کان لها من ید في تأمین بعض النسخ المخطوطة 
لهذا الکتاب . 

کما آشکر |دارة المکتبة العامة في آزهر البقاع لتشجیعها علی التفرغ للبحث» 
عبر تسهیل الاقامة في مبنی المکتبة . 

ولا آنسی آن آخص بالشکر والدعاء ساتذتي ومشايخي الفضلاء» الذین 
تتلمذت علی آیدیهم في آزهر البقاع؛ وفي كلية الشريعة التابعة لدار الفتوی في 
پیروت» وفي بعض مساجد دمشق. وأخیراً في المعهد العالي للدراسات الاسلامیق 
حیث کان هذا الجهد . 

آسأل الّه العظیم القبول والتوفیق» والعفو عن الذنوب والتقصیر . 

وآخر دعوانا آن الحمد له رب العالمین . 


زور ۳1 هک 7اس پ 


و 
دم( زوین 
مقدمة سماحة الفتي الشیخ خلیل الْیْس 


الحمد بّه وحده؛ والصلاة والسلام علی من لا نبي بعده محمد» وعلی 
اله وصحبه؛ وبعد: 

فان الواجب علی من آراد آن یعمل لنفسه آو پفتي غیره آذ یتبع القول 
الذي رخحه علماء مذهبه ولا یجوز له اختبار آحد القولین آو الوجهین من 
غیر نظر؛ وهذا مما لا خلاف فیه بین هل العلي وأبضاً فان کلاً من القاضي 
والمجتهد لا یحل لهما الحکم آو الافتاء بغیر الراجح؛ لاه اتباع للهوی وحو 
حرام شرعا. . 

وقد ثقل عن ابن کمال باشا قوله: «لا بذ للمفتي آن یعلم حال من يفتي 
بقوله. . من حبث مرتبته في الروايف ودرجته في الدرایف وطبقته من بین 
طبقات الفقهاء لیکون علی بصيرة وافية في التمییز بين القائلین المتخالفین؛ 
وقدرة كافية في الترجیح بین القولین المتعارضین .۰۰۰۰ 

هذا» وللتمییز بین الروایات عن صاحب المذهب. والمفاضلة بین آقوال 
فقهائف لا بدٌ من تحصیل درجة فقهية تعرف عند آهل الاختصاص بطبقة 
آصحاب الترجیح من المقلدین كأبي الحسین الفذوري ( 4۲۸ه) وصاحب 
الهداية ‏ ۵۵۳ه) وأمثالهما» وشأنهم تفضیل بعض الروایات علی بعض آخر؛ 
بقولهم: مذا آولی؛ وهذا آصح روايت وهذا آرضح درایت وهذا آوفق 
للقیاس ۰ وهذا آزفق للناس . . . 

وقد التزم مولاء في مصنفاتهم وضع القول الصحیح من المذهب. الذي 
هو ظاهر الروایت فیکون ما في غیرها مقابل الصحیح؛ مالم یصرح 
بتصحیحه» فیقدم علیها لانها تصحیح صریح فیقدم علی التصحیح الالتزامي . 


۷ 


۸ مقدمة سماحة المفتي الشیخ خلیل المَیْس 


هذا وان اختلاف الروایتین لیس من باب اختلاف القولین» لان القولین 
نص المجتهد علیهما بخلاف الروایتین؛ فالاختلاف في القولین من جهة 
المنقول عنه لا الناقل: بینما الاختلاف فی الروایتین من جهة الناقل لا المتقول 
شنه . ۱ ۱ ۱ 

ولا بد من الاشارة الی آن کثیرا من الأحکام التي نص علیها المحتهد 
صاحب المذهب. بناء علی ما کان فی عرفه وزمانه. قد تخیرت بسبب تخیر 
الزمان آو فساد هلب آر عموم الضرورة. . من دلك افتاء المتخرین بجواز 
الاستنجار لتعلیم القر آن. . وعدم الاکتفاء بظاهر العدالة. . وتضمین الاجیر 
المشترك وافتاژهم بتضمین الخاصب عفار الوقف واليتيم . . وغیرها من 
المسائل المبنية علی العرف لا علی الحجٍة والرهان . . 

وان عبارتي (التصحیح) و(الترجیح) مصطلحان فقهیان» یقصد بالاولی 
منهما ما صح نسبته من الاقوال الی الامام آبي حنيفة رضي الّه عنه» برواية 
کبار تلامیذه کأبي یوسف ومحمد بن الحسن . 

وآما (الترجیح) فیکون مابین آقوال آصحابه الذین کانت لهتم القدم 
الراسخة في الفقه حیث تمیّز المذهب الحنفي عن سائر المذاهب الفتهية 
الثلانة بانه مذهب جماعي» وان القضاء آو الا بمقتضی مذهب الامام یتعین 
آن یکون بالقول الراجح في المذهب. لذلك کله اقعضی افراد هذین 
المصطلحین بمصنف یکون عمدة في هذا الیاب . 

رقد توجهت عناية العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي؛ المتوفی سنة 
۹ الي وضع مصنفه (التر جیح والتصحیح! علی مختصر الفدوری. 
الذي یعتبر في مقدمة المتون المعتبرة في نقل المذهب - حیت عمد الی ما 
ورد فیه من مسائل الخلاف بین آبي حنيفة وصاحبیه؛ وین القول. الصحیح؛ 
المعتمد في المذهب. 

وظلٌ هذا الکنز مطویّا في خزائن المخطوطات حوالي خمسة قرون» حتی 
فیّض ال تعالی له الباحث الفاضل الشیخ ضیاء یونس فاختاره لیکون موضوع 
آطر و حته العلمية لنیل درجة الماحستیر من المعهد العالی للدراسات الاسلامية 


مقدمة سماحة المفتي الشییخ خلیل المیس ۹ 


| المقاصد/ . . وعکف علیه بشغف وصدق عزیمت واعطاه من الجهد ما 
یستحق ؛ بحتاً وتنقیباً واستقصاء وتحقیقا» حتی أخرجه في حلة قشيبة زادت 
فی قیمة هذا الکنز المضنون به علی أعله» واستحق تقدیرا لجهده العلمي 
السمیز: التنویه من اللجنة المناقشة حبث | اوصت بطاعته. لیکون فی متتاول 
الباحیین ویعم نفعه بین طلبة العلم الشرعي» علماً بان هذا البحت هو باکورة 
عمله العلمي. کما آن الباحث هو في مقدمة من حصل رتبة الماجستیر من 
خريجي آزهر البقاي واننا لنرجو تعالی آن بحسن مثوبته؛ ویجعل هذا 
العمل مقبولاً ومبارکا» کما بورك في الکتاب الاصل (متن القدوري) وا 
وق من قبل ابن قطلوبخا لخدمته» بحیث صار عمدة لکل من جاء بعده من 
الفقهاء وفي مقدمتهم اين عابدین رحمه ال. . والذي اتخذ من (التصحیح 
والترجیح» مرجعا لا یکاد یتجاوزه في رسالته (رسم المفتي) ومادة علمية 
غزیره لحاشیته (رذ المحتار). 

ونایل آن یکون هذا الجهد من الباحث الفاضل متطلقاً له ني سیرة 
البحث العلمي؛ تحقیقاً وتصنیفاً و(بداعا ممیزاً یاذنه تعالی وتوفیقه . . وان ولي 


التوفیق . 
وکنبه 
غرة ذي القعدة سنه ۱1۲۲ مفتي زحلة والبقاع الغری 
القابل ۱۵ کانون الثاني سنة ۲۰۰۲ مدیر آزهر لبنان وآزهر البقاع 


الشیخ خلیل الیس 


اي 
(((وی ‏ . مقدمة التحقیق 


الحمد له رفق للفقه في الدین من آراد به خیرا من عباده الموّمنین» والصلاة 
والسلام علی سیدنا محمد رسول ال وعلی آله وأصحابه آجمعین ورضي ال عن 
الخلفاء الأربعة الراشدین» ورَحم الأْئمة الأربعة المجتهدین» وکل من سار علی 
نهجهم اٍلی وم الدین . 


وبعد؛ فلقد اتفقت الأمة في عصورها المتماقبة» علی الرجوع الی آحد 
المذامب الفقهية الاربعة المبْة لذ لو هذه المذاهب ورغم اختلافها في کثیر من 
المسائل العملیة؛ لم تخرج علی ما کان علیه الصحابة الکرام» ولم تجد عن 
مناهجهم في استنباط الأحکام» وقد اعتبر العلماء الخلاف الفقهي خصیصة لهذ. 
الامت» وتوسعة في شریعتها السَمَحة . 

وانه لمن حکمة ال ورحمته آن آودع في آصول هذه الشريعة قواعد کلية 
ومبادی عامق» کفيلة بتنظیم حياة الناس في الاأزمنة والامكنة كافة» «ولو التزمنا آلا 
نحکم [بحکم] الا حتی نجد فیه نضّا» لتعطلت الشریعة» فان التصوص فیها قلیلة. . 
وانما هی الظواهر والعمُومات والاقیسة»(*. ولمّا تعددت الاجتهادات ۳ فی القواعد 
والمسائل الاصولية المستنبطة. کان لا بذ من تعدد الاقوال في تعیین الاحکام. . 
فتنوعت المذاهب الفقهية فاجتهد علماء المسلمین من بعد» في دراسة تلك 
المذاهب وتتقیحها وبیان أصولها وفروعها . . 

ولقد حظی مذهب الامام آبی حنيفة -رحمه ال بعناية خاصة منذ مراحل 
 )۱(‏ «الجامع لاحکام القرآ:»» للمام القرطبي» ۲/ ۰۲۸۹ وما بین الحاصرتین زيادة من المحقّق . 
(۲) زن التصوص الشرعية لیست علی مرتبة واحدة من حبث الثبوث والدلالف (ذ منها ما هو قطعي 


الثبوت ؛ قطعي آو ظني الدلالت. ومنها ما هو ظنی اللبوت» قطعي آو ظني الدلالة» والاختلاف في 
تفیر الظییّات لا بذٌ واقع فطرٌ وخلقت لاختلاف طبيعة العقول .. 


۳ 


۱۲ مقدمة التحقیق 


تدوینه الاولی» حیت ید له تعالی الامام باصحاب آثمة مجتهدین» بحئوا محه 
المسائل ودونوا معه الکتب. اٍذ «کان آصحاب آبی حنيفة الذین دوّنوا معه الکتب 
آربعین رجاله کیراء الکیراء»*. 


ثم صلّف الامام محمد بن الحسن الشيباني کتبا تلقاها علماء الامصار من بعده 
بالرضا والقّبول» وکانت عمدة المذهب الحنفي» ومرجغا لمن آلف في الفقه من 
بعدی وهي الکتب التي سمّیت بظاهر الرواية وقد قیل في شأنها: «ٍن القاضي 
المقلد لا یجوز له آن یحکم الا بما هو ظاهر الروایت لا بالرواية الشاذة» الا آن 
ینوا علی آأن الفتری علیها؛. وکتب ظاهر الرواية ستة: «المبسوط. والزیادات 
والجامع الصغیر» والسیّر الصغیر؛ والجامع الکبیر؛ والسیر الکبیر»؛ وقد یسمونها 
مسائل الااصول» وهي مروية عن الامام محمد بالأسانید الصحيحة الثابتة» ومي اما 


2 ۳ ۳( 
متو ابر ه و مشهوره عنه ۰ 


نم جمح الحاکم الشهید ر- ۳۳۶<) کتب محمد الستة في کتاب «الکافي» ولقي 
کتابه مذا الکثیر من التقدیر تبعّا لاْصولی قال العلامة ابراهیم البيري (- ۱۰۹۹ه) 
في «شرح الأشباه*: «اعلم آن کتب مسائل الأصول: کتاب الکافي للحاکم 
الشهید» وهو کتاب معتمد فی تقل المذهت!. وقد شرحه جماعة من العلماء منهم 
شمس الائمة السرخسي ( 4۸۳ه) وهو الشرح الذي اشتهر ب: «مبسوط 
الس رخسي وقد نال کذلك الْعْمَة رالاعتماد في المذهب؛ حیت ۷ یعمل نما 
یخالفه» ولا پرگن الا الیه» ولا یفتی ولا یعول الا علیه»۳7. 


ولقد حرص الائمة الفقهاء قدیمّا کالامام آبي جعفر انطخاوي ۳۲۱ه) 
والامام آبی الحسن الکزخی ۳۰ه) والامام آیی الحسین المذژري ( 1۲۸ه) 
علی وضع مختصرات تجمم مسائل الفقه المعتمدة» وتضبط آقوال الفقهاء المعتبرة 
في المذهب » مع الدفة في العبارة والتمحیص في الصياغة» فجاءت کتبهم موجزة 
)۱( خسن التقاضي في سيرة الامام آبي یرسف القاضی» للكوثري ص ۰۱۲ وقه آن الخبر المذکور رواه 

الامام الطحاري بسنده (لی المغيرة و ین حمرة. 

)۳( رسالة ارسم المفتي» - ضمن مجموعة رسائل اپن عابدین ۰ ۱/ ۱5۰ . 

(۳) انظر : «رد المحتار علی الدر المختار"» للعلامة ابن عابدین ۰۶۷/۱ وارسم المقتي! له 11/۱ 
(( ونقله في : «رد المحتارا ۱ وارسم المفتيی؛ ۰۲۰/۱ 

() «حاشية این عابدین" ۰1۷/۱ 1۸. 


مقدمه ال لتحمیو ۷۱۳ 


العبارة جامعة الاشارت» حتی یسهل علی طالب العلم آن یستظهرها بأیسر طریق» 
رفي آقل زمن . 

ولما کان مصنفو هذه المختصرات من کبار الفقهاء وحذّاق الائمت» وقد التزموا 
فیها ایراد الراجح والمقبول في المذهب» صارت متونهم «موضوعة لنقل المذهب 
مما هو ظاهر الروایة»"* فمسائلها ملحقة بمسائل الاأصول في صحتها وعدالة 
رواتها «وقد تواترت عن مصنفیها کما لا یخفی 4.۰ . 

واهتمٌ عامَة علماء المسلمین قدیما وحدیفا بتلقین النشء وتحفیظهم تلك المتون 
المختصرة الجامعة» لتکون نواءٌ صالحة. آو رکنّا ثابتّا لما یمکن أَنْ یبنی علیها من 
فقه وعلم. یقول الامام فخر الاسلام قاضي خان ( ۸9۹۲): «ينبغي للمتفقه آن 
یحفظ کتابّا واحذا من کتب الفقه دائما» لیتیسر له بعد ذلك حفظ ما یسمع من 
الفقه»۳۲. 


ثم اتسم اهتمام العلماء بالمختصرات؛ وصنفوا لها شروحاً کثیرق بل ان 
آسلوب کتابة «الشروح» واالحواشي» في التصنیف الفقهي» کان هو الأسلوب 
المعتمد الغالب عبر قرون عدیدة. 

ومع انتشار حرکة الشروح هذه. ومع جهود العلماء الکبیرة رةفی تنظیم الابواب 
الفقهية وجمع شتات المسائل وتعلبلها وتخریج الحوادث والنوازل علی الأصول؛ 
یتبیّن للناظر مدی اختلاف الروایات وأقوال الائمة في آغلب المسائل» وتشغب آراء 
المجتهدین في المذهب» والمخرجین علیه حول ما استجد من الوقائع . 

لهذا. دعت الحاجة لی ظهور آسلوب جدید في التألیف والکتابف ونفط غیر 
مسبوق في التعلیق علی المختصرات من شأنه تقریب تلك المسائل - المختلف 
فیها - للطلاب » بیان القول الصحیح المعتمد في المذهب سواء لذا تعذدت آقوال 
الامام في مسألة» آو عند اختلاف الائمة - آبي حنيفة وأصحابه » آو عند اختلاف 
الرواية عنهم في مسألة من المسائل؛ و[ظهار الرأي الراجح من بین الاراء الاجتهادية 
المختلفة فیکون ذلك المصّف ضابطا لفتاوی المفتین» وموخدا لأقضية القضاء 


(۱) «رسم المفتي» ۱/ ۳۷. 
() «حاشية اين عابدین» 1۹/۱ . 


(۳( اتعلیم المتعلم طریق التعلم»؛ للرزثوجي؛ ص ۸۲ ۰ 


۱۶ مقدمة التحقیق 
الحاکمین» فلا یُعمل بالمرجوح في مقابلة الراجح انباغا لرأي قد یقوده الهوی . 

وکان علی من استشرف في نفسه الملكة الفقهية والقدرة علی الاجتهاد آو 
استحضار آقوال المجتهدین وآصحاب الترجیح؛ آن یفرد کتابّا بالتصنیف یبرز فیه هذا 
النوع من المسائل تیسیرّا للطلاب المبتدئین» وتقریبّا للعلماء المتفقهین «واِنْ کان 
ذلك موجودا في الشروح والمطولات الا آنهم آسعفوا بذلك من لم یصل (لی 
تللی»(۱؟ ‏ 

وبالفعل ؛ کان آوّل من سبق لی هذا النوع من الدراسة المتخضصَصة في المذهب 
الحنفي "" هو العلامة الفقیه المحدث الشیخ قاسم بن فْطلوبُخا رحمه ال تعالی؛ 
حیث لب کتابه هذا: (التصحیح والترجیح»» وجمع فیه مختلف الابواب الفقهبة 
تبّا لمسائل «مختصر القدوري»۰ مصحخضا القول المعتمد» وذلك وَفْق منهج ذکره 
فی تقدمته للکتاب» مع زیادات وتعلیقات وتحقیقات . 

ولقد ریت من واجبي ‏ وآنا آخدم کتابّا في الفقه علی مذهب الامام آبي 
حنیفة» رضی ال عنه - آن آصذره بدراسة آُذکر فیها بعض مناقب الامام آبي حنيفة 
النعمان» وکیف دون مذهبه . . وطبقات الفقهاء فی المذهب الحنفی» وأنواع 

۱ ٍ ۹ ۶ ۲ ۱ ۱ 

المسائل فیه: ثم الکلام علی مختصر القدوري [ذ هو الاصل الذي اعتمد علیه 
للکتاب . ۱ 

ثم آتبعت هذا المدخل بدراسة حول الکتاب وقسمتها (لی ثلائة فصول : 

الفصل الاول؛ ترجمت فیه للشیخ قاسم بن قطلوبغا ترجمة موسعة» وذکرت 
مکانته پین العلماء» کما فصَلت القول في بیان کتبه ورسائله. 

تم الفصل الثانی ‏ وهو دراسة علمية لکتاب (التصحیح والترجیح»» وفیه تلائة 
الترجیح في المذهب الحنفي والمبحث الثالث : منهج المولف في کتابه .. 
)۱( من مقذمة المولف» ص ۰۱۳۲ 
)۲( یشیر المصنف رحمه اله تعالی في آواخر مقدمته ص ۰۱۳۲ الی أنه وضع هذه التصحیحات» تسا 


بما فعله الائمة من الشافعية لمختصراتهم» وقد ذکرت آمثلة علی ذلك عند التعلیق علی الموضع 


المذکور من المقدمة. 


مقدمة التحقیق 1 


آما الفصل التالث فهو دراسة وصفيیَة لکتاب التصحیح والترجیح»؛ وقد بحثت 
فیه الامور التالیة: تسمية الکتاب» تاریخ تألیفه» وصف النسخ المخطوطة المعتمدة 
في التحقیق» وأخیرّا؛ عملي في التحقیق. . 

أسأّل الّه تبارك وتعالی البول والتوفیق والسداد» والحمد له أَّلاً وآخرا. 


وحنبه: 
ضیاء یونس‌یونس 
2 - البقاع - لینان 
مه.هامم) فص رم ارب 
۲ 2۲۰۰۱ 


13 
جر (فری 
(مم (نز (رورسی الدخل 


۳ المام ۳ حنیفه و سنله في العلم : 


یقول التابعی الجلیل مسروق بن آلاجدع رحمه اه : «شاممت أصحاب رسول 
اه صلی الّه علیه وسلم فوجدت علمهم انتهی الی ستَة : عمر وعلي وعبل 1 ومعاد 


وآبي الدرداء وزید بن ثایت» ثم شاعمت الستّة فوجدت علمهم انتهی نی علي وعبد 
5 ۱ 
اللّه . .۰" . 


وعمل ۳ هو آبن مسعوة رضصي از عنه الذي ی قال فیه عمر 0 زضي 
ان سعود معلّاووزی. قانتدوا بهما واسمعوا تولما وقد ‏ ثرتکم بعید اّ 


علی ۳ ی 


ولقد عنی ابن مسعود بتفقیه هل الكوفة وتعلیمهم القرآن منذ آن بنیت تلك 
المدينة سنة: (۸۱۷) نی آواخر خلافة عثمان رضي الّه عنه؛ عناية لا مزید علیها 
(لی آن امعلات الكوفة بالقراء والفقهاء والمحدئین» بحیث آبلغ بعض ثقات هل 
العلم"" عدد من تتلمذ علی پدیه نحو آربعة آلاف عالم وتلمیذ. . حتی ان علي بن 
آيي طالب رضي الْه عنه لما انتقل الی الکوفة سر من کثرة فقهائها وقال: درحم ال 
ابن أَمُ عبد قد ملاً هذه القرية علمّا "*۷. 


وکان من آبرز فقهاء الکوفة من التابعین : علقمة بن قیس النَخْعي المتوفی سنة 
۲ فال عنه ابن مسعود رضي الّه عنه: «ل۷ آعلم شیّا (لا رعلقمة یعلمه»۳*» وان 
ین آبرز من تفقه علی علقمة: ابراهیم بن یزید النخعي. العالم التايعي الامام 


)۱( قال الحافظ الهيئمي في : «مجمع الزوائد» /٩‏ ۰ لرواه اظيرني؛ مرجله رال اصحیح. غیر 
القاسم بن معین وهو قة. 

(۲) اطبقات این سعد» 7 ۰۷ ۸. 

(۲) هو الامام السرخسي في *المبسوط» ۱۲/ 1۸. 

(4) انظر: «فقه هل العراق وحدیتهم» للامام الكوثري» ص ۵۲. 

(0) المرجم السابق» ص 91. 


۱/۸ المدخل/ الرمام بو حنيفة وسنده في العلم 


ال 12 


المتوفی سنة ٩٩‏ هه الذي قبل فیه۴: «ٍنه ما ترك حذا أعلم آو آفقه منه؟. وکان 
الفقیه المجتهد حماد بن مسلم بن یزید ( ۰م) من آخص تلاملة ابراهیم 
النخعي بل هو آنبلهم وأفقههم وأتیسهم وایصرهم بالمناظرة وال ری(" . ولقد لازم 
الامام آبو حنيفة رحمه الّه تعالی» هذا الامام الجلیل - حمادٌا - ثماني عشرة سنة!؟ 
فاستفاد من علمه وأدبه الکثیر . 


قال الذهبي في اسیر آعلام النلاء»۳*) : «فأفقّه هل الکو فة : علي واین همسعود 4 
وأفته اصحابهما: علقمفت وأفته آصحابه : ابراهیم وأفقه صحاب ابراهیم : حماد 
وأَفقه آصحاب حماد: بو حنیفة»!. 


وفي تاریخ بخداد"" للخطیب البغدادي بسنده الی آبي حنيفة قال: «دخلت 
علی آبي جعفر آمیر المژمنین فقال لي: يا آبا حنيفت عمن آخذت العلم؟ قال: 
قلت عن حماد عن ابراهيم عن عمر بن الخطاب» وعلی بن آبي طالب؛ وعبد ال بن 
مسعود؛ وعبد ال بن عباس قال: فقال آبو جعفر: بخ بخ استوثقت ما شثت یا 


آبا حنيفة ۰ .6. 


وآبو چنيفة هو: اللْعمان ین ثابت بن المرژبان» الامام الاعظم والعلامة 
الاشهر آحد کبار المجتهدین في عصر التابعین؛ ولد في الکوفة سنة: ثمانین» 
وتوفی فی بخداد سنة: ملة وخمسین» مناقبه کثيرة وفضائله جلیلت وآقوال العلماء 
في مدحه وبیان مکانته وحسن سیرته. . مما یضعب حصره جدّا؛ بل ان الکتب 
والدراسات التي عنیت بشأنه لا زالت تتوالی حتی الیوم. ۱ 


یقول عبد ال بن داود الحريْبي رحمه ال : «یجب علی هل الاسلام آن یدعوا 
ال لابي حنيفة في صلاتهم! وذکر حفظه علیهم السنن والفقه»۲۳. 


( عن شعیب بن الحَبحاب قال: اکنت نیمن فن ابرامیم زشخري: ؛ فقال الشعبي ‏ عامر بن 
شراحیل -: آدفنتم صاحبکم ؟ قلت : : تعم» قال : آما انه ما ترك أحذا آعلم منه و آفقه منه» قلت : 
ولا الحسن ولا ابن سیرین؟ قال: نعم ولا من هل البصرة ولا من أهل الکوفة ولا من هل 
الحجاز . ٩۰‏ کذا في اسیر آعلام البلاء» ۰/ 8۳۱ وانظر «طبقات ابن سعد» ۰۲۸۶/۲ 

(۲) «سیر آعلام النبلاء» 1۰/۲ 1۱. 

( اتاریخ بغداد» ۸/۱۳ ۰۲۲۲ 

.1۵ /1 ( 

۰۳۳ ۱۳ )( 

1 «تاریخ بغداد؟ ۱۳/ ۶ ۳. 


المدخل/ تلامیذ الامام آبي حنيقة ۹ 
- تلامید الاماع آبي حنيفة : 


قال الامام آبو المژید الخّارزمي» في مقدمة کتابه #جامع المسانید»"* بسنده 
الی قاضی القَضاء آبی بکر عتیق بن داود الیمانی رحمه الّه تعالی آنه قال - وهو پذکر 
مناقب بي حنیفة ‏ : (هو |مام الائمة وسراح الم ضخم الذسیعة ۰۳ السابق الی 
تدوین الشريعة» ثم آیده ال بالتوفیق والعصمة فجمع له من الأصحاب والائمة 
عصمه منه تعالی لهذه الامة ما لم یجتمع في عصر من الاعصار في الاطراف 
والاقطار . 

منهم ذو الفقه والدراية المعترف له بعلم الحدیث والرواية امام المسلمین 
وقاضي قضاة المومنین : آبو یوسف یعقوب بن ابراهیم الاتصاري» رحمه الّه تعالی . 

ومنهم ذو الفهم والبیان الماهر في علمي الفقه واللسان العالم الرباني : 
محمّد پن الحسن الشيباني» رحمه ال تعالی. 

ومنهم ذو الذکاء الباهر والعلم الزاهر : زفر بن الهذیل التميمي الْعَثبري. 

ومنهم الفاضل النزیه والکامل الفقیه : الحسن بن زیاد اللولژي؛ رحمه ال . 

ومنهم الفقیه البصیر » المقرّ له بالتفسیر؛ الورع الفصاح: وکیم بن الجراح . 

ومنهم الفقیه الکامل» الماجد الورع الزاهد : عبدالله بن المبارك المروزي. 

ومنهم آزهد الائمة» وراهب هله الامة : داودبن نصیر الطائي رحمه اله. 

ومنهم [مام أئمة حدیث البي : حفص بن غیاث النخعي رحمه الّه تعالی. 

ومنهم الامام المعظم : والعالم المقدم: محمد بن زکریا بن آبي زائدة . 

ومنهم : الامام ابن الامام حماد بن آبي حنيفة» ویوسف بن خالد السمتي؛ 
وعافية بن یزید الاودي» وحبان. ومندل. ابنا علي» وعلي بن مسهر والقاسم بن 
معن بن عبدالرحمن بن عبد الّه بن مسعود؛ وأسد بن عمرو البجلي قاضي واسط 
ونوح بن آبي مریم الجامع» وغیرهم ممن یطول ذکرهم؛ رضي ال عنهم". 


(۱) ۰۳۱/۱ ۳۲ وانظر «مناقب الامام الاعظم». للموفق المکي ۰۱۳۲/۲ ۰۱۳۳ 
(۲) اعطاء الذسيعة : للعطية الجزيلة . (القاموس المحیط ص ۰۹۲۳ ۹۲5) 


- تل‌وین مهب آبي حتيفة : 


حدّث الامام الطحاوي بسنده |لی أسد بن الفرات آنه قال: «کان أصحاب آبي 
حنيفة آلذین دوّنوا الکتب آربعین رجلا؛ فکان في العشرة المتقدمین : آبو یوسف» 
وزفر بن آلهذیل. وداود الطائي؛ وأسد بن عمرو ویوسف بن خالد السمتي. 
ویحبی بن زکریا بن آبي زائدق. وهو الذي کان یکتبها لهم ثلائین سنة»۲۳. 

رعن المغيرة بن حمزة: «کان أصحاب آبي حنيفة الذین دونوا معه الکتب : 
آربعین رجلاً کبراء الکبراء»۳۳. 


وقال الموفق المكي ": «وضم آبر حنيفة - رحمه الّه تعالی - مذهبه شوری 
بینهم » لم یستبد فیه بنفسه دونهم اجتهاذا منه في الدین» ومبالغةً في النصيحه له 
یله 4 ویناظرهم شزا او آکثر مور ذللك حتي یستقه آحد الوا نیهاه ثم یتبتا 
القاض آٌ ال نت 

ضي بو یوسف في صو 


وقال أسد بن عمرو: «کانوا یختلفون عند آبي حنيفة في جواب المسألة» فيأتي 
هذا بجواب وهذا بجواب» ثم یرفعونها الیه ویسالونه عنها» فياتي الجواب من گثب 
- آي من قرب ۰ وکانوا یقیمون في المسألة ثلائة آیام ثم یکتبونها في الدیوان»!. 

وفال یحیی بن معین ؛ عن الفضل بن دکین» سمعت زفر پقول: #کنا نختلف 
الی آبي حنيفة ومعنا آبو بوسف ومحمد بن الحسن؛ فکنا نکتب عنه» قال زفر: فقال 
یوم آبو حنيفة لابي یوسف : ويحك يا یعقوب لا تکتب کل ما تسمع مني فاني قد 


۱( انظر : «حسن التقاضي في سيرة الامام آيي یوسف القاضی"» للامام الكوثري؛ ص ۰۱۲ 

و6 ذکره الكوثري في «حسن التقاضي» ص ۰۱۲ 

(۳) في : «مناقب الامام الاأعظم» ۱۳۳/۲ 

( ذکر الخوارزمي في اجامع المسانید» ۰۳۳/۱ بسندهالی دکیع بن الجرلح + رجلا ال «خطاً 
آبو حنیفة! فقال وکیع : کیف یقدر آبر حنيفة آن یخطی ومعه مثل آبي یوسف وزفر ومحمد ؛ في 
فیاسهم واجتهادهم ومثل یحیی بن زکریا : بن آبي زائدة وحفص بن غیاث وحبان ومندل ابنا علي» 
في حفظهم للحدیث ومعرفتهم به والقاسم بن معن - يعني آبن عبدالررحمن بن عبد الّه بن مسعود 
رضي له عنه - في معرفته باللغة والعربيت مره بن سیر اعاني دتضیل ین خاشس» في زمدهها 
وورعهما . ۰؟ من کان آصحابه هولاء وجلساژی لم یکن لیخطی» لانه ان أخطاً ردوه الی الحق». 

(ه) «حسن القاضی» ص ۰۱۲ 


المدخل/ طبقات الفقهاء في المذهب الحنفي ۲۱ 


آری الرًي الیوم وأترکه غذا» وأری اثرای غذا وآترکه في غده: اه. قال الكوثري 
بعد مذا النقل : «انظر کیف کان ینهی آصحابه عن تدوین المسائل لذا تعجّل آحدهم 
بکتابتها قبل تمحیصها کما یجب. فاذا حطت خبرا بما سبق» علمت وجاهة ما 
یقوله الموفق المكي آنه وضع آبو حنيفة مذهبه شوری پینهم. ۰*۰ الخ کما سبق . 

ومکذا یمکن لنا آن نستوحي من هذه التقول آن الاجتهاد في المذهب الحنفي 
لم یکن اجتهادّا فردیٌا لامام المذهب. انما کان اجتهادا جماعیّا. کثرت فیه الأقوان, 
ودونت فیه الاراء عن الأصحاب الی جانب آراء (مامهم؛ وهو مایوکد فکرة 
«الشوری؟ في تدوین المذهب. یقول الشیخ وهبي سلیمان غاوجي"*: «وانها - 
لعمر الّه - دراسة منهجية حرّة شریفت یظهر فیها احترام الاراس» ویشتغل فیها عقل 
الحاضرین من التلامذة ليْذلي کل بدلوه» ویذکر ما یری لرأیه من حجِة ثم یعقب 
هو علی آرائهم بما یدفعها بالنقل و الرأي» ویصوب صواب آهل الصواب ویژیده 
بما عنده من آدلة. . فاذا تقررت مسألة من مسائل الفقه علی تلك الطريقة کان من 
العسیر نقدها فضلاً عن نقضها. والله الهادي الموفق الی الخیر. 

ولقد کان آحسن أصحاب آبی حنيفة تدوینا لاقواله واجتهاداته من بعده: 
محمد بن الحسن الشیبانی رحمه الّه تعالی؛ حیث صنف ما عرف بکتب ظاهر 
الرواية. وقد ذکر فیها رآیه. وراي آبي یرسف بعد قول آبي حنیفة ۳ ثم توجه 
المشایخ ٍلی تلك التصانیف تلخیضّا وتقریبّا» وتخریجا وتأسیسّا. . 


- طبقات الفقهاء فی المذهب الحتفی : 


لا بد للمنتي المقلّد آن یعلم حال من يفتي بقوله؛ حتی یکون علی بصيرة وافية 
تمکنه من التمییز بین القائلین المتخالفین؛ وقدرة كافية في الترجیح بین القولین 
الاتفاق والاجتماع ویعتل به فی الخلاف فی محل الافتراق والاختلاف» وافتقاره 
الیه في العرجیح والاعمال عند تعارض الأقوال بقول آعلمهم وآورعهم في 
() ارچ اس ۱ ۱ 
(۲) في کتابه : «آبو حنيفة النعمان امام الأئمة الفقهاء» ص 54 (بتصرف). 
(۳) وفي فتاوی العلامة قاسم بن قطلوبغا: آن ما لم بحلٍ محمد فیه خلافا فهو قولهم جمیعّا کما ذکر 
المحقق الکمال بن الهمام . (انظر «رسم المفتي» لابن عابدین ۱۹/۱). 


۳۲ المدخل/ طبقات الفقهاء في المذهب الحنفي 


الأحوال»۳" لا آنه لم ینقل عن المتقدمین تقسیم الفقهاء ٍلی مراتب وطبقات» وان 
کان البعض قد وصف بالاجتهاد فی المذهب. آو بأن له تخریجات آو ترجیحات . 


والتقسیم الذي شاع وتداولته کتب الحنفية هو الذي وضعه آحمد بن سلیمان 
الشهیر بابن کمال باشا" في القرن العاشر الهجري» وتبعه الحناتيی علي بن أمر 
الله" في کتابه «طبقات الحنفیة؟ وقال فیه**: «کذا حقه بعض الفضلاء من 
المتأخرین»» ثم اعتمده غیر واحد من بعد» من آبرزهم العلامة اين عابدین"" رحمه 
له في رسالته في رسم المفتي "۳ . . 


الا آن هذ! التقسیم لم یسلم من النقد فقد اعثرض علیه من وجوه وسنذکر 
ولا کلام ابن کمال باشا بحروفه» ثم نورد بعض ما تعقّب به علیه . 


قال حمه ار ۰( (الحمد له رت العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا 
الطبقة الأولی : طبقة المجتهدین في الشرع؛ کالائمة الاربعة ومن سلك 
مسلکهم في تأسیس قواعد الأصول واستنباط أحکام الفروع من الادلة الاربعة 
الکتاب والسنة والاجماع والقیاس» علی حسب تلك القواعد من غیر تقلید آحد في 
الثانیة: طبقة المجتهدین فی المذهب کأبی پوسف ومحمد وسائر آصحاب 
آبي حنيفة - رحمهم ال - القادرین علی استخراج الأحکام عن الأدلة المذکورة علی 
حسب القواعد التي قررها آستاذهم آبو حنيفة رحمة ال علیه وعینها» فانهم وان 
خالفوه في بعض الأحکام الفرعية لکنهم یقلدونه في قواعد الأصول. وبه یمتازون 
(۱) من : «طبقات الحنفیة» لعلي بن آمر ال الحناتي؛ مخطوط في المکتبة الوطنية بدمشق رقم ۰۸۹۵۰ 
الورقة رقم .٩‏ 
(۲) توفي سنة ۹6۰ کما في الاعلام ۰۱۳۳/۱ وفیه آنه صنف طبقات الفقهاء (مخطوط). وطبقات 
المجتهدین (مخطوط). 
زاره المتوفی سنة ۹۷۹ه» کما في الأعلام ۳۱:۹ ۵ ۲ وفبه : الخنالي. 
(4) الورقة رقم ۱۱- 
(۵) هو محمد آمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي؛ فقیه الدیار الشامية وامام الحنفية في 
. عصره. ولد سنة ۰۱۱۹۸ وتوفي سنة ۱۲۵۲ه رحمه ال تعالی . (الاعلام 4۲/۲). 
۷( نقل نص رسالة ابن کمال باشا هذه الامام الكوثري في هامش : «حسن التقاضي» ص ۲۵ - ۲۷ . 


المدخل/ طبقات الفقهاء في المذهب الحنفي ۲۳ 


عن المعارضین في المذهب ویفارقونهم کالشافعي ونظرائه المخالفین لأبي حنيفة 
رحمة الّه علیه في الأحکام غیر المقلدین له في الأصول . 

الثالثة: طبقة المجتهدین فی المسائل التی لا رواية فیها عن صاحب المذهب 
کالخصاف وأبي جعفر الطحاوي وأبي الحسن الكرخي وشمس الأئمة الحلوائي 
وشمس الائمة السرخسي وفخر الاسلام البزدوي وفخر الدین قاضي خان وغیرهم؛ 
فانهم لا یقدرون علی المخالفة للشیخ لا في الفروع ولا في الاصول لکنهم 
یستنبطون الأحکام في المسائل التي لا نص فیها عنه» علی حسب آصول قررها 
ومقتضی قواعد بسطها . 

الرابعة: طبقة أصحاب التخریج من المقلدین كالرازي وأصحابه» فانهم لا 
یقدرون علی الاجتهاد أصلا» لکنهم لاحاطتهم بالاصول وضبطهم الماخذ یقدرون 
علی تفصیل مجمل ذي وجهین وحکم مبهم محتمل لامرین؛ منقول عن صاحب 
المذهب آو واحد من آصحابه المجتهدین» برآیهم ونظرهم في الأصول والمقايسة 
علی آمثاله ونظائره من الفروع» وما وق في بعض المواضع من الهداية من قوله : 
کذا في تخریج الکرخي وتخریج الرازي» من هذا القبیل . ۱ 

الخامسة : طیقة آصحاب الترجیح من المقلدین کأبي الحسین لفدُوري وصاحب 
الهداية وأمتالهما؛ وشأنهم تفضیل بعض الروایات علی بعض آخر بقولهم : هذا آولی؛ 
وهذا أصح دراية» ومذا أصح رواي وهذا آوفق للقیاس » وهذا آرفق للناس . 

السادسة: طبقة المقلدین القادرین علی التمییز بیر الاقوی والقوي والضعیف 
وظامر المذهب وظاهر الروايت والروایات النادرة کأصحاب المتون المعتبرة من 
المتآخرین کصاحب الکنز»؛ وصاحب (المختار» وصاخب «الوقایة" وصاحب 
«لمجمم». وشأنهم آن لا ینقلوا في کتبهم الاقوال المردودة والروایات الضعيفة . 

السابعة: طبقة المقلدین الذین لا یقدرون علی ما دکر» ولا یفرقون بین 
العجاف والسمین والشمال من الیمین» بل یجمعون ما یجدون وهم کحاطب لیل 
فالویل لهم ولمن قلدهم کل الویل . والحمد له ولا وآخرا) اه. 

قال الامام الكوثري رحمه الله۴: ولم بصب ابن الکمال الوزیر في ترتیب 


)۱ فی حسن التقاضی ص ۰۲5 1 


۲ المدخل/ طبقات الفقهاء في المذهب الحتفي 


الطبقات ولا في توزیع الفقهاء علیها وان لقي استحساْا من المقلدة بعدی وقد 
تعقبه الناقد العصامي الشهاب المَرجانيی"* في کتابه : «ناظورة الحق» بهدم الأمرین 
- الترتیب والتوزیع معا - فعاد الأمر اٍلی نصابه بتحقیقه» فجزاه الّه عن العلم خیرا" . 

ومما قاله الشیخ شهاب الدین المرجاني في رده - رحمه الّه - : (..ومهما 
تسامحنا معهم - ابن کمال ومن تبعه - في عد الفقهاء والمتفقهة علی هذه المراتب 
السبع - وهو غیر مسلم لهم - فلا یتخلصون من فحش الخلط والوقوع في الخطاً 
المفرط في تعیین رجال الطبقات وترتیبهم علی هذه الدرجات»۳*. ثم آخذ ببیّن 
درجهة العلماء الثلاثة آبي یوسف ومحمد وزفر في الاجتهاد وأنهم قد یخالفون آبا 
حنيفة في قواعد الاصول وآن حالهم في الفقه ٍن لم یکن آرفع من مالك والشافعي 
و أمثالهما فلیسوا بدونهما وقال زغیر آنهم لحسن تعظیمهم للأستاذ وفرط (جلالهم 
لمحله ورعايتهم لحقه تشمروا علی تنویه شأنه. وتوغلوا في انتصاره والاحتجاج 
لاقواله وروایتها للناس ۰ . لاعتقادهم آنه اعلم وأورع وأحق للاقتداء به والاأخذ 
بقوله. وأوثق للمفتي وأرفق للمستفتي. . ومن ذلك الوجه امتازوا عن المخالفین 
کالنمة الثلائة والأوزاعي وسفیان رأمالهم؛ ؛ لا لانهم لم یبلخوا رتبة الاجتهاد 
المطلق في الشرع» ولو آنهم آولعوا بنشر آرائهم بین الخلق وبشها في الناس 
والاحتجاج لها بالنص والقیاس لکان کل ذلك مذهبا منفردا عن مذهب الامام آبي 
حنیفق مخالمّا له۳۳. 

ثم انتقل المرجاني لمناقشة ابن کمال في ثعیین رجال الطبقات علی هذه 
الدرجات فقال : ثم ن قوله في الخصاف والطحاوي والكرخي انهم لا یقدرون علی 
مخالفة آبي حنيفة لا في الاصول ولا في الفروع لیس بشيء فان ما خالفوه فیه من 
المسائل لا یعد ولا یحصی» ولهم اختیارات في الأصول والفروع وآقوال مستنبطة 
پالقیاس والمسموع» واحتجاجات بالمنقول والمعقول + علی ما لا یخفی علی من 
تم کتب الفقه والخلافیات والأصول . . 

ثم انه عد آبا بکر الرازي الجصّاص من المقلدین الذین لا یقدرون علی 


() هو شهاب آلدین بن بهاء الدین الْمَرجاني القزاني» دراسته في بخاری وسمرقند» وتخرج علی یدیه 
کثیر من العلمای توفي سنة ۱۳۰ ه رحمه الّه تعالی؛ (الأعلام ۳/ ۱۷۸). 

(۲) «حسن التقاضي»» ص ۸۵. 

۳ «حسن التقاضی» ص ۸۸. 


المدخل/ طبقات الفقهاء في المذهب الحنفي ۲۵ 


الاجتهاد أصلا» وهو ظلم عظیم في حقه وتنزیل له عن رفیع محله وغض منه وجهل 
بیّن بجلالة شأنه في الحلم. . ومن نتبم تصانیفه والأقوان المتقولة عنه عم آن الذین 
عدهم من المجتهدین من شمس الألمة ومن بعده کلهم عیال لأبي بکر الرازي. . 

ثم انه جعل القدوري وصاحب الهداية من أصحاب الترجیح؛ وقاضي خان من 
المجتهدین » مع تقدم القدوري علی شمس الائمة زمائا وکونه علی منه کعبّا وأطول 
باعا . . وآما صاحب الهداية فکیف ینزل شأنه عن قاضي خان بمراتب؟ بل هو أحق 
منه بالاجتهاد وأثبت في آسبابه والزم لابوابه. 

هذا ولم یحصل من بیانه فرق بین آهل الطبقة الخامسة والسادستة ولیت شعري 
بأي قیاس قاسهم ووجد هذا التفاوت بینهم؟ . 

والحال آن العلم بهذه الكلية کالمتعذر بالنسبة اٍلی أجلة الفقهاء وأئمة العلماء 
فانهم كالحلقة المفرغة لا یدری ین طرفاما:. ۱ 


ونقل الامام اللكنوي في مقدمة شرحه علی الجامع الصغیر تقسیم ابن کمال 
باشا وآعقبه بقوله: #وکذا ذکره ابن عمر الأزهري المصري المتوفی سنة تسح 
وسبعین وآلف؛ في آخر کتابه : «الجواهر التفيسة شرح الدرة المنيفة في مذهب آبي 
حنیفةا» وکذا ذکره من جاء بعده مقلذا له الا آن فیه آنظارا شتّی من جهة ادخال 
من في الطبقة الاعلی والادنی»؛ ثم نقل بعض کلام المرجاني في الرّذ علیه(۳. 

ونافش الشیخ محمد آبو زهرة رحمه الّه تقسیم ابن کمال لفقّهاء الحنفية 
واعترض علیه في عدد من النقاط » وقرر ما يلي : 

تن آبا یوسف ومحمداً والاصحاب من طبقة المجتهد المعطلق؛ وعلیه فلیس 
لهذه الطبقة التي مثلت بهم من وجود في المذهب الحنفي . 

ان الفرق بین الطبقتین الثالثة والرابعة فرق دقیق لا یکاد یستبین؛ ومن عدهما 
طبعةٌ واحدة لا یعدو الحمِمَة . 

ان التفرقة بین الطبقة الخامسة (طبقة المرجحین) وسابقتها لیست واضحت 
وانه لكي تکون الاقسام متمیزة غیر متداخلة یجب حذف طبقة من هذه الطبقات 
( انتهی کلام المرجاني باختصار انظر: «حسن التقاضي» ص ۸٩‏ - ۹۲. 
( «التافع الکبیر شرح الجامع الصغیر»» للكنوي» ص ۰۱۱ ۰۱۲ 


۲۹ المدخل/ طبقات الکتب والمسائل في المذهب الحنفي 


الثلاث : الثالثة والرابعة والخامست واعتبارهما طبقتین اثنتین : (حداهما طبقة 
المخرجین الذین یستخرجون أحکامّا لمسائل لم تژثر حکام لها عن أصحاب 
المذهب الاولین بالبناء علی قواعد المذهب . والثانية: طبقة المرجحین 
یرجحون بین الروایات المختلفة والاقوال المختلفة . 


ان عمل الطبقة السادسة لیس الترجیح» ولکن معرفة ما رجح» وترتیب درجات 
الترجیح» وقد يژدي ذلك لی الحکم بین المرجحین فیختار من آقوالهم آقواها 
ترجیخا وآکثرها اعتمادا في الترجیح علی آصول المذهب» آو ما یکون آکثر عدذا 
واأعرٌ ناصرّا. 


الذین 


ویتساءل آبو زهرة أَخیرٌ یا ما لطبقة السایمة» فکیف دون من الفقهاه؟ انهم 
فلت 1[ ردنا آن نرفق بهم في الاسم» 


آن التقسیم الذي اشتهر عن ابن کمال باشا رحمه ال تعالی في جعل فقهاء 

المذهب الحتفي علی سبع طبقات: وان لقي رواجّا وقبولاً عند بعض العلمای اد قد 
یکون هو آول من حاول وضع قاعدة في هذا الشأن. لا آنه انتقد علیه باجابات 
مقنع سواء في اأصل القسمة وجعلها سبع طبتات آو في توزیع الفقهاء علی هذه 
الطیقات» کما یتبین من کلام المرجاني واللكنوي والكوثري وأبي زهرة علیهم رحمة 
ال تعالی . 


- طبقات الکتب والمسائل فی المذهب الحنفی : 


وکما قسموا العلماء علی طبقات. کذلك قسموا المسائل علی درجات . . اذ لا 
بد للمفتي المقلد آن یلم الکتب المعتمدة قي نقل المذهب. لیختار عند التعارض 
ما هو من الدرجة الاعلی ولا یرجح الأدنی""* ولا نقة بما یفتی به بمجرد مراجعة 
کتاب من الکتب المتأخرقی خصوصا غیر المحرر:"" قال العلامة ابن عابدین رحمه 
له تعالی : «وقد یتفق نقل قول في نحو عشرین کتابّا من کتب المتأخرین ویکون 
القرل خطاً خطاً به آول واضع له» فياتي من بعده وینقله عنه» وکذا ینقل بعضهم 
( انظر کتاب: «آپو حیفة»؛ لمحمد آبي زهرة ص 81۰ - 440 . 


(0 «الناقع الکبیر" ص ۱۷. 
۳ قرسم المفتي» 1۳/۱ 


المدخل/ طبقات الکتب والمسائل فی المذهب الحنفی ۳۷ 


ِ ۹ 
عن بعض .۰ . 


قال العلماء : مسائل المذهب علی ثلاث طبتقات(۲۲ 


الولی : الکتب التي رویت عن محمد بن الحسن رواية ظاهرق وتسمی مسائل 
الاصول: وهي مسائل مرزية عن آصحاب المذهب وهم آبو حنيفة وآبو یوسف 
ومحمد رحمهم الّه تعالی» ویقال لهم العلماء الثلائة» وقد یلحق بهم زفر والحسن 
وغیرهما ممن آخذ الفقه عن آبي حنيفة» لکن الغالب الشائع في ظاهر الرواية آن 
یکون قول الثلانة و قول بعضهم . 


ثم هذه المسائل هي ما وجد في کتب محمد التي هي : «المیسوط والزیادات 
والجامع الصغیر والسیّر الصغیر والجامع الکبیر والسیر كِ" وانما سمیت 
بظاهر الرواية لأنها رویت عن محمد برواية الثقات؛ فهي ثابتة عنه اما متواترة آو 
مشهورة عنه . والفتوی علیها في المذهب وان لم یصرحوا بالتصحیح» نعم لو 
صححوا رواية آخری من غیر کتب ظاهر الرواية یتبع ما صححوه قال العلامة 
الطرسوسي في *آنفع الوسائل» في مسألة الکفالة الی شهر : ان القاضي المقلد لا 
یجوز له آن یحکم الا بما هو ظاهر الرواية لا بالرواية الشاذة» الا آن ینصوا علی آن 
الفتوی علیها. 


الثانية : مسائل النوادر و مسائل غیر ظاهر الرواية» وهي مسائل مروية عن 
آصحاب المذهب المذکورین لکن لا في الکتب المذکورة؛ بل اما في کتب آخر 


(۱) ویضرب ابن عابدین مثالاً علی ذلك فیقول: «ومن ذلك مسألة الاستجار علی تلاوة القرآن 
المجردة فقد وقع لصاحب السراج الوهاج والجوهرة شرح القدوري آنه قال : (ن المفتی به صحة 
الاستلجار) وقد انقلب علیه الامر فان المفتی به صحة الاستلجار علی تعلیم القرآن لا علی تلاوته, 
ثم ان آکثر المصنفین الذین جاءوا بعده تابعوه علی ذلك ونقلوه وهو خطاً صریح؛ بل کثیر منهم 
قالوا: ان الفتوی علی صحة الاستجار علی الطاعات» ویطلقون العبارة ویقولرن اٍته مذهب 
المتأخرین» وبعضهم یفرع علی ذلك صحة الاستشجار علی الحح» وهذا کله خطاً صرح من الخطاً 
الاول ۷۰۰ (رسم المفتي ۱۳/۱). 

48 ارد المحتار" ۰4۷/۱ «رسم المفتي» ۰۱۹/۱ ۰۱۷ «النافع الکبیر» ۰۱۸۰۱۷ 

(ِ وفي ارسم المفتي» ۱۹/۱ : «قال في البحر في بحث التشهد: کل تألیف لمحمد ب پن الحسن 
موصوف بالصغیر فهو باتفاق الشیخین آبي یوسف ومحمد» بخلاف الکبیر فانه لم پُعرض علی آبي 
پ و سفب». 


(( ارسم المفتي» ۰۱۱/۱ 


۲۸ المدخل/ طبقات الکتب والمسائل في المذهب الحنفي 


لمحمد بن الحسن کالکیسانیات "۲ والهاژونیات ۳ والجر‌جانیات!(۳ 
والقیات ۰ . وانما قیل لها غیر ظاهر الرواية لانها لم تر عن محمد بروایات 
ظاهرة ثابتة صحيحة کالکتب الاولی . ولما فی کتب غیر محمد ککتاب «المجرد» 
للحسن بن زیاد وغیرها» ومنها کتب الأمالي لابي یوسف"". وا برواية مفردة مثل 
روایه این سماعف ومعلی بن منصور وغیرهما في مسائل معینهة . 


الثالغة : الفتاوی» وتسمی آیضا: الواقعات» وهی مسائل استنبطها المجتهدون 
المتأخرون لما سئلوا عن ذلك ولم یجدوا فیها رواية عن هل المذهب المتقدمین 
رصم آمید اب آبی یوسف ومحمد وأصحاب آصحابهما وملم جرا رهم 
کثیرون . . وقد یتفق لهم آن یخالفوا آصحاب المذهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم . 


یقول العلامة ابن عابدین"*: «وآول کتاب جمم في فتواهم فیما بلغنا کتاب 
«النوازل» للفقیه آبي اللّیث السمرقندي ثم جمع المشایخ بعده کتبّا آخر . . ثم ذکر 
المتآخرون هذه المسائل مختلطة غیر متميزة کما في فتاوی قاضي خان و«الخلاصة» 
وغیرهما» ومیز بعضهم کما في کتاب «المحیط» لرضي الدین السرخسي. فانه ذکر 
الا مسائل الأصول ثم النوادر ثم الفتاوی. ونغم ما فعل!. 


وذکر ولي بن عبد الرحیم الدهلوي في رسالته: «عفّد الجید فی آحکام الاجتهاد 
والتقلید»؛ تقسیم المسائل بوجه آخر فقال۳*: «اعلم آن القاعدة عند محققي الفقهاء 
آن المسائل علی آربعة آقسام: قسم تقور في ظاهر المذهب» وحکمه آنهم یقبلونه 


(۱) هي «مسائل آملاها محمد علی آبي عمرو سلیمان بن شعیب الكيْساني». (حاشية الطحطاوي علی 
مراقي الفلاح؛ ص ۱۰). ۱ ث 

)۲( هي «مسائل جمعها محمد في زمن هارون الرشید؛. (حاشية الطحطاوي ص ۰۱۰ 

(۳) مسائل جمعها محمد بجرجان. (حاشية الطحطاوي ص ۱۰). 

(3 مسائل جمعها محمد حین کان قاضیا بالرقة» رواها عنه محمد بن سماعة. (حاشية الطحطاوي ص 
۰۹ 

(*) قال الكوثري في «حسن التقاضي» ص ۳۳: #وقال محمد بن |سحاق الندیم : لأبي یوسف من 
الکتب قي الأصول والاأمالي : کتاب الصلات کتاب الزکاة» کتاب الصیام؛ کتاب الفرائض کتاب 
البیرع کتاب الحدود. کتاب الوکالة» کتاب الوصایا؛ کتاب الصید والذبائح؛ کتاب الغصب؛ 
کتاب الاستبراء» ولابي یوسف ملاء رواه بشر بن الولید القاضي يحتوي علی ستة وثلائین کتابا مما 
فرعه ابو پوسف». 

(0) درد المحتار؛ ۱/ 1۷. 

(۷) کما نقله الامام اللكنوي في «النافم الکبیر» ص ۰۱٩‏ 


المدخل/ طبقات الکنب والمساتل فی المذهب الحتفی ۲۹ 


في کل حال : وافقت الاأصول آو خالفت . وقسم هو رواية شاذة عن آبي حنيفة 
وصاحبیه؛ وحکبه آنهم لا یقبلونه الا لذا وافق الاصول. وقسم هو تخریج 
المتاخرین اتفق علیه جمهور الأصحاب وحکمه آنهم یفتون به علی کل حال؛ 
وقسم هو تخریج ج منهم لم یتفق علیه جمهور الاصحاب وحکمه آن یعرضه المفتي 
علی الأصول والنظائر من کلام السلف» فان وجده موافقّا لها آخذ به والا ترکه». 

رمن الکتب الملحقة بمسائل الأصول والمعتمدة فی نقل المذهب: کتاب 
«الكافي» للحایم الشهید واالمبسوط» لاجمام السرخسي تال ابن عابدین"" رحمه 
له : «قال في فتح القدیر وغیره: ان کتاب الكافي مو جمع کلام محمد في کتبه 
الست التي هي کتب ظاهر الرواية اه وفي شرح الأشباه للعلامة البيري : اعلم آن 
من کتب مسائل الاصول کتاب الكافي للحاکم الشهید» وهو کتاب معتمد في نقل 
المذعب» شرحه جماعة من المشایخ منهم: شمس الائمة السرخسي وهو المشهوز 
بمبسوط السرخسي اه قال الشیخ !سماعیل النابلسي قال العلامة الطرسوسي : 
مبسوط السرخسي لا یعمل بمایخالفه ولا برکن الا الیه ولا یفتی ولا عول الا 
علیه) . 


ویلحق بکتب الاأصول آیضا مختصرات المشایخ الکبار» جاء في تقدمة کتاب 
#المتانة*۲۳: «وآما المختصرات التي صنفها حذاق الائمة وکبار الفقهاء المعروفین 
بالعلم والزهد والفقاهة والعدالة في الرواية کالامام أبي جعفر الطحاوي وأبي الحسن . 
الكرخي والحاکم الشهید المروزي وآبي الصسین القدوري» ومن في هذه الطبقة من 
علمائنا الکبار فهي موضوعة لضبط آقوال صاحب المذهب وجمع فتاواه المروية 
عنه . فمسائلها ملحقة بمسائل الاصول وظواهر الروایات في صحتها وعدالة رواتها؛ 
وما فیها داثر پین متواتر ومشهور وآحاد صحيحة الاسناد» وقد تواترت هذه 
المختصرات عن مصنفیی(۳؟ وتلقاها علماء المذهب بالقبول منهم». 

وهذه المختصرات آو المتون التي ذکرها صاحب المتانة کانت معتمد 


( في ارد المحتار» ۱/ ۰1۷ وارسم المفتي" ۰۲۰/۱ ۱ 

)۲۳( «المتانة في مرمة الخزانة»» لاپي سعید غلام مصطفی القاسمي السندي ص ۰۷۲ ۷۷. (نقلا عن : 
ثالمدخل ٍلی مذهب الامام آبي حنیفة»؛ : لاحمد سعید حوی پبحث ماچستیر» سنه۱۱۳ه غیر 
منشور - ص ۲۲۰). 

(۳) انظر رد المستار 4۹/۱. 


۳۰ المدخل/ آهمية مختصر القَدوري 


المتقذمین . . وهناك متون آخری اعتمدها المتأخرون, التزم آصحابها ذکر الراجح 
والمقبول والقوي کذلك . یقول الامام اللكنوي "" رحمه اه تعالی : «واعلم آن 
المتأخرین قد اعتمدوا علی المتون الثلائة : «الوقایة؟ وامختصر القدوری» و«الکنزا 
ومنهم من اعتمد علی الاربعة : «الوقایة! وهالکنز؛ واالمختار" و امجمع البحرین» 
وقالوا: العبرة لما فیها عند تعارض ما فیها وما في غیرها؛ لما عرفوا من جلالة قدر 
مولفیها» والتزامهم یراد مسائل ظاهر الرواية» والمسائل التي اعتمد علیها المشایخ) . 


ما فی المتون مصحم تصحیسٌا العزا م6( تال : بر له 


2 عضس‌حح ‏ نصشی‌جص مج 


۶ 
۳ ان 
ل( با نحتهی المراد بالمتون»؛ 


المعون المعتبرة کلالبدایة. ودمختصر القدوری! واالمختارا ولالنْقایة» 
واالوقایةا. ز«الکنز» و«الملتقی»» فانها الموضوعة لنقل المذهب مما هو ظاهر 
الروایة»۱. 


- آهميَة مختصر القدوری : 


بعد آن استقر عند الحنفية آن المعتمد في المذهب هو ما آورده الامام محمد بن 
الحسن في الروایات الظاهرة رأی بعض حذاق الأئمة المعروفین بالفقاهة والزهد 
والثقة في الرواية: كأبي جعفر الطحاوي وآبي الحسن الکرخي والحاکم الشهید 
المَروزي وأبي الحسین لقترري: آن یصنفوا کتبا مختصره(*۲ تج تجمع آهم المسائل 


() في «النافع الکبیر» ص ۲۳» ار فان هی ترجمة رقم ۰۲۲ ص ۰۱۸۰ 

() انظر ص ۲ ۲. 

(۳) انظر «رسم المفتي» ۰۳۹/۱ ۳۷. 

(6) ینتقد البعض آأسلوب الاختصار فی التألیف قائلا : ان المقصود من التألیف فی کل فن هو تیسبر 
الوصول الی المطلوب في ذلك الفن ولا یلتتم هذا المرام بالاختصار الذي یجعل من بعض المسائل 
ملحقة بالالغاز. . ولکن ری آخرون آن هذا الغرض المذکور نفسه هو الذي دفع الی کتابة 
المختصرات. لان بها یتیشر علی الطالب استیعاب واستظهار آهم المسائل بأقل زمن . ویری الشیخ 
عبد الحکیم الأفخاني في کتابه : «کشف الحقائق شرح کنز الدقائق» ۱/ ۰6 حکمةّ في ایراد بعض 
المسائل المغلقة نتيجة اختصارها فیقول : «!ن الحکیم لا یجعل کتابه خالیّا عن العویصات 
والمعضلات لثلاً یستبذ التلمیذ بادراك جمیعه! بل یراجم في مجملاته الیه مستفیدٌا من فیوضاته 
دائما. انظر ٍلی کتاب ال تعالی» کم فیه من المجملات لا تدرك الا بالمراجعة لی نبیه ار 
والحاصل آن المختصر ون فانته حکمة الانطواء علی المشکلات فقد آدرکته حکمة تکثیر الانتفاع به! 


اه 


المدخل/ آهمتّة مختصر القَدّوري ۳۱ 


الفمهه | لملخة. مح الدقة في صوغ العبارت والتمحیص لکل قول بری آنه الاصح 
المعتمد» حتی صارت تلك المتون موضوعءة لنقل المذهب مما هو ظاهر الروایة۳(؟ 
اد میرُ مصنفوها , بین الراجح والمرجوح؛ والمقبول والمردود» والقوي والضعیف 
فلا یوردون في متونهم الا لراجم المقبول القوي. 

وکان من آبرز تلك المختصرات المعتمدة والتی کتب نها القبول باذن ال 
مختصر الا مام القدوري: هو الذي بطلق علیه اسم «الکتاب» عند الحنفة: وذلك 
لاستفاضهة ذکره عندهي ولکثرة من تفه واعتمد علیه . 


قال في «کشف الظنون»**: «وهو متن متین معتبر متداول بین الالمة الأعیان؛ 
وشهرته تغني عن البیان. قال صاحب مصباح آنوار الادعية : ن الحنفية یتبرزکون 
بقراءته في آیام الوباء» ومو کتاب مبارك» من حفظه یکون أمیثا من الفقر: حتی قیل 
ٍن من قرأه علی أستاذ صالح ودعا له عند ختم الکتاب بالبركة فانه یکون مالکا 
لدراهم علی عدد مسائله. وفي بعض شروح المجمع آنه مشتمل علی اثني عشر آلف 
مسألة اه» وشروحه کثيرة جذا. ۸.۰ اه من «الکشف». «وفي مختصر ربیع الأبرار: 
آنه ما صتف [الامام القدوري] هذا الکتاب» حمله مم نفسه ٍلی بیت ال الحرام 
وعلقه من آستاره» وسأل الّه تعالی آن یبارك له فیه فاستجیب له» وجعله مبارگا 
لززی»(؟ _ 


ويِثني الامام علاء الدین السمرقندي علی مختصر القدوري بقوله : «اعلم آن 
المختصر المنسوب الی الشیخ آبي الحسین القدوري رحمه الّه. جامع جملا من 
الفقه مستعملة بحیت لا تراها مدی الدهر مهملة» يهدي بها الرائض فی آکثر 
الحوادث والنوازل» ويرتقي بها المرتضی (لی آعلی المراقي والمنازل:۳؛ آما 
صاحب الهداية فیقول: «وجدت المختصر المنسوب الی القدوری آجمل کتاب فی 


آحسن |یجاز واعجاب»۳ 


۱( #رسم المفتي» - ضمن مجموعة رسائل ابن عابدین ۰ ۱/ ۰۳۷ 

() «التعلیقات السئیة» للكنوي؛ ص ۱۸۰ . 

.۱1۱۳۱/۲ ۳( 

(4) انظر التقدمة علی مختصر القدوري الطبعة العثمائیة» (در سعادت) سنة ۱۳۰۹ه. 

() «تَحفة الفقهاء"۰ للسمرقندي ۱/ ۵ . 

( نقله الامام اللكنوي في ترجمة الامام المرغيناني في «الفواند البهیة» ص ۰۲۲۱ رقم ۲۷۸. 


۳۲ المدخل/ ترجمة الامام القدوري 


وأخیرا؛ یتول صاحب ب «الجوامر المضیة» رحمه ال تعالی ۲۳: «صتف [أي 


ال مام القدوری] من آ لکتب: المختصر المشهور » فنفع ای به یررش(۲) ۳ 
حصون). .۰ . 
سب ۰ م 2 


هو الامام آبو الحسین احمد بن محمد بن آحمد بن جعفر بن خمدان البخدادي؛ 
شیخ الحنفة بالعراق» ال مام المشهور آلمعروف بالفُدوري !۴ المولود سنهة ۲ص 
قال الخطیب البخدادي ‌ یی ثر جمته : . ([ کت ار ان 
آنجب في الففه لذکائفت وانتهث الیه بالعراق رئاسة آصحاب آبي حتیقه ‏ وعظم 
عنذهم قدره؛ وارتفع حاه وکان حسن العبارة فی التظ جریء اللسان مدیما 


)۱( «الجواهر آلمضیة؟» الجزء الأول» ترجمة رقم ۱۷۹. 

(۳( وقد اختار هلا المختصر کثیر من طلبة العلم لیحفظره ه في بداياتهن حیث آشار |لی ذلك العلامة آبن 
قطلوبغا في مقدمة التصحیح» ص ۰۱۳۲ ۰ ويسمي الشیخ عبد القادر القرشي منهم : والده (محمد پن 
محمد بن تصرالله ب بن سالم اين آبي الوفاء القرشي)» وشقیقه (محمد بن محمد بن محمد پن 
نصرالله بن سالم» انظر الجواهر المضية ۰۳۳۲/۳ ۳۵۲. 

,۳( وقد صدرت قي عصرنا طبعات عدیدة لکتاب القدوری. فقد طبع في : «دلهي ۷ ولاهور 
۷۰ وفازان ۱۹۰۹-۱۸۹۰ وبومباي ۱۳۰۳ ه؛ واستتبول ۱۳۱۰ه و۱۳۱۷ ۱۳۱۸۰ 
والقاهرة ۰۱۹۵۷ وترجم الی الفرنسية ونشر في باریس ۰۱۸۲۹ ثم في تونس۰۲ (انظر هامش د. 
عمر عبذالسلام تدمري ؛ علی «تاریخ الم سلام» للحافظ الذهبي. حوادث ووفیات سنة ۰۳۸ ص 
۳ 


هذا» وقدطی التاب پمد لك طیعات کثیرت خاصة تلك التي مح شرحه المشهور : «اللباب شرح 


2( اقتیست ترجمته من ریخ پفدده للخطیب انندادي ۱۳۷۷/۸ رتم ۰۲۲۹۹ ردالمتظم فيتاریخ 
الملوك والامم» لابن الجوزي ۱۵/ ۷ رقم۰۳۲۰۰ واوفیات الاعیان؛ لابن خلکان ۰۷۳/۱ 
۷۸ ٩۷و‏ اسیر أعلام الشلاء؛ للذهبي ۱۷/ ۷ ۵ رقم ۰۳۸۰ واتاریخ الاسلام ووفیات 
المشاهیر والأعلام» له: حواث سنة ۶۲۸ ص ۲۱۱ ۲۱۲ رقم ۰۲۵6 واالجواهر المضية فی 
طبقات الحنفیة» للقرشي ۲6۷/۱ - ۰ رقم ۰۱۷۹ واتاج التراجم ان قطلوین ص8۸ 
رقم ۰۱٩‏ ولالنجو الزاهرة في ملوله مصر والقاهر:ه یکی دا ۵ ۲۶ واالطبقات السنية في 
تراجم الحنفیة»» للتميمي ۱۹/۲ - ۰۳۱ والفرائد البهية في تراجم الحنفیة» و«التعلیقات السئیة» 
کلاهما للكنوي ص ۰۵۷ ۵۸ رقم 6۵. 

(ه) یل ان نسبة ی قرية من فری بخداد یقل ها دور وقیل نسبة اي بیع الدور کذا في « الفرائد 
البهیة» ص 6۷ » وانظر اللباب في تهذیب الأنساب؟ لابن الأثیر الجزري» ص ۰۱٩‏ 


المدخل/ ترجمة الامام الْقدوري ۳۳ 


لتلاوة القرآن» . وفال المزرخ ابن تخري بَرّدي الأتابکي بعدما نقل قول الخطیب 
المذکور : «والفضل ما شهدت به الاعدای ولولا آن شأن مذا الرجل کان قد تجاوز 
الحد في العلم والزهد ما سلم من لسان الخطیب؛ بل مدحه مم عظم تعصّبه علی 
السادة ۱ لحنفه وغیرهم ۰ 

مشایخه : 


آخذ الفقه عن آبي عبد ال الفقیه محمد بن یحیی الجرجاني عن آحمد 
الجصّاص عن عبید ال آبي الحسن الكرخي» عن آبي سعید البردعي؛ عن موسی 
ي؛ عن محمد ین الحسن. 
وروی الحدیث عن محمد بن علي بن شوّید الموذب وعبید ال بن محمد 
الحوشبي . 
- تلامیده : 

کان ممن تفقّه علیه: آپو نصر آحمد بن محمد بن محمد الفقیه المعروف 
بلطم وقد شرح مختصره. ۱ ۱ ۱ 

وممن روی عنه: بو بکر الخطیب البغدادي» وقاضي القضاة آبو عبد أله 
الدامخاني . ۱ 

وکان یناظر( الشیخ آبا حامد الاسفرايني الفقیه الشافعي: ویقظمه ویفضله 
علی کل آحد . 

قال الامام اللكنوي: «ذکره ابن کمال باشا الرومي ومن تبعه» في أصحاب 
الترجیح من المقلدین الذین شأنهم تفضیل بعض الروایات علی بعض» من دون 
قدرة علی الاجتهاد وتعقّبه بعض الفضلاء بأن القدوري متقدم علی شمس الائمة 
الخلواني زمائا واعلی منه کعبّا وآطول باّا فما باله نقص مرتبته عن مرتبته۳* ۱۴ 
(۱) آورد التقي التميمي في #الطبقات السنیّة» ۰۱۳۱۰۲۰/۲ مناظرة حافلة بینه وبین القاضي آبي الطیب 

الطبري الشانعي؛ وهي مناظرة ندل علی رفیع آدبه وعظیم منزلته وعلو کعبه في علوم الأصول 


والجدل وغیرها. وهه المناظرة مثبتة أیضَافی اطبقات الشافعية الکبری» لابن السبکی؛ ۵/ ۳۲ - 
َِ : 


(۲) وکان ابن کمال باشا في تقسیمه لطبقات الفقهاء قد ذکر الحلواني في الطبقة الثاللة» والقدوري في 


۳ المدخل/ ترجمة الامام القدی ري 


قال في الجواهر المضية : «وذکره آبو محمد الفامي في طبقات الفقهاء فأئتی 
علیه وقال: کان له ابن قلم یعلمه الفمقّ وکان یقول: دعوه یعیش لروحف قال 
قمات وهو شاب . 


مصتفانه : 


صّف المختصر المعروف باسمه «مختصر القَدوري» وهو الکتاب المبارا 
المشهور المتداول» الذي عنی به کثیر من الفقهاء . 

وشرح (مختصر الکرخی» في عدة مجلدات . 

وله کتاب «التجرید» فی سبعة آجزای» یشتمل علی الخلاف بین الشافعی وآبي 
حنيفة وأصحابه *» شرع في املائه سنة 4۰0 وآبان فیه عن حفظه لما عند 
الدارقطني من آحادیث الاحکام وعللها . 
اندلائل » قي مجلد . نم صنف (التقریب الثاني» في علة مجلدات » فذکر المسائل 
بأدلتها . ۰ 

وله «جزء حديثي»؛ قال الشیخ قاسم في اناج التراجم»: «وله جزء حديثي 
رویناه عنه»(۳؟ , 5 


# 


وشرح!۳ (آدب القاضي» للخصاف ‏ آحمد بن عمرو » المتوفی ستهة ۲1۱ ۲. 


(۱) وفي «الاعلام» للزركلي ۲۱۲/۱ منه المجلد الأول مخطوط في شستربتي رقم ۰۳۵۲۳ وذکر آیضَا 
آن من کتب القدوري: «کتاب النکاح - مطبوع» . 

() قال الکوثري: وللقدوري جزء حديثي معروف مروي في آثبات المشایخ علی توالي القرون» وهو 
مروي في المجمع المسس للحافظ ابن حجر . («التحریر الوجیز» للكوثري ص ۱۰۸) 

( کمافي «کشف الظنون» ۱/ 1 . 


المدخل/ ترجمة الامام لقَذوري ۱ ۳۵ 
۳ وفانه , 


گانت وفاته یوم الاح منتصف رجب و خامس رجب؛ سته (۶۲۸) تمان 
وعشرین وآریم مگ ببغداد» ودفن من یومه بداره فی درب آبی خلف ثم نقل 


(۱) وفي کشف الظنون ۱/ ۰45 آنه توفي سنة: اثمان وثلائین وآربع مثة"» وهو خطاً؛ وفیه -في غیر 
هذا الموضع - آنه توفي سنة: 4۲۸ وهو الموافق لما ذکره مترجموه . 


‌ 
لس 


ری 
چنلاروی اي 
سکس «سْ (هزویعسی 


۱ دراسة حول موف 


۱ حنتاب «التصحیح والترجیح 


وقبه مبحنان 


المبحث الاول : ترجمة المولف (اين قطلوبغا) 


المبحت الثانی : مکانة المولف العلمية ومولفانه 


۳۷ 


و 


ج ی ای ۱ 
(کم (جن (زویسس ترجمة الولف() 
(قاسم بن قَطلوبغا) 
اسیمه ومولده , 


هو الامام العلامة الفقیه المحدث الحافظ المفتي» آبو العَدّل زین الدین» 
قاسم بن قطلبغا "بن عبد ال السودوني الجّمَالي"۳ لحنفي المصري کان یعرف 
بقاسم الحنف (*) ۰ ویذکر في بعضص الکتب والمصادر بلفظ (العلامة فاسم!» آو 
«الشیخ قاسم» . 

ب(ه) 


ولد في القاهرة» في شهر محرم سنة: (۸۰۲) ائنتین وثمان مثه هجرية 3 
(الموافق لسنة: ۱۳۹۹ ملادية ). 


(۱) مصادر التر جمة: «الضوء اللامع في آعیان الترن التأسع» لاسخاوي ۱۸۶/۲ ۰۱۸۸ ولوجیز 
الکلام في الیل علی تاریخ الاسلام» له ۰۸۵۹/۲ واحوادث الزمان ووفیات الشیوخ والاقران» 
لابن الحمصي ؛ ۱/ ۵ 2۰۳۰۲ ودالبدر الطالع» للشوکاني» 9-9۲ واشذرات الذهب؟ لابن 
العماد» ۰۳۲۰/۷ وةالتعلیقات السنية علی الفوائد البهیة» للکنويی» ص ۰۱۱۷ ۰۱5۸ واالاعلام» 

تلزركلي */ ۰ واتزیین الالفاظ بتتمیم ذیول تذكرة الحفاظ؛ لمحمود سعید ممدوح» ص 4۱ - 
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والمترجم مذکور أيضَا في : «عنوان الزمان في ترا جم الشیوخ والاقران»» واعنوان العنوان» لبرهان 

آلدین البقاعي: وفي: : #کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون؟» لحاجي خلیفة وفي : تٍیضاح 
المکنون» واهدية العارفینا ۲ ۸۳۰ ۰۸۳۱ للبغدادي» وفي : «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم 
شیوخ والمشیخات» ۲ ۹۷۲ » للكتاني وفي : 1 معجم المژلفین! ۸ تال کما دکر 
في اطبقات المفسرین» للاأدنه وي ص ۱۳5 وفي «اصول الفقه تریشه ورجال» تیف با 
محمد |سماعیل» ص ۰۹۹ وفي داثرة المعارف الاسلامية ۳۹۸/۱ وجاء اسمه فیها هکذا : این 
لیْغاا. 

68 بضم القاف وسکون الطاء وضم الباء الموحدة» ود يعتي : «الفحل المیمون» . (من مقدمة الكوثري 
علی «منية اللمعی؛ لابن قطلوبغا ص 1 ). 

(۳( نسبة لی جمال الدین سودون الشيخي الجركسي نائب السلطنق فان قطلویغا - والد الشیخ قاسم - 
کان من الفتیان الذین استقدمهم سودون المذکور من القوقاس للتجنید في مصر » علی العادة الجارية 
في دلكك الزمان . (مقدمة الكوثري علی «منية الالمعي: 7 ص 1). 

(ء( وه کن ز قع + انظر خطه وتوقیعه ص٩‏ ۰۰ وانظر #الأعلام؛ للزركلي ۰/۵ *#. 

(ه) خر لوف عرن تسه للمیف ه الامام السخاوي. (انظر الضوء ۲ خلافاً لما جاء 
۲ امه و رد و ۱ ه. 


۳۹ 


۰ 


لم یمفی زمن طویل علی ولادته حتی ترفي آبوه(گ فنشاً ینیما و آلسأته 
ظروف الحیاة*" منذ نعومة آظفاره الی التکب وطلب الرزق» فعمل بالخياطة حتی 
برع فیها بحیث کان یخیط بالخیط الأسود في الثرب البغدادي الابیض فلا یظه 
ومع ذلك . . فقد حفظ القرآن الکریم وحفظ بعض المختصرات» وعرض بعضها 


ترجمة الملف/ نشأئه وطلبه للعلم 


العلم وید یدیا مه یدنه "0 ما 1 


ینهل من معیه متتقلا بین علماء بلده: متزو5ا می مختلف الفنون .- 
وتزاید شوقه ی العلم ومجالسَ آهله» فسافر مع شیخه التاج التعماني** لی 
الشام وحظي فیها بالاجازة العامة سنة ست عشرة وثمان ملق حیث کان في الرابعة 
عشرة من عمره. 
کما أقبل علی التألیف في وقت مبکر وکان ول ذلك وهر لم یتجاوز الثامنة 
عشرة . : 
۶ ولم یزل علی اعتمامه وجذه حتی شاع ذکره وانتشر صبته. وأئنی علیه 


(۱) بقول اين تخري بردي فی : «النجوم الزاهرة» ۰۲۳/۱۳ وهو یذکر حداث سنة ۸۰۳ آن ممن توفي 
فیها: الشیخ الامامافقیه سیف الدین تطلوبغا ین عب ال الحنفي في نضف جسادی الأولی» وکان 
فقیپا فاضلا مسعحضرا لمذهبه معدودا من الفقهاء الحنفیة»» قلت : قد پکون هو والد العلامة 
قاسم؛ رحمهما ال 

69 يحکي لنا المزرخ المقريزي ما لمع بمصر في ذلك الوقت من سوه الحالة الاقتصادية» وکیف 

ارتفعت الاسعار وتزایدت الأجور فیقول : «وعظم الرزء وعمت البلیّة وطمت» حتی مات من أمل 

الاقلیم بالجوع والبرد ما ینیف عن نصف الناس» وعم الموتان حتی نفقت الدواب في سنة ست 
وسبم [وثمان مثة]؛ وعز وجودها. وبلغت آثمانها الی حد یُستحی من ذکره. ۰" ویقول وهو 
یتحدث عن آقسام الناس وأصنافهم في هذه المرحلة : «وأما القسم الخامس فهم آکثر الفقهاء 
وطلاب العلم ومن یلحق بهم من الشهود. . نهم ما بین میت آو مشتهي الموت » لسوء ما حل 
بهم!. . وآما القسم السادس» فهم آرباب المهن والأجراء والحمّالون والخدم والسواس والحاكة 
والبناة رالفعلة ونحوهم؛ فان آجرهم تضاعف تضاعمّا کثیرآ؛ . انتهی کلام تقي الدین المقريزي من 

کتابه : «ٍغالة الامة یکشف الغمة» ص ۰۲ ۰8۳ ۷۵. 

هو محمد بن أبي بکر بن عبد العزیز بن محمد بن ابرآهيم» یعرف بابن جماعة» توفي سنة ۸۱٩‏ ه 

رحمه ال تعالی . (شذرات الذهب ۰۱۳۹/۷ البدر الطالع ۲+ 

(4) هو تاج الدین آحمد بن محمد النعماني الفرغاني» قاضي بغداد؛ من ذرية الامام آبي حنيفة النعمان. 
برع في فنون وأخذ عته الاعیان؛ توفي سنة )۸۳ ه رحمه الّه تعالی . (الضوء اللامع ۸۲/۲) 


(۳( 


ترجمة المولف/ شیوخه ِ 
مشایخه. وعرف بقوة الحافظة والذکاء» وآشیر له بالعلم . 
شیخه : 

کان للشیخ قاسم رحمه الّه تعالی شیوخ وأساتذة کثیرون من بینهم مشاهیر 
آفذاذ ومحققون کبان وذلك ممّا بدل علی علو منزلته التي تبوأها بین علماء عصر 

ولعل آهم ما یشیر الی کثرة عدد مشایخه ما صنفه هو في ذکر شیوخه 
وامشایخ شیوخ العصر». ومع آنه لم یصلنا من ذلك شيء. الا آن فیما ذکره 
مترجموه عن شیوخه کفاية في هذا المقام . ۱ 

فقد کان من آبرز مشایخه : 

العلامة المجتهد الکمال بن الهمای محمد بن عبد الواحد السيواسي الحنفي 
المتوفی سنة ۸٩۱‏ ه رخمه ال تعالی . لازمه ابن قطلوبغا مدة طويلة من حیاته: 
وذلك من سنة خمس وعشرین وئمان مئة حتی وفاته. وکان معظم انتفاعه به» حیث 
آخذ عنه غالب ما کان یقراً عنده في مختلف الفنون. 

ومنهم الحافظ الشهیر العلامة حمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفی سنة 
۲ رحمه ال تعالی؛ أخذ عنه الحدیث وعلومه . وعندما قراً علیه ابن قطلوبخا 
کتابه : «الایثار بمعرفة رواة الأثاره وصفه بالشیخ الفاضل المحدث الکامل 
الاوحد؛ وقال: قراءة علی وتحریزا؛ فأفاد ونبّه علی مواضم ألحقت في مذا الأصل 
فزادته نوزا» وهو المعني بقوله في خطبة الکتاب"*: «ان بعض الاخوان التمس مني 
الکلام علی رواة کتاب الاثار فأجبته الی ذلك مسارعا ووقفت عند ما اقترح 
طانئعٌا»۰ کما آفاده السخاوي في الضوء اللامع» . 

ومنهم المزرخ العلامة آبو العباس آحمد بن علي التقي المقريزي المتوفی سنة 
۵ رحمه ال تعالی؛ وقد ذکر الشیخ قاسماً في عقوده وأئنی علیه*. 
(۱) انظ کتاب: "الیثار بمعرفة را لثار؛لاین حجر المسلالي» تحقیق سید کنبروي حسن» 

ص۳۹. 
(۲) کمافي «الضوء اللامع"؛ وقد نی ابن قطلوبغا علی شیخه المقريزي في مقدمة تاج التراجم ص‌۸۵ 

بقوله : «لما وقفت علی تذکرة شیخنا الامام العالم العلامة» (مام المژرخین وبقية الحفاظ العارفین» 

شهاب الدین . . المقريزي آمتع الّه بحیاته» واعاد علینا من برکانه . .» 


ویستفاد من هذا النص آن الملف بدا بکتابه : #التاج» في حباة شیخه المقريزي» آي قبل عام ۰۸۶0 
وقد فات ذلك محقق الکتاب - محمد خیر رمضان - وأغرب فیما قاله في تاریخ تألیفه ص4۵. وانظر تِ 


3 ترجمة المولف/ شیوخه 


ومتهم تاج الدین آحمد بن محمد التعماني الفرغاني» قاضي بخداد؛ المتوفی 
سنهة ۵۸۳۶ رحمه أللّه. 

ارتحل معه ابن قطلوبغا في بداية طلبه العلم الی الشام» بحیث آأخذ وروی 
عنه #جامع مسانید آبي حنیفة» للخوارزمي: ودرس علیه «علوم الحدیث» لابن 
الصلاح» وغیر ذلك» وأجاز له فی سنة ثلاث وعشرین . 

وسمم تجوید القرآن علی شمس الدین محمد بن أحمد الزراتیتی ي الحنبلي 
المقری» [مام الظاهرية البرقو قیة۳. ۱ 


۳ : حل الیل البخاري محمذ بن میحمند علاء الذین البخاري العجمي 


لواسعي ! ی ن الزرکشي 5 والشمسب لمصرا كِ والیدر حسین 
البوصیری" 5 وناصر الدین الفاقوسي"* ۰ ت- الشرابيش ی" 5 والعز بن جماع 


۳۳ دی اه ۴ 


)۱( فیس ۸۷۵ رسمه اه نی . (لضوء ال ۰۱۱/۹ رات الذعب 6۱۷۱۸۷ 
(۲) توفي سنة ۸4۱ رحمه الّه تعالی (شرات مب ۰۲۸۱/۷ این اطالع ۲۲۲۰/۲ 


(۳ فو سل بن مسما پن سسمد آدسشقي الشافمي لمعررف باین الجزري » رحل الی الماهرت 
الطالم ۲ ۲۵۷) 


(4) هر آأحمد بن محمد بن آبی بکر» الشهاب الواسطی المقدسی. توفی سنة ۸۳۲ رحمه الّه تعالی . 
(الضوء اللامع ۱۰5/۲) - ۱ ث"ِ 

(4) اسمه عبد الرحمن بن محمد بن عبد ال بن محمد. الزین آبو ذر المصري الحنبلی» ویعرف 
بالزركشي» توفي سنة ۸4۲ ه رحمه له تحالی . (الضوء اللامع ۰۱۳۹/4 شذرات الذهب ۷/ 
۳۹9۹( 

() هو محمد بن محمد بن خضر. آبو البرکات» بن الشمس الناصري ویعرف بابن المصري؛ توفي 
سنة ۸۱۸ رحمه الّه تعالی . (الضوء اللامع ۷۹/۹) 

(۷) هو حسین بن علي بن سبع البدر الطالم» آبر علي البوصيري القاهري المالکي؛ توفي سنة ۸۳۸ 
رحمه ال تعالی . (الضوء اللامم ۰۱۵۰/۳ شذرات الذهب ۲۲۷/۷) . 

(۸) هو محمد بن حسن بن سعد. ناصر الدین آبو محمد الشانعی؛ یعرف بالفاقوسی توفی سنة ۸4۱ 
رحمه اه تعالی . (الضوء اللامع ۲۲۱/۷) ۱ »۳ 

(8) هو محمد بن عمر بن آبي بکر؛ التاج آبو الفتح الشرابيشي. المتوفی سنة ۸۳۹ رحمه الّه تعالی . 
(الضوء اللامع ۸/ ۰۲۶۱ شذرات الذهب ۸۷ ۲۳۲) 


ترجمة المژلف/ شیوخه ۲ 
ٍِ_ ۰ 6۱2۰ 
وعائشة الحنبلیة*۲. 


وأصول الدین علی العلاء البخاري» والبساطي المالکي""* وقراً علی 
السعد پن الدّيْري" " شرخه لعقائد النسفی . 


وأخذ الفقه عن الکمال بن الهمام» وانتاج أحمد الفرغاني» والعلاء البخاري: 
واین جر » والسراج قاری الهدایة!؟ والم‌جد الرومي *" والتظام السيرامي" 
والعز عبد السلام البغدادي ۰*۳ وعبد اللطیف الکرماني". 


وأصول الفقه عن ابن الهمای وقاری الهدایة» والشرف السبکی** والعلاء 


والفرالض والمیقات عن ناصر الدین البارنباري" "۰ والسید علي تلمیذ ابن 
المجدي" "" وغیرهما؛ ومنهما استمد کثیرا من علم الحساب . 


(۱) هي عانشة بنت علي بن محمد: آم عبد ال الحنبلیة» برعت في الحدیث وکانت علی درجة من 
الذکاء» توفیت ستة ۸6۰ رحمها اله تعالی . (الضوء اللامع ۰۷۸/۱۲ شذرات الذهب 1/۷ ۲۳) 

(۲) هو محمد بن آحمد بن عثمان» شمس الذین البساطي المالكي النحوي قاضي القضاة ترفي سنة 
۲ رحمه الّه تعالی . (الضوء اللامع۷/ ۵) 

)۳ هو سعد بن محمد بن عبد الّه المقدسی نزیل القاهرة: المعروف بابن الديري» تولی فضاء الحنمية» 
توفي سنة ۸۷ رحمه الّه تعالی . (الضوء اللامع ۳ ۲4۹) 

( هو عمر بن علي بن فارس الكناني» سراج الدین» المعروف بقاری الهدايت انتهت الیه رثاسة 
الحنفية في زمنه» توفي سنة ۸۲5 رحمه ال تعالی . (الضوء اللامع ۰۱۰۹/۲ شذرات الذهب ۷/ 
۱۹۰( 

(0) کذا في الضوء اللامع ۱۸6/۹ -في ترجمة الشیخ قاسم ‏ ولعله : مجد الدین اسماعیل بن علي بن 
محمد الزمزمي البيضاوي المتوفی سنة ۸۳۸. (الضوء اللامم ۰۳۰۲/۲ شذرات الذهب ۲۲۹/۷). 

)1( هو یحیی بن یوسف نظام آلدین السيرامي. المتوفی سنة ۸۳۳ رحمه الّه تعالی . (الضوء اللامع 
۰ شذرات الذمب ۲۰۷/۷) 

(۷) هو عبد السلام بن آحمد بن عبد المنعم البغدادي» عز الدین الحنفي» برع في فقه الحنفية 
والشافعية» توفی سنة ۸۵4 رحمه ال تعالی ۰ (شذرات الذهب ۲۹4/۷) 

 )۸(‏ هو عبد اللطیف افتخار الدین الکرماني الحنفي» فقیه فصیح واسم الاطلاع» توفي في عهد ولاية 
الظاهر جقمق» رحمه ال تعالی . (الضوهء اللامع ۳۶۰/6 رقم ۹6۹ ) 

)٩(‏ هو موسی بن آحمد شرف الدین السبكي الشافعي؛ لم یخلفه نظیر في الفقه» توفي سنة ۸8۰ رحمه 
ال تعالی . (شذرات الذهب ۲۳۰/۷) 

(۱۰) هو محمد بن عبد الوهاب بن محمد ناصر الدین البارنباري» توفي سنة ۸۳۲ رحمه ال تعالی . 
(ثبذرات الذهب ۱۹۹/۷) 

(۱۱) ابن المجدي هو آحمد بن رجب بن طتبغا کان رأسّا في الفرائض والحساب والهندسة والمیقات» 


3 ترجمة المولف/ تلامذته 
والعربية عن العلاء البخاري. والتاج الفرغاني النعماني» والمجد الزمزمي 
والشرف السبکي . 
والصرف؛ عن البساطي . 
والمعاني والبیان» عن العلاء البخاري والنظام السيرامي والبساطي . 
والمنطق» عن شرف الدین السبکي . 


وقد زار الشیخ فاسم بیت بیت الممقّدس : والشام» ودخل مدينة الاسكندرية وقراً بها 
علی الکمال بن خیر» وقاسم التروجي. کما حجْ غیر مرة. . ولا بدٌ آن یکون قد 


- تلامذته : 


تصدی العلامة قاسم للافتاء والتدریس في سنْ مبکر فقد آجاز له غیر واحد 
فی ذلك ؛ ثم َخذ عنه الفضلاء من بع في فنون کثیرة. 


یقول السخاوي: (وآسمع من لفظه: «جامم مسانید آبي حنیفة)؛ بمجلس 
الناصري ابن الظاهر جَفْمَ" " بروایته له عن قاضي بغداد. عن عمُه» عن ابن 
الصبَاغ عن الخوارزمي ۳ مزلفه. وکان الناصري - صاحب المجلس - من تلامیذ 
الشیخ آخذ عنه واختص بصحبته. وقری «جامع المسانید» ببیت المحب بن 
الشحنة ۰*۳ وسمعه علیه هو وغیره؛ وحمله الناس عنه قدیما وحدینا. 


وله فی ذلك مصتفات» توفی سنة ۰۸۵۰ (شذرت الذهب ۲۰۸/۷). وأما تلمیذه (السید علی) 

فلعله علی العجمی الحتفی المترفی سنة ۰۸۲۰ (شذرات الذهب ۸۷ ۲۹۷) ۱ 

(۱) الظاهر جقمق هو آحد سلاطین دولة المماليك البرجية. امتد حکمه من سنة ۸٩۲‏ حتی سنة ۸۵۷. 
(انظر الضوء اللامع ۳/ ۷۱ والاعلام ۲/ ۱۳۲ ). 

۲( مکذا آوجز الشیخ قاسم سنده الی الخوارزمي في «تاج م التراجم» ص ۲۷۸ رقم ۲۵۹ وهو ایجاز 
حستن ول آن فیه ابهاما؛ وفي الضوه اللامع ۰۱۸۵/۹ ۰۱۸ ذکر هذا السند علی النحو التالي : 

۰ عن التاج النعماني» عن محيي الدین آبي الحسن حيدرة بن آبي الفضائل محمد بن یحیی 

باس دیس المست ری یداد سماعا عن صالح بن عبد الّه بن الصباغ عن آبي المژید 
محمد بن محمود بن محمد الخوارزمی) . وقد توفی الخوارزمی سنة 15۵ ه رحمه األّه تعالی . 

(۳) هو محمد پن محمد بن محمد پن محمود المحب بن الشحن ولی قضاء الحنفية» توفی سنة ۸٩۰‏ 
رحمه اه تعالی . (شذرات اهب 6۳4۹/۷ ۱ ۱ 
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ویعتبر الامام السخاوي"" رحمه الّه تعالی من آپرز تلامیذه؛ سمع منه مع والده 
المسلسل بسماعه له علی الواسطي؛ وکتب عنه من نظمه وفوائده آشیاء کثيرة 
وکانت بینهما مودة وصحبت من ذلك ما قاله في ترجمته في الضوء: «۰ .واستعار 
مني آشباء من تعاليقي ومسوداتي وغیرها» وکثر تردده لي قبل ذلك وبعده بسبب 
المراجمة زغیرها: صریخا وکناية لحسن اعتفاده في»۰ وکان والد السخاوي من 
قدماء آصحابف کان یجلسه ویعظمه ویقول: اما آکثر محفوظه وأحسن عشرته». 

وممن کتب عنه من نظمه ونثره آیضّا: برهان الدین البقاعي ۰۳ وعظم انتفاع 
الشرف المناوي"" به» وکذا البدر بن الصواف في کثیر من مقاصدهما . 

ومن تلامیذه کذلك : شمس الدین المخربی وأبر (سحاق الخجندي وابن 
(سماعیل الجوهري: والبدر الطولونيی وبدر الدین القاهري» واین العيني 
والفيومي القاهري» وابن الجندي. والعلاء السکندري» وابن الصيرفي وابن 
الغزال؛ وأبو الفضل العراقي والكافوري؛ وغیرهم کثیرون. ۰ یقول ابن العماد وهو 
یترجم للشیخ قاسم في الشذرات**: «وأخذ عنه من لا یحصی کثرة . . رحمهم اه 
تعالی. ۱ 


- بعض صناته و آعماله : 


اشتهر العلامة قاسم بتواضعه وزهده وورعه: وقصد بالفتاوی في النوازل 
والمهمات فلغوا باعتنائه بهم مقاصدهم غالبا . واشتغل بالتدریس» فدرزس الحدیث 
بقبة البيبرسية عقب ابن حسان» ثم رغب عنه بعد ذلك» وقرّره جانبك الجداوي في 
مشيخة مدرسته التي آنشآها بباب القرافق» ولم یدم ذلك کثیرا. 


ین لمشيخة الشيخونية عند توعك الكافيجي بسفارة المنصور» حین کان 


(۱) هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد» شمس الدین السخاوي الشافعی» علامة کثیر التصائیف» ‏ 
ومن آشهرها : «الضوء اللامع في آعیان القرن التاسع"؛ توفي سنة ٩۰۲‏ رحمه له تعالی . (شذرات 
الذهب ۱5/۸). 

0 هر براهيم بن عمر بن حسن الرباط المولود سنة ۸۰۹ والمتوفی سنة ۸۸۵ رحمه ال تعالی . 
(لاعلام 0/۱ 

۳۸ هر بحی بن محمد آو زکریا شرف آلدین الحدادي المناوي اشافمي» ولي قضاء مصر " توفي سبة 
۱ رحمه الّه تعالی . (الضوء اللامم ۲۵6/۱۰) 

(8) «شذرات الذهب» ۳۲۲/۷ 
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بالقاهرة عند الأشرف قايثباي" وکذا بسفارة الأتابك آييك فقدرت وفاته قبله . 


ولما استقر رفیقه السیف الحنفي في مشيخة المويدية عرض علیه السکنی بقاعها 
لعلمه بضیق منزله وکثرة عیالف. مع تکلفه بالصعود الیه لکونه بالدور الاعلی» شما 


وافق . . 
ولما استقر الشمس الامشاطی فی قضاء الحنفية رتب له من معالیمه ذ 
یه في به زنب له من محا یمه في 
شهر تمان مئة درهم؛ لمزید اختصاصه به» وتقدم صحبته معه . 


ومع آنه لم ینل من المناصب ما یستحقه ویناسب حاله» حتی التدریس في 


6 مس .هت رم 1 ۲ ِ ۰ 
الا مکتة التي صار یدرس فیها من هو دنه في جمیع الااوصاف الا انه کان عالی 


الهمة. عظیم النفس لم بتأثر بظروفب شخصية آر غیرها فیعتزل الناس» بل دآب 
علی العکس حیث کان یألف مجالس المناظرة ومذاکرة العلماء بتواضع؛ وأخلاق 
" رقیعه . + 

یقول السخاوي"*: «هو [مام علامة قوي المشاركة في فنون» ذاکر لکثیر من 
الادب ومتعلقاته» واسم الباع في استحضار مذهبه وکثیر من زوایاه وخبایاه متقدم 
في هذا الفن» طلق اللسان قادر علی المناظرة وافحام الخصم» لکن حافظته آحسن 
من تحقیقه» مغرم بالانتقاد ولو لمشایخه حتی بالاشیاء الواضحة. . ولقد سمعته 
یقول : اٍنه آفرد زوائد متون الدارقطتي آو رجاله علی الستة من غیر مراجعتها ۱. کثیر 
الطرح لأمور مشكلة یمتحن بها. وقد لا یکون عنده جرابها "۰ ولهذا کان بعضهم 
یقول: ان کلامه آوسع من علمه وآما آنا [الامام السخاوي] فأزید علی ذلك بأن 
کلامه آحسن من قلمه؛ مع کونه غاية في التواضع وطرح التکلف وصفاء الخاطر 
جدّا وحسن المحاضرة لا سیما في الاشیاء التي یتحفظها» وعدم الیبس والصلاب 


() الاشرف قايتباي» من آبرز سلاطین دولة المماليك حکم مدة طویلة؛ من سنة ۰۸۷۲ حتی سنة 
۱ ۱ (الاعلام ۵ ۱۸۸ ). 

( کما قال صاحب البدر الطالع» ۲/ ۷؟. 

۳( نظر ما سيأتي ذکره من ضیق عیشه وبلاه. 

() فی «الضوء ء اللامع» ۲ ۸ 

432 کذا في مطبوعة «الضوء ء اللامع!» وقد وجدت في اطبقات الحنفیة» للسخاوي هذه العبارة بلفظ 
«وقد یکون عنده جوابها» ومعنی ما آثبت آولی» والله أعلم. وکتاب طبقات الحتفية المذکور؛ 
مخطوط في المکتبة الوطنية بدمشق » پرقم ۱۳۸۱۸ . 
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والرغبة في المذاکرة للعلم وانارة الفائدی والاقتباس ممن دونه سما لمله لم یکن 


آتشنه . 


ولقد عانی الشیخ قاسم رحمه الّه الفقر والفاقت ولکنه تغلب علی ذلك بصبره 
واحتسابه» علی عادة العلماء الصلحاء. . فعاش کریمَا مبتعذا عرم حياة الذل ودناءة 
التزلف رافضّا الاعتماد علی الهبات والصدقات وریما تفقده الأعیان من الملوك 
والامراء ونحوهم» فلا پدیّر نفسه في الارتفاق بذلك بل یسارع الی نفاقه ثم یعود 
لحالته . وهکذا مع کثرة عیاله وتکرر تزویجه. کل دلك مع همَة نادرة في طلب 
العلم ومدارسة هلف والاشتغال بالتصنیف والتألیف. 


ولقد اشتهر الشیخ رحمه الّه بالمناضلة عن ابن عربي ونحوه مع حسن عقیدته 
کما یقول السخاوي» وکان قد حدث في آواخر سني حیاته انشقاق بین العلماء 
بسبب ابن الفارض الشاعر المتصوف المشهور» وذلك لاختلافهم في فهم بعض 
الابیات الشعرية من قصیدته التائية » وکثرت بینهم المحاجة والمناظرة فمنهم من 
خد بظاهر قوله ونسبه اٍلی الحلول والاتحاد وحکم بفسقه وکفره ومنهم من لم 
یاخذ بظاهر القول وتأول کلام الشیخ ولم ینسبه الی فسق آو فول بالحلول؛ » بل 
حکم بایمانه الثابت الراسخ". 


وقد اشتد الامر بین الشیخ قاسم ومخالفیه ممن یرون کفر ابن الفارض؛ حتی 
تعرض برهان الدین البقاعی لشیخه ‏ ابن قطلوبغا ‏ بالساءی وبالغ في آذیْته؛ 


(۱) جاء في کتاب : «عصر سلاطین المماليك ونتاجه العلمي والادبي» تألیف: محمود رزق سلیم 
تحت عنوان : ((نشقاق بین العلماء بسبب ابن الفارض سنة ۸۸۷۵ المجلد الثاني ص ۱۳؛ ما 
بلي : «رلما طال الاأمر وبلغ مسامع السلطان قايثباي» آمر کاتب السر - ابن مزهر - آن یکتب سوالا 
في الموضوع بوجهه الی الشیخ زکریا الانصاري» فأجاب شیخ الاسلام علی الاستفتاء بعد تمنع 
شدید بما يلي: ایحمل کلام هذ! العارف - رحمة الّه علیه ونفع ببرکاته علی اصطلاح أمل 
طریقته ‏ بل هو ظاهر فیه عندهم » اد اللفظ المصطلح علیه حقیقة في معناه الاصطلاحي مجاز في 
غیره کما هو مقر في محله ولا ینظر الی ما پوهمه تعبیره في آبیات في التائية من القول بالحلول 
والاتحاد؛ فانه لیس من ذلك فی شیء بقرینتی : حاله ومقاله . ۰ الی آخر کلامه الذي کان سببّا فی 
رکود ریح الخلاف وسکون الفتنة والحمد لله رب العالمین. ولکن الغریب جدا؛ أن مولف «عصر 
سلاطین المماليك» في المجلد السادس ص ۰8۷ نسب ابن قطلوبغا (لی القرل بالاتحاد! محیلاً في 
الهامش علی ترجمته في «الضوء اللامع؟؛ مع آن الامام السخاوي لم یزد فیه علی آن قال : «واشتهر 
پالمناضلة عن ابن عربي ونحوه مم حسن عقیدته! کما مر . (انظر الضوء اللامم ۱۸۸/5) 


1۸ ترجمة الملف/ مرضه ووفاته 


واتهمه بالکذب: وتکلم علیه بما لا یلیق "؟: کما آن المحبٍ بن الشحنة بعد آن کان 
من آخص آصحاب الشیخ قاسم الذي آذن لابته الصغیر في الافتاء» الا آنه لامس 
الشیخ منهم غایة المکر وه بحیث شافهوه بمجلس السلطان بما یلیق ؛ وانتصر له 
العز قاضي الحتابلة وهجرهم بسیبه مدة حتی توسط بینهم العضد الصیرامي. 

وبالجملة فقد توقف الکثیر منهم في شأنه - رحمه له - ولم پنزلوه منزلتف 
وهکذا حال آکثرهم جریا علی عادة العصربین. 


مرضه ووفانه : 


کان الشیخ قاسم قویّا في بدنه یمشي جیذا» فأصیب بعسر البول واشتد به حتی 
خیف موئه. وعولج حتی صار به سلس البول» فقام وقد هرم » ثم عرض له مرض 
حاد تعلل به مدة طویلة . 

وکان الشیخ قد نقل سکناه عدة مرات في أحیاء القاهرة ٍلی آن تحول قبیل موته 
بیسیر لی قاعة بحارة الدیلم فلم یلبث آن مات فیها» في ليلة الخمیس رابع ربیع 
الاخر سنة (۸۷۹) تسع وسبعین وثمان مثة هجریة. (الموافق لسنة ۱۷6مپلادية )۰ 
وصلّی علیه من الغد تجاه جامع الماردانی(۳) قاضي القضاة ولي الدین الأسيوطي 
الشافعي» في مشهد حافل» ودفن علی باب المشهد المنسوب لعقبة بن عامر عند 
آبویه وأولادی وتأسفوا علی فقدی رحمه یه وایانا( . 
ربوع العلم والافادت والقدوة الحسنة . . تعمده له تعالی بر‌حمته 4 واغدق علیه 
سحائب رضوانه» وأسکنه فسیح جناته» وساثر العلماء العاملین . . آمین . 


(۱) فقد آظهر المرض الذي آصاب الشیخ قاسمّا في آخر حیانه بصورة دنيثة معتبرا آن ما صابه کان 
عقوبة له من الّه علی موقفه! انظر : «الضوء اللامع» ۰۱۸۱/۲ 

۲( «الضوء اللامع» ۸۸/۲ 

(۳) انظر: «حوادث الزمان ووفیات الشیوخ والأقران*۰ لابن الحمصي ۰۲۰5/۱ ۰۲۰5 وفیه : «بباب 
جامع المارديني؟ » بدل : (الماردانی) . 

(4) الضوء اللامم» 1۸۹/۲ 


4 
۳۳ 


مق 
جی(ارجیم ری 
(ملی (یزْ (رویی 


تا العلماء علیه : 


ایتداً العلامة قاسم بن قطلوبغا بالقران الکریم : فحفظه ومو صغیر. ثم آقبل علی 
الاشتخال بالعلم» ودرس الفقه علی مذمب الامام آبي حنيفة حتی صار مبرژا فیه . 


عغرف بالد‌کاء وقوة الحافظف وأشیر البه بالعلم ۲ تصدر للتدریس والافتاء 
مبکرا وأخذ عنه الفضلاء» وصار المشار الیه من الحنفية: ولم یخلف بعده 
مخله*۳. . برع رحمه اله ز في الحدیث والفقه وغیرهما!" *» وکتبه دا علی آکثر من 
دك . 


ون مقام الأنمة الحفاظ : الزيلعي والعراقي وابن حجر» في الحفظ وسعة 
الوقوف علیه» فقد استدرك علی الزيلعي ما فاته من تخریج «الهدایة» في : (منية 
الالمعي» واستدركك علی العراقي ما فاته من تخریج «الاحیاء» في: «تحاف الاحیاء 


2 


بما فات من تخریج آحادیث الا حیاء؟؛ واستدرك علی این حجر فی «الدر ایة) التی 


(۱) «الضوهء اللامم" ۰۱۸9/۲ 

(۲) «البدر الطالع» ۲ 1۱:16 

(۲) فقد عرف آیضا بحسن النظم والفصاحة» یقول السخاوي (في ترجمته في الضوء اللامع ۱۸۹/۲): 
«وقد صحته قلیما. . وکتبت عنه من نظمه وفوائده آشیاء. . ویقول : وخطه عندي شاهد بأعلی من 
ذلك حسیما آثبته في موضع آخر مع کثیر من نظمه وفوانده* اهه وللسخاوي کتاب في من نی علیه 
من الشیوخ والاقران ممن دونهم؛ وما علمه مما صدر عنه من آلسجم (الضوء اللامع ۸/ ۱۷) 
ولربما وجد فیه الکثیر من ذخاثر العلامة قاس والله آعلم. ومن نظم ابن قطلوبخا را لقول 


انقائل : 

ان کنت کانذبه التي حدنتني فعليك الم آبي حنيفة آو زفتر 
الوائبین علی القیاس تمردا والراغبین عن التعمسك بالاثر 
فقال : 

کذب الذي نسب المائم للذي قاس المسائل بالکتاب وبالاثر 
(ن الکتاب وسنه الم ختار قد دلا علیه فدع مقالة من فشر 


1۹ 


9۰ مکانة المژلف العلمیة/ ثداء العلماء علیه 


لخص فیها انصب الرایة» فی الحواشی التی کتبها علی «الدرایة. 

ومتام الا مام المحمقق آین الهمام في علم الفقه مشهور » وقد وفع اختیاره رحمه 
اه آن یکون العلامة قاسم خليفة عنه بعد وفاته قال العلامة الكشميري في افیض 
الباري»: «لما دنا وفاة ابن الهمام سأله الناس عمن یجلس محلسه بعده؟ ثقال : 
العلامة قاسم بن قطلوبغا .»۲۲۲ 

ولذا کان الشیخ قاسم قد دعا ٍلی التزام الراجح في المذهب وعدم قبول التلفیق 
والخروج علی المذهب المتبع الا آنه لم یقبل مقولة آن اامجتهد قد فقد آو آن باب 
الاجتهاد قد آغلق» بل ان ابن عابدین رحمه ان لا یستبعد آن یکون ابن قطلوبخا 
نفسه ممن بلغ تلك المرتبة حیث قال ‏ بعدما نقل عن شیخ الاسلام اعلي 
المقدسي» آن ابن الهمام بلغ رتبة الاجتهاد - : «وکذلك نفس العلامة قاسم من آمل 
تلك الکتیبة»۲؟. 

توش لاث المکانة في املم فد اسشاد من کثر من علماه عصرهه ون ۳ 
البيري الذي شَرّح «التصحیح والترجیح» ۰ . وخاتمة المحققین العلامة ابن 
عابدین وقد ظهر انتفاعه به في غیر ما تصنیف له. . وکذلك تلمیذه الشیخ عبد 
الغني الميداني الذي جعل کتات (التصحیح؟ مرجعّا مهم لکتابه التافع لمشهور: 
«اللباب شرح الکتاب» . .۳ . 

وممایدل علی منزلة المولف الرفيعة بین العلماء ما وجدناه من عباراتهم 
الکثیرة فی مدحه والثناء علیه والاشادة بعظیم علمه وفضله . 
الحافظ». ولما قراً علیه الشیخ قاسم کتابه « الایثار بمعرفة رواة الاثار؟ وصفه 
باالشیخ الفاضل المحدث الکامل الأوحد؛» وقال : «قراءة علی وتحریرا. فأفاد ونبه 
۱( انظر : «دراسة حديثية مقارنة لنصب الراية وفتح القدیر ومنية الالمعي» تألیف محمد عوامة؛ صس 

5 ۰ 


(۲) «دراسة حديتية مقارنة لنصب الراية وفتح لقدیر ومنية الالمعي؟: لمحمد عوامق ص ۰۳۰۲ ۰.۲۰۳ 
(۳) «رسم المفتي» ۳۲/۱. 

(4) انظر «هدیة العارفین" ۱/ ۳۲ 

(۶) وانظر ذلك بمزید من اتفصیل في مبحث: «آهمية الکتاب!» ص ۰۷۱ ۷۲ . 


مکانة المژلف العلمیة/ ثناء العلماء علیه ۱ 


علی مواضم آلحقت في هذا الاأصل فزادته نوا" وهو المعنی بقوله فی خطبة 
الکتاب : ات بعض ال خوان التمس متی» فأجبته الی ذلك مسارعا ووفقت عند ما 
اقترح طائٌا» ۳ . ۱ 


وقال العلامة المقريزي: «وبرع في فنون من فقه وعربية وحدیث وغیر ذلك» 
وکتب مصتفات عدیدة»(۳. 

و وصفه این الدْيري بهالشیخ العالم الذکی»۳. 

وقال السخاوي : #هو |مام علامة قوي المشاركة في فنون . . واسع الباع في 
استحضار مذهبه وکثیر من زوایاه وخبایاه. متقدم فی هذا الفن طلق اللسان قادر 
علی المناظرة وافحام الخصم. لکن حافظته آوسع من تحقیقه . . وکلامه آحسن من 
قلمه مع کونه غاية في التواضع وطرح التکلف وصفاء الخاطر جذّا وحسن 
المحاضرة» ولا سیما في الاشیاء التي یتحفظها رعدم الیبس والصلابة والرغبة في 
المذاکرة للعلم واثارة الفائدة والاقتباس ممن دونه مما لعلّه لم یکن آنقنه وقد 
انفرد عن علماء مذهبه الذین آدرکناهم بالتقدم في هذا الفن» وصار بینهم من أجلة 


شأنه»(*. 
۴ 


وترجمه الزین رضوان "" فی بعض مجامیعه بقوله : «من حذاق الحنفیة: کتب 
الفوائد واستفاد وآفاد». ۱ ۱ ۱ 


وقال برمان الدین البقاعي: «شاع ذکره وانتشر صیته وأثنی علیه مشایخه. 
وصنف التصانیف المفیدة . #۹ 


وقال ابن ایاس ۳: «کان عالماً فاضللاً فقیها محدئا کثیر النوادر مفتیّا من آعیان 


(۱) الضوهء آللامم ۰۱۸۵/٩‏ وانظر مقدمة «الایثار بمعرفة الاثار؛ للحافظ ابن حجر ص ۳۵ . 

(۲) «الضوء آللامع؛ ۹ 

(۳) «الضوء اللامم» 1/ ۰.۱۸۰ 

( «الضوء المع ۰۱۸۵/۲ 

(0) هو رضوان بن محمد بن پوسف. الزین الشافعی الحافظ القاهري» توفی سنة ۸۵۲ رحمه اله. 
(شذرات الذهب ۰۲۷۹/۷ البدر الطالع 4۲47/۱ ۱ 

1( «الضوء اللامم» 5/ ۰۱۸۵ ۱ 

(۷) انظر «شذرات الذهب» لابن العماد ۳۲۲۰/۷ نقلاً عن «عنوان الزمان بتراجم الاقران» للبقاعي. 

)۸ في : «بدائع الزهور في وقائم آلدمور ۰۹۷/۳ 


لك مکانة المولف العلمیة/ مولفاته 
الحنقية . . وقال : وکان نادرة عصره) . 

ویقول ابن الحمصي"": «الشیخ الامام العلامة المفنن المحقق زین الدین 
قاسم بن قطلوبغا . . لم یخلف بعده حنفیّا مثله رحمه الّه تعالی» . 

وقال عنه الشوكاني: «خذ عنه الفضلاء في فنون کثیرة؛ وصار المشار الیه 
في الحنفية ولم یخلف بعده مثله) , 


وقال الامام اللکنوی"": , . وقد طالعت من تصانیقه : فتاواه وشرح مختصر 
المنار ورسائل کثيرة؛ کلها مفيدة شاهدة علی تبحره فی فن الفقه والحدیث 
وغیرهما؟ . 


وَختتم مم کلمة العلامة ابن عابدین حیث ذکره في مقدمة حاشیته** بقوله: 
«الحافظ الذي انتهت الیه راسة مذهب آبي حنيفة في زمنه. الشیخ قاسم الحنفي» . 


مولفاته : 


لد اشتغل قاسم بن قطلوبغا بالتألیف مبکرا وترك کثیرا من الاثار العلميّة ما 
بین مولف» ومصتّف» ومرتب» وشرح » وتلخیص ‏ وغیر ذلك مما آکثره مسودات 
کما قال تلمیذه البقاعی"*. 


وآذکر هنا ما وقفت علیه في مصادر ترجمته مع ذکر المصدر(؟ وآبین ما طبع 


() في تحوادث الزمان ووقیات الشیوخ والاقران» ۰۲۰۵/۱ ۰۲۰۱ 

(۲) «البدر الطالم» ۱۰4۵/۲ 4. 

(۳) «التعلیقات السئية علی الفوائد البهیةا ص ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 

(4) لرد المحتار علی الدر المختار! ۰۳۱/۱ 

(6) فی کتابه : «عنوان الزمان" ونقله این العماد فی «شذرات الذهب! ۷/ ۳۲۲ 

(0) آي مختصرا» فاذا قلت : «الضوء اللامم؛ آو «الضوه؟ یکون الکتاب مذکوزا في ترجمة این قطلوبغا 
في «الضوه اللامع لأهل القرن التاسم» للسخاوي ۲/ ۰۱۹۰-۱۸4 ولالبدر» آي «البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابم»۰ ۰8/۲ ۰۶۷ وشذرات الذهب» لابن العماد في الجزء السابع 
ص ۳۲۱ منه» وافهرس الفهارس" آي : «فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المغاجم والمشیخات 
والمسلسلات؛ للکتانی ۲/ ۰۹۷۲ ۰۹۷۳ واهدية العارفین» آي فی الجزء الثاني منه صن ۰۸۳۰ 
۱ . آما غیر هذه العصادر فلم قتصر فیها علی الاشارة والاختصار. ۱ 


مکانة المولف العلمیة/ مزلفانه ۳ 


ولا التقسیر وعلوم القر آن ۱ 


(۱ 


9 
۳ 


63 
42 
39 
(۷) 
۸) 
)۵( 


۱ - «تعلیقة» علی «آنوار التتزیل وأسرار التأویل»*. 
- ۲ - «رسالة فی البسملةه۳. 
۳ (خریب القرآن»۲۳۲. 
ما "۳ رز (2) 
- ارسالة في القراءات اعشر؛ وهل هي منواترة» 1 


«حاشية علی تفسیر آبي اللیث» - انظر: تخریج آحادیث تفسیر آبي اللیث. 


۵ - «الاجویة عن اعتراض این آبی شيبة علی ۳ حییقه» في الحدیث"* . 
1۰ - «الامالی علی مسند آبي حنیفة» (رواية الحارئي)۳. 
- ۷ - «الامالی علی مسند عقبةین عامر رضی ال عنه»۲. 


۸ - «ترتیب مسند آبی حنیمها لابن المقري» علی بن محمد الفزاری". 


٩ 2‏ «تبویت مستتلت آبی حنفه)) للحارئی(*. 


۱۰ - «ترجمة ذي النون المصري وعوالي حدیثه۱ ۱ . 


وصل فیه الی قوله تعالی : «فهم لا یرجعون؟4 . وکتاب «آنوار التنزیل" هو تفسیر القاضي 
البيضاوي . (کشف الظنون ۱۹۳/۱) 

الضوء اللامع» هدية العارفین؛ فهرس الفهارس . 

جمم فیه بین كتابي : *الیبان في غریب القرآن" لابن جماعة» وبین اتحفة الاریب» لابي حبان. فتر 
فیه الغریب حسب ترئیب القرآن الکريم ثم رتب الغریب علی حروف المعجم. وقد حقق مذا 
الکتاب : آحمد محمد الحمادي؛ في کلية آصول الدین بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ؛ 
فی الریاض سنهة ۱8۰۷ ه. وهو فی ۸۱۱ ورقة. 

یوجد منها نسخة في المکتبة الرطنية بدمشق» رقم ۰۱۱۷۱۳ ۱3 ورقة. 

الضوء اللامم . کشف الظنون ۰۱۲/۱ هدية العارفین. 

الضوء البدر الطالع» کشف الظنون ۲/ ۰۱۱۸۰ فهرس الفهارس» الرسالة المستطرفة ۰۱۹۳ 
(الضوء اللامع» البدر الطالع) وریما هو مسند عقبة . . الاتي دکره. 

رئبه علی آبواب الفقه . (کشف الظنون ۰۱۸۰/۲ هدية» فهرس الفهارس) . 

(هدية العارفین) » وقد یکون هو «الأمالي علی المسند" رقم 1. 


(۱۰) مکتبة الجامعة الاسلامية بالمديثة المنورة» فسم المخطوطات رقم ۰۱۱۹۷ ۵ق؛ وفهرس 


المخطوطات العربية في برلین ۱۸۸/۲ رفم ۰۱۳۹۷ 


1 


1) 


(۳ 


۸) 


)2:( 


مکانة المولف العلمیة/ مولفاته 


۱۱ - «ترصیع الجوهر الثقي في تلخیص سنن البيهقي؛. 

- ۱۲ - «تعليقة علی شرح نخبة الفکر» لتقي الدین الشمتي". 

۱۳ - «تعليقة علی الموطّه (برواية محمد بن الحسن) "۳ . 

- ۱۶ - «تعلیق علی مسند الفردوس! للدّيلمي"*. 

۵ . «حاشية علی فتح المغیت بشرح ألفية الحدیث! للحافظ العراقي!*۲ 

۱۲ - «حاشية علی مشارق وا 5۹ 

۱۷ - «حاشية علی نزهة النظر ۳۲ . 

۱۸ - ازواند سنن الدارقطنيی» في مجلد. 

۱۹ - «شرح غریب آحادیث شرح الاقطع علی القدوري». 

قال صاحب الکشف ۱۰۰۷/۲ : «صحف الشیخ علاء آلدین علي بن عثمان المعروف باین الترکماني 


کتابا سماه: الجرهر النقي في الرد علی البيهتي: في مجلد کبیر؛ فال فیه : هذه فوائد علقتها علی 
بت 


. قاسم بن قطلوبغا . . سماه - ترصیع*" الجوهر النقي» ورتبه علی ترتیب حروف المعجم» وبلغ 


ی حرف اس (کذا) وفي الضوء كت اترصیع الجوهر النقي؛ کتب منه الی آثناء 
الدشة محمد ین محمل پن خسو الش ‏ در من اش وله تیاده وسماه ‏ 
العالي الرتبة شرح نظم النخبة» وعلیه تعليقة للشیخ قاسم . . قاله صاحب االکشف» ۰۱۹۳/۲ 
وانظر (البدر الطالع والهدیة) . 

ذکره المقريزي في عقوده . (الضوء اللامع)؛ وفي البدر الطالع آن له: آمالي علی موطاً محمد بن 
الحسن . 

کله مق( والذي خرجه منه قلیل جذا. (الضوء. البدر الطالع؛ فهرس الفهارس) 

کشف الظنون ۰۱۵۱/۱ الضوء. 

وکتاب مشارق انوا انيرية من صحلح ایا لمصطذوية ؛ آلفه الامام رضي الدین حسن بن 
الفهارس؛ ره ترس ۱۲ وی تفر ۲۳ + وعلیه (لي علی ند 
الرسالة المستطرفة ص ۰۱۷۲ وانظر : زا رجال سم الدارتطتي علی الستته رقم ۰6۳ 

کذا في کشف الظنون ۰۱۷۳/۲ وفي الضوء: غریب أحادیث شرح الاقطع . 

في «الکشف؟: اترجیم». 


۱ تفص : تجمع . (الماموس المحیط ) 


مکائة المولف العلمیة/ مولفاته ۵ 


۱) 


(۲) 
۳ 
2 


2 


(10 


(۷) 


(۸) 


رد 


۲۰ - «شرح قصيدة ابن فرح الاشبیلی» (القصيدة الغرامیة)۲ 
- ۲۱ - اشرح کتاب جامم المسانید لايي الموّ ید الخوارزمي .! "۹ 
- ۲۲ - «شرح مصابیح الستّةا للبخوي ۳ . 

- ۲۳ - «شرح منظومة ابن الجزري» في الحدیث"* 


- ۲6 - «عوالی حدیث ی جعفر الطحاوی»*. 


۲۵ - «عوالی حدیث اللیث بن سعد74؟. 
۲۷۰ - «مسند عقبة ین عامر الجهنيی»۳. 


۲۷ - امنتقی من منتقی ابن الجارود۸۳0 


دی یی لش مکی این اي لامية في ثلالین با آوزیا رای مت 
والرجا فيك معضل . (الضوء کشف الظنون ۱۱۳۲۹/۲ قهرس مخطوطات مکتبةکوربلي ۲/ 
۲ رتم ۰0۳/۱۵۵۹ 

انظر : (الرسالة المستطرفة ص ۱۷۲). 

شرح مجلذا منه . (الضوء کشف الظنون ۲/ ۰۱۹۹۸ هذية العارفین) . 

قال السخاوي : اٍنه جمع فیه من کل نوع حتی صار في مجلدین» يعني وخرج عن آن یکون شرا لهذا 
النظم المختصر » ولکنه لم یکمل ؛ وکان یقول : ٍنه «زردخانتي» اشارة الی آنه جمع فیه کل ما عنده . 
وفي «عنوان الزمان»۳۳: شرّح منظومة ابن الجزري في علم الحدیث المسماة بالهدایة وقال في 
کشف الظنون ۲۰۲۸/۲ : الهدية الی علوم الدرای. منظومة للشیخ الامام محمد بن محمل 
الجزري؛ وفي ص۱۸ : منظومة في الحدیث لابن الجزري شرحها الشیخ قاسم بن قطلوبفا؛ 
ومثله في هدية العارفین . 

الضوی فهرس المخطوطات العربية في برلین ۱۸۸/۲ رقم ۰۱۳۹۸ 

الرسالة المستطرفة صس ۰۱۲۵ کشف الظنون ۲/ ۰۱۱۷۸ فهرس المخطوطات العربية في برلین ۲/ 
۰۱۸٩۷ ۸‏ ۳ . وقد طبع عوالي اللیث» روایة حسن 4 بن الطولوني » بتحقیق عبد الکریم 
بدر الموصلي النعيمي» في دار الوفاء - جدق سنة ۱6۰۸ه/ ۹۸+ ۹ صفحات . 

وله : «الحمد له رب العالمین .. وبعد فلما دفنت والدي وأولادي بجوار الضریح المنسوب (لی 
سيدي عقبة بن عامر الجهني رحمه الّه» حببت آن آجمع ما تیسر لي من آحادیثه عن رسول ال 
صلی ال علیه وسلم. .» 

(فهرس المخطوطات العربية في برلین ۱۸۸/۲ رقم ۱۳۹۲). 

واين الجارود هو العلامة ابو محمد عبد ال بن علی بن الجارود الیسابوري؛ من حفاظ الحدیث: 
توفي سنة ۳۰۷ رحمه اه تعالی . (الاعلام 6/ ۱۰6). 

وانظر «المنتقی؛ مکتبة الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة؛ قسم المخطوطات رقم ۰۱۱۷ ۸ق» 
وفهرس المخطوطات العريية في برلین ۱۸۹/۲ رقم۱8۰۰) 

ونقله ابن العماد في : «شذرات الذهب» ۷/ ۳۲۱. 


1 


تالعا : 


(۱) 
(1 
(۳ 


(1) 
۹2 


(0 
(۷ 


)۸( 
(۹ 


مکانة المولف العلمیذ/ مولفانه 
۳ رح 


۲۲۸ - سئلهة الحاکم للدار قطني 4 (جمع و ترتیب)۱ ۹ 
«الاهتمام الكلي باصلاح تقات العجلی»(۳ . 


- «الایثار برجال معانی الاثار۳. 
- «تاج التراجم» (فیمن صنف من الحنفية)!*". 


- ۳۲ - «تراجم مشایخ شیوخ العصرا (لم یتم)۳. 
۳۳ - «تراجم مشایخ المشایخ»" ۱ 
۳۶ - «ترتیب الارشاد فی علماء ث# 


- ۲۵ - «ترتیب التمییز !) للجوزقانی ( 
- ۳۲ - «تقویم اللسان» في الضعفاء *. 

«الثقات ممن لم یقع في الکتب الستقه" ۱. 
۳۸ - «حاشية علی تقریب التهذیب» لابن حجر۲ . 


الضوء اللامع ؛ البدر الطالع » هدية العارفین» فهرس الفهارس . 

الضوی البدر الطالم» هد بة العارفین ؛ فهرس الفهارس . 

کشف الظنون ۰۱۷۲۸/۲ هدية العارفین» شذرات الذعب» فهرس الفهارس: الرسالهة المستطرفة 
ص ۲۱۰ . 

طبع عدة طبعات؛ منها : طبعهة مکتبة المئنی ببغداد» سنة ۵۱۳۸۲ ۱۳ صفحة» وطبعة دار القلم - 
دمشق ؛ سته ۱۱۲ هر - ۱۹۹۲ 24۸ صفحة بتحقیق : محمد خیر رمضان یوسف . 

الضوء ء اللامي البدر الطالع ‏ فهر س القهارس . 

الضوء البدر الطالم؛ فهرس الفهارس . 

کتاب الارشاد هراب یعلي خلیل بن عبد اه الخليلی القزوينيالحافظ؛ ذکرفیهالمحدایره 
وغیرهم من العلماء علی ترتیب البلاد الی زمانه . . ورتبه الشیخ قاسم علی الحروف . (الضوء 
اللامی کشف الظنون ۰۷۰/۱ الرسالة المستطرفة ص ۰۱۳۱ 

انظر : الضوء اللامع . 

الضوء: البدر الطالع» کشف الظنون ۰1۷۰/۱ فهرس الفهارس . 


() کمل في أربعة مجلدات . (الضوع آلبدر الطالم» شذرات. کشف الظنون۱/ ۰۵۲۲ الرسالة 


المستطرفة ص۰۱۷ فهرس مخطوطات مکتبة كوريلي - ترکیا ۱/ ۱8۶ رقم ۲). 


۱۹ الضوی البدر الطالع فهرس الفهارس ۰ وقیه : اتعلیق علی تقریب ابن حجر؟ 


مکانة المولف العلمیة/ مزلفانه 2۷ 


۰ ۳۹ - «حاشية علی مشتبه السبة؟ لابن حجر. 
- ۰ - «رجال کتاب الاثار* لمحمد پن الحسن(. 
۶۱ - فرجال مسند آبي حنیفة؛ (لابن المقري)"۳ . 
- ۲ - «رجال الموطاه پرواية محمد بن الحسن"* . 


- ۳ - «زواند رجال سنن الدرقطني علی الستقه(* . 
- 46 - «زوائد رجال الموط[". 


- ۵ - ازوائد رجال مسند الامام الشافعی ۲ 
- 47 - «زوائد العجلی:۳. 
۷ - (معجم الشیو خ»(۲۹ 

ر.‌ 


- 1۸ -«من روی عن آیبه عن جدها 
رابعا : التخریج : 

ثٍِ1 5 ۲ ۳ / ۰ (۰1 

4٩ -‏ - «اتحاف الأحیاء بما فات من تخریج أحادیث الاحیاء» ‏ . 


۵۰ - «بغية الرائد في تخریج أحادیث شرح العقائد» (النسفیة). 


( الضوء البدر الطالم؛ فهرس الفهارس. 

(۲) قال المقريزي : تعليقة علی آثار محمد بن الحسن . (الضوء؛ فهرس الفهارس). 

(۳) الضوهء اللامم» فهرس الفهارس . 

(۶) الضوهء اللامع» فهرس الفهارس الاعلان بالتوبیخ لمن ذم هل التاریخ ص ۲۲۰. 

(ه) کذا ذکر السخاوي عندما کان یعدد کتب الملف في ترجمته في الضوء ء اللامع» وکذا قاله في 
الاعلان بالتوبیخ» ص‌ ۰ وقال في سیاق الترجمة في الضوء: :ولد سمعتهیقول اه آفرد زوا 
متون الدارقطني آو رجاله علی الستة من غیر مراجعتها». 

)1( الضوی البدر الطالی » فهرس الفهارس الاعلان بالتوبیخ ص ۲۲۰. 

(۷) الضوی البدر الطالع » فهرس الفهارس الاعلان بالتوبیخ ص ۲۰ ۲. 

)۸ الضوء» فهرس الفهارس . 

() الضوع البدر الطالع کشف الظنون ۱۷۳۵/۲ هدیية العارفین . 

(۱۰) طبع في الکویت مطبعة المعلا» سنة ۱6۰۸ه» بتحقیق : باسم فیصل الجوابرة؛ 140 صفحة. 

(۱۱) آي: «حیاء علوم الدین» للامام الغزالي» وهو استدراك علی الحافظ زین الدین العراقي في کتابه: 
«المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخریج ما في الاحیاء من الأخبار» . 
(الضری البدر الطالع الکشف وفه : «تحفة الأحیاء». هدية العارفین» فهرس الفهارس) 

(۱۲) الضوء. کشف الظنون ۰۱۱6/۲ هدية العارفین . 


2۸ 


مکانة المولف العلمیة/ مولفاته 
6۵۱ - (تخریح آحادیث بداية الهداد بقع" . 


- ۵۲ - «تخریج آحادیث جواهر القرآن» للغزاليی ۳ . 


_ ۵۳ - (تخریج احادیث الاربعین في آصول الدین»(۳) 


- ۵4 - «تخریج آحادیث تفسیر آبی اللیث» (السمرقندي)"*۲. 


۵۵ - «تخریج آحادیث شرح القدوری! للاقطع ۳ . 

- 91 - اتخریج حادیث الشفا بتعریف حقوق المصطفی» للتاضي عیاض 11 
- ۵۷ - «تخریج أحادیث عوارف المعارف»( 

- ۵۸ - «تخریج أحادیث الفراتض؛ للسجاوندی(۸) 

۵٩ -‏ - «تخریج آحادیث کنز الوصول ٍلی معرفة الأصول» للبزدوي" . 

- 1۰ - «تخریج آحادیث منهاج العابدین۰ للغزالي(۱) 


۳ ۱ - «تخریج عوالي القاضي بکار»۱ ۲ . 


(۹ 


(۹) 


۳ 


(ِ 


6 


(1) 
۷) 


۸) 
(۹0 


والبدایف. مختصر في الموعظت. للامام آبي حامد الغزالي . 

(الضوه البدر الطالی کشف الظنون ۲۲۸/۱). 

الضوی البدر الطالع» فهرس الفهارس . 

ذکر في کشف الظنون آن للخزالي کتابا اسمه «الاربعین»۰ وأنه قسم من کتابه المسمی بجواهر 
آلقران؛ الذي مر (رقم ۵۲). قال: وقد أجاز آن یکتب مفردا فکتبوه وجعلوه کتابّا مستقلا. 
(الضوء البدر الطالع وکشف الظنون 1۱/۱). 

الضوء؛ البدر الطالع » کشف الظنون ۰56۱/۱ فهرس الفهارس الرسالة المستطرقة ص ۰۱۸۲ 
طبقات المفرین ۳۸/۱ وفیه : حاشية علی 7 تفسیر آبي اللیث . 

شذرات الذمب ۰۳۲۹/۷ نقلا عن عنوان لزان تام وني کشف الظنون ۱۲۳1/۷ : شرح 
غریب آحادیث شرح الاقطع؛ وقد مر برقم ۰۱۹ 

کتب منه أورافّا. . (الضوء؛ البدر الطالع » فهرس الفهارس) . 

رکتاب : اعوارف المعارف» فی التصوف لشهاب الدین عمر بن عبد ال السهروردي . (الضوی 
البدر الطالع» الکشف ۰۱۱۷۸/۲ فهرس الفهارس). 

شذرات الذهب» کشف الظنون ۲/ ۰۱۲۵۰ رحرّف فیه السجاوندي الی : السخاوي. 

این قشاویخا في ترجمة ليزدوي في التل» ص ۰۲۰۲ رقم ۱۲۲ : «وکتابه في أصول الفقه 
مشهور» وقد خرجحت آحادیثه ولم آسبق ٍلی ذلك» والله الموفق». 

مت اه مشاب ۰۱۱۲/۱ هنیة مارفین؛ + قیرس اهارس). 


(۱۱) !۱ اي القاض بکار بر تن کار (عدف رن ۸/۲ 


مکانة المژلف العلمیة/ مولفاته ۹ 


- 1۲ - (التعریف والاخار بتخریح آحادیت الاختیار)(۱) 
- ۱۳ - «منية الالمعی بما فات الزیلعی»(۳ . 


خامتا: علم الفقه 


(1 
(۳) 


(۹0 


- 16 - «(جارة الاقطاع» ۳ . 

- 1۵ «أجوبة علی اعتراضات ابن العز علی الهدایة» . 

- 71 - «الاصل في بیان الفصل والوصل»"*. 

- 1۷ - «تبحریر الاقوال فی مساألة الاستبدال»*۳. 

- 1۸ - «تصحیح علی مجمع البحرین!» لابن الساعاتي "۳ . 

- 14 - (التصحیح والترجیح علی مختصر القدوری. (وهو کتاینا هذا) . 
- ۷۰ - اتعریف المسترشد في حکم الغراس في المسجد»** . 

- ۷۱ - (شرح جامعة الاصول»؛ في الفراتضی ‏ . 

- ۷۲ - «الحیطان4؟. 


مطبوع . . و«الاختیار شرح المختار» في فروع الفقه الحنفيی؛ کلاهما للموصلي . 


خرج الامام الزيلعي أحادیث الهداية للمرغيناني؛ وفاته بعض الاأحادیث فاستدرك علیه ابن قطلوبغا 
بهذا الکتاب . 

وهو مطبوع بتقدیم وتحقیق الشیخ محمد زاهد الكوثري» مکتبة الخانجي ‏ القاهرق سنة ۱۳۷۰« 
6 صفحهة. کما آعید طبعه في موسَسة الریان - بیروت» سنة ۱۱۸ه مع کتاب : افقه هل العراق 
وحدیئهم» للكوتري. 

کشف الظنون ۰۱۰/۱ هدية العارفین . 

يعني وصل التطوع بالفريضة. (الضوء اللامع» کشف الظنون ۱۰۷/۱ هدية العارفین» فهرس 
المخطوطات العربية في پرنشتون ص ۰۱۵۱ رقم۱۷۱). 

فهرس المخطوطات العربية في برنستون ص ۱۰۰ رقم ۰۱۱۰۸ وفي الضوء: تخریج الاقوال في 
مسألة الاستبدال . 

عنوان الزمان للبقاعی» انظر شذرات الذهب ۳۲۲/۷. 

فهرس المخطوطات العربية في برنستون ص ۰۱۰۰ رقم ۱۱۱۷ 

قال السخاوي : ن تصنیفه له کان فی سنة عشرین . (الضوء هدية العارفین) . 

مخطوط فی مکتبة عارف حکمت بالمدينة المنورة ۰۸۰/۱۲۱ ومکتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة رقم ۰۲/۸۵۷ والمکتبة السليمانية: قسم حفید آفندي» رقم ۰۸۹ کما في نوادر 
المخطوطات العربية في مکتبات ترکیا ۰۱5۸/۱ 


9 
(۲2 
(۳) 


3 
( 


(1) 


6۵ 


(۸) 


(۹) 


)2( 
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- ۷۳ - «خلاصة العقاریر في تحویر الدراهم والدنانیر1"؟ 
- ۷6 - «دقع المضرات عن الوقاف والخیرات»۲ 

۷۰ - «رد القول الخائب في القضاء علی الخاتب!۳ 

۰ ۷۲ - #رسالة في رفم الیدین في الصلاة"*. 
۷۷ - ارسالة في لحم الفرس ۷( 

۷۸ - ثرفع الاشتباه عن مسأة المیاه۳. 

- ۷۹ - «شرح درر البحار؟» في المذاهب الاربعة ۳ . 
- ۸۰ «شرح رسالة السید!» في الفرائض ۸ 


- ۸۱ - «شرح فرائض الکافيی»۳" 


مخطوط في المکتبة الظاهرية - دمشق؛ رقم ۰۱۰۸۷۹ 

کثف الظتون ۰۷۰۷/۱ هدية العارفین . 

کشف الظنون ۰۸۳۷/۱ وجاء في معجم المطبوعات العربية والمعربة ص ۱۹۳۷ آنه طبع ضمن 

مجموع في الهند» بدون تاریخ . ومنه نسخة مخطوطة في جامعة الملك سود بالریاض رقم 

۵ ۱( ۵« آوراق؛ کما في فهرس مخطوطات الجامعة "/ ۳۹۸ 

الضوء» فهرس الفهارس . 

طبم في دار این حزم - بیروت» سنة ۱۸۱۶ه/ ۰2۱۹۹6 ۱۲۰ صفحة: پعنوان : «حکم الاسلام في 

لحوم الخیل!؛ تحقیق : محمد خیر رمضان یوسف. ۱ 

الضوء کشف الظتون ٩/۱‏ ۰ وفیه : رفع الاشتباه عن مسیل المیاه» وفي هدية العارفین : . .عن 

سبل المیاه وانظر فهرس المخطوطات العربية في برنستون ص ۰۹٩‏ رقم 1 ۰ وفهرس 

مخطوطات كوربلي ۱ رقم ٩/1۵۲‏ . 

مدای تن مال ان المطول منهما لم یتم . وادرر البحار» من تصنیف محمد بن پوسف پن 
س القونوي . (الضوء البدر الطالع * الغذرات» کشف الظنون ۵۷۱/۱ هدية العارفین) . 

و فرائض السجاوندي ۰*۳ وهو الامام سراج الدین السجاوندي: ویقال لها 

آیضا : الفرائض السراجیة» وهي مقبولة متداولة . (الضوء هدية العارفین). 

انظر : الضوء ء اللامع» وکتات الکافی ذ في الفرائض هو لاسحاق بن پرسف الفرضی الزرقالي . . 

اليمني المتوفی في حدرد سنة وهی وهو کتاب افم مبارك واضح بکثرة امه (کشف الترن 

۷۲ 

وقد تبین لي هذا المراد من اطلاق لفظ السید؛ من مقدمة شرح محمد شاه بن علي الفناري علی 

فرائض السجاوندي» حیث جاء فیها: «الحمد لله الذي خلق الموت والحياة. . فهذه مجموعة 

جامعة لبعض الفوائد المتعلقة بشرح الفرائض للسید؛ كما في «کشف الظنرن» عند ذکر شررح 

الکتاب المذکور ۰۱۲۸/۲ 
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- ۸۲ - «شرح غرائض مجمع البحرین؟ لابن الساعاتي*. 
- ۸۳ - «شرح المختارا؛ لأبي الفضل لوصا 

- ۸6 «شرح مختصر الطحاوي؛ َّ. 

۸۵ ۱«شرح مختصر القدوری» ك_ 

۸٩ -‏ - (شرح مختصر الکافی» في الفرائض لابن المجدی , (*) 
- ۸۷ - (شرح مختصر الکرخي؟ . 0 

- ۸۸ - «شرح الَْایة مختصر الوقایقه۹ 

۸٩ -‏ - «العصمة عن الخطاٌ في نقص القسمة»۳۳. 
٩۰‏ - «الفتاوی القاسمیة»۳؟. 


وفي فهرس مخطوطات مکتبة كوربلي ۳۳/۱ قال : ۱ الفوائد الفقهية - 


الفتاوی القاسمبة ۲۲ ق»۰ ثم قال : بهٌ القو اند : 
و - نم - 


(۱) 
(۳) 
(۳) 
(1) 


( 
(1) 
۷) 
۸) 


(۹) 


- الجواب عن عظم میت وقع في البثر ومسائل آخری 
- رسالة ببیان السهو فی السجدات ۲۱۰۰ 


الضوء الشذرات» کشف الظنون ۰۱۰۱/۲ هدية العارفین. 

کشف الظنون ۲/ ۰۱۱۲۳ هدية العرفین . 

الضوء. یضاح المکنون ۰11٩/۲‏ هدية العارفین . 

(الضوم البدر الطالع) قال ابن قطلوبغا في تاج التراجم ص ۰۹۱ بعدما ذکر مقولة الامام آبي 
حنیفة : (لا یحل لاحد آن يفتي بقولنا ما لم یعرف من آین قلناه )۰ قال : «وهثنه الرواية هي التي 
حمتيعلی شرحي للفدوري»الذي نکر نهآ ن آخذوا علمهم» . وأما ما قاله الامام 
السخاوي - في معرض ذکره کتب المولف - : «شرح القدوري: نقید فیه بکونه من رواية ُبي حنيفة 
وأبي یوسف ومحمد بن الحسن" فذیر دتیق؛ وان تصد به تصحیح القدوري+: حیث لم پذکره 
في «الضوء اللامع» . والحق آنهما کتابان» والله تعالی آعلم. 

الضوی هدية العارفین . 

الضوهء اللامع 

ولم یکمله . (الضوی کشف الظنون ۱۹۷۱/۲ هدية العارفین) . 

کشف الظنون ۱۱۸۱/۲ ۲ مهدية العارفین؛ فهرس المخطوطات العربية في برلین ۰۲۰۷/6 


کشف الظنون ۷۲ مهدية العارفین» فهرس المخطوطات العربية في برنستون صس ٩٩‏ 
رقمه ‏ ۱۱۰ ۰ 


(۱۰) آو: النجدات فی بیان السهو عن السجدات. (الضوی کشف الظنون ۲/ ۰۱۹۳۰ هدية العارفین) . 


۲ مکانة المژلف العلمیة/ ملفاته 
- رسالة آحکام الفارة لُذا وقعت في الزیت . [آبرنستون؛ رقم ۱۱۱۹ 
رسالة حکام الصلاة علی الجنازة في المسجد. [برنستون» رقم ۱۷۶۲] 
- رسالة التراویح والوتر . [برنستون» ۱۷۳] 
رسالة في مسألة اشتباه القبلة ,۲ 
- رسالة في آحکام القهقهة . ژبرنستون» ۵ ۱۷] 
- رسالة الأسوس في کيفية الجلوس .۲ ۱ 
رسالة تحریر الأقوال في صوم الست من شوال . [برنستون» ۱۸۲۷] 
رسالة في قضاء القاضي . [برنستون؛ ۱۱۱۰] 
- رسالة في عدة المرأة المطلقة . 
رسالة في حط اللمن والابراء منه . [برنستون» ۱۱۱۲] 
- رسالة في مسائل الشیوع. [برنستون؛ ۲۱۱۱۳ 
- رسالة في آحکام الشهادة والتزكية . [برنستون» ۱۱۱6] 
رسالة آحکام الاشربة وطبخ العصیر . 
- رسالة الذین المشترلك. 
- رسالة في البیم . 
رسالة [ذا لم یجد وقت العشاء والوتر . 
- رسالة في فطعة آرض من آراضي بیت المال آرصده السلطان بَرقوق . 
رسالة في القراءة 
- رسالة في رجل تزوج امرأة علی منة دینار علی حکم الحول. . واجارة 
الوقف ومسائل آخری. 
رسالة في الذبائح. 
- رسالة عن رجل سامري نی بالشهادتین طوعا. . ومسائل آخری. 
(۱)_ آو: الفواند الجلة في مسألة اشتباه القبلة» (الضوی کشف الظنون ۰۱۲۹۰/۲ هدية العارفین» 


برنستون» ]۶ ۱۷). 
(1) الضوی کشف الظنون ۰۹۱/۱ هدية العارفین؛ برنستون رقم "۰۱۷4 


مکانة المولف العلمیة/ ملفاته ۳ 


الکلام علی وقف البناء .۲۳ 
دار ۹ ۲ 

رسالة في قضاء القاضي بشهادة الزور . 

- استبدال القرية بقطعة من الأرض ۰۰ ومسائل آخری»"۳ . 

. «القول القاسم فی بیان الیحاکم*‎ - ٩۱ 
«القول القاسم في بیان حکم الحاکع‎ 

٩۲‏ - «القمقمة نی مسألی الجزء والقمقمةه۳. 

٩۳‏ - «ما ینقض من القضاء»۳. 


- ۹۶ - ۲الماء المستعمل ویبان حکم الجاري والکتیر منم( 
1 ۳ 2 
٩۵‏ - «موجبات الاحکام وواتعات الایام»۳۳. 


«النجدات فی بیان السهو فی السجدات» < الفتاوی القاسمیة» (رسالة ببیان 
السهو فی السجدات ). 


۹7 - «نزهة الرائض في أدلة الفراتض »۰ (8) 


سادستا: آصول الفقه : 


٩۷ _‏ «أجوبة علی اعتراضات العز بن جماعة علی أصول الحنفیة» ۲۱۳۱ 


1( آو: فتاوی في الوقف» (کما في فهرس المخطوطات العريية في برلین ۰۲۹6/6 رقم 4۸۲۲) وفي 
مکتبة عارف حکمت نسخة مخطوطة بعنوان : سئلة وأجوبة في الأوقاف» ۱۲مجامیم؛ وفي 
پرنستون : مسألة في الوقف واشتراط النظر للارشاد» رقم ۰۱۱۱۲ 

(۲) آو: القول المتبع في آحکام الکنائس والبیّع» (الضوی الکشف ۰۱۳4/۲ هدية العارقین) . 

 )۳(‏ انتهی من فهرس مخطوطات مکتبة كوربلي» واضافة الزیادات الموضوعءة بین حاصرتین من 
المحئق. ۱ 

(4) کذا في الضوء» وفي هدية العارفین؛ وایضاح المکنون ۲۵۱/۲: القول القائم. . وانظر فهرس 
المخطوطات العربية في برنستون ص ۱۰۰ رقم ۱۱۰۷ . : 

(ه) انظر هدية العارفین . 

)0( فهرس المخطوطات العربية في برنستون ص ۱۰۰ رقم ۱۱۱۵) 

(۷) _المکتبة الظاهرية ‏ دمشقی. رقم ۱۱۰۸۷۹ وقد یکون هو : رفم الاشتباه الذي مز برقم ۷۸. 

)۸ طبم في بغداد» مطبعة الارشاد سنة ۱۹۸۳ بتحقیق د. محمد سمود المعيني . 

)٩(‏ _ الضوی البدر الطالع» هذية العارفین. 

(۱۰) الضوء اللامع . 
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مکانة المولف العلمیة/ مولفاته 
4۸ - اتحجیر الانظار ثی جوبة این العطاو ۱10 
- «حاشية علی التلوی(۳) 
۱۰۰ - «حاشية علی شرح تلفیح الاصول» لنفره کار(۳ , 
۱۰۱ - «حاشية علی شرح المنار 4 لابن ملك(* . 
۱۰۳ اشرح (آو : حاشية علی) منار الانوار» للنسفی ۲ . 
۳ ۱۰ - (شرح الورقات»۰ لا مام الحرمین الجوینی ۲ 


سابعا : العقيدة وعلم الکلام : 


(۱) 


۲ 


۹9 


۱۰۵ . «حاشية علی شرح العقاند». ۷ 
- ۱۰۲ - «شرح المسایرة؟ لابن الهمام۳. 


۱۰۷ - «من یکفر ولم یشعر آو: رسالة في الکفر" . 


وهو في قول المحقفین من آئمتنا: ان التفي والائات |ذا تعارضا وکان التفي مما یعلم بدلیله فانه 
يقضي علی المشت . کذا في (الکشف*. 

(الضوء هدية العارفین؛ کشف الظنون ۰۳۵۲/۱ وفیه : اتحریر الانکار . .» 

وصل فیها الی آثناء بحث السنة» وهو في مجلد . (شذرات الذهب ) 

و«التلویح» هو للشیخ سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني» شرح به «التوضیح في حل غوامض 
التفیح»» وهما . آي التوضیح وتتفیح الاصول - لصدر الشريعة عبیدالله بن مسعود المحبوبي . 


۱ هو السید عبد الّه بن محمد الحسینی» المعروف بنفره کار المتوفی ستة ۷۵۰ ه تقرییا. (رکشفت 


لظنون »88٩/۱‏ هدیة العارفین) . 

کشف الظنون ۱۸۲۵/۲ هدیة العارفین . 
وفي الضوء ء اللاصع : اشرح مختصر المختصرا وقد طبم في بیروت في دار ابن کثیر؛ سنة 
۳ مه ۸۱۹۹۲ ۱۸۷ صفحة تحقیق: د. زهیر بن ناصر الناصر . 
الضوء» کشف الظنون ۲/ ۰۱۸۲۵ هدية العارفین» پرنستون» رقم ۰۹۱۱ 
وهو من آرائل ما لّف . (الضوی کشف الظون ۰۲۰۰/۲ هدية العارفین) , 
الضوء اللامع آي شرح العقائد النسفية» للتفتازاني. والله تعالی آعلم. 
و«المسايرة في العقائد المنجية في الاخرة"؛ هر من جملة الکتب التي قرأها المصنف علی شیخه 
ابن الهمام. ود طح الشرحبع لایر ي مر لیا ار لکری» سة ۸۱۳۱۷ 
۹ ۰ ۷ صفحة 
مخطوط في المکتبة الوطئية بدمشق» رقم ۰۷6۷۳ ۲۰ورقة» وانظر: کشف الظنون ۲/ ۱۸۸۷ 
وهدية العارفین . 
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امتا : السيرة النبوية والتاریخ : 


۱۰۸ - «تلخیص السيرة النبویة» لمغلطای(۱ 
۰۹ «تلخیص دولة التر ۳0۵ . 


- ۱۷۰ - «متقی من درر الاسلالك فی قضاة مصر؛. ۳ 


- ۱۱۱ - «تعليقة علی الاندلسیة»» في العروض* . 

۰ ۱۱۲ - «تعليقة علی القصاری»(*) 

- ۱۱۳ - «حاشية علی شرح العزي* للتفتازانيی(*؟ 

- ۱۱6 - (شرح مخمسة العزا عبد العزیز ز الديريني (فيالعریة ۳ 
یی با 4 

- ۱۱۵ - «اختصار تلخیص المفتاح»" 
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(۱) 


(۳2 
(۳) 


۹3 
(2 
(1) 


(۷ 
(۸ 


(۹) 


۱۱۲۰ - اتبصرة الناقد في کید الحاسده في الدفع عن آبي حزت(۹) 


الضوهء اللامع در اطع کدف اور ۱۰۱۳ ومتلطاي مر الحافظ عاد. الدین بن قلیج 
البکجري الترکي: له : «الزهر الباسم في سيرة آبي القاسم»» والاشارة لی سيرة المصطفی وتاریخ 
من بعده من الخلما» . (هدیه العارفین ۰-9۷۲ ۶:1۸ وکتاب ال شارة» مطبیع. 

الضوء البدر الطالع. 

لم یتم. (الضوء)» وفي کشف الظنون ۸ ۷۳۸ (درة الاسلاك في دولة ار لبدر 
الدین حسن بن حبیب الحلبي المتوفی سنة ۰۷۷٩‏ وهو تاریخ مرتب علن السنین* في مجلد.: 
وللشیخ زین الدین قاسم بن قطلوبغا : منتقی درة الأسللال» . 

الضوء اللامع» البدر الطالی کشف الظنون ۱۱۳۹/۲ هدية العارفین . 

التصاری ؛ متن في التصریف یلا ء الدین أحید الخجندي . ( الضوء کشف الظنون ۳۳۷/۲ 
قال صاحب الکشف ۱۱۳۸/۲ ۱۱۳۹ : «العزي في التصریف: للشیخ عز الدین آبي الفضائل 
|براهیم بن عبد الوهاب الزنجاني؛ المتوفی بعد سنهة 0۵ وهو مختصر متداول نافع » وشرحه 
العلامة سعد الدین مسعود بن عمر القاضي التفتازاني ۲ (الضوع هدية العارفین وهو فیه بلفظ : 
حاشية علی شرح التفتازاني لتصریف الزنجاني) . 

الضوء اللامع 

(الضوع البدر الطالع)» وفي کشف الظنون ۰۱۷۲/۲ ۱۷۲۸ : «مفتاح العلوم؛ للعلامة سراج 
آلدین السكاكي (- 1۲۰ ه) وهو في علوم العربیت وقد اعتتی بشرحه وتلخیصه عدد من العلماء. 
الضوء البدر الطالع وفیه : «تبصرة التاقد في کبت الحاسد» کشف الظنون ۰۳۳۸/۱ هدیة العارفین . 


11 


مکانة المزلف العلمیة/ مولفانه 


سس 


۱۱۷ - «تقویم المیزان؟» شرح میزان النظر: (في المنطق). 
۰ ۱۱۸ - «الدعاوی؟۳7. 

۰ ۱۱۹ - #شرح منار التظره» (في المنطق)"۳ . 

ر ۱۲۰ - «فضول اللسان»"۳. 

۱۲۱ - «الواقعات؟۳. 

۱۲۲ - «طیب الکلام پفوائد السلام» أتّه (؟) السمهودي"". 


۱۳۳ _ (ذکر مناقب الا مام الاعظم آبی؛ حنيفتة وآبی یوسف. ومحمد بن 


۹1 ۰ ۰ 0۷ 
الحسنن ورفر * .۰ 


...0 قال الامام السخاوي بعدما ذکر قائمة مصنفات العلامة الشیخ 


قاسم : «وله آعمال فی الوصایا والدوریات واخراج المجهولات». . قلت وفی هذا 
القدر کفایق تلدلالة علی عظیم جهده فی الکتابة ونشر العلی رحمه الّه تعالی. 


(۱ 
(۲ 
(۳( 
3 
6 
(1) 


۹2 
1) 


مخطوط في المکتبة الظاهرية - دمشق» رقم ۰۷46۱ 

(الضوی البدر الطالع) ومنار النظر هو لابن سینا. (هدية العارفین ۰۳۰۹/۱ 

وهو غیر - تقویم اللسان - الذي مر برقم ۲٩‏ -۰ وقد ذکرهما السخاوي في الضوء. 

وله : الحمد ی الملك القدوس السلام؛ مانح من اصطفی منه تحية السلام ۰ . آما بعد؛ فقد وقف 
فقیر رحمة ربه الغني علي بن عبد اه بن آحمد آبي الحسن الحسيني الشافعي السمهودي نزیل 
الحبيبة المحبة علی لائین سوالاً تتعلق بالسلام» جمعها شیخنا زین الدین قاسم بن قطلوبغا 
الحتفي . . الخ. کذا في فهرس المخطوطات العريية في پرلین 0۹۳/۵ ۰۹6 رقم ۰۹۵۷۸ وني 
کف الظترن ۲ «ذکر فیه [السمهودی]» آنه وقف علی ثلائین سوالا یتعلق بالسلام جمعها 
توفي جامعها ولم یکتب جوابها؛ فأجاب وفرغ من تببیضه في العشر الأرل من جمادی الاخرة سنة 
۸۹1 

والسمهودي هو علي بن عبد ال آلحسيني السمهودي الشافعي نزیل طیبة» المتوفی سنه ۰٩۱۱‏ 
(کشف الظتون ۲/ ۰۱۱۱۹ والأعلام ۳۰۷/۶). 

فهرس مخطرطات مکتبة كوربلي ۰۵۳۰/۲ رقم ۰۲/۲4۵ 

جاء في فهرس مخطوطات كوربلي ۰۵۱۵/۱ ما يلي : «رسالة في جواب عشرین مسألة في عشرین 
علمّا؛ سألها آبو المولف حینما کان الولف في بلاد قرامان مع شرح المتن. ۰ ریما تألیف قاسم بن 
قطلوبغاه کذا: ولیست مله الرسالة صحيحة النبة الی المژلف» فقد توفي آبوه ومر صغیر؛ کما 
آنه لم تذکر له رحلة (لی بلاد قرامان» فیما وقفت علیه من کتب التراجم. 


تب 
و تفر 
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دراسه4 علمیه 


لکناب «التصحییح والترجیح 


المبحث الثالث : منهج المولف فی کتابه 


۷ 
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آشمیة کناب التضحیح والترجیح 


من المعلوم في تاریخ المذهب الحنفي آنه مذهب جماعی شوري» فقد کان 
الامام بو حنيفة رحمه اه تعالی یناظر آصحابه فی المسألة یسمع ما عندهم ویقول 
ما عنده حتی پستقر أحد الأقرال فیها» ثم یکتبونها في الدیوان""". 

ومعلوم آن احسن من دون آقوال آبي حنيفة واجتهاداته من بعده هو صاحبه 
محمد بن الحسن الشيباني رحمه ال وأنه ذکر في مصنفاته رآیه ورأي آبي یوسف 
مد روایةفول آيي حنفة نیما خاله من المسائل . 
فیرجح مذهبه ویدعو ای آرائه التی تفرد بها عن شیوخه لادلة لاحت له صولا 
وفروغا. . وذلك لتأثره بالمنهج الذي خطه آستاذه وامامه» |ضافة (لی تواضعه 

ونتيجة لما سبق؛ کثرت الاقوال فی المذهب الحنفی""؟۰ واختلفت الروایات 
عن الامام وآأصحابه فحرص الفقهاء المصتفون من بعدهم آن برجحوا بین تلك 
الاقوال» وییینوا اي میا لني عله سل في امذمب ,1 
بطل علیها ال من ۰ العلماء مس توقرت ادیهم کی مر اک والمستفات: 
اٍذ لا یکفی قراءة کتاب واحد يحتوي علی بعض الترجیحات» لائه ریما یکون 
لصاحبه رأي خاص فی بعض المسائل» وقد یختلف منهجه في التصحیح . 
)۱( انظر دلك - بمزید من التفصیل - في المدخل ص ۲۱. ۱ 
۲1( هنال آسیاب عدیدة آخری ساهمت في تکثیر الاقوال في المذهب الحنفي» ویرجم الشیخ محمد آبو 

زهرة - رحمه اه - کثرة الأقوال ‏ فی المذهب الی أربعة آسیاب : 

اختلاف الرواية عن آبي حنيفة وأصحابه. 

- تعدد رال الامام في المسألة الواحدت وکذا أقوال أصحابه. 

اختلاف الائمة آبي حنيفة وأصحابه في المسألة الواحدة. 


- اختلاف المخرجین: ومخالفة بعضهم للائمة أحیانا . (انظر کتات : : بو محر قه ا لابي زهرة. ص 
7 19۳). 


1۹ 


۳ آهمية کتاب التصحیح والترجیح 


ومن هنا فقد وجد اختلاف بین الائمة المصحخحین» أهل التخریج والترجیم؛ 
في تعیین القول الاأصح المعتمد من بین الأْقوال آُو الروایات . 

وکان علی الفقیه المفتی |ذا آراد الاعتماد علی آحد تلك التصحیحات 
المختلفة آن یرجع - آولا الی التقل والرواية لبتثبت مما صخت نسبعه الی 
آصحاب المذهب من غیره؛ ولا پتیسر له طریق مذا؛ الا باتباع نقول من تقدم من 
الاقدمین الافذاذ ممن شهد لهم أمل العلم بالرواية والدراية. یقول الامام البيضاوي 
الشافعي رحمه اللّه : «لا بد للفقیه آن یعلم اراء المجتهدین و آقاویل المتقدمین رضي 
له عنهم. لانه ان کان مقلذا فلا یتأتی له التقلید قبل آن یقف علی ما هو مذهب من 
یقلده ون کان مجتهدا فلا بد آن یعرف مخالفتهم وموافقتهم حتی لا یخالف 
جماعتهم ولا طریق له سوی النقل والروایقه۲. 

وان معرفة القول الصحیح والراجح في المذهب» هو من آهم ما یعنی به 
المقلد» وخاصة من تصدر منهم للفتوی آو القضای حتی لا یعمل بالمرجوح في 
مقابلة الراجح اتباغا للهوی. 

یقول الامام الشاطبي رحمه الّه تعالی : «لیس للمقلد آن یتخیر في الخلاف. . 
وتعارض الفتویین علیه کتعارض الدلیلین علی المجتهد: فکما آن المجتهد لا یجوز 
في حقّه اتباع الدلیلین ما ولا اتباع أحدهما من غیر اجتهاد ولا ترجیح» کذلك لا 
یجوز للعامي اتباع المفتیین مغا ولا آحدهما من غیر اجتهاد ولا ترجیح. 
خیرنا المقلدٍین في مذاهب الاتمة لینتقوا منها آطیبها عندهم لم یبق لهم مرجم الا 
اتباع الشهوات في الاختیار وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة . 

ویقول : ان فائدة وضع الشريعة (خراج المکلف عن داعية هواه» وتخییره بین 
القولین نقض لذلك الاصل ۰ . یقول الله تعالی : ایا ار منوا آطیتوا اه اطعا 
و۰4 وهذا المتلد قد تنازع في مسألته مجتهدان. فاختیاره آحد المذهبین 
بالهوی والشهوة مضاد للرجوع الی ال والرسول. ۰) اه . 

فاذا کان معرفة القول الصحیح الراجح في المذهب آمرّا بالغ الأهمية» ولا 
(۱) «الْخاية القصوی في دراية الفتوی» ۰۱۸۶/۱ 


(۲( سوره النساء » الایة ۹ 
(۲) "الموافقات» ۶/ ۵۰۱-1٩۹۸‏ (باختصار). 


آهمية کتاب التصحیح والترجیح ۷۱ 


یمکن تجاوزه والاستخناء عنه. الا آن الوصول الی الخاية فیه قد لا یتیسر آو یتعذر 
علی الکثیر الغالب من المتفتهین» فقد حاء کتاب (التصحیح والتررجیح» لییسر هذا 
الصعب » وليسدي خدمة جليلة للفقه الحنفی» حبث عمد مصنفه |لی امختصر 
القدوری» واختار ما ورد فیه من مسائل الخلاف بین أصحاب المذهب. وبیّن القول 
الصحیح المعتمد منها؛ فقرب المسائل وجمم الشوارد من کتب کثيرة في مصلّف 
واحد . 

ولذا کان هذا الکتاب قد نال آهمیته من خلال موضوعه وأسلوب تصنیفه - فی 
اعتنائه بالوحدة الموضوعية - فاٍنه یزداد آهمية بمصْه العالم النبیه» ذي الملکة 
الفقهية الوفادت الذي تمیّز بکثیر من التحرر والانفتاح» فلم یقبل» آو لم یقنع بکل 
مسألة جاءت علی لسان السابقین من غیر تحقیق وتدقیق. . یقول رحمه الّه في ول 
رسالته المسماة: «رفم الاشتباه عن مسألة المیاه": «لما منع علماژنا رحمهم ال 
۱ سای من کال له ال اظر من سحضی تقادمم علی ما ما الشیخ الامام العلامة 

بو اسحاق ! براهیم بن یوسف. قال حدئنا بر پوسف عن آبي حنيفة -رحمهما الله 
آنه قال . : لا یحل لاحد آن يفتي بقولنا ما لم یعرف من ای بن قلناه تتبَحت مأخذهم 
وحصلت منها بحمد ال تعالی علی الکثیر» ولم آقنع بتقلید ما في صحف کثیر من 
المصنفین ۰٩۰۰۰‏ وقال في رسالة آخری : «واني ولله الحمد؛ لاقول کما قال 


الطحاوي لابن حربویه : : لا یقلد الا عصبي آو غبي ۹ . 


وان رجلا هذا شأنی وعالما هده منزلته » لقمینْ بآن یتصدر للکتابة في موضوع 
دقیق ومهم» هو ترجیح ما علیه العمل مما فیه خلاف من المسائل» ولجدیر کذلك 
بآن یُعتمد علی ما انتهی الیه من تحقیقات وترجیحات . 
هذا وقد اعتني بکتابه هذا کبار العلماء والفقهاء » ونقلوا کئیرا من مسائله في 
مصنفاتهم » بل ژن العلامة (براهیم یم البيري الذي اشتهر بشرحه کتاب «الاشیاه» لابن 
۰ ۰ ۹( 
نجیم عبر عن آهمية کتاب التصحیح بعمل شرح علیه آیضا ۰ 
(۱) نقل مذین القولین العلامة اين عابدین رحمه ال بعدما اعتبر آن الشیخ قاسمّا قد بلغ رتبة الاجتهاد. 
(انظر: «رسم المقتي» ۳۲/۱ وقد وقفنا في مبحث سابق علی شخصية المولف العلمية» وأقوال 
بعض فضلاء أهل العلم في حقه انظر ص14 - ۵۲. 


(۲) ذکر ذلك |سماعیل باشا البغدادي في «مدية العارفین» ۱/ ۰۳6 ولم آقف علی هذا الشرح فیما 
رجعت الیه من فهارس المخطرطات. 


۷۲ آهمية کتاب التصحیح والترجیح 


وان العلامة ابن عابدین خاتمة المحققین؛ اعتمد کثیرّا علی تصحیح العلامة 
قاسم في رسالته «رسم المفتيی»» وحاشیته الشهيرة علی لالْدرّ المختارا» وغیرهما 
من کتبه ورسائله . 

وعندما جاء تلمیذ ابن عأبدین السید عبد الغتي الغنيمي الميداني وکتب شرحه 
القیم المعروف ب «اللباب شرح الکتاب»» کان یکثر الاقتباس من «التصحیح في کل 
مسألةٌ من مساتل الخلاف» حتی ضمن جزءغا کبیرّا منه في شرحه؛ وغدا «التصحیح» 
من آهم مصادر «اللبات». 

ومکذا فقد اکتسب کتاب التصحیح والترجیم» آهمیته من خلال ثلاة اعتبارات 
آساسية : ۱ -موضوع الکتاب ۲ -مکانة مولفه ۳ اهتمام العلماء به . 


‌ 
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انعم ؟؛ اتباع الهموی حرام والمرجوح في مقابله الراجح بمترلة العدم» 
والترجیح پغیر مرجح في المتقابلات ممنوع»". . هذا ما عبر به المصنف» في 
مستهل کلامه علی الترجیح وضرورته في المذهب ۳ ووافقه علی ذلك من بعده 


ذا تساءلنا عن هذه الاهمية الکبيرة لموضوع التر جیح ۳ مع آنه لم یکن ذا 
بال عند الفقهاء الاولین ولا رأیناهم بحثوا فیه آو اعتنوا به کل هلا الاعتناء؟ فنشیر 
في الجواب الی کلام الامام الفقیه تاج آلدین السبکي الشافعي ( ۰۸۷۷۱ في 
محرض حدیثه عن ذلك فیقول: «اعلم آن المتقدمین لم یکن شوقهم |لی الترجیح في 
الخلاف» ولا اعتنوا ببیان الصحیح؛ وسبب ذلك آن العلم کان کثیرا» وکان کل عند 
الفتیا يفتي بما يودي الیه نظره» وقد يزدي نظره الیوم [ئی خلاف ما آدی الیه مس 
فما کان الامر عنده مستقرا علی شيء لتضلعهم بالعلم» فمن ثم ما کان المصنفون 
یلتفتون |لی تصحیحاتهم بل یشتخلون عن الترجیح بذکر الماخذ وفتح آبواب 

۶ 

الاستنباط والمباحث؛ من غیر اعتناء بما هو الأرجح؛ نما کل ینظر لنقسه. 


(۱) انظر مقدمة المولف؛ ص ۱۲۱ 

ارگ ال ني آلفتاری الخبرية (کمافي رسم لمفتي ۱۳/۱) : « ولا شك آن معرفة راجح المختلف فیه 
من مرجوحه» ومراتبه قوة وضعّا؛ هو نهاية آمال المشمرین في تحصیل العلم؛ فالمفروض علی 
المفتي والقاضي التثبت في الجواب وعدم المجازفة فیها خوفاً من الافتراء علی الّه تعال بتحریم 
حلال وضده خمسرم اخ اتری واتشهي واامیل الی الما الي هو الذاهية الکیری رالمضيية 
العظمی فان ذلك آمر عظیم لا یتجاسر علیه الا کل جاهل شقي؟. 

(۳) _ المقصود بالترجیح هنا» هو بیان الراجح من الاقوال المختلفة لائمة المذهب آو الروایات المختلفة 
عنهم» آي لیس محل الترجیج في مذا الکتاب الادلة الشرعية الظنية المتعارضة کخبر الواحد 
والقیاس وغیرهما من الظنیات» و الادلة القطعية المتفاوتة الدلالة في خنائها وجلانها والنظر الی 
تا . فللبحث في ذلك مصنفات آخری مستقلة : ککتاب مشکل الاثار للطحاوي» و 
تأویل مختلف الحدیث لابن فتیتق و غیرمما من کنب الاح اققهبة والفقهالمقارن. 


۷۳ 


۷ الترجیج في المذهب الحتفي 


فلما قل العلم وأشرف علی التبدّد؛ واحتیح ج ای ضرب من اتقلیده ون الفقه 
یتبم من هو آفته منه ‏ وان تشارکا ني أصل النظره اعتني بالراجح»!؟ 
یعرف بها القول المعتمد للفتوی من بین آقوال الائمة» وهر ما سمي برسم المفتي 
آي العلامة التی تدل المفتی علی ما یفتی به۲۳۲. 

وکان من آوائل من کتب في ذلكث: العلامة الحسن بن منصور الاوژجندي 
ثممررف بقافي خان 2 9۳هم). بي متسه واه لمشمیی. نی من بعده 


هذا . 


آما الذي توسع في الموضوع وحقّقه وآبرزه بمولف خاص؛ فهر العلامة 
المحقق محمد آمین بن عابدین في منظومته : (عقود رسم المفتي» وشرحها» فقد 
جمم في هله الرسالة ما یعتبر من علامات الفتوی وقواعد الترجیح والافتاء 
بالاقوی» وغیر ذلك. . مستفیدا من سبقه من الفقهای حتی کانت رسالته هي 
الغاية في الموضوع» وصار علیها اعتماد کل من جاء بعده. 

وسأنیعفیما يلي القواعد الاساسية المتبعة ني الترجیم سسمّا فیها علی ما جاء 
في مقدمة «التصحیح». تارگا التفصیل لمظائه» الا آني سابرز مراضع الخلاف عند 
اختلاف مناهج الترجیح بین المصلّف وغیره» وذلك في جیه» |ن شاء ال تعالی. 

پقول المصنف فی مقدمة کتابه : اقال بعض من لا پدري مراد العلماء: قد قالوا 
ان الامام متی کان في جانب وهما في جانب فالمفتي والقاضي بالخیار: فقلت: 


لیس کما توهم .۰*۰ ثم أثبت رحمه له المعانی الاتية 


- المفتی فی المذهب لا آن یکون مجتهذا و لا. 
- والمسألة ؛ ما آن ترد فی ظاهر الرواية و لا 


)0۱ (تصحیح التنبیه» للنووي» مقدمة المحقق 4۵/۱ 21 ۰ نقلا عن «ترشیح التوشیح» للسبکي» ره 
کتاب مخطوط في المکتبة الظاهریف بدمشق» رقم ۰۳۷۸ فته شافعي). 
() رد المستار" ۱/ 1۷. 


أوّلا؛ ٍذا کان المفتي مجتهذا: 

فان کانت المسألة في ظاهر الرواية واتفق فیها الاكئمت فهذه لا یجوز العدول 
عنها . 

وان کانت المسألة مختلفاً فیها بين الائمة: 

فان کان مع آبي حنيفة آحد صاحبیه یأخذ بقولهما. 

- وان خالف الصاحبان آبا حنیفت فاما آن یکون اختلاف عصر وزمان آو 


- فان کان اختلافهم اختلاف عصر وزمان» یأخذ بقول الصاحبین» آو قول 
آحدهما وان کان الأخر مع الامام لاجتماع المتأخرین علی ذلك؛ بل اختاروا قول 
زفر في مقابلة فول الکل في بعض المسائل . 

وما آن لا یکون الاختلاف اختلاف عصر وزمان فعند ذلك بخیر المفتی 
المجتهد. وتیل یأخذ بقول آبي حيفة. ۱ 

وان کانت المسألة في غیر ظاهر الرواية: 

فان کانت رواية توافق آصول آصحاب المذهب یعمل بها» ون لم یجد لها 
رواية عن الأصحاب. واتفق فیها المتأخرون علی شيء یعمل به . 

- وان لم یجد روایق واختلف المتأخرون في مسألة» یجتهد ويفتي بما 
هوالصواب عنده. 

انیا؛ ٍذا کان المفتي مقلدا : 

فان کانت المساألة في ظاهر الرواية» ولا خلاف» یعمل بها مطلقّا . 

ون کانت مختلفاً فیها: 

فان کان مع آبي حنيفة آحد صاحبیه؛ یعمل بقولهما. 

- وان خالف آبا حنيفة صاحباه آو کان کل منهم قول یأخذ بقول آبي حنيفة 
الا في مسائل بسيرة اختاروا الفتوی فیها علی قولهما آو قول آحدهما ون کان الاخر 
مع الامام» لتغیر آحوال الناس واختلاف العصر والزمان. . . 

وفي غیر الروایات عن الائمة یقول في ذلك المصنف: 


«عمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغیّر العرف وأحوال الناس وما هو الأرفق 


۷۹ 


الترجیح في المذهب الحنفي 


بالناس» وما ظهر علیه التعامل» وما قوي وجهه ولا یخلو الوجود ممن یمیز هذا 
حقيقة لا نا پنفسه. فیرجع من لم یمیز لمن یمیز لبراءة ذمته». 

ونقل رحمه الّه عن الكاساني (- ۵۸۷ه) فیما |ذا لم یکن من آمل الا جتهاد آر 
لم یحفظ آقاویل الأصحاب. قال: «عمل بقول آأمل الفقه في بلده من أصحابتا 
وان لم یکن في البلد لا ثتیه واحد من صحابنا یسعه آن یأخذ بقوله*. 

لذْ» علی المقلد آن یأخذ بقول آبی حنيفة اذا وردت عنه رواية الا فی مسائل 
قليلة اختاروا فیها فول غیره لتغیر العرف . . وکذا یأخذ المقلد بقول المشايخ 
والمجتهدین في المذهب في النوازل والواقعات التي لم یرد فیها رواية عمُن سبقهم . 

ومن تتبّم قواعد الترجیح في المذهب لا یجد خلافاً بين العلماء حول ه1ء 
القواعد الا في زيادة بعض التفاصیل مثل آن یقدم قول آبي یوسف؛ ثم قول 
محمد ثم قول زفر ثم فول الحسن بن زیاد . . 

ولکن الملاحظ آن الاختلاف في مناهج الترجیح قد بداً من المرحلة التي تلي 
ما ذکر آي ُذا ما اختلف المشایخ والفقهاء المجتهدون حول المفتی به في المسائل 
المستجدة هل یوخذ فیها بقول الأکثر؛ آم یقدم قول الاعلم» آم العبرة بصیغ 
سح رتارات لممشحن: فیقدم الذي وزنه علی أفعل التفضیل؛ من الذي 
یقابله هو الأولی بالترجیح؟ . 

لد هر لي اسلوبانني نله منهجان آساسیان» ویمکن القول بأن الول 
منهما هو امنهج السابقین»» والثاني «منهج المتخرین». وکان آبرز من تکلم علی 
الاو هو العلامة الشیخ قاسم بن قطلوبغا في هذا الکتاب؛ وآأما من عبّر عن منهج 
المتأخرین فهو العلامة المحقق محمد بن عابدین» في رسالته في رسم المفتي. 

فمن یطالع کتاب "التصحیح والترجیح» هذا لن یجد فیه شیئا من التمییز بین 
طبقات الفقهاء بعد عصر الامام وصاحبیه: کما آن المصنف لم یلتفت لی التدقیق 

بین عبارات التصحیح. فیقدم بعض الصیغ والألفاظ علی البعض الاآخره بل جعل 
تصحیح مسألة ما من یل مجتهد ني المذمب. کانا لاخذ المقلد بها. سواء کان 
التصحیح پعبارة : هو الصحیح. آو: الاصح. آو کان ترجیهُا بالفاظ آخری ک: علیه 


(۱) انظر مقدمة المصنف ص ۰۱۲۸ وابدائم الصنائم" للكاساني ۰8/۷ ۵ والعبارة فیه : «من آصحابنا 
من ال : یسعه آن یخذ بقو لها. 


الترجیح في المذمب الحتقي ۷" 


الفتوی» آو: هو المختار . 

ولکن الملاحظ آن ابن قطلویغا توسع في الاعتداد بالمسائل المصرح 
بتصحییحها فقدم بعضها علی ما في المتون» معتبرا آنها - آي المتون - وان کانت 
صحیحة وقد وضعت للنقا, المعتمد في الملهب ؛ (۷ آن ما فیها (: تصحیح التزامي؛ 
والتصریح آقری من الالتزام»۲ "» وتبعه فی ذلك عدد من العلماه» کما رد علب 
البعض . . 

یقول الامام اللكنوي في مقدمة «النافع الکبیر»"*: #اذا تعارض ما في المتون 
وما في غیرها من الشروح والفتاوی» تاره ما في امتود؛ ثم شریح السرة ثم 
للفتاوی» الا ادا و حد التصحیح ولحو دلكث و ي الشروح والفتاوری ولم یو جد , لاه 
في المتون؛ فحینثذ یقدم ما في الطبقة الادنی علی ما في الطبقة الأعلی! وقال فی 
التعلیقات السنبة(۳: «فالوا ما في المتون مقدم علی ما في الشروح؛ وما في الشروح 
فحینتذ یقدم ما فیهما علی ما في المتون لأن التصحیح الصریح آولی من التصحیح 
الالتزامي»۰ وقال العلامة ابن عابدین *۳: «صرحوا آن ما في المتون مقدم علی ما 
بتصحیح کل من القولین» آو عدم التصریح آصلا» آما لو ذکرت مسالة في المتون 
ولم یصرحرا بتصحیحها بل صرحوا بتصحیح مقابلها فقد آفاد العلامة قاسم ترجیح 
لثاني لانه تصحیح صریح» وما في المتون تصحیح التزامي» والتصحیح الصریح 
مقدم علی التصحیح الالتزامي. آي التزام المتون ذکر ما هو الصحیح في المذهب». 

هذا ما فالوه ولم یسلّم لهم. . فقد جاء و في «الطراز المْذّهب في ترجیح 
الصحیح من المذهب»""" ما نصه: (ما دکره الشیخ قاسم و في االتصحیح» في کتاب 
الخجر ؛ حیث قال : (وقال القاضی فی کتاب الحطان : وعندهما یجوز الحجر علی 
الحز؛ والفتوی علی قولهما» قلت: هذا تصریح وهو آفوی من الالتزام ) لا 
( کمایقول في ص 1۲ ۲. 
(۲ شت الکییر شرح الجامع الصغیر»: ص ۶۵ ۱ ۳. 
(۳ «التعلیقات الستيةٌ علی الفوائد البهیة» للكنوي؛ ص ۱۸۰ . 


(۶) ارد المستار» ۱ وانظر «رسم المفتي؛ ۳۹/۱ 
(0) رسالة مخطوطة: موجردة في آخر الدسخة التركية (د )» انظر ص ۰٩۲‏ والمئیلات ص ۱۱. 


۷۸ لترجیح في المذهب الحنفي 
يجدي نفع ولم یقع مرقمه. حیث جمل العلة والمدرك في ذلك انما هو التصریح 
دون الا لتزام ولا شك آن العمل والفتوی علی کتب المذهب من المتون 
والشروح کما صرح به هو وغیره» آلا تری آنهم یقولون في حکام کثيرة یقع فیها 
مصادمة من بعض الکتب لبعض : علی رواية کتاب البیوع الحکم کذا وعلی رواية 
کتاب الصلاة الحکم کذا؛ وکذا یقولون : علی رواية شرح الطحاوي الحکم کذا 
وعلی رواية القدوري الحکم کذا لی غیر ذلك. فال‌شایخ رحمهم اله نما اعتمادهم 
علی المتون وشروحها لانها موضوعة لما هو المعتمد في المذهب» ولو عملنا بما 
ذهب (لیه الشیخ قاسم من هذا الببحث لزمنا اه چم رات لب اني عم 
العمل ذا وجدنا نقلاً عنها ونقلاً عن الفتاوی مصیٌا بالتصحیم فیه: ولیس | 
کذلك» ٍذ نم یقل به حد من آئمتنا ولا هو المدرك في المسألت "بل المدره نها ما 
صرح هو به في صدر مقدمة (التصحیح» من آن ذلك اختلاف عصر وزمان» وفیه 
یقتی بقولهما» کما اختاره المشایخ المتاخرون وأجمعوا علیه کما قد تقرر في 
موضعه!اه . هو ملمح حسن .۱ 


وبعد ذلك؛ آشیر ی منهج المتاخرین - کمااصطلحت تسمیت - ققد ان آول 


ذلك عندما نشأت مقوله نه تقسیم الفقهاء علی طبقات؛ وتقسیم المسائل علی 
مراتب"" حیت ممل دنك اساسا نی ندیم امد لین الم مارم یومع 
مقابله. . 


وبحث العلامة ابن عابدین في أصول الترجیح في المذهب فحقق وأجاد 
وآغتی الموضوع وآفاد. وکان من آبرز ما قاله واضافه علی کلام السابقین في 
موضوع : اختلاف الفقهاء المجتهدین في المسائل التي لم یرد فیها نص عن 
السابقین آنه ٍن کان اجتهاد الاکثر في مقابل اجتهاد الاقل» فالآرجح هو اجتهاد 
الاکثر مما یختاره الفقهاء الکبار: كأبي حفص: وأبي جعفر؛ وآبي اللیث» 
والطحاوي» وعیرهم ممن یعتمد علیه في الاجتهاد فان تعذر ذلك رلم یو جد 
منهم جواب البتة فالمفتي مخیر بین الاجتهادین مطلقا۳. 


وذا کانت الروایات واردة في کتابین معتبرین» فاما آن تصحح الروایتان معا 


(۱) آأي منذ الفرن العاشر الهجري, وانظر المدخل ص۳۰-۲۱. 
)۲( انظر ارسم المفتي؟ لابن عابدین ۳۳/۱ 


الترجیح في المذهب الحتفي ۷۹ 


بصيغة واحدق ویکون المفتي مخیرّا بینهما مطلقا؛ واما آن تختلف صيعة التصحیح 
في |حداهما عن الأخری؛ وهنا ینظر : 

ان کان في |ٍحداهما فقط لقظ الفتری» فالمفتي ملزم بهذه الروایة* . 

واٍذا کان لفظ الفتوی في کلیهما معا فینظر؛ فاذا کان لفظ القتوی في احدآهما 
یفید الحصر مثل : ابه یفتی!» آو: «علیه الفتوی» آو: «علیه عمل الامة»» فهو 
الولی . وذا نم یکن لفظ الفتری في |حداهما یفید الحصر فالمفتي مخیر پینهما 

آما زٍذا لم یکن لفظ الفتوی في |حداهما» فینظر آیضا فاذا اقترنت احداهما 
باحدی صیغ آفعل التفضیل؛ فهي التي یفتی بها. وهو المشهور وقیل : بل یفتی 
بالرداية لا خری وجوبا . آما |ٍذا لم تقترن |حداهما باحدی صیغ آفعل التفضیل» 
فالمفتي مخبر پینهما ۳ 

وقد ذکر ابن عابدین من الالفاظ التي تستعمل للدلالة علی القول الصحیح 
المعتمد ما يلي: «علیه الفتوی» به یفتی» به نأخذ» علیه الاعتماد» علیه عمل 
الیوم علیه عمل الأمت» هو الصحیح» هو الأصح هو الاظهر هو المختار في 
زماننا؛ فتوی مشایخنا» هو الأشبه؛ هو الأوجه وغیرها..» ثم ذکر بعدهاً قواعد 
الترجیح بین هذه العبارات الموسومة بعلامات الافتاء» فنقل عن الشیخ خیر الدین 
الرملي في فتاویه: «وبعض الألفاظ آکد من بعض» فلفظ الفتوی» آکد من لفظ 
الصحیح والاصح والأشبه وغیرها. ولفظ به یفتی» آکد من لفظ الفتوی علیه, 
والاصح آکد من الصحیح؛ والأحوط آکد من الاحتباط»۳ . 


واخیرا؛ فان قواعد الترجیح التي ذکرها قاضي خان وتبعه علیها المصنف» ثم 


(۱) قال ابن عابدین : «و|ذا اختلف اللفظ. فاذا کان آحدهما لفظ الفتوی فهر آولی لأنه لا یفتی لا بما 
هو صحیح؛ ولیس کل صحیح یفتی به» لأن الصحیح في نفسه قد لا یفتی به لکون غیره آوفق لتغیر 
الزمان وللضرورة ونحو ذلك» فمافیه لفظ الفتوی یتضمن شیئین: أحدهما الاذن بالفتوی به 
والاخر صحته لژن الافتاء به تصحیح له بخلاف ما فیه لفظ الصحیح آو الأصح مثلا». (رسم 
المفتي ۰۳۸/۱ ۳۹) 

(۲) #رسم المقتي» ۱/ 1۰-۳۹ . 

(۲) انظر: «رسم المفتي» ۱/ ۳۸ ودالدر المختار؛ للحصکفي؛ مع حاشية اين عابدین ۱/ ۰۷۷ ۷۳ 
(دار الفکر) . 


۸۰ ۱ الترجیح في المذهب الحنفي 
تناقلها العلماء من بعد والتی غالبّا ما آضاف فیها المتأخر علی من تقدمه» حتی 
بلغت تلك الزیادات ذروئها مع الفقیه ابن عابدین. . نما کان یُنص علی لزوم عمل 
المفتین بها - وقد التزموا بها فعلاً - لاعتبارات عدة» منها: الحفاظ علی آقوال الائمة 
المجتهدین من نقَوّل آدعباء الاجتهاد» والحرص علی هيبة المذهب ومکانته في 
فوس آتباعه کما ظهر لي: والله تعالی آعلم. 0 

ولکن الذي علیه العلماء آن الاجتهاد یبقی واجبّا موکذا علی الامة فی کل 
زمان بل قد دی اجتهاد بعضهم لی النظر في هذه التواعد المذکورة نفسها ۱ 
یقول مام العصر محمد آنور شاه الکشميري رحمه الّه تعالی : لن الروایات ذا 
اختلفت عن [مامنا [أبی حنيفة) فی مسألة» فعامة مشایشنا یسلکون فیها مسلك 
الترجیح» فیآخذون بظاهر الرواية؛ ویترکون نادرها» ولیس بسدید عندي» سیّما لذا 
کانت الروايةالنادرة ید بالحدیث , فاني أحمله علی تلك الرواية» ولا آعباً یکونها 
نادرة ۰ ۰ ۱ 

والیوم؛ تتجه آنظار آکثر الباحثین اٍلی ما یسمی بالاجتهاد الجماعي؛ لیمارسه 
فقهاء العصر الثقات» بطریق الشوری فیما بینهم وبین غیرهم من محدئین ولخویین 
وخبراء . . لأن حوکة الحياة متجدّدة» والاعراف متغیرة» ولا بد لکل واقعة من 
فتوی. . ومن هنا نبتت فکرة انشاء مجمع فقهي یضم نخبة من فقهاء العصر في 
مختلف البلاد الاسلاميت وکان من ثمرة هذه الدعوة انعماد موّتمرات دورية عديدة 
لفقه في غیر ما مکان من العلم الاسلامي۳* 

والی آن تعحقق الصفة الالزامية لقرارات ونتائج هذه الموتمرات» ریما کان 
الاصلح ‏ فیما بتعلق بغیر المسائل التي استجدت - آن نتمسك بتلك القواعد التي بها 
عرف القول الراجح في المذهب من بین مختلف الاقوال والروایات» والتي آنارت 
لاأمل العلم سبیلهم؛ وکانت ضمانة لوحدة الفتوی فیما بینهم والحمد له رب 
العالمین . 


(۱) انظر: افیض الباري» کتاب الفسل: باب [ذا ذکر في المسجد آنه جنب خرج کما هو ۳۰۷/۱ 
(نقلته من کتاب : اتراجم ستة من فقهاء العالم الاسلامي في القرن الرابع عشر» وآثارهم الفقهیة» 
للشیخ عبد الفتاح بي غذة» مامش ص ۳۹ ). 

( انظر «المدخل آلفقهي العام» للاستاذ مصطفی الزرقا» ۰۲4۹/۱ ۳.۰ 
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منهج الولف ی کتابه 


تمیز کتاب (التصحیح والترجیح» عن کثیر من کتب المتقدمین» بمقدمته الفقهية 
الاصولیت التي آوضح فیها المصنف منهجه والطريقة المعتمدة في اختیار المسائل 
وترجیحها. 

فقد آکّد رحمه الّه تعالی ولگ علی ضرورة التزام المقلد القول الراجح ني 
المذهب» الذي التزم تقلیده. (ٍذ «العمل بالتشهي اتباع للهوی!۰ ولان «المرجوح في 
مقابلة الراجح بمنزلة العدم والترجیح بغیر مرجح في المتقابلات ممنوح». ۲ 

ولم یقصد المصنف من الترجیح البحت عن الادلة النقلية والعقلية آو ایراد 
المناقشات الفقهية واقامة الحجج علی صحة مذهبه وترجیحه في مقابلة المذاعب 
الأخری» ولربما فعل ذلك في تصانیف آخری .. ولکنه حاول في هذا الکتاب 
ارشاد آتباع المذهب الحنفي الی القول الذي ينبغي آن یختاروه |ٍذا تعددت الروایات 
عن الامای آو (ذا ما خالف الامام في مسألة آحذ آصحابه. وهي مسائل کثيرة. 

ویری رحمه اه آن القضاء و الرفتاء [ذا لم یکن بمقتضی القول الراجح في 
المذهب؛ یکون عملا بما تشتهیه النفس واتباعا للهوی المحرم. حتی [ن شیخه 
الکمال بن الهمام قال في ذلك : «زن التارك لمذهبه عمذا لا یفعله الا لهوی باطل لا 
لقصد جمیل»۲۳۲. 

ولم بخرج المصنف في تقریره قواعد الترجیح بین المسائل والروایات علی ما 
وضعه السابتون بل نقل في ذلك کلام العلامة قاضي خان في مقدمة فتاواه کما 
آشار الی ما قاله صاحب المحیط والكاساني وغیرهما؛ وقد مر ذکر تلك القواعد في 
المیحث السابق . 


ولکن ابن قطلوبخا وان التزم تلك القواعد پالجملة زلا آنه اختص بجانب میّز 
فکره ومنهجه عن سواه» وکذلك من یتصدر لتصنیف کتاب» لا بد آن ینفرد فیه 


() انظر من ۰۱۲۱ 
( انظر ص ۰۱۲۹ 


۸۱ 


باسلوب جدید» آو رأي قد پسبق ٍلیه» فیبرهن علیه . 


وکان آبرز ما امتاز به منهج الملف في «تصحیحهه هو التزامه ترجیح کل ما 
ذهب الیه الامام الاعظم فیما وجد له فیه قول» الا في مسائل آلجاته ضرورة تخیر 
الزمان ٍلی اختیار ما اتفق المتأخرون علی ترك الحمل بقول الامام» وفي ذنك یقول 
رحمه ال : «ن المجتهدین نظروا فی المختلف ورجحوا وصخحوا؛ فشهدت 
مصفانهم بترجیح دلیل آبي حنيفة والاخذ بقوله الا في مسائل یسیرة۰.. الخ»7.. 

آما اذا لم یکن الخلاف خلاف عصر وزمان» بل حجة وبرهان؛ وقد رخح 
بعض العلماء آر صحخح قول أحد الصاحبین دون قول الامام» فان المولف کان 
یحرص علی ابراد ما استّیل به لابي حنيفة» واثبات صحة ما ذهب الیه . 

ولقد ساعده حفظه انمذهب واطلاعه الواسع علی صول المولفات فیه» علی 
(دراج روایات لآبي حنيفة تبین بعض المسائل التي کان یظن آن المفتی فیها علی 
قول بعض آأصحابه؛ وآن لا رواية فیها عن الامای کیف آنها مروية عن آبي حنيفة 
ایضا» والعمل بقوله هو الاأصل الذي لا ينبخي آن یعدل عنه اختیارا. . 

مشال ذلك ما جاء فی مسألة: (ذ۱ صلی المریض قاعذا )۰ حیث قال 
الملف(: «قال في الذخیرة: تال النقیه آبو اللیث : الفتوی علی قول زفر» قلت : 
ولیس هو قول زفر وحده بل آشار الیه آبو حنيفة ومحمد علی ما قال محمد في 
کتاب الاثار . .4۰ 

وان المصنف قصد من تصنیف هذا الکتاب آن ینبّه الدارسین والمفتین آن قول 
آبي حنيفة هو القول الذي ينبغي آن یرجم لیه ویمول علیه» وآن السبیل الی اثبات 
ذلك هو معرفة ما صحت نسبته لیه من بین ساثر الروایات» وذلك هو المراد 
(التصحیح)» ثم ترجیح قوله علی غیره من أقوال الأصحاب وذلك هو (الترجیح). 

ولقد حرص المصتف حرضصّا شدیدا علی الامانة في العزو اٍلی المصادر» فنسب 
کل قول زٍلی مصدره» مع کثرة تلك النقول والمصادر . . آما بالنسبة للنقل» فهو آمین 
فیما نقل آیضا. الا آنه قد یتصرف آحیانّا تصرفا لفظیّا غیر مخل بالمعنی» مفضلا 


(۱) انظر ص ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 
۲ صس ۱۸۰ 


الایجاز والترکیز علی ما پرید بیانه والوصول لیه. 


ویعتمد المصنف في اختیار الصحیح من المسائل الخلافية علی کلام السابقین؛ 
یذکر آقوالهم رینقل تصحیحاتهم ویقارن بین الاراء والترجیحات المختلفة ثم یکثر 
من حشد الاقوال التي تصحح ما یراه موافقّا لما هو ظاهر الرواية. . آو أصلح 
للزمان فیما لا رواية فیه: وهکذا؛ من غیر آن یصخح المسائل برآیه وما رآیته 
صحح مساألة من نفسه قط» بل یقول: وتصحیح فلان آولی؛ آو الراجح في المسألة 
قول فلان» وغیر لك . . تقدیرّا منه لمکانة السابقین في العلی ولخلبة تواضعه من آن 
پنسب الأقوال الی نفسه ما دام قد سّبق لی تصحیح المسألة غیره » والله تعالی اعلم . 


المصنف ون التزم بالمنهج الذي وضعه في مقدمة الکتاب غالبّا» ومو آن 
یضع علی مختصر القدوري تصحیحات معزوة ٍلی قائلها آو ناقلها حیث تتبع 
-رحمه ال - المسائل التي اختلف فیها آبو حنيفة وصاحباه آو آحدهما» من مساثل 
المختصر المذکور فذکر فیها معتمد الامام برهان الشريعة المحبوبي والامام آبي 
البرکات النسفي وغیرهما» ولکنه آثری الکثیر من الموضوعات - التي اختّلف الائمة 
فی تصحیحها - بمناقشات علمیّة» وأدلة نقلية وعقليت فذکر بعض الایات والاثار 
وآوشة الاستنباط منها وآراء المجتهدین وما الی ذلك. . کما آضاف مسائل 
جديدة نص علی تصحیحها العلامة قاضي خان؛ ملتزئّا في فلك ما ذکره في المقدمة 
حیث قال۲۲: «مع زیادات نص علی تصحیحها التاضي الامام فخر الدین قاضي 
خان في فتاواه. فانه من أحق من یعتمد علی تصحبحه؟ . 


ان هذا الکتاب - مع تنوعه وغناه » لو کان مقتصرا علی مجرد نقول 
لتصحیحات وجمم لروایات» لاعثر عملا جدیرا بالتقدیر والاعتنای لِذ آملته عقلية 
علمية لها صفاتها الخاصة ووجهتها الفریدت وهو عمل دل علی قدرة کبيرة علی 
الفهم والتحصیل. من تمثل آفکار السابقین واستیعابها واخراجها في صورة خاصة 
بل انه یعتبر نوعاً من التجدید في آسالیب التصنیف الفقهي بالنظر (ٍلی حالة المناهج 
التي عرفت في التألیف آنذاك» بالاضافة الی ما له من فضل في حفظ کثبر من الاراء 
والتقول المنسوبة الی أصحابها الأولین. 


(۱) انظر ص ۱۳ . 


۸ منهج المولف في کتابه 


وبعد ما تقدم تبقی ثمة ملاحظات لا بد من تسجیلها حول منهج المولف 

وبعض مصطلحاته في کتابه : 

۱ -لما کان کتاب التصحیح تعلیقات علی مختصر القدوري فان فراءته بدونه 
یجعله متعذر الفهم آحیانا لأن المسائل یجب آن یعرف سیاقها من الکلام؛ 
خاصة آن المولف قد لا یذکر المسألة کاملة عند نقلها من القدوری؛ وکاأنه کان 
یعتمد علی حفظ الطالب لها. . فکان الاولی آن یکتب التصحیح علی حاشية 
مختصر القدوري ۲ . 

۲ الکتاب غني بالعزو ٍلی المصادر» ولکن المصنف قد پذکر المصدر بمصطلح لم 
پشتهر عنه وربسا ذکر اسم الکتاب بأکثر من صیخة مثل قرله : «الجامع 
الحسامي» شرح الجامع» الجامم المحبوبي» شرح التأویلات» عبارات 
التوازل» وغیرها. .» 


۳ - لم یلتزم ذکر العلماء باسمائهم المعروفة المشهورة عنهم دائما» زقد یقتصر علی 
ذکر اللقب آو الکنية ۰ مثل: «نجم الائمة» عبد الرب» آبو الرجاء بهاء 
الدین» جمال الاسلام , .4. 

4 - لا حظ في الکتاب لالدلة» سواء کانت ادلة نقلية من کتاب وسلة. آو أدله 
عقلية؛ الا ٍذا استئنینا بعض المرّات التي آثر المصنف فیها الاستطراد فخرج عن 
منهجه (آو خطة البحت). . لکون تلك المسائل مما یکثر فیها الخطاً - بنظر 
المصنف - آو هی مسائل آثیرت فی وقته بین أقرانه» فأراد ازالة بعض ما فیها 
من |شکال. ‏ ۱ 

٩‏ - لیس في الکتاب اشارة الی ذکر المذاهب الأخری» بل وجدت المصنف في 
بعض نثوله عن الهدایتة قد حذف اسم (الشافعي ۰ آو «مالك» زذا کان 
المرغيناني قد ذکرهما في ذلك النص المنقول" . 


(۱) وهو ما قمت به فی هذاا » وانظر منهج المحتق ص ۰۱۰۰ ۰.۱۰۱ 
هو به في بوع منهج المحقق ص 


(۲) ولذلك لم أستطم آن نحقق من اسم نجم الأئمة. . کما لم أهتدٍ الی معرفة ضاحب اشرح 
التأُویلات» . 


(۲) انظر ص ۰۱۳ ت۳ علی سبیل المثال. 


متهج المولف في کتابه ۸۰ 

7 - لم یعتمد اللفظ الحرفی عندما نقل عن المصادر في کل مرف وکئیرا ما یختصر 
في اقتباساته من غیر آن یییّن ذلك . 

۷ وینسحب شیء من ذلك علی بعض ما آورده من الاحادیث» حیث نقل في ص 
۳ حدینا بالمعنی» وکذلك فعل في بعض الاثار التي استشهد بها في ص 


۱۱۷ 


۸ - لم یدقّق في التفریق بین عبارات التصحیح» کما فعل من جاء بعده وانظر شرح 
ذلك في ما مر ص ۰۷۲۰ ۰۷۷ 


۱ چ(اري ری 
(سکی (بن (هرویسسی 


دراسشه وه صفب 4 


لکناب «التصحیح والترجییح 


سس سح 


المبحث الگول : تسمية الکتاب وتاریخ تألیفه 
المیحث الثانی : وصفب النسخ المخطوطة 


۱ 2 لمسحث الثالث : منهج ال لنحقیو 


۸۷ 


جی(امی اي 
(سکس «( (لزوعسی 


تسمیة الکتاب وتاریخ تألیفه 


اختلفت العبارات في تسمیعه اختلافا کثیرا سواء کان ذلك في النسخ 
المخطوطة التی حصلت علیها آو فی فهارس المخطوطات ومصادر ترجمة المولف» 
الا آن تلك التسمیات کانت واضة الدلالة علی آن المقصود منها هو هذا الکتاب 

فجاء اسمه في طرَة نسختي الاأصل و(ب) هکذا: «کتاب الترجیح والتصحیح») 
وورد الاسم في نسخة (ج)» وفي غالب ما وقفت علیه من فهارس المخطوطات : 
(تصحیح مختصر القدوري» آو اتصحبح القدوري» . 

ورآیت في «فهرس کثب الفقه الحنفي والمالکي؛ في قسم المخطوطات في 
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة! ۳ اسم مخطوطة لابن قطلوبغا بعنوان: 
اترجیح ما علیه العمل مما فیه خلاف» رفم 2۳,۱۰۵ نوع الخط مخربي» عدد 
الارراق ۰۷۹ المصدر: تونس؛ دار اآلکتب الوطنية. رقم 6۲۲0+ فرجعت (لی 
فهرس مخطوطات دار الکتب الوطنية بتونس ۰۳۳ ووجدت تحت الرقم المذکور کت 
لابن فطلوبغا بعنوان #کتاب في الاصول» ون المواصفات المذکورة متطابقة . . 

ویظهر لي آن آکثر هذه التسمیات ترکز علی الاشارة (لی مضمون الکتاب: لا 
علی تحقیق اسبه الکامل آما اسمه العلمي الصحیح» الذي سماه به المولف وکتبه 
بیده فهو : (التصحیح والترجیح» کما یتبین ذلك للقاری» عندما یقف علی صور:ة 
الاجازة التي سطرها المولف في آخر نسخة (الصل) لتلمیله» اٍذ پقول في فاتحة 
تلك الاجازة: «الحمد ل وسلام علی عباده الذین اصطفی» وبعد؛ فقد قراً علي هذا 
الکتاب المسمی بالتصحیح والترجیح من تأليفي الشیخ الفاضل ۰ ۰ ۰ الخ»۳۹. 

ولقد أثبت اسم الکتاب کذلك ولكني کتبت بعده - وبخط آصغر ومغایر - 
عبارة: اعلی عختصر القدوري» لت و ضیح وتحدید مضمونه. 
,۱( اعداد عمادة شوون المکبات في الجامعة: ستة ۱6۱۷«. 


(۳) انظر المثیلات المرفقة ص ۱۰۵ - ۱۱۷. 


۸۹ 


.۹ تسمية الکتاب وتاریخ تألیفه 


ار و 0 

آما عن تاریخ تألیف التصحیح والترجیح»» فلم آعثر علی ما یبین ذلك في 
النسخ المخطوطة التي عندي» وان کنت آعتقد - غیر جازم - آن المولف کتبه في 
آیام شبابه آو قبل سنة 2۸4۵ علی الاأقل . 

ذلك آنه ذکر في «تاج التراجم» - وقد صلفه قبل وفاة شیخه المقريزي"* - آن ه 
شرخا علی مختصر القدوري» حیث قال في ترجمة ابراهیم بن یوسف : (.. روی 
عن آبي یوسف عن آبي حنيفة رحمه الّه» قال : لا یحل لاحد آن يفتي بقولنا ما لم 
یعرف من آين قلنای قلت : ومذه الرواية هي التي حملتني علی شرحي للقدوري 
الذي ذکرت فیه من آين آخذوا علمهم. والله آعلم»"*. 

ولکن التحقیق؛ آن هذا الشرح غیر کتابه : «التصحیح» کما سبق بیانه عند ذکر 
مولفاته "۳ لا |ذا جاز لنا آن نقول بأن تصنیفه الشرح المذکور یعتبر تطورّا في بحثه 
العلمي» وتَقَلمّا في دراسته الفقهیة . . وبهذا الاعتبار "۳" یکون «تصحیح القدوري؛ 
متقدم علی الشرح. 
الخری. 


(۱) المتوفی سنة ۸40 ودلیل ذلك آنه یقول في مقدمة التاج ص ۸۵ وهو یذکر شیخه المقريزي: 
«أمتع ال بحیاته»؛ وقال في آخر ترجمة عبید ال بن مسعود ص ۲۰۳: «ولم یذکر الشیخ [أي 
المقريزي] سلمه ال تعالی في علمان آحدا» فیکون تصنیف ابن قطلوبغا لتاج التراجم قبل سنة ۸6۵ 
وقد سها محقق التاج عن هله الحقيقة عندما قال في مقدمته ص 45۵ : #ولا یعرف متی بدا یکتابه» 

(۲ انظر تاج التراجم» ص ۹٩۱‏ . 

۳( ص ۱۱ ت؟ . 

() وهو اعتبار محتمل؛ ون کان بعیذا لعدم اطلاعنا علی ذلك الشرح. 


‌ 
‌ 


رقم 
۱ جر(مي جر 
وصف السخ المخطوطة ی (بر (لرویسی ‏ ۰ ٩۱‏ 


وصف النْسخٌ الخطوطة 


نسخة الأصل ر: 

حصلت علی «میکروفیلم! لهذه النسخة من المکتبة الوطنية بدمشق (مکتبة 
الأسد): وتحمل رقم: ۰۱۳۸۷۹ وهذه المخطوطة کانت سابقّا في المکتبة الا حمدية 
پمدینةً حلب في سوریة» ضمن مجموع رقمه ۳۹ 

وقد تسخ هه المجموع آحد تلامیذ المصنف» واسمه: آبو الخیر محمد زین 
الدین بن شمس الدین محمد بن عمران الحتفي» (نزیل القدس الشریف) . 

وفرخ من نسخ التصحیح في: الثالث عشر ربیع الاخر سنة ۸۹7 هی وقد آجازه 
المصنف في نهاية هذه النسخت وذکر في |جازته له آنه قرأً علیه هذا الکتاب قراءة 
اتقان لمبانیه ولیقان لمحانیه. . ویظهر في حاشية بعض صفحات هله النسخة 
تصویبات واثبات لعناوین في کثیر من المسائل . 

وکتبت هذه النسخة بخط نسخي صغیر مقروء» ویقع في ۱۷ ورقة (آو لوحة) 
وکل ورقة صفحتان : ۱ واب». في کل صفحة ۲۱ سطرا» ومعدل کلمات کل 
سطر : ۱۳ کلمه تقریبا. 

وبالجملة فهي نسخة ممتازة» اعتمدتها کاصل لخیرها» ورمزت لها بحرف: 
(1 وقد آذکرها بلفظ : «الاصل». ۱ 

وفي آول هه النسخة وقبل البدء بالکتاب» یوجد ثلاث صفحات منقولة من 
کتاب : «الثبات عند المماتا لامام ابن الجوزي» وفي الصفحة التالیة : کتب اسب ِ 
ربما هو لمتملّك المجموعت هکذا: (بحمد الّه المنعم علی عبده الفقیر یوسف 
الحسین خادم السنة النبوية المحمدية بحضرة نبي ال زکریا علیه السلام [و] التحيق 
بجامع بني أمية؛ والمدرس بالمدرسة الصلاحية بمدينة حلب المحمية» عفي عنه؟ . 

وفي الصفحة التالیة: افهرست کتاب التصحیح والترجیح: الطهارة۱» 


الحسن پن عمر بن حبیب رحمه اه وشرح هذا المختصر : للشیخ قاسم بن قطلوبغا رحمه الده. 


۹۲ وصف السخَ المخطوطدة/ نسخة (ا) 
الصلاة۰۲ الزکاة. ۰ . الخ!» وفي آخر الصفحهة بیتان من الشعر هما: 

لسانك لا تذکر به عورة امری فکلك عورات وللناس لسن 

. وعینك لا تنظر بهالقبیحة وقل لهایاعین للناس آعین 

وفي الصفحة المقابلة کتب اسم الکتاب والمولف» بشکل هرمي معکوس : 
«کتاب الترجیح والتصحیح جمع الشیخ الامام العالم العلامة الحبر . . الفهامت 
وحید دهره وفرید عصره رحلة الطلاب والمحدئین» محقق الفروع والاأصول؛ آبو 
العدل فاسم بن قطلوبغا الجمالي» متع الله بحیاته » بمحمد واله» آمین» ویجانتب 
ذلك ختم بختم استطعت آن آقرأً منه الاتي: «من الکتب التي آوقفها السید آحمد 
آفندي طف اده (؟) علی مدرسة الاحمدية. ۰" وفي أسفل الصفحة : «بحمد ال المنعم 
علی عبده الفقیر السید یوسف بن السید حسین غفر لهما"» ثم ختم آخر کانه باسم 
(السید یوسف) . وفی الصفحة التالية [1]] بداية الکتاب» وفی أول الصفحهة : «وقف 
مدرسة الاحمدية بمدينة حلب؛ بسم الّه الرحمن الرحیم؛ الحید . الخ». 

آما آخر المخطوط [1۷ب] فجاء علی الشکل التالی : (قلت وقد مر آن الفتوی 
علی قول الامام» والحمد ت علی التمام» وصلی اه علی سیدنا محمد خیر الم 
وعلی آله وصحبه الکرام» حسبنا اه ونعم الوکیل. نجز تعلیقه علی ید فقیر عفو ال 
تحالی محمد بن محمد بن عمران الحنفي» في لبلة یسفر صباحها عن ثالث عشر من 
ربیع الاخر: سنة ۰۸1۱ آحسن الّه عاقبتها آمین . 

الحمد له وسلام علی عباده الذین اصطفی . . 

وبعد» فقد قراً علي هذا الکتاب المسمی بالتصحیح والترجیح من تأليفي 
الشیخ الفاضل والمحصل الکامل؛ عین الأمائل من الأعیان الأفاضل : آبو الخیر محمد 
زین الدین بن الشیخ شمس الدین محمد بن عمران الحنفي الفقیه المقری» قراءة ٍتقان 
لمبانیه وایقان لمعانیه » فحقق وآجاد وعن صوب الصواب فما حاد» فاستحق آن یجاز 
پتحقیق ما روی وما استفاد» فاستخرت الّه سبحانه وتعالی وأجزته بذلك وبجمیع ما 
تجوز لي روایته؛ بتاریخ جمادی الاولی» من سنة ست وستین وثمان متة . 


قاله وکتبه قاسم الحنفي» حامذا ومصلیّا ومسلمّا»۳. 


(۱) انظر المثیلات المرفقة» ص ۱۰۹. 


وصف الشسخ المخطوطة/ نسخة () ٩۳‏ 


وفي الورقة الأخيرة من المخطوط سوال مطول وجوابه للمصنف. آذکر نصهما 
كالاتي : 

(الحمد له رت العالمین» وصلی ال علی سیدنا محمد وأله وصحبه وسلم ما 
تقول السادة العلماء | آئمة الدین وفقهاء المسلمین رضی ال عنهم آجمعین في رجل 
تزوج امرأة علی مثة دینار علی حکم الحلول علی آن یعجل منها (؟] قبل الدخول 
بها آربعین دیناژا وبقية الصداق علی حکمه فدفع [لیها الأربعین ودخل بها ثم منعت 
نفسها منه لقبض الباقی وطالبته بذلك عند حاکم حنفي فحکم ذلك الحنفي بتأخیر 
بقية الصداق الی الطلاق آو موت أحدهما متمسکا بقول نجم الدین الزاهدي : 
وصار تأخیر الصداق اٍلی الموت آو الطلاق بخوارزم عادة مألوفة وشريعة معروفة 
عندهم » وبقول فخر الدین الزيلعي: لیس لها آن تحبس نفسها فیما تعورف تأخیره 
الی الميسرة آو الی الموت آو الطلاق ولو کان حالا لأن المتعارف کالمشروط» فهل 
حکم هذا الحنقي صحیح آو لاه وهل هذا الحکم مستفاد من عبارة هذین الامامین 
المذکورین آو لا ونم یکن حکمه صحیکا. نما معتی ول خر الدین (ولو کا 
حالای. وهل اشتراط تعجیل البعض مع النص علی حلول الجمیع دلیل علی تأخیر 
الباقی الی الطلاق آو الموت ار لا؟ أفتونا مأجورین» وبیّنوا رضي الّه تعالی عنکم 


(مثال)۱ الحمد له رب زدنی علمّا؛ 


لیس للحاکم الحنفي الحکم بتأخیر بقية الحال من الصداق؛ ولا متمسك له بما 
ذکر الزامدي لأن عرف خوارزم فیما لا نص فیه علی تعجیل ولا تأجیل وهو 
خلاف الواقع في مملکة مصر والشام وما والاهما من البلاد؛ ولا متمسك له بما 
ذکر الزیلعی آیضا لقوله (فهو علی ما شرطا)؛ ولیس الحکم بصحیح ولا مستفاد من 
العبارتین بل کلاهما ینبو عنه ومعنی وقوله (ولو کان حالا) آنه ولو کان حالا 
بمقتضی العقد فان العرف يقضي علیه لآن المتعارف کالمشروط وشرط التأجیل 
يقضي علی موجب العقد» وقد صرح بهذا شمس الائمة السرخسي رحمه الّه» وبقية 
(۱) يعني الناسخ یكلمة مثال : : آن الجواب متقول من خط المجیب حرفیا؛ بمقدمته وامضاثه في نهایته: 


فقد جاء فیه آخرا : «قاله وکتبه قاسم الحنفي؟. . ولیس هو خط اين قطلوبغا (الذي غرف من |جازته 
المشار الیها فی الصفحة السابقة). 


11 وصف الْسخ المخطرطة/ نسخة (جه) 


کلام الزيلعي صریح في هذا وه قوله: واذا نصا علی تعجیل جمیع المهر أو تأجیله 
فهو علی ما شرطا؛ وشرط التعجیل مرادف لشرط الحلول حکما لآن في کل منهما 
لها المطالبة متی شاءت» آلا بری الی قولهم في الاجارة: والاجرة لا تملك الا 
بالتمجیل آو بشرطه. آلا یری آن المهر في هذه الصورة من الذین وأن وصفه 
الاصلي الحلول و التأجیل» ولو کان معناه ولو کان حالا بالشرط لناقض فوله وان 
نصا علی التعجیل فهو علی ما شرطا. ولیس في اشتراط تعجیل البعض مع النص 
علی حلول الجمیم دلیل علی تأخیر الباقي لی الطلاق آو الموت بوجه من وجوه 
الدلالات» والذي علیه العادة في متل هذا التأخیر لی اختیار المطالبف والله سبحانه 


3 


۳۳۹ 


۳ 
قاله وکتبه قاسم الحنفي؛ حامدّا ومصلیّا وسلمّا». 


۳ - النسخة المصرية (ج)۲: 


هی نسخة مصورة عن مخطوطة محفوظة بدار الکتب القومية المصریة» تحت 
رقم ۱۳۷۰ فقه حنفي» بعنوان: اتصحیح مختصر القدوري! وتقع في ۱۰۸ 
آوراق» (کل ورقة صفحتان «» واب»)» في کل صفحة ۱٩‏ سطرا تقریبا» وهي 
مکتوبة بخط نسخي متوسط الوضوح علی یبد محمد بن عبد ان الحنفي (؟): 
رتاریج النسخ : سنهة ٩۹۷۸‏ ه. 

وفي هذه النسخة طمست بعض الکلمات والأسطر» - في عدد من الصفحات -. 
بفعل رداءة التصویر . کما سقط منها ورقتال متتالیتان هما : چم کب ۱ ۱ ءب» 
۲ وورقة الثة هي : ۵۰۶ب» ۱ کما قد تکرّر تصویر بعض الأوراق . 

ویتبین من بعض التعلیقات في بعض حراشي الکتاب آذ کاتبها من تلاملة 
العلامة ابن نجیی حیث یقول في ص 1۱۶: «قال في شرح الکنز لشیخنا. ۰٩۰‏ وفي 
4 اب : «قال في البحر الراتق لشیخنا. ۰" وفي 0[ «اعلم آن مدار آمور الذین .۰ . 
الی آن قال : کذا في شرح الکنز لشیخنا ابن نجیم»: والراجح آن تلمیذ ابن نجیم 
صاحب هه التعلیقات» هو الناسخ نفسه» لذ الخط متشابه . وهناك بعض العناوین 


(۱) رمزت لبها بحرف (جه) باعتبارها ثالث نسخة حصلت علیها بعد ( وب )» آما ترتیب الکلام علی 
الشسخ هنا» فبحسب الاَهميّة . 


وصف الْسخ المخطوطة/ نسخة (د) ۹9 


الجانبیة في مواضع متفرقة بخط مغایر. ومهما یکن» فالمخطوطة جيدة نظر فیها 
طلاب وعلماء» وفیها بعض الزیادات التي لم آجدها في غیرها . 

وفي الصفحة الأولی من المخطوط اسم الکتاب والمصنف علی النحو التالي : 
(کتاب تصحیح مختصر الامام القدوري» للشیخ الامام والحبر الهمام العلامة فخر 
المتخرین زین الدین قاسم بن قطلوبغا تغمده الّه برحمته ورضوانه وأسکنه بحبوح 
جنانه بمحمد وآله» وصلی ال علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. ۰" والی 
جانب ما تقدم: امن کتب آحقر الخليقة بل لا شيء ۰. (وهنا بعض الکلمات 
المشطوبة کلیّا) ثم : نظر فیه عبد ال ین حما..(۴) سنة ۰۷۹۸۲ وفي آسفل 
الصفحة: «مسألة: اتفقوا علی آن القهقهة لا تبطل الغسل واختلفوا هل تنقض 
الوضوء الذي في ضمن الغسل» فعلی قول عامة المشایخ لا تنقض» وصحح 
المتخرون كقاضي خان النقض عقوية له مع اتفاقهم علی بطلان صلاته کما نبه علیه 
في المضمرات کذا في البحر الرائق لشیخنا رحمه الّه تعالی» آقول: وقد اعتمدنا 
في ۰. علی ما علیه عامة المشایخ لقوة مدرکه. لان النقض بالقهقهة ورد في طهارة 
مستقلة علی غیر القیاس؛ وما ورد علی غیر القیاس فغیره علیه لا یقاس ۰.۰ الخ . 

وجاء في نهاية المخطوط : «نجز هذا الکتاب علی ید کاتبه الراجي عفو ربه 
الغني محمد بن عبد ال الحنفي؛ تحریزا في سابع عشر شهر رمضان سنة ٩۷۸‏ 
آحسن ال ختامه بمحمد واله آمین. 


۳ - النسخة التركية (د ): 


حصلت علی «میکروفیلم» لهذه النسخة من المکتبة السليمانية باستانبول - 
ترکیك وتحمل رقم ۹ قسم الشهید علي باشا هي في ۵۷ ورقة» کل ورقة 
صفحتان کبیرتان نسیّا» ورمزت اٍلی هه النسخة بحرف (د) باعتبارها النسخهة الرابعة 
فی ترتیب النسخ الْتي حصلت علیها بعد (آ ب + چ ). 

وقد نسخ هلا الم‌خطوط سنهة ٩۸۲‏ هه علی ید جعفر بن عبد القادر الرومی 
الحنقی . 

وهذه النسخه وان کانت مقروءة الخوط » وفیها بعض التصویبات فی الحاشیة ۷ 
آنه بقی فیها آخطاء کثرة بالاضافة الی سقوط عدد من الأسطر في آماکن متفرقة منها. 


۹1 وصف السخ المخطوطة/ نسخة (د) 


ولکن ما یمیز هذه النسخة» هو غناها بالحواشی والنقول» حتی لا تکاد تخلو 
صفحة من حاشية. وهی مقتبسة من کتب عديدة آبرزها : الهداية» وتبیین الحقائق 
للزیلعی» والبداية (أصل الهدایة) وقد کتب فی آخر بعض الحواشی الأخری آحد 
هده الااسماء : 


اعيني شمني» ابن الهمام؛ تحفت ابن ملك» کنز وقایة» شرح وقایت 
جوهرة. نهایف شیخ آکمل ینابیع» درر غرر مستصفی»۰ وغیر ذلك "۰ . کما 
کتب الناسخ بعض الفوائد والکلمات الأخری في بعض الحواشي مما لا علاقة له 
پالباب آحیانا . 


ولم تتضح لي بداية عذه النسخة لرداءة تصویر ۳" الأوراق الخمس الاولی 
وقرأت - بصعوبة - عنوان الکتاب في الورقة الأولی وهو علی النحو التالي: «کتاب 
تصحیح القدوري! وبجانبه آثر لخاتمین وتعلیقات کثیرة؛ وقد ظهر رقم المخطوط 
۹۰ ۱ 

وجاء في نهاية المخطوط ما يلي : «وکان الفراغ من هذه النسخة الشريفة یوم 
الأحد بعد العصر فی آواخر شهر جمادی الاخر فی مکة المشرفة - شرفها اه تعالی 
الی یوم الدین - ستة ست وئمانین وتسع مئت وصلی الّه علی سیدنا محمد وعلی آله 
وأصحابه وعلی جمیع الأنبیاء والمرسلین وعلی جمیع المومنین والمژمنات 
والمسلمین والمسلمات . حرره آفقر الوری جعفر بن عبد القادر الرومي الحنفي» 
وحسینا الّه ونعم الوکیل» ولا حول ولا قوة لا بالله العلي العظیم تم!. ثم يلي 
ذلك مباشرة رسالة بعنوان: «الطراز المَدّهب في ترجیح الصحیح من المذهب") في 
ثمان صفحات» ولکن الرسالة غیر کاملة؛ ولم یتبین لي اسم مولفها وان کان 
ناسخها هو ناسخ التصحیح ویحتمل آن تکون من تألیفه» والله آعلم وقد ورد 
ذکر هذه الرسالة في ارسم المفتي» لابن عابدین . 


(۱) ولم آلتزم کتابة هذه الحواشي في التعلیقات. تماشیا مع غرض المصنف من التصنیف» اذ ٍنه یعالخ 
موضوعا محلددّا هو التصحیح وعلی من يبخي الاستزادة والبحث عن مرضوعات آخری مراجعة 
المطولات . 

(۲) صور المیکروفيلم کما وصلني من استانبول. 


وصف النْسخ المخطوطة/ نسخة (ب) ۹۷ 
- النسخة الحليية (ب )۱ : 


وهي صوره مخطوطة حصلت علیها من المکتبة الوطنية بدهمشق ؛ ونحمل رقم 
۷۸ وهي من الکتب الموقوفة علی مدرسة الاحمدية بحلب» رقم ۰۲۰۵ ضمن 


۲ 


وتقم هذه النسخة في ۱ ورقة. الورقة صفحتان : ) واب»» وفي کل صفحة 
۳سطرا وعدد کلمات کل سطر ۱۲ کلمة تقریّا. 

ناسخها: محمد بن عبد الّه الحمو مويي» نسخها سنه ۱۱۲۱ ه. وهي نسخة جيدة 
جدا منسوخة بخط نسخي واضح؛ وهای التعصویبات القليلة غفی بدایتها: 
ولکن؛ - وللاسف - لم أستفد منها في تحقیق الکتاب لا یسیزا. وذلك آنها نسخت 
عن مخطوطة «الاصل؛ نفسها. ومع آن الناسخ لم یصف المخطوطة التي اعتمدها 
في النسخ واقتصر علی عبارة: «نجز تعلیقه من نسخة حلیها خط المصنف» الا آني 
تأکدت من ذلك .۰ . حیث تابعث هذه النسخة تلك» حتی في بعض الاخطاء الواقعة 
نها" . 

بداية المخطوط + کتب في صفحة العنوان: «تشرّف بتملکه الفقیر الیه تعالی 
السید عمر المعروف بطه راحه (؟) غفر له» وتحته ختم غیر واضح. وجاء عنوان 
الکتاب واسم المولف علی التحو التالي : اکتاب الترجیج والتصحیح جمم الشیخ 
الامام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة وحید دهره وفرید عصره رحدة الطلاب 
والمحدئین محقق الفروع والأصول آبو العدل قاسم بن قطلوبخا الجمالي رحمه ال 
ورضي عنه؟ . وذکر فهرس آلکتاب في نفس هله الصفحهة : «الطهارة ۰۳ الصلاة ۵ » 
ال زکاة ۱۲...» ۰ لیخ . وفي الصفحة التالية بداية الکتاب؛ وآوله : : بسم اه الرحمن 
الرحيم الحمد له .»*. 


(۱) رمزت الیها بذلك لأنها النسخة الثانية من حیث ترتیب الحصول ‏ بعد نسخة (ا ). 

69 يحتوي هذ! المجموع علی الکتب العالية: «التصحیح والترجیح؛ فتاوی قاری الهدايت» آصول 
صاحب المنح» المعروضات في الفقه الحنفي» القول السدید في مسائل الاجتهاد والتقلید». 

(۲) وکمثال علی ذلك» ماجاء في الورقة ۰14 من الاصل في باب الطهارة: ۰ . وان لم یبلغ داخل 
الضفاثر » وقال في / ۰.۰ وهو الصحیح! مکذا انقطاع في الکلام وهو لنهاية حد الورقة؛ رلکن 
في نسخة (ب) بیاض بقدر کلمة في المکان نفسه؛ ولا سبب پرجب لك ! 

(4) وفی الحاشية: «وقف مدرسة الاحمدية بمدينة حلب المحمیة» . 


۹۸ 


النسخ المخطوطة للکتاب 


آما نهاية هذه النسخة فهي کما يلي : توقد مر آن الفعوی علی قرل الامام 


والحمد له علی التمام وصلی الّه علی سیدنا محمد خیر الانام وعلی اه صحبه 


اه )! 


لحموي غفر ال له في یوم الثلائاء السادي عشر من شهر شعبان المبارك من 


شهور سنة ألف ومة وواحد وعشرین» من نسخهة علیها خط المصنف رحمه ابله 
تعالی » والحمد له رب العالمین؟ . 


(1) 


نسخ مخطوطة آخری 


وبعد هذا الوصف آقول؛ اٍنه توجد نسخ مخطوطة آخری کثيرة للکتاب» في 


من مکتبات العالم"۰ علمَا بأني قد سعیت للحصول علی بعضها بطریق 


وآذکر في مذا التعلیق ما وقفت علیه في فهارس المکتبات من : نسخ «التصحیح والترجیح 

الکتاب موجود فی المکتبات التالية : 

- شستربيتي» (02141ظ 6065167)؛ دبلن . ایرلندا تاریخ اللسخ ۱٩‏ شعبان سنة ۸۲۸ ه. کما في 
قائمة المخطوطات العربية في مکتبة شستر بيتي ۷/ ۰۱6 رقم ۰۵۰8۰ عدد الأوراق ۱۰۵. وفي 
الفهرس الشامل للتراث العربي الاسلامي المخطوط رد / الققه وأصوله ۵۸۰/۲ آن مه انس خة مي 
نسخه الشارح» بعلما ذکر آن تصحیح القدوري هو : شرح لقاسم بن قطلوبخا! والصحیح آن هذه 
النسخه بخط محمد بن قطلوبغا الحنفی» کما جاء فی فهرس المگخطوطات المصورة في معهد 
المخطرطات العربية (الکویت ۱8۰۷) ص ۰۸۱ حیث |ن هذه النسخة مصورة فیه: وتحمل رقم 
2-۱۹۹۲ 

- ولي آلدین جار ال - استانبول تاریخ النسخ سنة ۸1۹ه. (فهرس مخطوطات ولي الدین جاراله 
۸ ما في آلفهرس الشامل ۵۸۰/۲) 

کلیات سیلی أوك - پرمنجهام تاریخ النسخ سنة ۸٩‏ هه (۳۸۷ - ۱۹۶) ۱۲۳ورقة. (فهرس 
مخطوطات کلیات سیلی آوك _ منجانا. ۰8۱/۱6 کما فی الفهرس الشامل 0۸۰/۲) 

- الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورت نسخت سنة ٩۳۳‏ ه رقم ۰۲۹6۲ عدد الأوراق۱۲۱. مصدر 
النسخة : دار الکتب المصريهة رقم ۱۲4. (انظر الفهرس الشامل ثلتراث 8۸۱/۲) 

چامعة بولوئیا - فرنسا؛ تاریخ النسخ سنة ۹۷۰ هه رقم ۰۳۱۱۸ (ملاحظات علی المخطوطات 
الشرقية - مجموعة مارسيلي» ۰۵۰ کما في الفهرس الشامل ثلتراث 7/۲ 0۸۰) 

البلدية الا سکندرية «۲۸۵٩‏ (فهرس البلدیة آالفقه الحنفي ] الم سکندرية ۰ ما في الفهرس 
الشامل ۲/ 5۸۰( 

- دار الکتب الوطتية - تونس؛ رقم ۰4۲۲۵ عدد الأورای ۷۷ العنوان #کتاب في الاصول». (فهرس 
مخطوطات الفقه الحنفي والمالكي بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورق رقم ۰۱/4۰۳۵ وفیه آن 
تاریخ نسخه کان سنة ۱۰4 هه وانظر ما مر ص ۸۹). 

مکتبة الأوقاف العامة ‏ بغداد» الناسخ: محمد الغزي الحنفي» تاریخ النسخ سنة ۱۰۰۲ه» رقم 
۵ عدد الأوراق ۸۲. (فهرس المخطوطات العربية في مکتبة الأوقاف العامة في بغداد 
[عداد: عبد الّه الجبوري» مطبعة الارشاد بغداد» سنة ۰۵۸۱۳۹۳ ۳۹۷/۱). 


النسخ | لمخَطوطة للکتاب ۹۹ 


المر اسلة وغیره ولکن لم آلقَ جوابا . 
علی کل حال. عحعّد آن جوده النسخ التي حصلت علیها واعتمدتها في 
التحقیق تخنی عن المزید» آن ساء اه . 


- جامعة القاهرة - مصر؛ الناسخ : علي بن مصطفي الرومي؛ سنة ۰۸۱۰۷۹ ۱۲۸ ورقة ۰۷۲۲۲ 
(فهرس بطاقات الکتب المخطوطة والمطبوعة ۰۳۰۱/۳ کما في الفهرس الشامل للتراث» ۲/ 
۸۰( 

- الدولة - برلین - آلمانیا» (2079. 912871 .0۲ .۷1۶) الورقة ۰۵6-۱ نسخة کتبها الحاج عبد ربه» 
سنة ۱۱۳ هم (فهرس المخطوطات العربية - فاجتر» ۰۱48/۱ كمافي الفهرس الشامل للتراث ۲/ 
۵۸۰«( 

- آلغازي خسرو بك ‏ سراییفو» کتبها فخلیل؛ في القرن الثاني عشر هجرية. (فهرس مخطوطات 
الغازي خسرو ۰۱۵۹/۲ کما في الفهرس الشامل ۲/ ۵۸۱) 

المکتبهة الخالدية ‏ فلسطین. ۰ کتبها عمر بن عثمان بن علي بالي» سنهة ۱۱۵۲« رقم ۰.۲4 
(المخطوطات العربية في فلسطین» آبحاث جمعها وقدم لها د. صلاح الدین المنجد دار الکتاب 
الجدید بیروت» سنة ۰۸۱۹۸۲ ص ۰۲۹ والفهرس الشامل ۰۵۸۰/۲ عن فهرس مخطوطات 
المکتبة الخالدية» «البرنامج» ۱5) 

دار الکتب المصرية 9 رق ۲۲۵۹۱ ب۰ ۲۱ ورقة. (فهرس مخطوطات دار الکتب ۱۱۰/۱ 
کما فی الفهرس الشامل ۵۸۱/۲) 

دار الکتب المصرية رقم ۸۰۱ (فهرس دار الکتب ۰4۱۰/۱ کما في الفهرس الشامل ۲/ ۵۸۱) 
- دار الکتب المصرية» رقم ۰۱۲۷۰ (فهرس دار الکتب ۱/ ۰8۱۰ کما في الفهرس الشامل ۵۸۱/۲) 
- عبد ال بن العباس - الطائف» ۰۱۵۵/1 ۱م. (فهرس مخطوطات مکتبة عبد الّه بن العباس ۰۱۸۳ 
کما فی الفهرس الشامل ۵۸۱/۲). 

- خرانة فیض اه آفندي - ستانبول؛ رقم ۰146 عدد الأوراق ۰۱۱۱ (الفهرس الشامل ۵۸۱/۲ 
سلیم آغا - استانبول» رقم ۰۳۳۸ ۸۶۸ص. فهرس مخطوطات سلیم آغا» ۰۳۱ كما في الفهرس 
الشامل ۵۸۱/۲) 

- عاطف آفندي - ستانبول» ۰.۷۵٩‏ (فهرس مخطوطات عاطف آفندي ۰40 کما فی الفهرس الشامل 
۱/۲( ۱ 

عاطف آقندي؛ رقم ۰۷۰ (فهرس مخطوطات عاطف آفندي» ۰8۵ کما في الفهرس الشامل ۲/ 
5۸۱ ۱ 

لاله لي - استانبول» رقم۸۳۷. (فهرس مخطوطات لاله لي ۰۲۳ کما في الفهرس الشامل ۲/ 
2۸۱ 

- مراد ملاً - استانبول؛ ۰۷۹۲ (فهرس مخطوطات داماد زاده !مراد ملا؛ ۰77 کمافی الفهرس 
الشامل ۵۸۱/۲) ۱ 

- الشهید علي باشا - استانبول» ۰ ورقة: رفم ٩۱‏ . (المکتبة السليمانيف قسم الشهید علي باشا). 
- چامعة الممام محمد بن سعود الاسلامية الریاض» رقم ۰ ورئة. (تاج التراجم لابن 
قطلویغا مقدمة المحمّق : محمد خیر رمضان ص ۲۳ ) 

- جامعة الملك سعود ‏ الریاض ۱۲۲ ورقة. (تاج التراچم. مقدمة المحقق؛ ص ۲۲ ). 


منهج الباحث ی تحقیق الکتاب 


عندما ابتدأت نسخ مخطوطة الأصل» کنت متفائلاً في الحصول علی مزید من 
النسخ للبدء بالتحقیق» ولکن لما سعیت لذلك لم آلق تجاوبّا من بعض المکتبات 
فالمعاملات الادارية فیها کانت معقدة في ااغالب؛ بل نها حالت دون حصولي علی 
مزید من اللسخ المخطوطة. ۱ 

وقد حددت خطتي في التحقیق - قبل البدء - بشکل ینسجم مع موضوع 
الکتاب» وقصّد الکاتب من التصنیف» فلم آحشد الادلة علی المسائل في الهامش؛ 
ولم آذکر آقوالا آخری مخالفة لمذهب آبي خنیفة. ونم ستطرد بذکر مسائل متعلقة 
بالموضوع الا نادرّا زد کان استطراد المصنف آحیانا استئنائیّا, وخروجا علی عادته 
ومنهجه في الکتاب» کما مر عند الکلام علی منهج المولف. 


ثم وجدث نفسي مدعوّا لاثبات مختصر القدوي مع کتاب التصحیح "۳ لأن 
المولف رحمه الّه پذکر المسائل من القدوري مجتزأة ومن غیر یعرف سیاقها ثم 
یعلق علیها. مقتصراً علی ذکر اسم کل باب من آبوابه فالمحمل آنه عندما صنف 
التصحیح جعل کتاب القدوري آمامه مکشوف الصفحات» فیقراً کل باب منه ثم 
یعلق علی ما فیه من مسائل الخلاف. الا (ذا اعتبرت آنه کان یستظهر مختصر 
القدوري ویحفظه عن ظهر قلب» وهو الاحتمال الأولی. 


ولکن من یحفظ «القدوري» الیوم قلیل» وفراءة (التصحیح» بدونه یجعله قلیل 
الفائدة متعذر الفهم آحیانا» الا آن یُفراً الکتابان معا» ولذلك جعلت مختصر 
القدوري"" في آعلی الصفحات» ووضعت علامة في آخر کل مسألة اختارها 


() حصلت علی النسخة الأخيرة بعد سنتین آو یزید» من وقت حصولی علی ول نسخة وبدء التحقیق! 

(۲) ولقد ظفرت بحمد ال تعالی علی نسخة قديمة لمختصر القدوري» اعتمدتها في هذا المطبوع 
وهي صورة نسخة مخطوطة في المکتبة الوطنية بدمشق؛ تحمل رقم ۰۱۱۸4 وتاریخ انتهاء النسخ 
هو سنة ۰۸۲۸ وهي منسوخة بخط نسخي جید» ولکن فیها بعض الصفحات التي نسخت فیما 
بعد» ویبدو آنها کتبت بعد تلفب آصاب بعض آوراق المخطوط کما یظهر من شکل آو فساد 
الصفحات القريبة من تلك المضافة. وأرقام هذه الصفحات الجديدة هي: ۰1۲ اب ۰3۳ ۱۰ب 
۲۱ سس ... الی ۲۳ 


منهج الباحث فی تحقیق الکتاب ۱۰۹ 


المصتف للتعلیق علیها» ثم آثبت في وسط الصفحة کتاب التصحیح - وهوالمقصود 
بالتحقیق - وآبرزته بخط واضح کبیر الحجم؛ وفي القسم الثالت من الصفحة تأتي 
التعلیقات والا حاللات . ۱ 

ولقد قست - في خدمتي الکتاب - بالخطوات التالية : 

نسخت کتاب التصحیح والترجیح معتمدّا علی نسخة الأصل» المنسوخة في 
حیاة المولف؛ والمقروءة علیه . 

- قابلت الکتاب علی سائر النسخ المخطوطة التي توفرت لدي» وذکرت في 
الهامش الفروق ومواضم الخلاف مع الأصل لا ما تیقنت تحریفه آو تصحیفه في 
تلك النسخ فلم آشر الیه في الخالب. . ما آراه في ذنك من تشتیت فکر القاری 
وذهنه. و[یقافه عند ما لا نفع في ذکره. 

آمّا ٍن کان الخطاً في الاصل - وذلك في مواضع قليلة من الکتاب - فاني 
آثبت ما آراه صوابّا اذا کان موجوذا في آحد النسخ» وآشیر لی ما في نسخة الاصل 
في الهامش . 

|ذا وجدت زیادة علی الاصل من (حدی النسخ» فاني آثبتها بین حاصرتین» 
ثم آبین في الهامش مصدر تلك الزيادة. 

- واذا کانت الزيادة في احدی النسخ تلیلة» آو لا تخیر المعنی» کزيادة حرف 
العطف, آو کلمة: «رحمه اللهت آو «والله آعلم» مثلاه فاني آضعها بین علامتي 
الزيادت دون الاشارة (لی مصدرها وهي غالیّا من نسخة (ج)؛ وبعضها من (د ). 

- ولم أضف من رآيي شیثا آبذا الی کلام المصنف؛ ولم آغیر في صلب 
الکتاب الا ما یعین علی کشفه وایضاحه کالاعتناء بعلامات الترقیم» التي حرصت 
علی احکامها واتقانها . 

- کما التزمت : ضبط الابات القرآنیت وعزوها لی مواضعها من المصحف . 

- ضبط الاأحادیث النبوية وتوئیقها من صحيحي البخاري ومسلم» وان لم یوجد 
فیهما فمن غیرهما من باقي الکتب الستة. 

- (عجام ما همل من الکلمات؛ دون الاشارة في الهامش الی ما آهمله النساخ 
من نقط . 


- رسم الکتابة وفق القواعد الاملائية المتعارف علیها الیوم: من غیر اشارة اٍلی 
ذلك ۲ . 

التعریف بالفقهاء المذکورین في متن الکتاب» باستثناء آئمة المذهب 
والمذامب لشهرتیم وأثبت في نهاية کل ترجمة المصادر اي رجعت الیها في تلك 
الترجمة مع ذکر رقم الجزء والصفحة . 

- التعریف بالکتب الْتي آوردها المصنف . 

مقابلة النص علی المصادر التی اعتمد علیها المصنف قدر الامکان . وان وجدت 
بین التص والمصادر فروفا قد تزید اللص المقتبس توضیکا» فاٍني آنقله في الهامش . 

- العزو لی المصادر بذکر الجزء والصفحة دون بیان تفاصیل معلومات النشر 
خلال التحقیق» وآورد ذلك في قائمة المصادر والمراجع؛ ضمن فهارس الکتاب(. 

تحدید کل قول مقتبس برسم علامة دالة علی التنصیص و الاقتباس؛ في 
بداية النقل واخره وقد اجتهدت في تعیین نهاية کثیر من تلك النقول» [ذا کان 
الکتاب المقتبس منه غیر مطبوع وآرجو آن کون قد وفتت» والّه المستعان. 

وآخیرا: فهارس الکتاب» وتشمل : 

۱ - قهرس المصادر والمراجع المعتمدة في التحقیق. 

۲ - فهرس موضوعات فسم الدراسة. 


۳ - فهرس التصحیح والترجیح . 


() مثال ذلك ما زسم في النسخ علی اللحو التالي : «لثرن» مائتا» ملاء الفم .۰۷ فأئتها هکذا: 
«ثلائون. متا؛ ملء الفم». 

(۲) واعتمدت في ذلك أسلوب الدکتور رمضان عبد التواب» وما شرحه ب(سهاب في کتابه: « مناهج 
تحقیق التراث بین القدامی والمحدئین*. ومما قاله فی ص ۱1۵ : (ومن البدع.. ما ينادي به بعض 
الباحشین ویحاول غرسه في عقول طلات الدراسات العلیا؛ ومو ضرورة آن توضح بیانات هذا 
المصدر آو ذاك کاملة عند ذکره لول مرة في الکتاب المحقق آو الرسالة العلمية.. وقد یصنع مذا في 
المقالات العلمية و البحوث القصيرة. التي تقراً عادة من آولها الی آخرها ولا یوضع في نهایتها ثبت 
کامل بالمصادر مستوفية لبیاناتها... ومن البدع کذلك ذکر اسم المولف آأولا وبعده اسم کتابه.. وهذا 
تقلید عمی للغرب » ولا باس من استخدامه مع المصادر غیر العربية ذا فکرت بلغاتها» آما في 
المصادر العربية فاننا نراها غريبة عنا لا تلائم ما توارثناه من طریق مغایر لذلك في مولفات آسلافتا؟. 


منهج المولف في کتابه ن 


الر موز الستعمله ی التبحقیق*۲ 


أ: مخطءطهة الاصل 

ب : المخطرطة الثانية (الحلییة) 

ج: المخطوطة الثالثة (المصریة) 

د: المخطوطة الرابعة (الترکیة) 

ص: الصفحه رقم 4 

ص ...۰ -۰..: من صفحة رقم ۰۰.۰ الی صفحة رقم ۰.۰۰ 
رن ما قبل القاطم رقم الجزء وما بعده رقم الصفحة . 
[ ...]: ما بینهما زيادة علی نسخة الأصل 

(_ ... ه): المتوفی سنة ... هجرية 

۰ آو ...: علامة الحذف من کلام مقتبس 

ل: نسخة القدوري المطبوعة مع کتاب «اللپاب شرح الکتاب» 
ت‌: نسخة القدوري العثمانية 

م : نسخة القدوري المطبوعة في دار الکتب العلمية 

ت : تعلیق 

ط : الطیعهة 


درب .. دورن تاریخ 


(#)_ نقل المصتف عن الامام الزاهدي بعض الاحرف للاشارة اٍلی آسماء بعض المصادر : ولم یتبین لي 
تفسیر تلك الرموز أحیانا. 


وگ مس مسا میس َ اب ادج اذسچنر 


گس رب الما لین لا لس ارو د وب ا یر : وبید 
نالسرا رم‌درن دا لعتی یاس تخس نیو ای و رات مرشمل 
مرف ا متیر یامه مب ییحی سین مماط بو رازن 
سل لت ماع غعریجراموالرجی زمتابله را 
الج دمم وال رم بعسرصس ال فابلاب سنا از یچمرمم ۷ 
بررک مراد لیا ندفا لراآن! لیام مد نان رحاد وعاژحانت 
" ما متین والفا ابا تدلنت ألس لا نزمه را لا لیام لعلای! ان 
ان متصور تن ره الاو زهنرا لعروت بیاص‌حان ثل کات الفتاو 
لم رممالمیی قی رما مارا میزاینا[ وا اسنعییدنمسوو ا نکان هروه 
عنام پرا ل‌الررابات انا مق بلاخلای طضهی وانء لالم وعيی 
بموامم لیا هی برایه وان گان حته رامت نالا نالا هران بلوت 
شن ماما روم واجش دءلمیل اجمذم الب 
معا عم را لگ یلا نهر رعوا! لاد ام ومیزوایین ماع 
وثبت وسن‌منره وان گا نت باه ختلن فا بسن! میا سا فا کا نا 
یناج صاحه با جر موطما لو مورالشرارط و اسخا ع اد لم 
) لسواب اون حالت ابا حبفه صاحبا ه ق ذلل تا نا 
ختلا+مردرن مان کات طا هر عرالة نموه اجه اخیر 
احرالدالن .وی لزارعت والعا ملة رخرهافتارقوشما (اجتاع 
۹ یال پر ومعلیا الم 
ریز مین الب رگم با خزبف ول و حرفت وان گانتا لام 


بداية الکتاب قٍ نسخة الاصل () ۱ 1 


بجر عول ] المع ناخ ات نو ع 

ند لس کب اسول.(۷ نعضبه جر مرن )یفن الشتهره 
م نارواین اشوین یس له ای ما سا میا لاب 
رط اج دوم ورد گام .ارب ألفتی! عم ان*ن 

شت ان کر تساه ا ول سوانتللاروجدو انا لیا 
رل ورس ترامع موم (ر سنج 
یج مومت بام2 ان ی من ی سا ای 
یادا ره دراه الاح ج وتان تصده بای ما 
ملاطلات مر امن بجزدب غ(جاع نا فوز ال را 
من وااترق‌یس! اما ان ایکا راز سل" 
/ تب ا! صولمرن (: یمالک غرالمزلید ورالمژا بأزاننان رعراییناد 
لالب ف انب ۱0 بالساو؟ کلف لیذ ار 
افق کون از وا م زاف اما ملس لءان تلد ره ونفی رارق لایه 
ی وم لامض ان لاه وخ اعام مکلن بد ماب لطس را 
داد ۲ یزرا یایرد رت بففهن( ماما را ازآبارهووخرا 
سل اامرلالن‌دیذی مان و هملاع میدرک راون 
۱ ۴ وصلرا لر سا اح ام ار سص ضعره الاب 
۳ ئ اتقو مت ا گام ِ#/ ۳ را ی 


دنه راهم اسنق اما جاغ السیین نطرا اماب ای 
نفد ردکرت!اخرو ان وللرمجهل انس ویلعلرن رتدیعی 
اکراللنن م زاه المنن داب 


0 نسخة () الورقة التي آضافها الناسخ (تلمیذ الصنض) نقلاً عنه ۱ 


۱ معا تا رای برست غز ی حضفه فا مرهزعب اوجنیت وا 
رید انآ نطو بتولم « باررگگبعنا حنه الا ول و مار و امرترسف قولتد ۱ 

هلا سیخ لوا سرت درا دام 
مسرت ع لد ان لام وع نز سا حبیه الما !الما خال زو زاس نیع 
الط رت الاج م نف فالتا ول هلاسم راك 
اراد الا را کولس واد) اد لسن اپ وله وان رامآ یف یر 
ایرد برس ف الاب لس دس لماش لباب ۶ ] الاسبمج رم فرلنا نز سم وان رگ 
رورا موه ال ااجدت‌توب و نموه وفالاموسرسن ووره یلم هنال 

سای والزامرل_ اعدا ختلا نز 7۳ 
عاتو اما م* وآعهسع ی م »و یس یز نا 2 ۳ 
سح ان رتم ال کل یمدرم وارمژ مج نا از 
مه ملد عرص )نی وی دیع الاخرسیم|< سای 

۱ ا رد هکسلل هر تن 
و رز رم 

راب 4 > ره 
مراکم ۳ ابر 14 سم 
کی رل نی تما ری توا ها نمم 
انش ل معا نم عموه ها د رعس‌صو اماب 
و حادی کین از حعسومرري متفر 
با لها نم زب وواحزتم بر گم 
دته سار وا ازجم 
ال ولتم و سملو رجا م ر[وتص ال( .تا 


۲ الصفحة الأخيرة ق نسخه الأصل [/7۷ب] وتظهر اجازة الصنّف بخطه ۱ 


3۳ 
سین 


6 #سس سب ااتجي‌وانشمم 7 
جح سح اما م لاملا مز لیس 
انامه وجیددیره وود زکصرة دیدن 
الاب وان فرع 

والاصولاوالوزل فا" مس 
لیا یرجه 
دنه 
الطماده ...یصاخ الرارة ۳ 
٩‏ ی ی یو 
این لیزرب ار له مر 


ار ااوفی لب الو ژ ليم ] (یارله,م 
1 ۳۲ ۷ 


زوس 


۱ شش ۱ 

.مت لیرد یبزق بیان 

ایزارعم البافاء اج یا اطلای 

ار ۳۹ اشهار اللعات ! 
۳ غ 


ار رل ژ 2 اچنایزت .# 
یامم المایل ایدود اس ای الاپیر به 


یونم او یاه وی داب 


وخ دب لیب یر یله ۱ 
اکری زا بامتم الرصبا الزاص 
ما 1۸ 1۹ 


صفحه العنوان والفهرس من النسخة الحلبية (ب) 


لا عرامتلای: 1 نالسرا وعدمرعلت وقدمون نوف 
"ماع چرس ضرع سرا رم نام ول از رشکيم 
کرام سین ره رف رت ان 
عبلا روگ و دب رل رمرم لسکا دی لرمنس‌سمممان اشاگ 
عل,سنو سانش ویا در وولعدوع رین من اس یلیم خط العف 
ز هماتیر تما ولکزسرب العاطین 


بِ 
الصفحة الأخبرة من النسخة الحلبية (ب) 


0 
1 ۹ 
کِ 


ِ 
۱ شوت سا را ۰ 
تن ناس ونامآ یی الق لت 
وال من یرای ۰ 
حتیممت انظ تفا ول یرد با 
موکحرار مر والیجح بابرا ۳ ,۱ 
> نامع ط اشتلبا انیا ۲ 
باب اد تیه فک تجاسی بت 
1۳ تکاجی ایا ول طلنس له "نمی هلگ ماس 
یج نارود 
کاس ادب هی اسان تیانتکون‌نیاه 
اوه سنا ول او وجه با له ونیلهبایتا 
ال ادا لوجاتم ضر للجم رل 
سوحری قیه ۳ ای ابدفدعت اموا» نیتاحی 
با بصع تسا یرد نو ما نیک وائی ‏ : 
درو یه * للع بواین و سنا لسا هی وهنا 
اخلات ان السلی ناوید یدرد ناجا «ح ت94 یه ]کوب 


مذی‌صول| لالصره .الم ویاملز ل ن‌ 
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الصفحة الأول من النسخه الصرية (ج) ۳ 


الصفحة الأخيرة من النسخة الصرية (ج) 


۱۱۳ 


نهایة الکتاب ت النسخة الترکية (د): ویلیه «الطراز الذهب, ۳ 


۱ 


نموذج من النسخة الترکية (د)؛ ویلاحظ ثيء من نقول الناسخ ی الحاشية 


۱۱ 


سب مزانش و ون 
اسوعاخنین ره زير ۳2 
1 
تک تر مرت بان‌کا مت مس بو ما ولس لت و آ زان 
5 1 
ه ع که هی تس 


2 0 


1 ۱ ذایجار دز از و ری م خم فان ۱ 


۱ ۳9 ی ۵ مد ج ی ۱ ۱ 

!ام وهوطیم قاتا مارم وه ۱ 

مر ح مب را ار 91 ۴ 
۳ اصان مره ده اور مه نع * 


۱ وان ولو رم باه 
7 0 ۱ 


۱۱۹ 


شم ارات دا ورد فانکاز 
مر لت | ادبم ۳ 
و تا بر رازه یم کیب ال 
۲ ثبت اشناج بای شرت احه 2 رت سس 
فرولژی اد مر رها ما دای ما مد 
ارس مواعقز نا ۱ ۰ 
لس اه الا و يم عث نها 
و (برحانه مراشسا 2 الا وا ل‌سی؛ ری یی 
تنب رد وش مده الا مه و نخان , 
همه ما و مشمت فر لب اش + دفف 
ادا 4 تلم 
بات ال نقرشینت ی ما صت منه سالعمایز 
ارم اج 7 کل مها مک دار جدِ 
1 ۱09 :او اوه ولا راو ما 
وا وعلایز کسعا سردا هن ]هه تاک 
ره مرس ند مان عض رفن 
بسا اه 1 میا وجیل » 1 


۱ الصفحة الأخيرة [۲۲ب]؛ من مخطوطة القَدُوري 


۱۷ 


ف 
چم 


رات 
چ (ایی اجری 
(ملس اس (لزه سس 


ی 
ً 


لتضییخ والتزجیح 


العلامة الفْیِخ قاسم بن فَطْلوبْغا الضري الحنفي 
رحمه الله تعالی 


۳ 
۳۹ 
رقم 


جر (قري یاج 


(مکم (ج (هرویسس 


الحمد رت العالمین» وصاً لی اللّه علی سیدنا محمد ر آآه وصحه آجمعین 
وبعد ؛ فان الفقیر الی رحمة ربه الغتی قاسم الحنفي یقول : 
اي قد رآیت من عمل في مذهب أنمتنا - رضي الّه عنهم ‏ بالتشهي: 


حثی سمعت من لفظ بعض القضاء: ومل تم حجر؟ فقلث: عم اثباع الهوی 
حرام» والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم» والترجیح بغیر مرجح في 
المتفابلات ممنوع . ۱ 


وقد فال في کتاب «آصول الاقضیة؛ تليعمري "" [رحمه الله]: امن لم 


یقف علی المشهور من الروایتین , آو القولین فلیس له التشهي ذ في الحکم پم 
شاء منها"" من غیر نظر في الترجیح»۳. 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(( 


(ه( 


وفال الامام آپو عبر و(*) فی کتاب (آدت المفتی »(*) ۰ «اعلم آن من یکتفی 


کتاب آصول الأقضية حو: «تبصرة العکام في صول الاأقضية ومناهج الأحکام : تألیف الامام برهان 
الدین ابراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي» مغربي الأصل: ولد وتشا في المدينة 
المنورة» وبها تولی القضاء؛ توفي سنة ۷۹۹ ه عن نحو ۷۰ عامّا» له: «الدیباج المَذهب في تراجم 
آعیان المذهب" وغیره. (الاعلام ۵۲/۱). 

کذا في الأصل» رفي (ب ): «منهما وفي «التبصرة»: "فلیس له التشهي والحکم بما شاء 
منهما" : وفي (ج): «فلیس له التشهي والحکم بما یشاء منهما». 

انظر #تبصرة الحکام» ۰0۱/۱ وفیه یضا: «قال ابن الصلاح: وقد قال مالك - رضي ال تعالی 
عنه- في اختلاف أصحاب رسول الّه صلی ال علیه وسلم ورضي ال تعالی عنهم: مخطی ومصیب 
فعليك بالاجتهاد» وقال : لیس کما قال ناس فیه توسعة لنا؛ قال ابن الصلاح: قلت لا توسعة فیه 
بمعنی آنه یتخیر بین آقوالهم من غیر توقف علی ظهور الراجج؛ وفیه توسعة بمعنی آن اختلافهم 
یدل علی آن للاجتهاد مجالاً فیما بین آقوالهم». ‏ 

هر تقي الدین علمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» المعروف ب " ابن الصلاح *۰ ولد سنة ۵۷۷ 
کان آحد الفضلاء المقدمین فی التفسیر والحدیث والفقه وأسماء الرجال له عدة کتب: منها: 
(معرفة آنواع علم الحدیث؟» ودادت المفتي والمستفتي»» توفي في دمشق سنة 11۳ ه. (الأعلام 
۶ ۲ 


انظر : «آدب المفتي والمستفتي؛ لابن الصلاح» المسألة الخامسة عشرة ۰ فصل آحکام المفتین؛ ص 
۳۵ 


۱۳۱ 


[ج/۲ب] 


بو ند + 
۱ ۷ 1۱ 


التصحیح والترجیح 
بأن یکون فتباه و عمله موافقّا لقول و وجه فی المسألة ویعمل بما شاء من 
الأقوال والوجوه"" من غیر نظر في الترجیح "۳" فقد جهل وخرق الا جماع . 

وحکی بای آنه وقعت [له]* واقعة نآفتي فیها بما یضره نلب 


ساألهم قالوا: ۰ ما علمتا بأنها لك وآنتوه بالرواية الاخری التي توافی رو( 
قال الباحي : (وهذا مما لا خلاف بین المسلمین ممن بعتد به نی الما آنه 
۷ . 

پجوزا 


قال فی «أصول الاقضیة؟: ولا فرق بین المفتی والحاکم. الا آن / 
المفتي مخبر بالحکم؛ والحاکم ملزم به)) بِِ 
وقال الاصولیون آجمع : ۷ یصح چم ال سر جسوع عن العقلید بعد العمل 


(۱) فی نسخة (ج): «ویعمل بما یشاء من الأقوال و الرجوه». 

)۲( يني دب امفتي؛ من زد :ولا تفه با 

(۳) هو سلیمان بن خلف بن سعد القرطبي آبو الولید الباجي» فقیه مالکي» من رجال البحدیث. ولد 
في باجه بالاندلس سنة ۰۳ * هر رحل |لی عدة بلاد في المشرق ثم عاد نی الأندلس فرلي القضاء 
في بعض آنحاتها» وله ملفات عدیدت توفي سنة 4۷ هر رحمه اه تعالی. (الاعلام ۱۲۰/۳) - 

(ءِ ژیادة من (ج ). 

(۵) نقل المصنف - رحمه ال تعالی - حکاية الباجي مذه من «أد المفتي» باختصار» وهي عند این 
الصلاح مبهمة یضاه ورجدت الامام الشاطبي قد ذکر هذه القصة مفصلة في اموافقاته؟ پتقلها من 
کتاب : «التبیین لستن المهتدي ین» للباجي» آنه قال فیه: «.. ولقد حدئني من أوئقه آنه اکتری جزءا 

من أرض علی الاشاعة ثم ان رجلا ] نخر اکتری باقی الأرض» فآراد المكتري الأول آن یأخذ 
بالشفعة وغاب عن البلد» فأفتي المكتري الثاني پاحدی الروایتین عن مالك آن لا شفعة في 
الاجارات؛ قال لي : قوردت من سفري؛ فسالت آولئك الفقهاء . وهم هل حفظ في المسائل 
وصلاح في اندین . عن مسألتي فقالرا : ما علمتا آنها لك اذ کانت لك المسألة خذنا لك پرواية 
آشهب عن مالك بالشفعة فیها . فأفتانيي جمیعهم بالشفعة» فقضي لي بها... 
قال الباجي : وکثیرا ما يسألني من تقم له مسألة من الیمان ونحوها: لعل فیها رواية» آر لعل فیها 
رخصة! وهم یرون آن ما من الأمور الشائعة الجائز 3 ولو کان تکرر علیهم |نکار القهاء ء لسثل هذا 
لما طولبوا به ولا طلبوه مني ولا من سواي؛ وعذا مما لا خلاف بین المسلمین ممن یعتد به في 
الاچماع آنه لا یجوز ولا یسوغ ولا بحل لاحد آن يفتي في دین له [ زلا بالحق الذي یعتقد آنه حق؛ 
رضي بذلك من رضیه وسخطه من سخطله». (0الموافقات» للشاطبي» کتاب الاجتهاد؛ المسألة 
التالت ۰۵۰۱/۶ ۵۰۷). ۱ 

(7) انظر : تیمرة المکام ني سول اتف بیج( ۱ ۲ ونصه فیه : «واعلم آنه لا یجوز 
للمفتي آن پتساهل ة في الفتوی؛ ومن عرف بذلك لم یجز آن یستفتی وکذلك الحاکم ولا فرق بین 
المفتي والحاکم» الا آن المفتي مخیره والحاکم ملزم»» وفي (ج): : «والقاضي ملزم به". 


)۷ ذکر الاتفاف العلامد الامدي [«ال حکام» ۸ ۰۳-4۹۰ واین الیحاجب. (انظر االتقریر والتهیر» ۲ 
۳9۰ 


مقدمة المولف ۱۳ 


وقال الامام آبوالحسن الخطیب ۲ في کتاب "الفتاوی» "۲۳: « المفتي علی 
مذعب ذا آفتی بکون الشيء کذا" علی مذهب (مام» لیس له آن یقلّد غیره 
ويفتي بخلافه لأنه محض تشه»» وقال أیضٌا*: 7 «نه بالعزامه مذهب [مام 
مکلف به ما لم یظهر له غیره. والمقلد* لا یظهر له بخلاف المجتهد حیث 
ینتقل من آمارة (لی آمارة» ووجه بهذا مساألة الاصول التي حكي فیها 
الاتفاق"؟ وقال۳: یصح التقلید في شي» مرکب من اجتهادین مختلفین 
بالاجماع»: لوا له پمال توضا وسسج بیش شمره ثم صلی بتجلمه 
الکلب* قال في کتاب / «توقیف الحکام علی غوامض الاحکام 


ولکن في دعوی اجتماع الأصولیین علی دنك نظر. فقد ذکر ابن نظام الدین وأمیر بادشاه وبدر 

لدین الژركشي عدم صحة ما قاله ابن الحاجب والامدي من الاتفاق علی عدم جواز رجوع المقند 

فیما قلد به ؛ وبیتوا آن في کلام غیرهما ما يقتضي جریان الخلاف بعد العمل یا + کما في افراتح 

الرحموت؟ ۰۰۵/۲ وت تسیر التحریره ۲۵۳/۴ ودالبحر المحیط في آصول الفقه ۳۷۲۶/۰ 

یقول ابن عبد العظیم المکي (- ۱۰۰۱ه) في کتابه «القول السدید في بعض مسائل الاجتهاد 

والتقلید» ص ۰۱۲۲ ۱۲۳: «ٍن مرادهم من قولهم : لا تقلید بعد العمل» آئه [ذا عمل مرة في مسألة 

بمذهب في طلاق آو عتاق آو غیرهما واعتقده وأمضاه ففارق الزوجة مثلاً واجتنبها وعاملها معاملة 

من حرمت علیه» واعتقد البينونة بینه وبیتها بما جری منه من اللفظ مثلاً » فلیس له آن یرجم عن 

ذلك ویبطل ما آمضاه ویعود |لیها بتفلیده انیا !ماما خیر الامام الأول الذي قلده فیها» حیث کان 

الثاني بری خلاف ما ره مارد 

۱( هو علي بن عبد الكافي السبکي ۱ لملقب ب «تقي الدین» کان شیخ الاسلام في عصره ه وأحد | الحفاظط 
المفسرین؛ ولد في مصر وارتحل الی الشام فولي فیها القضاء» نم عاد الی القاهرة وتوفي فیها سنة 
7 رحمه الّه تعالی» وله تصانیف کثيرة. (الأعلام ۳۰۲/4 ). 

(۲) «فتاوی السبکي» ۱/ ۰.۱4۸ 

۳( آي : واجیا آو مباحا آو حرامّا» کما قاله السبکي في القتاوی» پدل کلمة (کذا) . 

(4) المرجم السابی» الصفحة نفسها. وانظر *البحر المحیط» للزركشي /٩‏ ۳۲۶. 

(6) في «الفتاوی؟ : «..یکلف به ما لم یظهر له غیره» والعامي لا بظهر له...» ۱ 

(0) آي وجّه الامام السبكي بقوله : (انه بالتزامه مذمب...الخ) المسألاٌ الاصولية التي حکی فیها الامدي 
وابن الحاجب الاتفاق» وهي جواز الرجوع عن التقلید قبل العمل لا بعده فقال السبکي بعدما نقل 
ذلك عنهما: «هذا وجه ما قالاء ولا بأس به» لا آنه کان قد توقف عند دعوی الاتفاق وقال: افها 
نظر». انظر افتاوی السبکی» ۱4۸/۱ ۰ 

(۷) افتاوی السبکی": المسألة الخامسة. الحالة السادست ۰۱۶۷/۱ والنقل عند المصنف بالمعنی. 
وفي ( (ج): «وقالوا..۰0 تحریف . 

(۸) «قال این حجر : ولا یجوز العمل بالضعیف في المذهب؛ ویمتتع تنم التلفیق في مسألت» کأن قلد مالکا 
في طهارة الکلب : والشافعي في مح بعض بعض الرآس في صلاة واحدةا» کذا في : (حاشية البجيرمي 
علی الخطیب» ۱/۱ ۵. 

)٩(‏ کتاب «توقیف الحکام علی غواعض الأحکام» لشهاب الدین آحمد ین عماد الاقفهسي المصري 


[ب/آب] 


ء ۱۲ التصحیح والترجیح 


«بطلت بالاجماع؟. وقال فیه : «والحکم الملفق باطل باجماع المسلمین"" 
فلو آثبت الخط مالكي فحکم شافعي لم ینفذ»۳ وذکر مثالاً آخر وتان 
«وکثیر من جهلة القضاة یفعلون ذلك"۰ يعني الحکم الملمّق"۳*. 

فقال بعض من لا پدري مراد العلماء : قد قالوا: ان الامام متی کان في 
جانب وهما في جا: نب" فالمفتي والقاضي بالخیار: فقلت: ثیس کم 


لمعروف ب « قاضي خان نی کناب #الفتاوی» ۳ له ارسم المفتی نی 


الشافعي» المتوفی سنة ۸۰۸ ه رحمه ال ۰( کشف الظنون ۰۵۰۸/۱ وهدية العارفین ۱۱۸/۱). 

( انظر التقریر والتحبیر" لابن آمیر الحاج ۳ وفیه : آن ابن عبد البر نص علی عدم جواز تتبع 
العامي للرخص !جماعا. 
وممن حکی الاجماع آیضا: : الشرنبلالي وصاحب الدر» لکن تبغا للعلامة قاسم عن اتوقیف 
اسکام" ون الشیخ محمد سعید الباني في «عمدة لتحقیق في القلد والتلفیق» ص۲ ۰۲۰ ۰۲۰۷ 
وفیه : : ان حكاية الاجماع علی فرض استیفانها شروط النقل لم یب یثبت لدینا بلوغها حد الشهرة آر 
التراتر» مع آنا وجدنا حكاية اللقات الخلاف . 

و في کتاب #الوسم في الوشم؛ لشهاب الدین آحمد بن اسماعیل الحلواني المصري الشافعي 
۱۳۰۸۸ ه) ما نصه: : اشتراط عدم التلفیق هو المعتمد عندنا وعند الحنفية والحنابلت » فلا یجوز في 
عبادة ولا غیرها: والقول بجوازه ضعیف جدّا؛ حتی قال العلامة ابن حجر وغیره : له خلاف 
الاجماع کانهم لم یععدوا بالخلاف لشدهة ضعفه آو آرادوا بالاجماع اتفاق الاکثر من أمل 
المذهب؛ لما عرفت مما مر آن في کل مذهب قولا بجوازه». (عمدة التحقیق ص ۲۰۹ ). 
فالاجماع المدعی غیر قطعي: وهو باعتبار الأکثر والغالب» آو باعتبار اتفاق أهل المذهب .. 

( وفي نسخة (جه: «فلو بت مالكي فحکي ۰ لمر یفذ». 

(۲) ما مر من کلام الصنف - رحمه الّه تعالی - نقللا عن کب القضاء والفتاوی والأصول: آي من قوله : 
«وقد قال في کتاب صول الاقضية ...ال" ص ۱۲۱ الی هنا» وهو زيادة علی أصل الکتاب عندما 
ألف بمعنی آن المولف وضع هله الزيادة وأضافها ٍلی نسخته بعد مدّة من انهاء التصنیف. بدل 
علی ذلك ما في نسخة الاصل» حیث کان ناسخها وهو تلمیذ ابن قطلوبعا قد قراً الکتاب علی 
المولف. ثم آلخق بعد ذلك ورقة بالکتاب وفیها الاضافة المشار البها. وکتب في آخرها : ازاده 
المصنف في کتابه! انظر المثیلات ص۸ ۰ وهله الزيادة مثبتة في سالر النسخ: کدلت. 

و بهذه الماحظة بظهر للمتامل کیف توس المولف في ایرد آقول المذامب الاخری لتیید وجهة 
نظره » بعد آن کان قد اقتصر في جلْ کلامه علی المذهب الحنفي 

(( الامام؛ عند الاطلاق في کنب السفية هو الامام آبرحنيفة انعمان رضي ال عنه» وقد بطلقون علیه 
نقظ امام الاعظمتمی له عن سوه من لام لمجتهدین في املع وضیر الم مد 
الامام یقصد به الصاحبان آبو پوسف» ومحمد پن الحسن رحمهما الله. 

() وفي «الطرز المذهب - مخطوط ملحق بنسخة (د) وقد نقل فیه مولفه من مقدمة التصحیح .: « 
لیس الأمر کما یزعم». ۱ 

( _ هو الحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزیز الاجَندي الفرغاني ؛ الملقب ب «فخر الدین؛: 

المعروف ب «قاضي خان» ال مام الکبیر المجتهد. شرح «الجامع الضغیر والکبیر» للشيباني» و«أدت 


مقدمة المولف ۱ 


زمانتا من آصحابنا |ذا استفتي عن مسألة: 

(ن کانت مروية / عن آصحابنا ‏ في الروایات الظاهرة بل خلاف بینهم فانه 
یمیل الیهم ويفتي بقولهم ولا یخالفهم برآیب وان کان مجتهذا متا لژن 
الظاهر آن یکون الحق مع أصحابنا ولا یعدوهم واجتهاده لا یبلغ اجتهادمی 
ولا پنظر الی قول من خالفهم ولا یقبل حجته» لانهم عرفوا الادلة ومیزوا بین 
ما صح وست وبین ضده. 

ون کانت المسألة مختلفا"" فیها بین آصحابنا؛ فان کان مع آبي حنيفة 
آحد صاحبیه یأخذ بقولهما» لوفور الشرائط واستجماع آدلة الصواب فیها 
وان خالف آبا حنيفة صاحباه في ذلك؛ فان کان اختلافهمم اختلاف عصر 
وزمان کالقضاء بظاهر العدالة» یأخذ بقول صاحبیه لتغیّر آحوال التاس ۳ 


القاضي؟ للخصاف. وله «الفتاوی» ولالواقعات» وغیر ذلك. . توفي سنة ۲ ه رحمه له تعالی. 
(الجواهر المضية ۰٩۳/۲‏ ۰۹4 رقم ۰4۸6 تاج التراجم ص ۰۱۵۱ رقم ۰۸۷ والفوائد البهية ص 
۲۱ رقم ۰۱۲۳ الأعلام ۲۲4/۲ ). 

(۷) وصف صاحب «الکشف» «فتاوی قاضی خان» بقوله : «می فتاوی مقبولة معمول بها؛ متداولة بین 
آيدي العلماء والفقهام» وکانت هي نصب عین من تصدر للحکم والافتاء. ذکر في هذا الکتاب جملة 
من المسائل التی یخلب وفوعها وتمن الحاجة البها وتدور علیها واغعات الامة» .(اکشف الظنون؟ 
۷/۲ 

 )۱(‏ قال الامام علاء الدین الكاساني رحمه الّه تعالی : «لو آفضی رأي المجتهد (لی شيء۰ وهناك مجتهد 
آخر آفقه منه له راي آخر فاراد آن یعمل برأیه من غیر النظر یه ؛ وترجح رآیه بکونه أفقه منه» هل 
یسعه لاك؟ ذکر فی کتاب «الحدود؛ آن عند آبی حنيفة یسعه ذلك» وعنذهما لا یسعه الا آن یعمل 
برأي نفسه . وذکر في بعض الروایات هذا الاختلاف علی العکس .. وهذا یرجم الی کون أحد 
المچتهدین آفت. می غبر النظر في ریه, هل یصلم مرشکا؟ من تال بصلم مرجشا مان یسعهه 
ومن قال لا بصلح قال [۷] یسعه». (بدائم الصنائم ۰8/۷ ۰۵ مع زيادة "لا" -بین الحاصرتین - 
ليستقيم المعنی). 
ومذا خلاف في المسألة کما تری» وجل ما ذکر ابن قطلویغا في مقدمته هذه تبعّا لقاضي خان» 
یرتکز علی أساس أحد القولین؛ وهو أخذ المجتهد بقول من هو أفقه منه» واعتبار ذلك من جنس 
الدلیل وصلاحیته للترجیح.. 
وآحسب آن آنصار هذا الراي وجدوه آجدر للتطبیق عندما عر التسلیم للمجتهد بالاجتهاد خوفا من 
تسلسل الادعیای واعتماد ذلك فی الفتوی والقضاء یسهّل آو یساعد علی ضبط کثیر من المسائل. 
ولکن قد یکرن هذا التوجه آیضّا هو من جملة ما ساعد علی جمود الفقه الاسلامي في حقب 
طویلة! والله تعالی أعلم . ثِ 

(۲) في مخطوطة الاأصل : «مختلف" خطاً 

( قال العلامة المحقق اين عابدین رحمه اث تعالی : اکثیر من الأحکام تختلف باختلاف الزمان لتفیر 
عرف آهله آو لحدوث ضرورة و فساد هل الزمان» بحیث لو بقي الحکم علی ما کان علیه ولا 


[ج/1۳] 


[۷/۱ب] 


[ب/۱۳] 


۱۲۹ التصحیح والترجیح 
وفي المزارعة والمعاملة ونحوها" " یشتار قولهما لاجتماع المتأخرین علی 


ذلك ۰ وفیما سوی ذلك یخیّر المفتی المجتهد"" ویعمل بما آفضی البه رآیه 
وقال عبد الّه بن المبارك۳: یأخذ بقول یی حنیفة(*. 

وان کانت المسألة / في غیر ظاهر الروایة ان کانت توافق صول 
أصحاینا یعمل بها» ون لم پجد لها رراية عن آأصحابنا واتفق فیها المتأخرون 
علی شيء یعمل به؛ وان اختلفوا یجتهد ویفتی بما هو الصواب عنده. 


وان کان المفتي مقلدّا" غیر مجتهد» یأخذ بقول من هو آفقه الناس 
عنده "۲ ویضیف الجواب الیه: فان کان آفقه الناس عنده / في مصر آخر یرجم 


للزم منه المشقة والضور بالناس» ولخالف قواعد الشريعة المبنية علی التخفیف والتی-بیر ودفع 

الضرر والفساد لبقاء العالم علی تم نظام وأحسن |حکامي ولهذا تری مشایخ المذهب خالفوا ما 

نص علیه المجتهد في مواضع کثيرة بناها علی ما کان في زمنه لملمهم بأنه لو کان في زمنهم لقال 

بما قالرا به أَخذّا من قواعد مذهبه». (رسالة العرف؛ ضمن مجموعة رسائل ابن عابدیرن ۳/۲( 

( في (ب) : «ونحوهمات وهو الموافق لما فی «الفتاوی». 

(۲) قال صاحب المحیط بعد آن ذکر مثل هذا القول : «وان کان آبو حنيفة رحمه ال آعلی رتبق لانه 
قد پرزق الرجل الصواب وان کان غیره أعلی رتبة فان درا الصواب فضيلة یرزقه ال تعالی من 
عباده من یشاء. ون لم یکن من آهل الاجتهاد یأخذ بقول آبي حنيفة ولا یترك مذهبه لانه آفقه عنده 
من غیره!. (المحیط الیرهانی ۱۳۰/۶ - مخطوط ). 

(۳) هو عبد الّه بن المبارك بن راضح. ابو عبد الرحمن المَرَوَزي الحنظلي الامام الرباني الزاهد الفقیه 
المحدث» المولود سنة ۱۱۸ه. مات پهیت (علی الفرات) منصرفا من غزو الروم؛ سنة ۱۸۱ رحمه 
له تعالی. (الجواهر المضية ۰۳۲۲۳۲۶/۲ رقم ۰۷۳۰ الفوائد البهية ص ۱۷۵ - ۰۱۷۷ رقم ۰۲۲۳ 
الاعلام 0/۶  -‏ 

۹3 فقد علم مما تفر آنه لا یخیر المفتي باطلاق عندما یکون الامام في جانب والصاحبان في جانب؛ 

بل [ن ذلكث بالنسبة ٍلی المجتهد خاصة. وعلی قول ابن المبارك لا تخیر بحال . 
و یقول العلامة ابن عابدین في رسالته ارسم المفتي» ۰۲۲/۱ ۲۷: «والحاصل آنه اذا اتفق آبو 
حنیفة وصاحباه علی جواب لم یجز العدول عنه الا لضرورة؛ وکذا (ذا وافقه حدهما. وآما [ذا انفرد 
عتهما پجواب و خالفاه فی فان انفرد کل منهما بجواب آیضا بآن لم یتفقا علی شيء واحد؛ فالظاهر 
ترجیح قوله آیضا. وآما [ذا خالفاه واتفقا علی جواب واحد» حتی صار هو في جانب وهما في 
جانب» فقیل : یرجح قوله یضا وهذا قول الامام عبد الّه بن المبارك وقیل : بخیر المفتي مطلفّا؛ 
والاصح: التفصیل بین المجتهد وغیره!. وانظر «موجبات الاحکام ووقعات الأیام؟ لابن قطلویغا 
ص ۰۱۹ ۱۹۵ . 

() قال العلامة ابن عایدین: «وقول فاضي خان (وان کان المقتي مقلذا غیر مجتهد...الخ) یفید آن 
لمقلد المحض لیس له آن يفتي فیما لم یجد فیه نصا عن آحد... وفي الظهيرية : وان لم یکن من 
آمل الاجتهاد لا بحل له آن يفتي الا بطریق الحکاية فیحکی ما یحفظ من آقوال الفقهاء». (رسالة 
رسم المفتي ۱/ ۰۳۳ ۳4 ۱ 

() اتیسیر التحریر" ۰۲۵۱/6 واالستصفی" ۳۹۱/۲ . 


مقدمة المولف ۱۳۷ 


لیه بالکتاب ویتثبنت في الجواب؛ ولا یجازف خوفا من الا فتراء / علی الّه 
تعالی لتحریم الحلال وضله(». 


وذکر في «المحیط؛ نحوه في القاضی"" 
وقال الاماء ای لا" مه آبو بکر مسعود بن حمد الکاساني"" * في کتاب 
«الیدائع»۳۳ له : «ٍن القاضي ان کان من آهل الاجتهاد وأفضی رآیه الی شیء 


(۱) انتهی ما نقله المصنف من «فتاوی قاضي خان؛ ۱ (۳. وجاءت الجملة الخيرة فی «الطراز 
المذهب؛ نقلاً عن «التصحیح» کما يلي : «ولا یجازف خوفّا من الاجتراء علی الّه بتحریم حلال 
وضده؟, 

( انظر «المحیط البرهانی»» کتاب القضاء» الفصل الثالث فی ترتیب الدلائل للعمل بها ع/ ۱۲۹ - 
مخطوط. تألیف الامام برمان الدین محمود بن الصدر الکبیر تاج الدین أحمد بن برهان الدین عبد 
العزیز بن عمر بن مازه البخاري (- 1۱۲ ه) ۰ وکثیرا ما یخلط فیه الطلبة - کما یقول الامام 
اللكنوي- فیظنون آن صاحب "المحیط البرهاني» هو رضي الدین محمد بن محمد السرخسي 
مصتف «المحیط» أیضا؛ وقد صرح ابن آمیر الحاج في «حلية المحلی شرح منية المصلي» آن المراد 
بالمحیط حیث آطلق في الکتب المتداولة: «المحیط البرهاني». انظر (کشف الطنون 2۳۹/۲ 
والفواند البهية صس ۰۳۱۶ في التررجمة رقم 4۰0۸ 
واقتصر ابن قطلوبغا في «تاج التراجم» ص ۲۸ علی ذکر «محیط السرخسي!» وذکر مصلفّه بقوله : 
#رضی الدین برهان الاسلام..۰۷ وقد تبع في ذلك الشیخ عبد القادر القرشي في کتابه «الجواهر 
المضیة؛ ویرجح محقق «الجواهر) د. عبد الفتاح الحلو آن یکون صاحب «الجواهر» قد خلط بین 
صاحب (المحیط البرهاني» ومولف «المحیط السرخسی» ( و الرضوي نسبة لرضي الدین» لقبه) ۰ 
الأمر الذي جعله یذکر لمحمد بن محمد السرخسي تقبین؛ وکان الصواب الفصل بینهما؛ فقوله فی 
ترجمته (رضي الدین) صحیح» وقوله بعده (پرهان الاسلام) [نما هو لقب صاحب المحیط 
البرهاني». انظر (الجواهر المضية مم الهامش ۰۱۳۰/۱ ۱۳۱ و۳:۹/۹ ). 

و قد یکرن آحد آسباب نشوء هذا الاشکال آن مولفي المحیطین ‏ البرهاني والرضوي - کانا تلمیذین 
للصدر الشهید عمر پن عبدالعزیزالبخاري ویرد ذکر اسمه في این 

ففی «المحیط البرهانی» ۳۱/۱ مخطوط -: «...وقد وصل الینا آن هذه المساألة صارت واقعت 
فاختلف فیها فتوی الصدر الشهید حسام عمي - وفتوی القاضي الامام جمال الدین 
الريغذموني - خالي - رحمهما الله...الج». 
دفي #الجواهر المضیة» ۰۳۵۸/۳ ۳۵۹: «ذکر الامام رضي الدین في «المحیط» في باب الوصية 
بمثل التصیب ‏ قال: حکی آستاذنا الامام الاجل حسام الدین عمر بن عبد العزیز بن مازه عن والده 
برهان الدین - رحمه الّه - آن طریق حساب الخطاین غرفت بالوحي». وانظر الجواهر ۲/ ۰8۳۷ 

(۳) هو آبو بکر بن مسعود بن أحمد الكاساني علاء الدین ملك العلمای» مصنف «البدائع» الکتاب 
الجلیل» تفقه علی علاء آلدین السمرقندي وقراً علیه معظم تصانیفه» وکان له وجاهة وخدمة 
وشجاعة وکرم. توفي سنة ۰۵۸۷ ودفن داخل مقام (براهیم الخلیل بحلب» رحمه اه تعالی. 
(الجواهر المضية ۲۸۲۵/4 رقم ۰۱۹۰۰ تاج التراجم ص ۰۳۲۷ ۲۲۹ رقم ۳۲۷ الفوائد 
البهّة ص ۰٩۱‏ ۰۹۲ رقم ٩۳‏ الاعلام ۷۰/۲) . 

(8) هو کتاب «بدائع الصنائع في ترنیب الشرائع» شرح به مصتفه - الكاساني - کتاب شیخه الامام علاء 


[ج/۲ب] 


۱۳۸ التصحیح والترجیح 


یجب علیه العمل به. . آما (ذا لم یکن من آمل الاجتهاد» فان عرف آقاویل 
اصحابنا وحنظها علی الاحکام والاتقان ( عمل بقول من یعتقد قوله حمّا علی 
التقلید. ون لم یحفظ آتاریلهم عمل بقول آهل الفقه في بلده من أصبحابنا؛ 
وان لم یکن في البلد الا فقیه واحد من آصحابنا ۳ یسعه آن یأخذ بقوله». 

وقال با في صفهة القضاء: « وآأن یکون القضاء لّ تعالی خالصّاء لگن 
القضاء عبادة» والعبادة ٍخلاص العمل بکلیته ش تعالی»۳۳. 

وقال برهان الک (8) فی اشرح آدب القضاء» للخصانی(*: اوینظر 
القاضي في فصلین آحدهما المتفق علیه فيقضي به؛ لأن الحق لا یعدو قول 
آصحاینا ؛ والثاني : المختلف فیه. فقال عبد الّه بن المباراه : 


یأخذ بقول آبی 
حنيفة. لانه رأی الصیحاب:) وزاحم التابعین في الفتری» فقوله سد وأقوی؛ 


الدین السمرقندي (تحفة الفقهاء» شرخا عظیما -کما یقرل صاحب «کشف الظنون» ۳۷۱/۱- 

وقال: «وهذا الشرح تألیف یطابق اسمه معناها. ۱ 

والکلام المنقول عنه هنا هو في الجزء السابم منه ص 4 ۵ . 

( في *البدائم»: «وحفظها علی الاختلاف والاتفاق». والمثیت من النسخ المخطوطة (آ. ب جه). 

( کذا في النسخ المخطوطت وفي االیدائع»: «وان لم یکن في البلد الا فقبه واحدء من آصحابنا من 
قال : یسعه آن یأخذ بقولی ونرجو آن لا یکون علیه شيء..»: وهذه العبارة أصح . 

() لم آجد هذا النقل في «البدائم» بانلفظ المذکور وفیه ۶/۷ ما نصه: ان القضاء بالحق |ذا راد به 
وجه اه سبحانه وتعالی یکون عبادة خالصة» بل هو من آفضل العبادات». 

() هو عمر بن عبد العزیز بن عمر بن مازی برهان الائمة» حسام الدین المعروف ب «الصدر الشهید» 
الامام ابن الاماي والبحر این البحر. کان مبرژا في المعقول والمنقول» وآقر بفضله الموانق 
والمخالف» کانت ولادته سنة ۰4۸۳ وعاش مدة محترمّا (لی آن رزق الشهادة سنة ۵۳۲ رحمه ال 
تعالی. صنف «الفتاوی الصغری» وثالکبری» واالواقعات» وغیرها. (الجواهر المضية ۲/ 
۹ رقم ۰۱۰۵۴ تاج التراجم ص ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ رقم ۰۱۸۱ الفوائد البهية ص ۰۲1۲ 
رقم ۰۲۹۱ الاعلام ۵۱/۰) . 

() کتاب «أدب القاضي»: للامام آبي بکر أحمد بن عمرو الخصاف (-۲۹۱ه) تب علی متة 
وعشرین باباء وهو کتاب جامع. غاية ما في الباب» ونهاية مآرب الطلاب» ولذلك تلقّوه بالقبول 
وشرحه فحول آئمة الفروع والاصول. منهم: الامام برهان الائمة المعروف بالحسام الشهید » وهو 
المشهرر المتداول الیوم من بین الشروح. (کشف الظنون ۱ وانظر ترجمة الخصاف في 
الجواهر المضية ۰۲۳۰/۱ ۲ رفم ۰۱۷۰ وتاج التراجم ص ۰۵۷ ۰۹۸ رقم ۰۱۸ والفوائد 
البهية ص ۰9 رقم 4۳). 

( قال الشیخ عبد ال القرشي (- ۷۷۵ ه) في «الجواهر المضیة» ۱/ ۰۵۶ في ترجمة الامام آيي حنيفة 

رحمه اه تعالی : #ادعی بعضهم آنه اي آبا حنيفة - سمع ثمانية من الصحابة: وقد جمعهم غیر 

واحد فی جزی وروینا هذا الجزء عن بعض شیوخنا. وقد جمعت آنا جزءا فی بیان استحالة ذلك 

من بعضهی وهذا طریق الانصاف» وذکرت في هذا الجزء من سمعه من الصحابة ومن رآمه 


مقدمة المولف ۱ ۱۳۹ 


ما لم یکن اختلاف عصر وزمان: وقال المتخرون یستفتی»" 55 
وقال في (شرح الهدایفه! " بعدما نقل الخلاف في قضاء المجتهد بخلاف 


ری آن الفتوی علی عدم النقاد في الوجهین؛ يعني النسیان والعمد*؟ ثم 


قال : « والوجه في هذا الزمان آن یفتی/ بقولهما ان التارك لمذهبه عمدا لا ,2 
یفعله / الا لهوی باطل لا تقصد جمیل» وآما الناسي فلان المقلد ما قلده الا بجیم 
لیسکم بسذهیه لا بطذعب غرم هذا کل فی لقاضي المجتید. 

نأما المقلد فانما ولاه لیحکم بمذهب آبي حنيفة مثلا؛ فلا بملك 
المخالفة. فیکون معزولا بالنسبة نی ذلك الحکم»۳. 

وقال في القنية ۲" عن «المحیط؟ وغیره: «اختلاف الرویات في قاض 


وذکرت عن الخطیب آنه رای آنس بن مالك » ورددت فول من قال اٍنه ما رآه» وبینت ذلك بیانا 
شافیا ؛ والحمد لله. 
وانظر مقدمة «جامع مسانید الامام" لابي الموید الخوارزمي؛ لسع الثالث في آنه روی عن اصحاب 
رسول الّه صلی الّه علیه وسلم 1/۱ ۳۸۰ 

(۱) انظر: «شرح آدب القاضي» للخصاف؛ تألیف عمر بن عبد العزیز بن مازهه ۱ - ۰۱1۹۲ 

۳( هو الشرح المسمی ب لفتح القدیر» للعلامة المحقق الکمال بن الهمام (- -۸۱ ه) وهو الشرح 
المقصود من بین شروح «الهدایة! عند الاطلاق في هذا الکتاب» حتی |ن المژلف قد یعنیه بقوله : 
(قال في الشرح...). وهو شرح جلیل علی «الهدایة» - الکتاب المشهور في فروع الحنفية » وصا؟ 
فیه ملفه لی کتاب الوکالة» ثم آکمله المولی شمس الدین آحمد المعروف ب «قاضي زاده؛ 
(۹۸۸م) وسماه «نتائح الافکار في کشف الرموز والأسرار». (کشف الظنون ۲۰۳۶/۲) . 

( فال في افتح القدیر» لابن الهمام ۷/ ۳۰۲-۲۰ (طبعة دار الفکر) : «لو قضی في المجتهد فیه 

مخالفا لریه ناسا لمذهبه نفذ عند آبی حنيفة رحمه الب ون کان عامذا ففیه روایتان» ووجه التفاذ : 
آنه لیس بخطاً بیقین. وعندهما : لا ینفذ فی الوجهین لانه قضی بما هو خطاً عنده» وعلیه الفتوی . 
قال الشارح: .. در المصنف کصاحب المحیط الفتوی علی قولهما؛ وذکر في «الفتاوی 
الصغری» آن الفتری علی قول آبي حنيفت فقد اختلف الفتوی. والوجه في هذا الزمان ..» ٍلی آخر 
ما تقل المصنف هیا . 
و قال الامام السرخسي 4٩۰-(‏ ه) رحمه الّه تعالی : «علی اصل آأيي حنيفة: اذا کان عند مجتهد آن 
من یخالفه في الرأي اعلم بطریق الاجتهاد؛ وأنه مقدم علیه في العلم فانه یدع رآیه لرأي من عرف 
زيادة قوة في اجتهاده: کما آن العامي یدع رأیه لرأي المفتي المجتهد لعلمه بأنه متقدم علیه...و علی 
قول آبي یوسف ومحمد: لا یدع المجتهد في زماننا رآیه لراي من هو مقدم علیه في الاجتهاد من 
آمل عصره لوجود المساواة بینهما في الحال وفي معرفة طریق الاجتهاد». (أصول السر.خسي ۲/ 
۱۰۸ 

(4) قارن بما ذکره ابن قطلوبغا في کتابه «موجبات الأحکام وواقعات الأیام؟ ص ۰۱۹6 

(۵) قال في «کشف الظنون» ۲/ ۸۱۳۵۷ قنية المنیة» علی مذهب آبي حنيفف للشیخ الامام أبي الرجاء 
نجم آلدین مختار بن محمود الزاهدي الحنفي؛ انظر ترجمته ص ۰۱۲۷ ت۲ . 


[ب/آپ] 


۱۳۰ التصحیح والترجیح 
مجتهد |ذا قضی علی خلاف رآیه ۰*۳ والقاضی المقلد |ذا قضی علی خلاف 
مذهبه لا ینفذ) . 


وقال آبو العباس / آحمد بن (دریس۳*: «هل یجب علی الحاکم آن لا 
یحکم الا بالراجج عنده کما یجب علی المفتي آن لا يفتي الا پالراجح 
عنده او له آن یحکم باحد القولین وان لم یکن راجخا عنده ؟ 

جوابه : آن الحاکم ان کان مجتهذا فلا یجوز له آن بحکم ويفتي الا 
بالراجح عنده وان کان مقلذا جاز له آن يفتي بالمشهور في مذهبه وأن بحکم 
به وان لم یکن راجخا عنده؛ مقلذا في رجحان القول المحکوم به مامه الذي 
یقلدی کما یقنده دفي الفتوی: وآما اتباع لهوی في الحکم آر انیا فحرام 


ذکر في آولها آنه استصفاها من امنية الفقهاء» لاستاذه بدیع بن أبي منصور العراقي» وسماها : «قنية 

المنية لتتمیم الختية ۷. 

۱2( قال في «المحیط؛ في کتاب القضاء» الفصل التاسع عشر في القضاء ۶ في المجتهدات ۱۵۱/4 
مخطوط : "قال القاضي الامام آبو علي النسفي رحمه الّه :.. ذکر الخلاف في بعض المواضع في 
نقاد القضاء وفي بعض المواضع دکر الخلاف في حل الا قدام علی القضاء..؛ فوجه من قال بعدم 
النفاذ آنه زعم فساد قضائه فیعامل في حقه بزعمه» وجه من قال باللفاذ آنه قضی في محل الاجتهاد 
فیشذ قضاژه کما لو قضی برأي نفسه.." 

(۲) مهو الامام شهاب الدین آحمد بن |دریس القَرَافي المصري المالکي المولود ستة ۰۲۲ والمتوفی 
سة 1۸6 ه رحمه الله» له توالیف ممتعة» منها: «الفروق والاحکام والذخيرة في الفقه المالکي». 
(الاعلام ۰/۱ . 

( انظر: الا حکام في تمییز الفتاوی عن الا حکام وتصرفات الفاضي والامام؟ للامام رای تحت 
الشیخ عبد الفتاح آبو غدة؛ السوال الثاني والعشرون» ص ۰۹۲ ۰٩۳‏ وذکر المحقق في الهامش آن 

العلامة الشیخ علیش -رحمه الّه تعالی - نقل هذا السوال وجوابه في فتاواه «فتح العلي المالك» ۱/ 
٩ ۸‏ ثم آتبعه بقوله : «فانظر وتأمل قول القرافي -رسمه اه تمالی کیف منع المجتهد من 
الحکم والفتیا الا بالراجح عندی وأجاز للمقلد آن يفتي آو یحکم بالمشهور وان لم یکن راجٌا 
عنده ولا صحیخا في نظره؛ مع کونه أملاً للنظر وعارّا بطرق الترجیح وأدلة التشهیر والتصحیح, 
فاذا نظر ورچح عندء ۶ غیر المشهور جاز له آن يفتي پغیر الراجح عنده ان کان مشهورا عند [مامه 
وان کان شادْا مرجوخا في نظره لکونه یقلد في ترجیح المشهور [مامه الذي قلده في الفتوی...(لی 
آن یقول الشیخ علیش -: ۱ 
فان قلث : قوله (آما الحکم والفتوی بما هو مرجوح فخلاف الاجماع) » بناقض قوله (فان کان 
مقلدا جاز له آن يفتي بالمشهور في مذهبه وأن یحکم به وان لم یکن راجخا عنده) ومدافع له 
قلٌ : الذي حکي الاجماع علی تحریمه ومنعه انما هو آن لا يفتي بالراجح في نظره ولا في نظر 
مقلده وامامه معا والذي جوز فیه الحکم والفتوی بالمرجوح نما هو ذا کان راجحا في نظر 
متبوعه: مرجوخافي نظره هوء فلم یخرج في محل الجواز عن الراجح جملة» وفي محل الاجماع 
قد خرج عنه جملة؛ والله أعلم». 


مقدمة المولف ۱۳۹ 


فقال من لا يدري مراد العلماء : قد فد المجتهد والافقّه ! 

قلت : ففیما فیه الروایات نعمل بقول ابن المبارك "۰ علی آن المجتهدین 
لم یفتدوا حتی نظروا"" في المختلف ورجحوا و صحخحوا؛ فشهدت مصنفاتهم 
بترجیح دلیل آبي حنيفة والأخذ / بقوله» الا في مسائل یسيرة اختاروا الفتوی(جمب 
فیها علی قونهما آو قول آحدهما وان کان الاأخر مع الامام» کما اختاروا قول 
آحدهما فیما لا نص فیه للمام للمعاني التي آشار الیها القاضي ۳" - رحمه الّه - 
بل اختاررا قول ژر في مقابلة قول الکل لنحو ذلك"۳. وترجیحاتهم 
وتصحیحاتهم باقية. فعلینا اتباع الراجح والعمل به کما لو/ آفتونا به في (/ب) 
حیاتهم. 

قیل: ففي غیر الروایات عن الأئمة قد یحکون آقوالاً بلا ترجیح» وقد 


(۱) انظر قول عبد ال بن المبارك ص۱۲ وص۰۱۲۸ وفي ارد المحتار" ۱۰/۱ (طبعة دار الفکر): 
«قال عبد ال بن المبارك ‏ رحمه الّه تعالی .: لیس أحد أحق آن یقتدی به من آبی حنيفة لاه کان 
ماما تقیا ورغا عالما فقیهّا. کشف العلم کشفّا لم یکشفه احد» ببصر وفهم وفطنة وئقی». 

(۲) لا یعد ذلك اقرازا من المزلف بعدم وجود المجتهد. بل اٍنه علی فرض صحة کلام الذین قصدهم 
بقوله (قال من لا يدري مراد العلماء : قد فْقد المجتهد..)» وسیشیر - رحمه الّه -للی آنه لا یخلو 
الوجود عن نوع اجتهاد حمَبقة ..(انظر ص ۱۳۲). 
بل ٍن العلامة این عابدین جعل الشیخ قاسمّا نفسّه من هل تلك الکتیبة! وذلك لما آورده في رسالته 
المسماة «رفع الاشتباه عن مسألة المیاه» حیث یقول فیها المصنف: «لما منم علمازنا ‏ رضي ال 
تعالی عنهم - من کان له أملية التظر من محض تقلیدهم... تتبعت مآخذهم وحصلت منها - بحمد ال 
تعالی - علی الکثیر؛ ولم أقنم بتقلید ما في صحف کثیر من المصنفین.. الخ»» وقال في رسالة 
آخری : «وانی ‏ ولله الحمد - لاقول کما قال الطحاوي لابن حربویه : لا بقلد الا عصبی آو غبی». 
انظر «رسم المفتي» ۱ ۳۲. "۳ 

(۳) انظر ما مر عن قاضی خان ص ۰۱۲۵ ۲ ۱۲. 
ونقل صاحب «#رسم المفتي» عن رسالة درفع الغشاء في وقت العصر والعشاء» آنه لا یرجح قول 
صاحبیه و آحدهما علی قوله [أي آبي حنیفة] الا لموجب وهو (ما ضعف دلیل الامام» واما 
للضرورة والتعامل کترجیح قولهما في المزارعة والمعاملت واما لآن خلافهما له بسبب اختلاف 
العصر والزمان؛ وأنه لو شامد ما وقع في عصرهما لوافقهما کعدم القضاء بظاهر العدالة ۰ رسائل 
اپن عاپدین ۲۷/۱) . ۱ 

(64) قال العلامة ابن عابدین في «حاشیته! ۷۱/۱ (دار الفکر) : «وفي شرح البيري : |ن الفتوی علی قول 
زفر قي سبع عشرة مسألة حررتها في رسالة». 
قلت : هي رسالة «القول الازهر فیما یفتی به بقول الامام زفر؛ لابراهیم بن حسین بن آحمد البيري 
المكي (۱۰۱۹۹ه) کما في «مدية العارفین» ۱ ولابن عابدین منظومة فريدة من ائنین وعشرین 
بیتّا في المسائل التي یفتی بها بقول زفر» ذگرها في ارد المحتار» في باب التفقة ۲/ ۲۰۸ ۱۰۹ 
(طبعة دار الفکر)» فانظرها هناك ان شئت. 


۱۳۳ التصحیح والترجیح 


وجهه ولا یخلو الوجود متی یمیز هذا حقیقة لا ظتا بنفسه! ری مد 
یمیز لمن یمیز؛ ۳ ته. 

هذا الزمان تصحیحات سزوة زلی قاتلها آو ناقلها ۰ کما فعله الائمة من الشافعية ۱ 
لمختصراتهم » وان کان ذلك موجوذا في الشروح والمطولات الا آنهم آسعفوا 
بذلك من لم یصل الی تلك. 


(۱) قال العلامة اين عابدین : ان جمود المفتي آو القاضي علی ظاهر المنقول مع ترك العرف والقرائن 
الواضحة. والجهل بأحوال الناس» یلزم منه تضییع حقوق کثیرة وظلم خلق کثیرین؟. (رسالة رسم 
المفتي ۱/ 1۷). 

(۲) کذا في النسخ المخطوطة (آ؛ ب» جه) » وفي «الطراز المذهب» - نقلاً عن «التصحیح» - قال : « 
ظْا سبعیةان وهو أولی .. 

۳( کلام المصتف في رسم المفتي هنا؛ قریب مما نقله عن قاضي خان من مقدمة «فتاواه» آنه ذا 

اختلف المتأخرون ولم توجد رواية عن آئمة المذهب» فلا ییقی الا الاجتهاد. آو سوال الافقه.. 
و قد نقل این عابدین عن «الحاوي القدسي» آنه ٍذا تکلم المشایخ المتأخرون في مسألة قولا واحداً 
یوخذ به» فان اختلفوا : يوخذ بقول الاکترین مما اعتمد علیه الکبار المعروفون كأبي حفص واآبي 
جعفر وأبي اللیث والطحاوي وغیرهم فیعتمد علیه» وان لم یوجد منهم جواب البتة نصا ینظر 
المفتی فیها نظر تأمل وتدبر واجتهاد.. وعن «التاترخانية» : وان اختلف المتأخرون أخذ بقول واحد» 
فلو لم یجد من المتأخرین یجتهد برآیه [ذا ان یعرف وجوه الفقه ویشاور آهله. اه من ارسم . 
المفتي» لابن عابدین ۳۲/۱ . 

(8) وهذه بعض المختصرات في الفقه الشافعي» وم آلّف علیها من کتب التصحیح : 
کتاب التبیه! للشیخ آبي #سحاق ابراهیم بن علي الشيرازي (- ۷۲ ه) وهر أحد الکتب الخمس 
المشهورة المتداولة بین الشافعية» صنف علیه المام محبي الذین یحیی بن شرف التووي ۱۷۲ ه) 
«تصحیح التنبیه؟» ولاجمام جمال الدین محمد بن الحسین الاسنوي (-۷۷۷ ه) (تصحیح التنبیه» 
آیضاء وهو مختصر سماه: «تذکرة النبیه» وهذه الثلالة مطبوعة. وصنف الامام سراج الدین آبو 
حفص عمر بن علي بن الملتن (-۸۰6 ه) کتاب «ارشاد النبیه الی تصحیح التنبیه». انظر (کشف 
الظنون .)4٩۲-1۸۹/۱‏ 
وکتاب الحاوي» - الصغیر نی فرع افقه شام لشیخ نم این ید الفار من ید ری 
القزويني ( -11۵ ه) وهو من الکتب المعتبرة بین الشافعية. علیه اتصحیح» لشهاب الدین آحمد بن 
محمد بن الصاحب (-۷۸۸ه) وآخر لسراج الدین عمر بن الملقن» ولشهاب الدین حمد بن 
حسین بن آرسلان الرملي القدسي (-۸4ه) تصحیح الحاوي آیضّا. انظر (کشف الظنون 1۲/۱ 
1 
وکتاب التعجیز في مختصر الوجیز» لتاج الدین ۱ باین 
پونس الموصلي (-1۷۱ ه) ومو مختصر عجیب مشهور بین الشافعية... وعلیه : «تصحیح التعجیزا . 


مقدمة المولف ۱۳۳ 


وقد قال الا مام برهان الشريعة المحبوبی فی ول کتابه(۱/ , (ٍنه حاو لما 


هو آصح الأقاویل والاختیارات (. 


۱ 


(۲ 


لقطب الدین محمد پن عبد الصمد الستباطي (-۷۲۲ه). ومثله لعشمان بن علي الحلبي: المعروف 
بابن خطیب چبرین (-۷۳۹ه)» واخر لمحمد بن حسن الأطروش (-۷۸4ع) انظر (کشف الظنون 
۰۱ 1 - 


رسلان البلقيني (- ۸۰۵ ه)و سماه «تصحیح المنهاج»» ولکل من سراج الدین عمر بن الملقن» 
ونجم الدین آبي الفضل محمد بن عبد ال بن قاضي عجلون (-۸۷۲ ه) کتاب «تصحیح المنهاج». 
انظر (کشف الظنون۲/ ۱۸۷۳ ۰ ۱۸۷۵). 

ولاحمد بن للق» المعروف بابن اللقیب (-۷۹۹ ه) کتاب «ترشیح المذهب في تصحیح المهذب». 
انظر «هدية العارفین» ۱۱۲/۱ والمهذت» تلشيرازي کتاب في فروع الفقه ااشافعي: جلیل القدر. 
(کشف الظنون ۲ ۰۱۹۱۲ .)۱٩۹۱۳‏ 

آما الکتاب فهو اوفاية الرواية في مسائل الهدایةه؛ مختصرّ مفید معتمد في المذهب الحفی . 

و آما مولنه فقد ذکر المصنف اسمه هنا: (برهان الشريعة المحبوبي) » وعلی هذا مشی في ساثر 
الکتاب وربما أطلق علیه لقب «الامام البرماني». وقال المصنف : في تاج التراجم : «محمود بن 
عبید ال بن محموده تاج الشريعة المحبوبي عالم فاضل حبُر کامل له شرح الهداية المسمی ب 
«الکنایةی ومختصر الهداية المسمی بالوقایة" اه من ص ۲۹۱ رقم ۰۲۷۹ فذکر اسمه محمودّا 
وآن لقبه تاج الشريعة . 

وزذا رجعنا لی ما قاله بعض العلماء - ومع اتفاقهم علی آن صاحب الوقاية هو جد صدر الشریعة 
الاصغ صاحب النقاية - لتبین آنهم اختلفوا في اسم ولقب صاحب الوقایت واختلفوا هل هو جد 
صدر الشريحة الاصغر من جهة آمه آر من جهة آبیه ؟ 

ذکر حاجي خليفة آن الوقاية؛ للجمام برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة الاول عبید ال 
المحبوبي.. صثفه لابن بنته صدر الشريعة الثاني ۰( کشف الظنون ۲۰۲۰/۲. ولم یذکر سنة وفاته) . 
وقال البخدادي في هدية العارفین ۲ ابرهان الشریعة: محمود بن صدر الشريعة الول 
عبیدلله پن [براهیم المحبوبي.. المتوفی في حدود سنة 3۷۳ له «رقاة لروية في مسائل الهدایته؛ 
وکان قد قال قبل ذلك ۷۸۷/۱ -: تاج الشريعة عمر بن صدر الشريعة الأول حمد پن جمال الدین 
عبید ال المحبوبی المتوفی سنة ۱67۷۳ : 

وحقق الامام اللكنوي - رحمه ال تعالی ‏ نسب صدر انشريعة الاصغر آنه : عبید ال بن مسعود بن 
تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة آحمد...و قال ان تاج الشريعة هو الذي صنف الوقاية صنفها 
لاجل این ابنه صدر الشريعة ‏ عبید ال .» وذکر آن آب والدته هو برهان الدین .. 

ثم قال في نهاية تحقیقه الطویل : #وبالجملف فهذا المقام مما زلت فبه آقدام الاعلام» واختلفت فیه 
آقلام الکرام» ولعل القدر الذي فصلته في ترجمته مما لم یطلم علیه آکثر العظام. انظر (الفوائد 
البهية ص ۱۸۵ ۱۸۸ رقم ۰۲۳۲ ورقم ۲۲۹ و14۲). 

ومما جاء في مقدمة کتاب الوقایة» للمحبوبي : «...فألَفت في رواية کتاب «الهدایة» - وهو کتاب 
فاخر» وبحر ماج زاره کتاب جلیل القدر عظیم الشأن.. - مختصرا جامعا لجمیم مسائله: الا 
عن دلائل حاویّا لما هو آصح الاأقاویل والاختیارات وزواند الفتاوی والواقعات وما یُحتاج الیه من 
نظم الخلافیات..موسویّا ب اوفاية الرواية في مسائل الهدایة" واللهً تعالی المسوول آن ینفع به 


[ب/:1] 


۱۳ التصحیح والترجیح 


وقال الامام بو البرکات النسفي ۲ في صدر کتابه: دوآورد في مذا 
الکتاب ما هو المعول علیه فی البات؛ "۳ فأذکر في المسائل المعروفة آنهما 
قد اعتمدا ذلك» وربما ذکرت من وافتهما علی ذلك. 

وهذا ما تیسّر علی مختصر الْفّدوری [رحمه الله]» مع زیادات نص علی 
تصحیحها القاضي الامام فخر الدین قاضي خان في افتاواه!» فانه من أَحق من 
ُعتمد علی تصحییحه۳ . 


و اللّه ولي الا عانقف هو حسبي ونعم الوکیل. 


حافظیه والراغبین فیه عامت والولد الاعز : عبید الّه خاصتة انه خیر مأمول وأک کرم مسول!. 

(نقلته من نسخة مخطوطة للکتاب في مکتبة الجامعة الامريكية بیروت؛ رقم 11۷) . 

(۱) هو عبد ال بن آحمد بن محمود: آبو البرکات حافظ الدین النسفی» - نسبة الی تسف من بلاد 
السغد فیما وراء النهر-. کان ماما کاماک؛ زاهدّا» عدیم النظیر في زمانه» من تصانیفه: «کنز 
الدقائق» واکشف الاسرار» وامدارك التنریل» المعروف بتفسیر التسفی. توفی سنة ۷۱۰ ه؛ وقیل 
۱ رحمه الله. (الجواهر المضية ۰۲۹6/۲ ۲۹۵ رقم 14۲ وتاج التراجم ص ۹7 
رقم ۰۱۲۲ والفوائد البهية ص ۱۷-۱۷۲ رقم ۰۲۱۸ وانظر التعلیقات السنية علی الفوائد البهية 
ص۱۷۲ والاعلام 4/ ۰3۷ 1۸). 

(۷) لم آجد هذه الکلمة في مقدمة مختصره المشهور «کنز الدقائق». وقد کثر اعتماد المصنف علی الامام 
انستي في قالب سل وني جمی ایوس . لکن دون آن پشیر الی آيْ من کتیه» وربما کان قول 
النسقي : (وآورد في مذا الکتاب ..الخ) أي کتاب «الوافي» الذي صنقه الا ثم لخص منه «الکنزی 
کما فی مقدمة «کنر الدقائق» وانظر (کشف الظنون ۱۵۱۵/۲). 
وللدسفي شرح علی منظومة الامام آبي حفص النسفي في الخلاف سماه «المستصفی؟ ثم اخد 
وسماه «المصفی؟. (کشف الظتون ۲/ ۰۱۸۲۷ ومن کتبه في الفروع آیضا: «المستوفی»» کما في 
(الکشف» ۱7۷۵/۲ 

(۳( فال الامام اللكنوي في «الفوائد البهیة؛ ص ۱۱۱: «قال فاسم بن قطلوبخا في اتصحیح الفدوری؟ : 
ما یصححه قاضي خان مقدم علی تصحیح غیره لأنه فقیه اللفس» اه ولم آجد في «التصحیح» غیر 

ما ذکر هنا فقد یکون التقل بالمعنی» وزيادة الععلیل من آحد النساخ؛ والله تعالی آعلم . 


اس( ( ی ۱ 
(مکم (ج نوی کتاب انضهازة 


قال الله تعالی : انا لیب »منوا (5ا فمتم ال السَلرة تأعیلوا ومویفه راتکه 


کمن مر 


ال المرَاف وامت‌خوا ویک ورتم کین [المائده: ۰۲۲ ففرضص ۹ غسل 
الاعضاء الثلائة ومسح الرأس» والمرفقان والکعبان یدخلان في الغسل والمفروض في 
مسح الرأس مقدار العّاصبة وهو دیح الرأس لما روی المغیرة بن عم آن النيي علبه 
السلام آتی سباطة قوم ال وتوضاً وعمسح علي ناصیته و خفیه . وسنن الطهارة سل 
الیدین قبل ادخالهما نی الاتاء ثلاشا اذا استیقظ المتوضیء من نومه 


کتاب الطهارة 


قوله : (ذا استیقظ المتوضیء من نومه) ؛ الاصح آنه سنة مطلقّا؛ نعض 
علیه في «شرح الهدایة»؟ وقال في «الجواهر»۴۳: ۶ قوله ذا استیقظ. هذا 
الشرط [وفم ۳۲ اتفافٌا؛ لانه (ذا لم یکن استیقظ وآراد الوضوه السْتَةُ غسل 


(۱) هو شرح الکمال بن الهمام وفیه آن القول بأنه سنة مطلئا: «هو الأولی..». (قتح القدیر ۲۱/۱). 

() کتاب «جواهر الفقه» لنظام الدین عمر بن علي بن آبي بکر الفرغاني المرغيناني» ول صاحب 
الهدایت تفقه علی آبیه حتی برع في الفقه وصار مرجوعا الیه في الفتوی. توفي بعد سنة * ۲۰ رحمه 
الله. 
ذکر آذ نه جمم فة فیه من المسائل المذکور: فی المختصرات کمختصر الطحاوي والتجرید للقدوري 
ومختصر الجصاص والارشاد» ومختصر المسعودي وموجز الفرغاني وخزانة الفقه وجمل الفقه 
ورتبها علی ترتیب الهداية. انظر : (کشف الظنون ۱/ ۰*۱۰ وهدية العارفین ۰۷۸۶/۱ والجواهر 
المضية 1۵۷/۲ رقم ۰۱۰۲۱۱ والفوائد البهيةً ص ۲۳ رقم ۲۹۲). 
وقد اعتمد المصنف رحمه الّه تعالی علی «الجواهر» کثیرّا في مذا الکتاب الا آ نه لم یذکر مرة اسم 
مولفه ولا شیٌا یهین علی الکشف عنه» وفي «کشف الظنون» ۱۱۵/۱ و۲/ ۸ ولایضاح 
المکنون» ۳۷۵/۱ آسماء لثلائة کتب في المذهب الحنفي تبدا بلفظ الجواهر ! 

(۳) المیت من نسخة (ج) » وفي ( وب) : «هذا شرط اتفائ . 
وفي «العناية شرح الهدایة» ۱ ۱۲۵ : مخص المصتف خسلهمابالمسقظ تبرگا بلفظ الحدیث». 


۱۳۵ 


۱۳۹ : مختصر القوري/ التصحیح والترجیح 


وتسمیة اب تعالی # فی ابتداء الو ضوع 


الیدین»» وفال نجم الائمة في الشرح" 5 قال فی «المحیط» و«الْتحفة»(۲۲ 
۳ ۱ 


«زنه سس علی الاطلاق». ۱ 
قوله: (وتسمية الثه تعالی) ۰ قال في «الهدایة»*: « الاصح آنها 


رجمع نجم الائمة البخاري 


(۱) «نجم الائمة البخاري من آقران الصدر الماضي برهان الدین» وعلاء الدین الحمّاني والبدر طاهر. 
کان مدار الفتوی علیهم ببخاری وخوارزم؛ . کذا في «الجواهر المضیت؛ 6 ۰48۱ رقم 
۳ ۰ ولم آجد له ترجمة في غیره. 
ولنجم الالمة المذکور شرح علی مختصر القدوري» حیث یقول الملف ص ۳۰:۲ : «قال الامام 
نجم الائمة في شرحه لهذا الکتاب. ۰ وانظر ص۳۷۸. مذا وأغلب الظن یمیل الي آن المقصود 
بنجم الائمة هو الامام الزا هدي (انظر ترجمته ص ۱۳۷ ت ۲) وان کان المعروف آن لقبد : : نجم 
الدین» الا آنه لم یعرف للارل شرخا علی القدوري. بینما نلزاهدي شرح نفیس علیه کما يأتي 
وقد یستانس لهذا الظن کذلك بآن المصنف قطع الاقتباس من (نجم الاثمة) في جزء کبیر من (کتابه 
من ص ۱۳۲ لی ص۳۲۶) رهذا هو الجزء الذي لم بُذکر فیه اسم الامام الزاهدي آیضا (من 
ص۱۸۵ الی ص ۳۲۶). 

() هو کتاب «تحفة الفقهاء» للشیخ الامام الزاهد علاء الدین آبي منصور» محمد بن آحمد السمرقندي؛ 
آستاذ صاحب البدائع. شیخ کبیر فاضل جلیل القدر» صنف کتاب «التحفة" ورتبه أحسن ترتیب» 
وزاد فیه علی مختصر القدوري توفي سنة 0۳۹ رحمه ال تعالی. (الجواهر المضية ۱۸/۳ رقم 
۱ تاج التراجم ص۰۲۵۲ ۰۲۵۳ رقم ۰۲۲۲ والفوائد البهيَةً ص ۲۲۰ رقم ۰۳۲۷ کشف 
الظنون ۳۷۱/۱). وانظر «تحفة الفقهاء» السْتّن عند ابتداء الوضوء ۱/ ۰۱۱ ۰۱۲ 

(۳) مهکذا في النسخ الثلاث (» ب ج) وقد یکون هو المذکور قبل قلیل؛ راذ کان من تجرینی 
فالاقرب آن یکون لفظ «البخاري» قد مرف من «الخاصي» قال عنه المصنف في «تاج التراجم 
ص ۳۱۹ : : «نجم الدین جمال الائمة الخاصي .. جمع الفتاوی ی اش هروه اد ها و 
اعتمد المصنف رحمه ال علی هذه الفتاوی غیر مرة فی هذا الکتاب. 

(4) کتاب «الهداية شرح بداية المبتدي" في فروع الفته الحتفي لشیخ الاسلام برهان الدین علي بن آبي 
بکر الفُرغانی المر غینانی العلامة المحق الفقیه الحافت » والادیب الشاعر أقر له أمل عصر 
بالفضل والتقدم توفي سنة ۰٩۳‏ رحمه ال تعالی .( الجواهر المضية ۰1۲۷/۲ ۰1۲۸ رقم 
۰ الفقوائد البهية ص ۰۲۳۶۲۳۰ رقم ۰۲۸۷ تاج التراجم ص ۰۲۰۲ ۰۲۰۷ رقم ۱۳۶) . 
وکتابه «الهدایة» هو شرح علی متن له سماه «بداية المبتدي» ولکنه في الحقيقة کالشرح لمختصر 
القدوري وللجامع الصغیر لمحمد بن الحسن. قال الشیخ أکمل الدین : «روي آن صاحب الهداية 
قي في تصئیف الکاب فلا عشرة سة وکا صانا نی تلك لمدة ا بط صا. وکا یجید 
لا یطلع علی صرمه آحد» فکان ببر که ژهده وورعه - کتابه مقبولاً بین العلماء». وقد اعتنی به 
الفقهاء قدیمَا وحدییا وصنفوا علیه شروخا کثیرقت یقول العلامة الشیخ طاشکبري زاده : «هذا 
الکتاب أعظم ما صتف في الفقه». (کشف الظنون ۲۰۳۱/۲ - ۰0۲۰۶۰ وانظر هذه المسألة في 
(الهدایة/ ۱ ۱۶. 


الغخسل الی ا الخللات ویستحب للمتوضی ۱ تویستو سب راب مه پالسیم ویب 
الوضوء* فیبتدی بما بدا تعالی بذکره وبالمیامن. والمعانی الناقضة للوضوء کل ما 
خرج من السبیلین » من عیر غیر السبیلین : الدم والقیح والصدید ادا خرج من البدن فتجاوز 


مسعحب ۸ . :۰ ويسمي قبل الاستتحاء وسعده » هو الصحیح)»؛ وقال 


الزاهدي ۳ : «والاکثر علی آن التسمية وغسل الیدین(" سنتان قبله وبعده؛. 
قوله : (والسواك) ۰ «الهدایة» **: «والاصح آنه مستحب». 


قوله: (وتخلیل اللحیت) 4 هو فول آبي یوسف ؛ ورجحه في 
(المیسوط) ٩‏ . 


قوله : (ویستحصب للمتوضي: ء آن ينوي الطهارة ویستوعب ر أسه با 
ویرتب الوضو)ٍ + قال نجم الائمة في شرحه : «وقد عد ۳9۳ 


(۱) قال العلامة المحقق اين عابدین رحمه الّه في حاشیته ۱/ ۷۰: «اعلم آن المشروعات آربعة آقسام : 
فرض وواجب وسنة ونفل» فما کان فعله آولی من ترکه مع منع ترلث؛ زن ثبت پدلیل قطعي ففرض ؛ 
آو بظني فواجب؛ وبلا منع ترلث؛ ان کان سما واظلب علیه الرسول صلی اه علیه وسلم و الخلفاء 
الراشدون من بعده فسنة والا فمندوب ونقل. .و قال (۳۹/۱) : االستة قسمان : : سنة هذي وهي 
الموکدة وستة زوائد. والمستحب غیری وهو المندوب و هما قسمان .. 
وذتر فيالحاية یا ۸4/۱ مب في له لا فرق بن الندوب والستحب والفل والطوع. 

۲2( هو مختار بن محمود بن محمد الزاهدي آبو الرجاء العْژميني؛ الملقب نجم الدین. کان من کبار 
الائمة وأعیان الفقهاء» عالمّا کاملا له الباع الطویل في الکلام والمناظرة؛ والید الباسطة في الخلاف 
والمدذهب. شرّح «القدوري! شرحا نیا نافع رله «القنیة» وغیرها توفي سنه 10۸ رحمه الله 
تعالی. (الجواهر المضية ۳/ ۰11۲.1۰ رقم ۰۱۹8۲ تاج التراجم ص ۲۹۵ رقم ۰۲۸۲ 
الفوائد البهية ص ۳۹٩‏ رقم 414) . 

(۳) فی (ج) : "التسمية فی غسل الیدین!. 

۱ ۰۱/۱ ٩( 
وفي نسخهة (ج) : «الهداية والمشکلات؟» وقد یکون المقصود به «جامع المضمرات‎ 
۸۳۲ -( والمشکلات) شرح مختصر القدوري؛ لیوسف بن عمر بن یوسف الصوفي الکادوري‎ 
. ۱۲۳۳ /۲ ه). کما فی کشف الظنون‎ 

(۵) [ذا اطلق «المبسوطه في کتب الاحناف آرید به «مبسوط السرخسي؟» وهو شرح «الكافي! للحاکم 
الشهید (- ۳۳ م) الکتاب المشهور المعتمد في نقل المذهب» جمع فیه ملفه کتب محمد بن 
الحسن. (تاج التراجم ص ۰۲۳۶ ۲۳6 رقم ۰۲۰۱ کشف الظنون ۱۳۷۸/۲) . وانظر ترجمة الامام 
السرخسي ص ۱۷۱ . وانظر «المبسوط»۱/ ۸۰ . 

(0) اي النية راستیعاب الرأس بالمسح والترتیب . 


1۳۸ مختصر الفذوري/ التصحیح والترجیح 


ای موضم یلحقه حکم التطهیر والقيء ذا کان ملء الفم* والتوم مضطجماً آو متکّا آر 
مستندّا الی شيء لو أزیل عنه لسقط والغلية علی العقل بالاغماء والجنون والقهقهة في کل 
صلاة دات رکوع وسجود. 


وفرض الغسل : المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. وسنة الخسل آن یبدا 
المختسل فیخسل یدیه وفرجه ویزیل النجاسة |ٍن کانت علی بدنه ثم بتوضاً وضوءء للصلا: 
الا رجلیه* ثم یفیض الماء علی رأسه وساثر جسده ثلائا ثم یتتحی عن ذلك المکان فیغسل 
رجلیه. ولیس علی المرأة آن تنقض ضفائرها في الغسل لذا بلغ الماء آصول الشعر:د. 
والمعاني الموجبة للفسل : انزال المني علی وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرة والتقاء 


قوله: (والقيء |ذا ملاً الفم) ۰ «الینابیم»*: «وتکلموا في تقدیر ملء 
الفم» والصحیح |ذا کان لا یقدر علی زمساکه» وقال الزاهدي: «والاصح ما 
لا یمکنه الامسالك الا یکلفة) . 


قوله: «لا رجلیه) ۰ قال الزاهدي: «الاصح آنه (ن لم یکن في مستنقع 
المای یقدم سل رجلیه» . 


قوله: (ولیس علی المرأة آن تنقض ضفائرها ند یبلغ داخل الضفائر) 


(۲ 
قال رم : (وهو الصید یح؟ وفي «البدائع»7 ماسح وب 
(الهدا یه )) ۳ ولیس علیهابل ذواثبها : وهوالصحیح»» وفي ۱ الجامع الحسامي ! 


(۱) کتاب "الینابیع في معرفة الأصول والتفاریع» ام يم ره من املی سمت بر 
مختصر القدوري: وهو شرح جامع لکثیر من الفروع ۱ لفقهیت وقد فرغ منه مولفه رحمه ال سثه 
1 (تاج التراجم ۲۷۰ رقم ۰۲۳4 کشف الظنون ۲/ ۰۱۳6 هدية العارفین ۲/ 1۰۵) . 

)۲( بیاض قي (( وب) مکان كلمة «الینابیم» وآئبتها من نسخة (ج) ‏ وفیها: اقال في الینابیع : وهو 


۰۳۶/۱ )۳( 

۲۰/۱ 6( 

(0) قال في «کشف الظنون» ۱ ۰0۳ : «ذکر الصدر الشهید حسام الدین عمر بن عبد العزیز آن مسائل 
«الجامع الصغیر» لمحمد ٍ بن الحسن من آمهات مسائل آصحابنا» فسأله بعض |خوانه آن پذکر کل 
لسن مساوله علی اتیب الذي رتبه القاضي بو طاهر . محمد بن الدباس اليغدادي ‏ فأجاب 
فذکر بحذف الزوائد. ومو المعروف بجامع الصدر الشهید» ثم سأله من لم یکفه مذا آن یزید فیه 
الروایات والاحادیث و شیک من المعاني فأجاب!» وفي (هدية العارفین" ۷۸۳/۱: آن للصدر الشهید 
کتاب : «الجامع الصغیر» ة في الفروع » وله (شرح الجامع الصخیر » و(الکبیر! للشياني . 
فلت : وقد بطلق علی الصدر الشهید لقب «الحسامي» کما هنا اختصارا لد «حسام الدین» کما 
یقال لکتابه «الواقعات:: واقعات الحصامي. وانظر (کشف الظنون ۱۹۹۸/۲) ۰ 


کتاب الطهارة ۱ ۱۳۹ 


الختانین / من غیر انزال والحیض والنفاس . وسنّ رسول الّه الغسل للحمعة*: والعیدین: با 
والاحرام والعرفة. ولیس في المذي والودي غسل وفیها الوضوء. 
والطهارة من الاحداث جائرة بماء السماء والاودية و«العیون؛ والبار وماء البحار ولا 
تجوز الطهارة بماء اعتصر من الشجر والثمر ولا بماء غلب علیه غیره* فأخرجه عن طبع 
ء کالاشربة والخل وماء آلورد وماء الباقلاء والمرق وماء الزردح۰#۴ وتجوز الطهارة بماء 
خالطه شي؛ طاهر فغیر آحد أوصافه کماء المد وماء الذي یختلط به الأشنان والصابون 


اوهو المختار»" [وقال آبو نصر الاقطع ۲۳: «وهو الصحیح»]۳. 
توله : (السل یوم الحمعة) قال في (الهدایة» ۲*۲ : (وهذا الخسل للصلاة 

/ عیر أبی پوسف ؛ وهو ۱ ۱ ۹ ۱ ۱ ۱ [ب/؟ب] 
قوله : (غلب علیه غیره) .قال القاض ی : ثم عند آبي پوسف تعتیر 


الخلبة من حیث الاجزاء لا من حیث اللون؛ هو الصحیح» وعلی قول 
نی ر(۷) - تعتبر الغلبة بتغیر اللون والطعم والریح 3 ومثله في «الهدایة؟. 

قوله : (وماء الزردج) » الصحیح آنه بمنزلة ماء الزعفران» نص علیه في 
«الهدایة!۳۳ وهو اختیار الناطفي *" والسرخسي. 


(۱) وفي المسألة ثلائة آقوال - کما في «رد المحتارا ۰۱۰۳/۱ ۱۰۶ : لول الأول : الاکتفاء بوصول 
الماء [لی آصول الشعر ولو کان منقوضا الثاني : الاتقاء ال رصول لی أصول شعرهاالمففور» 
الثالث : : وجوب بل الذوائب مع العصر». 

(۲) هو الامام آحمد بن محمد بن محمد آبو نصر المعروف بالاقطم» تفقه علی آبي الحسین آحمد 
لقُدوري وشرح مختصره برع في الفقه وأتقن الحساب» توفي سنة 4 8۷رحمه له تعالی. (الجواهر 
المضیة۱/ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ رقم ۰۲۳۳ تاج التراجم ص ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ رقم ۰۲ الفوائد البهية ص 
۷۰ رقم ۵۷). 

(۳) مابین الحاصرنین زيادة من نسخهة (ج) . 

. ۲۱/۱ 4( 

(0) قال الامام البدر العيني (- ۸۵۵ ه) في *البناية شرح الهدایة» ۱/ ۲۸۷ «واحترز به عن قول 
الحسن بن زیاد فانه یقول غسل یوم الجمعة للیوم.. وفي «المبسوط! وهو رواية عن آبي یوسف؛ 
فعلی هذا عن آبی یوسف روایتان!. 

(3) «فتاوی قاضی خان» ۱۷/۱ . 

() قال الامام ملا علي القاري : «ونقل بالعکس عنهما فکان لهما روایتان». (فتح باب العناية ۰4۸۲/۱ 

,۸( ۱ وفیه آنه المروي عن آبي یوسف» رحمه الّه تعالی . 

)۹( هو آحمد بن محمد بن عمر آبو العباس التاطفی» آحد الفقهاء الکبار مات بالي ستة 6 رحمه 
ال تعالی. من تصانیفه: الأجناس والفروق في مجلد. والواقعات في مجلدات. وله الهداية في 
الفروع. (الجواهر المضية ۱/ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ رقم ۰۲۲۱ تاج التراجم ص ۱۰۲ رقم ۰۲۲ کشف 
الظنون ۲/ ۶۰ ۲۰). 


۱:۰ مختصر اعذوري/ التصحیح والترجیح 


والزعفران؛ وکل ماء وقعت فیه نجاسة لم یجز الوضوء به قلیلا کان و کثیرا لأن النبي 
صلی ال علیه وسلم آمر بحفظ الماء من النجاسة فقال : «لا یبولْنْ ُحذکم في الماء الدائم 
ولا یختسلن فیه من الجنایة» فقال علیه السلام : ٍذا استبقظ آحدکم من منامه فلا یخمس یده 
في الاناء حتی یغسلها لائا فانه لا يدري ین باتت یده»» وأما الماء الجاري ذا وقعت فیه 
نجاسة جاز الوغر» منه لذا لم یر لها [أثر] لانها لا تستقر مع جریان الماء» والغدیر 
العظیم* الذي لا یتحرك أحد طرفیه بتحريك طرف الاخر |ذا وقعت فیه نجاسة في آحد 


قوله : (والغدیر العظیم) ۰ ظاهر الرواية یعتبر فیه آکبر ري المبتلی؛ قال 
الامام الزاهدي: ۱ وأصح حله ما لا یخلص بعضه (لی بعض لظن المبتلی 
واجتهاده؛ ولا پُناظر المجتهد فیه»» وهذا الأصح عند الکرخي"" وصاحب 
«الخایة»" و«الینابیم» وجماعة. وأخذ آبو سلیمان"؟" بعشر في عشر؛ وقال 
العتابي *" وصاحب الهداية : «الفتوی علی هذا». 


(۱) هووعبید اه بن الحسین بن دلال» آبو الحسن الکزخی» انتهت الیه راسة آصحاب آبی حنيفة 
بالعراق بعد آبي خازم والبَرَدّعي. کان واسم العلم والروایت؛ صنف المختصر والجامم الکبیر 
والجامع الصغیر آودعهم الفقه والحدیث والاثار المخرجة بآسانیده. مولده سنة ۰۲۰ وتوفي لیلة 
التصف من شعبان سنة ۳۶۰ رحمه ال تعالی .( الجواهر المضية ۲/ ۰8۹۳ ۰45۹6 رقم ۸۹۶ تاج 

التراجم ص ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ رقم ۰۱۵۵ الفوائد البهية ص ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ رقم ۲۳۰) . 

(۲) صاحب «الخایة" هو الشیخ الامام آبو العباس أحمد بن ابراهیم السروجي الحتفي» قاضي القضاة 
بمصر ؛ وضع شرخا علی «الهدایة؟ في ستة مجلدات ضخمة سماه «الفایة» انتهی فیه لی کتاب 
الایمان» توفي بالقاهرة سنة ۷۱۰ رحمه الّه تعالی .( الجواهر المضية ۱/ ۰۱۲۹۰۱۲۳ رقم ۰11 
تاج التراجم ص ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ رقم ۰۳۱ الفوائد البهية ص ۰۳۲ رقم ۰۱۰ کشف الظنون ۲/ 
۳ مدية العارفین ۱/ ۱۰) . 
وللشیخ الامام قوام الدین آمیر کاتب العمید بن آمیر عمر الفارابي الاثقاني (- ۷۵۸ ه) کتاب اسمه 
غاية البیان ونادرة الأقران» وهو من شررح «الهدایة» آیضّا. (کشف الظنون ۲/ ۰۲۰۳۳ تاج التراجم 
ص ۱۳۸ - ۰۱۶۰ رقم ۰۷۵ الفوائد البهية ص ۰۹۰۸۷ رقم ٩۰‏ . 

(۳) آبو سلیمان هو موسی بن سلیمان الجَوژجاني» صاحب الامام محمد بن الحسن؛ أخذ عنه الفقه 
وروی کتبه» کان من الورع في الدین وحفظ الفقه والحدیث بالمنزلة الرفیعة. من تصانیفه : السیر 
الصغیر وکتاب الصلاة وکتاب الرهن. توفی بعد المئتین رحمه ال تحالی. (الجواهر المضية ۳/ 
۸ رتم ۰۱۷۱6 وانظر ۱/ ۰48۲ تاج التراجم ص ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ رقم ۲۹۰ الفوائد 
البهیة ص ۰۳۵6 رقم 1۷۵). 

(4) هو آحمد بن عمر زین الدین العَتابي البخاري الامام العلامة الزاهد؛ أحد من سار ذکره. من 
تصانیفه : الریادات والفتاوی (أو: جوامع الفقه) وشرح الجامم الصغیر والکبیر. توفي سنة ۵۸۲ 
رحمه ال تعالی .( الجواهر المضية ۱/ ۰۳۰۰۰۲۹۸ رقم ۰۲۲۲ تاج التراجم ص ۰۱۰۳ رقم ۰۲۳ 
کشف الظرن ۵7۷/۱) . 

(0) قال في «الهدایة» ۲۹/۱: «وبعضهم قذروا بالمساحة ... توسعة للامر علی الناس: وعلیه الفتری". 


کتاب الطهارة ۱۱ 


جانبیه جاز الوضوء من جانب الاخر* لاأن الظاهر آن النجاسة لا تصل الیه. وموت ما لیس 
له نقس سائلة في الماء لا ینجسه کالیق والذباب والبراغیث والزنابیر والعقارب» وموت ما 
یعیش في الماء* لا پفسده کالسمك والضفدع والسرطان. والماء المستعمل لا بجوز 
استعماله في طهارة الاحداث: والمستعمل کل ماء آزیل به حدث آو استعمل في البدن علی 


قلت: لا یقوی له دلیل ؛ وقد قال الحاکم في (المختصر 0 «قال آبو 

۳ : کان محمد بن الحسن یوقت في ذلك بعشر في / عشر ثم رجح لی 
قول آَبي حنيفة وقال : لا آوقت قیه شیاه فظاهر الروايةآولی + واله آعلم 

قال في «الهدایة" "۳*: «والمعتبر في العمق آن یکون بحال لا ینحسر 
بالاغتراف» وهو التصحیح) . 

وقوله / في الکتاب: (جاز الوضوء من الجانب الاخر). |شارة الی آنه 
یتنجس موضع الوقوع» وعن آبي یوسف: لا یتنجس الا بظهور النجاسة فیه 
کالماء الجاري؛ وقال الزاهدي: «واختلف الروایات والمشايخ في الوضوء من 
جانب الوقوع» والفتوی علی الجواز من جمیع الجوانب»"**. 

قوله: (وموت ما یعیش في الماء) قال في «الهدایت!" ": «وفي غیر 
الماء قیل غیر السمك یفسده لانعدام المعدن» وقیل لا یفسده لعدم الدم 


وهو الاصح؛. 
قوله : (والماء المستعمل [کل ما آزیل به حدث آو استعمل في بدن علی 
(۱) الحاکم؛ هو محمد بن أحمد آبو النضل رز الشهیر بالحاکم الشهید. العالم الکبیر شیخ 


الحنفية في زمانه. صتف الکثیر وجمع فأحسن» من ذلك : «المختصر الكافيی» جمع فیه کتب 
محمد بن الحسن المبسوطة وما في جوامعه المولفة » حاذفا المکرر من السائل وهو کتأب معتمد 
في نقل المذهب. . قتل شهیدا وهو في صلاة الصبح سنة ۶ رحمه ال تعالی. (الجواهر المضية ۳/ 
۲۱۵۳ رقم ۰۱۶۷۷ تاج التراجم 2۲ ۰۲۷ رقم ۲۵6 الفوائد البهیة ص ۰۳۰۵ ۰۳۰۲ 
رقم ۰۳۹۵ کشف الظنتون ۱۳۷۸/۲). 

(۲) اسمه نوح بن آبي مریم یزید بن جَنْرّنةٌ المروزي آبو عصمة الجامم. قیل لب بذلك لاأنه کان 
جامعا بین العلوم؛ أخذ الفقه علی آبي حنيفة وابن آبي ليلي. توفي سنة ۱۷۳ رحمه الّه تعالی. 
(الجواهر المضية ۲/ ۰۸۰۷ رقم ۰۳۹۳ وانظر ۰1۷/4 ۰۲۸ تاج التراجم ص ۰۱۶۲ رقم ۸۱ 
الفوائد البهیة ص ۳۱۵.۳۱۳ رقم .)4٩۰‏ 

. ۲ /۱ ۳( 

(6) قال ملاً علي القاري رحمه ال : «وبه آخذ مشایخ بخاری ریْلخ توسعة علی الناس» |ذا لم تکن 
النجاسة مرئیةا. (فتح باب العناية ۱/ ۸4). 

. ۲/۱ )( 


[/ 5ب 


[ب/۵] 


۳3 مختصر القَذوري/ التصحیح والتر جیح 


وجه القربة وکل اهاب دیغ فقد طهر وجازت الصلاة فیه والوضوء منه الا جلد آلخنزیر 
والادمي. وشعر الميتة وعظمها وعصبها وحافرها وقرنها طاهر . 

ولذا وقعت في البثر نجاسة نزحت وکان نزح ما فیها من الماء طهارة لها فان ماتت 
فیها فارة آر عصفور آو صعوة آو سودانية آو صام آبرص نزح منها ما بین عشرین دلوّا (لی 
ثلائین دلوّا بحسب کبر الدلو وصخرهاء وان ماتت فیها حمامة آو دجاجة آو ستّور نزح منها 


ور حه القربة) قال آبر نصر الاقطح : (وهذا الذي ذکره هو الصحیح عر 

آبي حنيفة ومحمد؛ )۹ . قال فی (الهدایة : «ومتی یصیر مستعملا ؟ 
التصحیح آنه کما زایل 0 ۲ قال : وقال محمد - وهو رواية عن 

آبي حنیمةء_: هو طاهر». قلت: وعلیه الفتوی فال القدوري في 

«التقریب" ‏ : اروی محمد عن |" دام آن الماء المستممل طاهر » وهو فوله 

وهو الصحیح) وتل الصدر حسامالدین ني«لکبری! **: «وعلیه الفتوی» 

وقال فخر الاسلام في شرح «الجامع 7" *: « انه ظاهر الرواية / وهو المختار 
فرع ": الجنب |ذا أَخذ الماء بفیه لا یرید المضمضتة. قال التاضی"*۲ 


(۱) مابین الحاصرتین زیادة من نسخة (جه . 

(۲) فی «الهدایة» ۱ تصحی آنه کم یل اضر صار تم "۳ 

۳ کتاب االتقریب» في فروع الفقه الحتفي » للامام آ بي الحسین آحمد بن محمد القدوري؛ وه مجرد 
عن الدلائل. (کشت الظنون 1711/۱) . 

(6) «لقتاوی الکبری» لحسام الذین عمر بن عبد العزیز بن مازه» الصدر الشهید. (کشف الظنرن ۲/ 
۸ ۹ وانظر ما يأتي ص ۲۳۰ ت ۷). 

(۵) فخر الاسلام؛ لقب علي بن محمد بن عبد الکریم اليزدري الامام الکبیر؛ الجامع بین آشتات 
العلوم صاحب الطریقة علی مذهب آبي حنيفة بما وراء النهر کان مولده في حدود الاربع مکت 
وتوفي سنة ۸۲؟ رحمه له تعالی. له کتاب المبسوط؛ وشرح الجامع الکبیر وشرح الجامع الصغیر 
وکتاب في آصول الفقه مشهور ( تاج التراجم ص ۰۲۰۵ ۰۲۰۹ رقم ۰۱5۲ الفوائد البهية 
ص ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ رقم ۲۲۷+ مدية العارفین ۱/ 61٩۳‏ . 

(7) قال في افتح باب العنایةا ۱/ :۸٩‏ الم یثبت مشایخ العراق خلاما بین الائمة الثلائة في آن الماء 
المستعمل طاهر غیر طهور؛ وآئبته مشایخ ما وراء اللهر واختلاف الروایة» فعن آبي حنيفة - في رواية 
الحسن عنه وهو قوله .: آنه نجس نجاسة مخلظت وعن آبي یوسف وهو رواية عن آبي حنيفة : آزه 
نجس نجاسة مخففة؛ وعن محمد؛ وهو رواية عن آبي حنیفت ومو الائیس : آنه طاهر غیر طهور» 
واختار هذه الرواية المحققون من مشایخ ما وراء النهر وغیرهم ومو ظاهر الرواية وعلیها الفتوی». 


المثبت من (ج) ؛ وفي الاصل و( ب) : «قوله» وهو تحریف؛ فهذا الفرع لیس من مسائل 


() فاضی خان فی «الفتاوی/ ۰۱۵/۱ 


(۷ 


ما ین آربعین دلوّا ٍلی ستین دلوّا. وان ماتت فیها کلب آو شاة آو آدمي آو دابة نزح جمیم 
ما فیها من الماء» وان انتفخ الحیوان فیها / آو تفسخ نزح جمیع ما فیها من المای صغر ۲ 
الحیوان آو کبر سواء» وعند الدلاء یعتبر بالدلو الوسط المستعمل لاکبار في البلدان وان 
نزح منها بدلو عظیم وقدر ما یسع من الدلو الوسط واحتسب په جاز ون کانت البتر معیئا 
لا تنزح ووجب نزح جمیم ما فیها آخرجوا مقدار ما کان فیها من الماء. وقد روي عن 
محمد پن الحسن رحمه ال آنه قال ینزح منها مکتا دلو الی ثلاث مثة۰## وقال بعضهم بحفر 
بجنبها بثر في طولها وعمقها فاذا ملأت الحفيرة حکم بطهارة الأرلی واذا وجد في البثر 
فأرة آو دجاجة آو غیرهما ولا بدرون متی وقعت ولم تنفسخ ولم تتتفخ آعادوا صلاة بوم 
وليلة |ذا کانوا توضئوا منها وغسلوا کل شیء آصابه ماژها» وان کانت قد انتفخت آو 
تفسیخت آعادوا صلاء ژ نة آیام ولیالیها في قول آبی حنيفة رحمه ال وقال آبو یوسف 
ویحمد رحمهما اه لیس علیهم |عادة شيء حتی یتحقق متی وقعت*3. وسور الادمي وما 


«لا یصیر مستعملاً في قول محمد(؟. . وقال آبو پوسف : لا یبقی طهررا وهو 
الصحیح ؛ اما لانه صار مستعملاً بسقوط الفرض ‏ آو لاّنه خالطه / البزاق) . [جراب] 


[ قوله : (وعن محمد آنه قال: ینزح منها مثتا دلو الی ثلاث منة). قال في 
«خلاصة الدلائل»۲۳: والصحیح قول الامام ]۳ . 


قوله: (واذا وجدوا في البتر فارة آو غیرها ولا یدرون متی وقعت. ولم 
تنتفخ ولم تتفسخ. آعادوا صلاة بوم ولبلة ٍذا کانوا توضئوا منها» وغسلوا کل 
شي ء آصابه ماه وان کانت قد انتفخت آو تفشخت آعادوا صلاة ثلانة آیام 
ولیالیها ني قول آبي حنيفت وقال آبو یوسف ومحمد: لیس علیهم اعادة شيء 
حتی یتحّقوا متی وقعت) قال في فتاوی العتابي!" ": قولهما / هو المختار ۳۳/0 
قلت: لم یوافق علی ذلك فقد اعتمد قول الامام الامام البرهاني والنسفي 


(۱) في نسخة (ج) زيادة: «وقال آپو نصر الاقطع: وهو الصحیح»» ولیست هذه الزيادة في الأصل ولا 
فی (الفتاوی الخانیة؟. 

 )۲(‏ «خلاصة الدلائل في تنقیح المسائل؛ للامام علي بن آحمد بن مکي؛ حسام الدین الرازي (- ۵9۹۸ه) 
وهو شرح نفیس علی مختصر القدوري. (انظر کشف الظنون ۷۱۸/۱). 
وانظر هذا القول في «خلاصة الدلائل» ص 4. 

(۲) هذه المسألة مثبتة في (ج) : دون ساثئر النسخ . 

(6) قال في اکشف الظنون» ۱/ 91۷ : « جامع - جوامم - الفقه: : المعروف بالفتاوی العتابية لابي نصر 
آحمد بن محمد العتابي البخاري الحنفي المتوفی سنة ۰۵۸5 وهو کبیر في آربع مجلدات». 


:۱ مختصر القذوري/ التصحیح والترجیح 


یوکل لحمه طاهر**. وسور الکلب والخنزیر وسباع البهائم نجس: وسر الهرّة والدجاجة 
المشلا: وسباع الطیر وما یسکن في البیوت مثل الحيهة والفارة مخروه وسوّر الحمار 
والیغل مشکوك فیهما* فان لم یوجد غیرهما توضاً بهما وتیمم وصلی وآیهما بدا جاز . 


والمرْصلي"" وصدز الشريعة ٩‏ رح دلیله في جمیم المصنفات» وصرح 
في «البداتم» آن قولهما قیاس؛ وقوله هو الاستحسان "۰۳ وهو الأحوط في 
العبادات. 

قوله: (سور الادمي وما یوکل لحمه طاهر) (الهدایت»۰5*1 «وسور الفرس 
طاهر عندهما لن لحمه مأکول: وکذ! عنده و في الصحیح لآن الکراهة لاظهار 
شرفه» قال القاض ی (*۲ : «عنه روایتان آظهرهما آنه طاهر وطهور؛ وهو 
تولهماه: 


ثم السور الطاهر بمنزلة الماء المطلق» » وان استعمل المکروه مع القدرة 
علي ال المطلق صحت طهارته ویکره. 


آن الشك في طهوریته» ۰۳۳ وائله اعلم]. 


(۱) المَوَصلي» هو الامام عبد ال بن محمود بن مودود؛ آبو الفضل کان شیخْا فقیهّا عالماً فاضلاً 
عارفّا بالمذهب. مات سنة 1۸۳ رحمه الّه تعالی. من تصانیقه : «المختار للفتوی؛ والاختبار لتعلیل 
المختار؛ والمشتمل علی مسائل المختصرا. (الجواهر المضية ۰۳۹/۲ ۳۵۰ رقم ۰۷۲۸ تاج 
التراجم ص ۰۱۷ ۰۱۷۷ رقم )۰۱۲ الفوائد البهية ص ۰۱۸۰ رقم ۲۲۲) . 

(۲) هو عبید ال بن مسعود بن محمود بن صدر الشريعة المحبوبي المعروف بصدر الشريعة 
الأصغر)؛ الامام المتفق علیه والعلامة المختلف [لیه. تصانیفه مقبولة عند العلماء معتبرة عند 
الفقهای من ذلك : شرح کتاب الوقاية» واختصر الوقاية وسماه : النْمَایف وألف في الاصول متتا 
لطیفا سماه : التتقیح ثم صنف شرخا نفیسا سماه : التوضیح. . توفي سنة ۷1۷ رحمه اله تعالی. (تاج 
التراجم ص ۰۲۰۳ رقم ۰۱۵۸ الفوائد البهیة ص ۰۱۸۵ رقم ۲۳۲). 

۳ انظر «بدائع الصنائم» للكاساني ۹/۱ 

. ۳۱/۱ 8( 

() «الفتاوی الخانیة» ۱/ ۱۸ . 

(7) ثم قال قاضي خان: « وقال بعضهم: الشك في طهارته». (الفتاوی الخانية ۱/ ۱۸). 


باب التیمم 


ومن لم یجد الماء وهو مسافر آو کان خارج المصر بینه وبین المصر نحو المیل# آو 
آکثر» آو کان یجد الماء الا آنه مریض یخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه. آو خاف 
الجنب [ن اغتسل بالماء یقتله البرد آو یمرضه فانه یتیمم بالصعید . والتیمم ضربتان یمسح 
بأحدهما وجهه وبالأخری یدیه الی المرفقین» والتیمم في الجنابه والحدث سواء؛ ویجوز 
التیمم عتد آبي حنيفة ومحمد رحمهما الّه بکل ما کان من جنس الارض کالتراب والرمل 
والحجر والجضص والنورة والعحل والزرنیخ» وقال آبو یوسف رحمه الّه لا یجوز الا 
بالتراب والرمل خاصة. والنيّة فرض في التیمم ومستحبة في الوضوع وینقض / التیمم 
کل شي» ینقض الوضوء وینقضه آیضا روية الماء |ذا قدر علی استعماله» ولا یجوز التیمم 
لا بصعید طاهر ویستحب امن لم یجد الماء في آول الوقت وهو یرجو آن یجده في آخر 
الوقت آن یخر انصلاة نی آخر الوقت. فان وجد الماء توضأ والا تیمم وصلی؛ ويصلي 
بتیمیه ما شاء من الفراتض والنوافل» ریجوز التیسم لاصحیح في المصر لذا حضرت جناژة 
والولي غیره فخاف ان اشتغل بالطهارة آن تفوته الصلاة فانه یتیشم) وکذلك من حضر العید 
فخاف ان اشتخل بالطهارة آن تفوته الصلاة ة العید تیمّم وصلی + وان خاف من شهد الجمعة 
ٍن اشتغل بالطهارة آن تفوته الصلاة لم یتیمم ولکنه یتوضاً فان آدرك الجمعة صلاها 
والا صلی الظهر اربعا وکذلك [ذا ضاق الوقت فخشي بن توضاً فات الوقت لم 
یتیمم ولکته یتوضاً ويصلي فائتة. والمسافر |ذا نسي الماء في رحله فتیمم وصلی ثم 
ذکر الماء لم یعد صلاته عند آبي حنيفة ومحمد؛ ویعید عند آبي یوسف. ولیس علی 
المتیمم ذا لم یغلب. علی ظله آن بقربه ماء آن یطلبه فان غلب علی ظنه آن هناك ماء 


باب التیمم 


قوله: (نحو المیل)» هذا هو المختار في المقدار""* نص علیه في 
(الهدایة) و«الاختبار"*. 


( والمیل في اللغة: منتهی مد البصر.. وبعضهم ضبطه في سیر القدم بنصف ساعة. (حاشية 
الطحطاوي علی مراقي الفلاح ص ۱) . 
وفي معجم لعة الفقهاء ص ۷۰ : « المیل هو ما يساوي الیوم: ۱۸۸۸ متراا. 

() انظر «الهدایة» ۰۳۲/۱ ولالاختیار» ۰۲۰7/۱ 
وکتاب «الاختیار لتعلیل المبختار» هو للامام عبد ال بن محمود بن مودود المَوّصلي» کما مر في 
ترجمته.. قال الامام اللكنوي : «من تصانیفه المختار آلفه في عنفوان شبابه. ثم صنف شرا له 
وسماه ب الاختیار وهما کتابان معتبران [عند] الفقهاء*.( الفوائد البهية ص ۰۱۸۰ رقم ۲۲۲) . 


["ب 


"۱ مختصر الفُْوري/ التصحیح والترجیح 


لم یجز له آن یتیمم حتی یطلبه وان کان مع رفیقه ماء طلبه منه/ قبل آن یتیمم فان 
منعه منه تیمم وصلی. 


[ا 


باب السح عی انیخفْین 


طهارة کاملة ثم احدث فان کان مقیمّا مسح یوم ولیلة» وان کان مسافرّا مسح ثلاة آیام 
ولیالیها وابتداژها عقب الحدث . والمسح علی الخفین علی ظاهرهما خطوطا بالاصابع 
یبتدی من رژوس الاصابع ی الساق» وفرض ذلك مقدار ثلاث آصابع من آصابع الید. 
ولا یجوز المسح علی خف فیه خرق کبیر یبین منه مقدار ثلانة آصایم من آصابع الرجل* 
فزن کان آقل من ذلك جاز» ولا یجوز المسح علی الخفین لمن وجب علیه الفسل. 
وینقض المسح علی الخفین ما ینقض الوضوء وینقضه آیضْا نزع الخف ومضي المدت 
فذا مضت المدة نزع خفیه وغسل رجلیه وصلی ولیس علیه اعادة بقية الوضوء فان ایتدا 
وهو مسافر ثم آقام فان کان مسح یومّا وليلة و آکثر لزمه نزع خفیه وسل رجلیه» وان 

[عب] مسح آقل من یوم ولبلة تمم میح یوم وليلة . / ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح 
علیف ولا یجوز المسح علی الجوربین عند آبي حنيفة الا آن یکونا مجلدین آو منعلین؛ 
وقال آبو یوسف ومحمد: یجوز المسح علی الجوربین |ذا کانا خینین# لا پشفان الماء. 
ولا یجوز المسح علی العمامة والقلتسوة والبرقع والقفازین» ویجوز المسح علی الجباثر 
برء بطل المسح . 


یاب السح علی الحْمْبنْ 
(الهدایة») واشرح از اهدی؟. 
قوله : (وقال آبو یوسف ومحمد پجوز |ذا کانا نخینین)» «الهدایة»۲: 
«رعنه آنه رجع الی قولهما""؟» وعلیه الفتوی . 


[ج/۱۷] 


( ۸۱ ۰.۳۷ 
۲( «وذلك قبل موته بسبعة آیام. وفي النوازل : بثلائة آیام» ۰( فتح باب العناية ۱/ ۱۲۶) . 


کتاب الطهارة/ باب الحیضص ۱۷ 


باب الحیض . 


آقل الحیض ثلانة آیام ولیالبها فما نقص من ذلك فلیس بحیض وهو استحاضة وأکثر 
الحیض عشرة آیام ولیالیها فما زاد علی ذلك فهو استحاضة. وما تراه المرأّة من الحمرة 
والصفرة والکدرة في یام الحیض فهو حبض حتی, تری البیاض خالصّا؛ والحیض یسقط 
عن الحائض الصلاة ویحرم علیها الصوم. وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ولا تدخل 
المسجد ولا تطوف بالبیت ولا یأتیها زوجها: ولا بجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن*#» 
ولا یجوز لمحدث آذ یسن المصحف لا آن بأخله بغلافه*. وزذا انقطع دم الحیض لاقل 
من عشرة آیام لم یجز وطوها حتی تختسل آو بمضي / علیها وقت صلاة کاملت وان 
انقطم دمها لعشرة آیام جاز وطوها قبل الخسل والطهر |ذا تخلل بین الذمین في مدة 


باب الحیض 
۱ قوله : (ولا بجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن) قال في (الجواهر؛ 
[وشرح الاقطع ۷ والصحیح آن الگية وما دونها في المنع سواء ذا فصد ۲۲ 
بها قراءة القران وهذا احتراز عن قول الطحاوي " باباحة ما دون الایة. 
قوله: (الا آن بأخده بغلافه) «الهدایة"*۲: «وهو ما یکون متجافیّا/ 


از 


آب/9ب] 


عنه. . هو الصحیح» احتراز عن قول من قال: اٍنه المشوّز"* وقال في . 


«الكافيی»۲۳: «نه الاصح». لکن قال في «المبسوط»: «الاصح آنه یمنع من 
مس الجلد |ذا کان ملصقّا به". قلت: وهذا آولی"۳* والله آعلم. 


قوله: (والطهر زذا تخلل بین الدمین في مدة الحیض فهو کالدم 


( زيادة من نسخة (ج) . 
() في( ج) : «(ذا قصدوا». 


(۳) هو آحمد بن سلامة آبو جعفر الطحاوي المصري الامام العلامة الجلیل الفقبه الحافظ النبیل. 


المولود سنة ۰۲۲۹ صحب خاله المزنی - صاحب الامام الشافعي - وتفقه به ثم ترك مذهبه وصار 
حنفي المذهب. له تصانیف جليلة معتبرة منها: أحکام القرآن وشرح معاني الأثار واختلاف الفقهاء 
والعقيد: المشهورة. توفي سنة ۱ رحمه الّه تعالی. (الجواهر المضية ۰۲۷۷۲۷۱/۱ رقم ۰۲۰ 
تاج التراجم ص ۰۱۰۲-۱۰۰ رقم ۱ الفوائد البهية ص۹ ۰1۳-۵ رقم 4۸) . 

. ۳۹/۱ )8( 

(0) یقال مصحف مُشْرّوُه وهو المشدود بعضه [لی بعض المضموم طرفاه؛ فان لم یضم طرفاه فهر 
مسرّس. (تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ۱۷۷/۱۵). 

(7) کتاب «الكافي شرح الوافيی» کلاهما من تصنیف الامام بي البرکات عبذ ال بن آحمد النسفي 
(۷۱۲۰م). (کشف الظتون۲/ ۰۱۹۹۷ ۱ 

(6۷ _ العبارة فی نستتة (ج) : « والول آولی؛ لقوله في المبسوط : .. الخ». 


(/ ۰ب 


آجب/۷ب] 


۶۰۱/۱ ( 


۱:۸ مختصر القدوري/ التصحیح والترجیح 
الحیض فهو کالدم الجاري*#» وأقل الطهر خمسة عشر یومّا ولا غاية لاکثره. 
ودم الا ستیحاضة وهو ما تراه المرأة آقل من ثلانة آیام آو آکثر من عشرة آيای و حکمه 


الخاري) قال في (الهدایة؟ پ"ِ: ۱ هذا !حدی الروایات عن آبي حنیفة . 
وروی آبو یوسف عنه - وقیل هو / آخر آقواله -: آن الطهر اذا کان آقل 
من خمسة عشر بومّا لا یفضل» تومو کالدم الجاري لانه هر قاس فیکون 
بمنزلة الدم قالأخذ بهذا التول آیسر؛. وقال الاسبیجابی" ": «وهو اختیار 
آستاذنا لفتوی : قلت : ومقتضاه جواز افتتاح الحیض واختتامه بالطهر 
بشرط ۳" احتواش الدم بالطرفین . فلو رأت المبتدأة یومّا دمّا وأربعة عشر 
طهرّا ویومّا دما کانت العشرة الأولی حیضا یحکم ببلوغها به. / ولو رأت 
المعتادة قبل عادتها یوما دما وعشرة طهرا ویومّا دما فالعشرة الْتي لم تر 
فرها الدم حیض ان کانت العشرة عادتها . 

قلت: هذا صحیح في نفسه الا آن عبارة المصنف تأباه لانه قال (في 
مه الیش قلا یمسج الآ یکون احراژا عن ريت محمد آق الا اقاضله 
فاصلة 


۴ 


(۲) هو محمد ین آحمد ین یوسف آبو المعالي؛ بهاء الدین المرغيناني الاشبيجابي شیخ الاسلام. 
شرح القدوري شرا نافقا وسماه : لزاد الفقهاء» وهو من هم مصادر المژلف في هذا الکتاب» وله 
الحاوي فی مختصر الطحاوي ونصاب الفقهای قال فی هدية العارفین : «لعله توفي آواخر القرن 
السادس؛ علیه رحمة اه تعالی».(الجواهر المضية ۳/ ۰۷۶ رقم ۰۱۲۱6 تاج التراجم 
ص ۰۲۵۷۰۲۵ رقم ۰۲۲۸ الفوائد البهية ص۰۲۱۰ رقم ۰۳۲۲ «کشف الظنون» ۲/ ۰۱۲۳۲ 
هدية العارفین ۲/ ۱۰۵). : 

۳( في (ج) : اشرط». 

53 بسمی الطهر امتخال من الحیشتین اي آقله خمسة عثم بوتا الطهر اصحیح اد ۳ آما لذا 
نقصت مدة الطهر عرد آقلها» ففیه خلاف: : هل یکون فاصلاً بین آلدمین في حیضتین» أم هر طهر 
فاسد لا یفصل ویکون له حکم الدم المتوالي ؟ 
ذکر المحقق ابن الهمام في المسألة ستة آقوال کلها رویت عن الامام وأشهرها ثلائف والمفتی به 
منها رواية آبي یوسف المذکورة. الا آن عبارة الفدوري في المختصر تتملق بالطهر المتخلل بین 
آلدمین في الحيضة الواحدة لا الطهر الفاسد و الذي یکون بین الحیضتین. وعلیه؛ فالمسألة 
المذکورة في الشرح هي احتراز عن رواية محمد : آن الطهر في مدة الحیض ذا کان ثلائة آیام آر 
آکثر» وکان زائدا علی الدمین فانه یکون فاصلا. والله تعالی اعلم. انظر :( المبسوط للسرخسي ۲/ 
۶ - ۰۱۵۹ وفتح القدیر لابن الهمام ۱ ۲ - ۰۱۵۵ والکفاية ۱/ ۰۱۵۵-۱۵۲ وفتح باب العتاية 
۵ 


کتاب الطهار:/ پاب الحیض ۱۹ 


حکم الرعاف الدائم لا یمنع الصلاة ولا الصوم ولا الوطی واذا زاد الدم علی العشرة 
وللمراة عادة محروفة ردت اٍلی آیام عادتها وما زاد علی ذلك فهو استحاضة. وان ابتدأت 
مع البلوغٌ مستحاضة فحیضها عشرة آیام من کل شهر والباقي استحاضة . والمستحاضة ومن 
به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقاً یتوضأون لوقت کل صلاة فیصلون 
بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل» فذا خرج الوقت* بطل 
رضوژهم وکان علیهم استئناف الوضوء لصلاء آخری. 

والتفاس هو الدم الخارح عقیب الولادت والدم الذي تراه الحامل وما تراه المرأة في 
حال ولادنها قبل خروج آکثر الولد* استحاضتة. وأقل النفاس لا حد له وأکثره آربعون 
یومٌا/ وما زاد علی ذلك فهو استحاضة واذا تجاوز الدم الآربمین وقد کانت هذه المراأة 
ولدت قبل ذلك ولها عادة معروفة في النفاس ردت |لی آیام عادتها» وان لم یکن لها عادة 
فابتداء نفاسها آربسون یوما» ومن ولدت ولذین في بطن واحد فتفاسها ما خرج من الدم 
عقیب الولد الاأول عند آبي حنيفة وأبي پوسف خلافا لمحمد# ۱ 


قوله: (فاٍذا خرج الوقت) المراد وقت المفروضة حتی لو توضتاً المعذور 
لصلاة العید له آن يصلي الظهر به عند آبي حنيفة ومحمد وهو الصحیح 
نص علیه في «الهدایت. 


قوله: (قبل خروج الولد): قال في «الجواهر»: «المراد قبل خروح آکثر"۳؟ 
لونده ومله روایة لف من آيي بوسف رهر قول ي حنيفة *. 


الولد ۳ عند اپی یه یوسف. وال محمد : من ات قال 


0۱ ۰-۱۱ وفیه «آن طهارة المعذور تتقض بخروج الوقت - أي عنده - بالحدث السابق عند يي حنيفة 
ومحمد رحمهما ال وبدخوله فقط عند رف وبأیهما کان عند بي یوسف رحمه الها. 

۲( ظهر من هذا النقل عن «الجواهر» آن کلمة «آکثر» غیر مثبتة في نسخة المصنف لمختصر القدوري» 
ولا مي ذ في النسخ المطبوعة کذلك» وقد آثبتت في مخطوطة القدوري المعتمدة في التحقیق؛ 
الورتة [ه]. 

(۲) هو خلف بن آیوب العامري البلخي » آحد الاعلام من آهل الفقه والحدیت. کان من آصحاب 
محمد وزفر وتفقه علی آبي یوسف: توفي سنه ۵ ۰ رحمه ال تعالی. (الجواهر المضية ۲/ 
۱۷۰ ۱۷۲ رقم ۰۵1۲ تاج التراجم ص۰۱1 رقم ۵« ۰ الفوائد البهية ص ۰۱۲۳۰۱۲۲ رقم 
»۰ 

"۳ شرح سك ۳ 


[ذب] 


الا 


. آب/11] 


0/۲ 


[ح/۷۸] 


۱9۰ مختصر الدُوري/ التصحیح والتررجیح 


باب الانجاس 


تطهیر النجاسة واجب من بدن المصلي وئوبه والمکان الذي يصلي علیه» وتجوز 
ٍزالة السجاسة بالماء وبکل مائم طاهر یمکن ازالتها به کالخل وماء الورد والماء المستعمل 
فاذا آصاب الخف نجاسة لها جرم فجفت. فدلکه بالارض جاز والمني نجس یجب غسله 
رطبّا؛ ولو جف علی الثوبٍ اجزاً فیه الفرك والنجاسة |ذا أصابت المراة آو السیف اكتفي ‏ 
بمسحهما؛ واذا آصابت الأثرض نجاسة فحفت بالشمس* وذهب آثرها جازت الصلاء 
علی مکانها ولا یجوز التیمم منها» ومن آصابه من النجاسة المغلظة کالدم والغائط 
والبول والخمر عقذار الدرهم# فما دونه جازت الصلاة محه وان زاد لم یجز. ون 
آصابته نجاسة مخففة کبول ما یژکل لحمه جازت/ الصلاة معه ما لم یبلغ ربع الئوب» 


الا سبیجابی : (الصحیح هو القول الأول» واعتمده الاکمة المصححون» [والله 
آعلم]. 
یاب الانجاس 
قوله : (فّت بالشمس). قال في «الجواهر؟: اد الشمس وق شرطا 
اتفاقا بحسب العادة» والشرط الجفاف وذهاب الاثرا وقال الزاهدي: 
تالصحیح آنه لا فرق في الجواب بین آن تقع علیه الشمس آو لا تقع۰ ربین / 
آن یکون فیه حشیش آو لا»/ . ۱ 
قرله : (مقدار الدرهم): » قال فی «الهدایة»۳*: «هو قدر عرض الکف في 
الصحیح!» وقال آبو - جر الهنذراني ۳ «قدر عرض الکف / فی الرقیق» 
ووزد الدرهم المتتال في الکتیف». قال في (الینابیع!: او هد | القول آصح! 
دفي الزاهدي: اقیل هو الأصح؛ واختاره جماعت وهو آولی لما فبه من 
(ٍعمال الروایتیه "مع مناسية التوزیم؛ والله آعلم . ۱ 
قوله: (ما لم یبلغ ربع الغوب). قال في «المحیط؟ وشرح نجم الائمة: 
( ۸۱ 25 . 
(۲) هو محمد بن عبد اه بن محمد آبو جعفر الهندواني» |ٍمام کبیر من هل بلخ. کان شیخا جلیل القدر 
علی جانب عظیم من الفقه والذکاء والزهد والورع؛ ویقال له من کماله في الفقه : آبو حنيفة الصفیر. 
توفي ببخاری سنة ۳۱۲ رحمه له تعالی. (الجواهر المضية ۳/ ۰۱۹۲ ۰۱٩۳‏ رقم ۰۱۳4۵ وفیه آنه 
توفي سنة ۳۹۲ تاج التراجم ص ۰۲۹6 ۰۲۹۶ رقم ۰۲8۰ الفوائد البهية ص ۰۲۹۵ رفم ۳۷۸). 
(۳) ذکر الروایتین محمد بن الحسن فقال في النوادر»: الدرهم الکبیر هو ما یکون مثل عرض الکف؛ 
وفي کتاب الصلاة ذکره من حیث الوزن فقال : الذي قدره مثقال .( العناية علی الهداية ۱۸۷/۱) - 


کتاب الطهارة/ باب الاتحاس ۱۱ 


وتطهیر النجاسة* التي تجب غسلها علی وجهین : فما کان له منها عين مرئية فطهارتها 
" زوال عینها الا آن یبقی من آثرها ما یشق ازالته وما لیس له عین مرئية فطهارتها آن بفسل 
حتی یخلب علی ظيّ الخاسل آنه قد طهر . 


مسنون وغسله بالماء أفضل فٍن تجاوزت النحاسة مخرجها لم یجز فیه الا المائع؟*» ولا 


لوهو الاصح». وقال في «الفوائد»"۲: «وهو رواية عن أبي حنيفة: وهو 
الصحیح؟ [قال آبو نصر الاقطع : «اصحّ ما روي قیه : دیع آدنی توب نجوز 
فیه الصلاة کالمیزر ۳*»] ۳ قال في «المحیط»: «قیل هو ربع جمیع الئوب: 
وفیل ربم طرف (صابته کربح الذیل والک وهو الاصع* وقال في «الجامم 
لبرهاني**: (وعلیه الفتوی» وفال الزاهدي: اوهو الأصح) . 

قوله : (ونطهیر النتحاسة . . لخ) قال القاضي : ني ظرف الخم وقال 
بعض المشایخ علی قول آبي یوسف. !ن لم یجفف في کل مرة لکن ملاه 
بالماء مرة بعد آخری» نما دام الماء یخرج منه متغیر اللون لا بطهر؛ ولذا 
خرح الماء صافیّا غیر متغیر اللون بحکم بطهارته وعلیه الفتوی» ولو بقي 
الخمر خلاً یطهر الظرف کله؛ وبه أخذ الفقیه آبو اللیث(**» واختاره 
الشهید "" وعلیه الفتوی» لآن بخار الخل یرتفع [لی آعلی الظرف فیطهر کله. 

قوله : (فٍن تحاوزت النجاسة مخرجها لم یجز فیه الا المائع)» قال 


(۱) ذکر صاحب «الکشف» کتبّا فقَهيَة کثبرة تسمی ب «الفوائد؛ مثل فوائد شمس الالمة السرخسی 
وشمس الأئمة الحلواني وبرمان الدین المرغيناني وقاضي خان وغیرها. انظر کشف الظنون ۲/ 
۱۳۰۰-۵۶ واللافت آن الامام المصنف لم یتطرق الی ذکر «النوائد» غیر هذه المرة في جمیع 
الکتاب» مم آهمية موضوعه.. وآظن آن کلمة (الفوائد) هناء قد خرفت عن (الجواهر)؛ کما حرفت 
(الجواهر) ٍلی (الفوائد) فی کتاب "اللباب شرح الکتاب» ۳/ ۱۵۰ للشیخ عبد الغني الغنيمي 
الميداتي وهو ینقل الکلمة - آي کلمة الجواهر - عن «التصحیح» انظر ص ۳۸۲. 

(۲) آو: «کالازار» کما في حاشية ابن عابدین» وهو یذکر قول الاقطع هذا. (الحاشية ۲۱2/۱) . 

(۳) الزيادة من نسخة (ج) . 

۳3 «الجامع البرهانیا هو جامع الصدر الشهید برهان آلدین عمر بن عبد العزیز بن مازهی کما مر ذکره. 

(۵) هو نصر بن محمد بن آحمد السمرقندي الفقیه آبو اللیث» المعروف بامام الهدی. الامام الکبیر» 
صاحب الأقوال المفيدة والتصانیف المشهورة. تفقه علی الفقیه آبي جعفر الهندواني. له من 
المصنفات تفسیر القرآن» النوازل» عیون المسائل خزانة الفقه» الفتاوی وغیرها. توفی سنة ۳۷۳ 
وقیل ۳۹۲ رحمه اله تعالی الجواهر المضية ۰546/۲ ۰040 رقم ۰۱۷۳۶ تاج التراجم 
ص ۰۳۱۰ رقم ةِ« ۳ الفوائد البهیة ص ۰۳۹ رقم ۸0 . 

1( هو الصدر الشهید حسام آلدین عمر بن عبد العزیز بن مازه ۰ 


۱۰ مختصر القَدُوري/ التصحیح والترجیح 
__ جع «دددد" سس« 


يستنجي بعظم ولا بروث ولا بطعام ولا پیمینه . 


ال سبيجابي : «هذا |ذا کان وراء موضم الاستنجاء من النجاسة آکثر من قدر 

تجلبز الدرهي آما (ذا کان آقل لکن مع / موضح الاستنجاء یکون آکثر من قدر 
الدرهم. قال آبو حنيفة وآبو یوسف : یکفیه الاستنجاء بالأحجار وقال 
محمد: لا بد من غسله(اگ والصحیح قولهما» . 


() «بتاء علی آن المخرج کالظاهر عنده؛ وکالباطن عندهما» .( فتح باب العناية ۱/ ۰۱۷۰ وحاشية ابن 
عابدین ۱/ ۱۵ 


[۱/۱ب] 


[ب/ ۱ب 


رقم 
۲ جن ای جر ت 
کتاب الصلاة شلی دین (رعتسی ‏ ۱۶۳ 


کناب الصلاة 


أوّل وقت الفجر |ٍذا طلم الفجر الثاني وهو البیاض المعترض في الأفق وآخر وقتها ما 
لم تطلم الشمس؛ واوّل وقت الظهر اذا زالت الشمس وآخر وقتها عند آبی حنيفة لذا صار 
ظل کل شيء مثلیه سوی فيء الزوال*» وقال آبو یوسف ومحمد [ذا صار ظل کل شي- 


کناب الصلاة 


قوله: ((ذ| صار ظل , کل شيء مشذیه سوی ِ انزوال) قال في 
(الینابیع؟ : اوهده روایه محمل) وهو هو الصحیح عن آبي حنیفة»" 5 واختاره 
برهان الشريعة / المحبوبي وعول علیه النسفي؛ ووافقه صدر الشریعة 1 


دلیله. وفي «الغیائیة»۳۳: «وآول وقت العصر [ذا صار ظل کل شی- مثلیه مثلیه 
وهو المختار) . 

قلت : وفیه حدیث 0 ؛ وهو ما رواه البخاري / في یی " من 
حدیث آبي ذر قال : «کنا مع النبي صلی ال علیه وسلم في سفر فآراد الموذن 


آن یوذن فقال له : ۳ رد آن یذن فقال له : آبرد» ثم آراد آن یوذن فقال 
له : آبرد حتی ساوی الظل التّلول فقال النبی صلی ال علیه وسلم: ان شدة 
الحر من فیح جهنم» الحدیت ؛ فقد بقي الظهر بعد صیرورة ظل کل شي- 


(۱) تعددت الروایات عن الامام في هذه المسألت فاضافةٌ ای رواية محمد المذکورة والمصححة في 
المذهب ؛ «روی الحسن پن زیاد عن أبي حنیفة: |ذا صار ظل کل شيء مثله سوی فيء الزوال خرج 
وقت الظهر ودخل وقت العصر. به آخذ آبو یوسف ومحمد وزفر. وروی أسد بن عمرو وعلي بن 
جعد عنه : ذا صار ظل کل شيء مثله سواه. خرج وقت الظهر ولم یدخل وقت العصر حتی یصیر 
ظل کل شيء مثلیه. وعلی هذا یکون بین الظهر والعصر وقت مهمل کما بین الظهر والفجر» قال 
الكرخي : وهذه عجب الروایات اليَ لموافقتها لظاهر الأخبار».( العناية شرح الهداية ۱/ ۱۹۳) - 
وذکر الطحاوي روايةً لأبي یوسف عن آبي حنيفة مثل رواية محمد عنه. انظر مختصر الطحاوي 
ص۰۲۳ 

(۲) «الفتاوی الفیائیة» للشیخ داود بن یوسفب الخطیب, رتبه للسلطان غیاث آلدین تخلق. وانظر «الفتاوی 
التاتار خانیة؛ ۱/ ۶۰۳ وقال محقق هذه الفتاوی. القاضي سجاد حسین » آن الفتاوی الغيائية طبعت 
ببولاق مصر سنة ۱۳۲۲ ه. انظر مقدمة تحقیق العاتارخانیة ۰۰7/۱ 

(۳) في کاب الاذان باب الأذان للمسافرین |ذا کانوا جماعة .۰ ۰۱۷۹/۱ رقم ۰۲۹ وانظر افتح 
الباري» : باب الابراد بالظهر ۲۵/۲ وباب الاذان للمسافرین.. ۰ 2 


[اب] 


[ج/:] 


4 مختصر القذوري/ التصحیح والترجیح 


مثله» وأول وقت العصر (ذا خرج وقت الظهر علی القولین وآخر وقتها ما لم تخرب 
الشمس. وأول وقت المغرب اٍذا غربت الشمس وآخر وقتها ما لم یغب الشفق وهو البیاض 
الذي في الافق/ بعد الحمرة عند آبي حنيفت وقال آبو یوسف ومحمد : الشفق هو الحمرت* 


مثله""» وروی الترمذي "۳" عن آبي هريرة آن النبي صلی ال علیه وسلم قال : 
ان للصلا: آولاً وآخراً... ون آخر وقت الظهر حین یدخل وقت 
العصر . ۰۷۰ وفسّره آبو هريرة فی رواية مالك"" عنه آنه قال : «وصل الظهر اذا 
کان ظلّك منك وصل العصر [ذا کان ظلك مثليك . ۰»: وعذا کله بعد 
حدیث امامة جبریل» فوجب / اعتباره"** والله آعلم. 

قوله : (وقال آبو یوسف ومحمد: هو الخمرة)» قال الامام آبو المفاخر 


() وفی اعلاء السنن: ۰1/۲ ۵: «الحدیث نص فی بقاء الوقت بعد المثل» کما هو المشهور من 
مذهب مامتا الاعظم رحمه ائّه تعالی» ٍذ من المعلوم اللازم عادة آن الأجسام المنبطحة |ٍذا کان 
لا ساوا لها یک ل الاجسام الصا انا علیالمثل لا مسا .. وآما تأویل الحدیث بغیر 
هذا فهو ضعیف جدّا و خلاف الظاهر. . وقول الحافظ ابن حجر: [ٍن ذلك کان في السفر خلعله آخر 
الظهر حتی یجمعها مم العصر کذا في فتح الباري [ ۲۰/۲ ] یبطله تعلیله صلی ال علیه وضلم 
ذلك بقوله : لٍن شدة الحر من فیح جهنم» فاٍنه یدل علی آن علة التأخیر کانت شدة الحر» وهي لا 
تختص بسفر ولا حضر بل تعمهما جمیعا؛ والحکم پذور مع علته دائما کما لا یخفی » وقد تقدم 
قوله صلی الّه علیه وسلم: (ذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلان.. الخ» - آخرجه الجماعة - فانه یبطل 
تخصیص الابراد بالسفر صراحة . 
وقد جاء في رواية اللسائي - الستن رقم 4۹٩‏ -ما هو صرح منه بسند رجاله ثقات عن نس بن مالك 
قل: "ان سول اه صلی ال علیه وسام ذاکان الحر آبرد بالصلاة رثا کان ایرد عجل» 

(۲) «سنن الترمذي» کتاب الصلاق باب ما جاء في مواقیت الصلاة ۶ رتم ۱۰۱ . 

4 الوطاد تام ال » کتاب وقوت الصلاة ۶ ۰۸ رقم ۰٩‏ وأول الحدیث هو آن عبد اه بن رافع 
سأل آبا هريرة عن وقت الصلاة» فقال آبو هریرة: «آنا آخبرك صلّ الظهر ...الخ». 

۹3 قال العلامة الکمال ين الهمام رحمه اه تعالی : «...الظاهر اعتبار کل حدیث روي مخالمّا لحدیث 
جبریل ناسخا لما خالفه فیه. لتحقق تقدم | [مامة جیریل علی کل حدیث روي في الأوقات. لانه آول 
ما علمه یاهاا.( فتح القدیر ۱/ ۱۹۶) . 
وحدیث [مامة جبریل هو ما رواه الترمذي ۲۸۰-۲۷۸/۱ وغیره» عن اين عباس رضي الّه عنهما آن 
الني صلی الّه علیه وسلم قال : «أَمني جبریل عند البیت مرتین» فصلی الظهر في الأولی منهما حین 
کان الفيء مثل الشراك» ثم صلی العصر حین کان کل شيء مثل ظله ثم صلی المخرب حین 
وجبت الشمس وأفطر الصائم؛ ثم صلی العشاء حین غاب الشفق» ثم صلی الفجر حین برق الفجر 
وحرّم الطعام علی الصائم» وصلی المرة الثانية الظهر حین کان ظل کل شيء مثله لوقت العصر 
بالامس ثم صلی العصر حین کان ظل کل شيء مثلیه. ثم صلی المغرب لوقته الأول. ثم صلی 
العشاء ء الا خرة حین ذهب ثلث اللیل؛ » ثم صلی الصبح حین أسفرت الأرض» ثم التفت الي جبریل 
فقال : یا محمد هذا وقت الأنبیاء من قبلك» والوقت فیما بین هذین الوقتین». 


کتاب الصلاة ۳1 


وآول وقت العشاء |ذا غاب الشفق وآخر وقتها ما لم یطلم الفجر. وأول وقت الوتر بعد 
العشاء؛ وآخر وقتها ما لم یطلع الفجر . 

ویستحب السفار بالفجر. والابراد بالظهر في الصیف وتقديمها في الشتاء 
اب ید في «شرح المتظومة»*: «وقد جاء عن آبي حنيفة في جمم 
التفاریق ""وغیره آنه رجع نی قولهما وقال: نه الحمرة لما ثبت عنده من 
حمل عامة الصحابة رضي ال عنهم الشفق علی الحمرة وعلیه الفتوی!؛ 
وتبعه المحيوبي وصدر الشريعة. 

قلت : ما ذتر من لجع شاه تم پیت یثبت. لما نقله الکافة عن الکافة من 
1 لذن الائمة الثلائة والی الان من حكاية القولی ودعو 
خلاف المنقول . ۱ 

قال فی (الاختبار ۳0 : «الشف : البیاض . . وهو مذهب آبی بکر الصذیق 
ومعاذ بن جبل وعائشة رضي ال عنهم»» قلت: ورواه عبد الرزاق عن آبي 


۱ 9 اد ۱ 
هريرة وعن عمر بن عبد العزیز""*» ولم یرو البيهقي (الشفق الحمرة) الا عن 


ی حما عامه الصحایةٌ 


)۱( السديدي هو آپو المفاخر محمد بن محمود بن محمد تاج الدین ب بن آبي القاسم السديدي الزوزني» ۱ 
الفقیه. شرح منظومة اللسفي في الخلاف بین أقوال الائمة. قال ابن فطلوبغا: اشرح المنظومة وزاد 
علیها: وشرح الزيادة وسماه ملتقی البحار من منتقی الأخبار». وانظر ما يأتي ص ۳۹۹. 
قال محقق کتاب الجواهر د. الحلو : «ذکر الأستاذ کحالة آنه کان حیّا سنة ۰1۹٩‏ (معجم المژلفین 
۲ بینما ذکر التقی التمیمی آنه توفی سنة 4۵۷۵. 
قلت : قال البغدادي في هدية العارفین ۲/ ۱6۰ : اوقد تتبعت کتب التراجم وطبقات الحنفية ولم 
آقف علی تاریخ وفاة المولف [ آي السديدي ] ورآیت نسختین من منتقی البحار الموجود في مکتبة 
نور العثمانية الاخر في مدينة بروسا؛ یذکر الفراغ من تألیفه سنة 140 ویحتمل عاش المولف (لی 
نپایة القرن السابع». 
وفي کشف الظنون (۲/ ۱۹۵4): «نصاب الذرائم في الفروع لأبي القاسم محمد بن محمود بن 
محمد الزوزني الحنفي فرغ منه سنة ۱8۸۰۱ وربما کان غیره. . (انظر ترجمة السديدي في : الجواهر 
المضية ۰۳۰۱/۳ رقم ۰۱۵۳۷ تاج التراجم ص ۰۳۷۸ ۰۲۷۹ رقم ۰۲۹۰ کشف الظنون ۲/ 
۸ هدية العارفین ۱8۰/۲ . 

(0 قال في کشف الظنون ۵۹۵/۱: «جمع التفاریق في الفروع: للامام زین المشایخ اب بي الفضل 
محمد پن آبي القاسم البقالي الخوارزمي الحنفي المتوفی سنة ۵۸۲ رحمه الّه تعالی*. 

۱ . ۳۹/۱ ۳ 

(4) روی عبد الرزاق الصنعاني في مصلْفه ۰۵7/۱ رقم ۰۲۱۱۰ عن معمر عن جعفر بن برقان قال : 
(کتب عمر بن عبد العزیز آن صلوا العشاء [ذا ذهب بیاض الاأفق...». وانظر مصنف عبد الرزاق ۱/ 
0 رقم ۰۲۱۰۲۱ ۳۱۷ . 


1۱۳/۱ 


اجب 


(پ/۷] 


۱۰۹ مختصر القَدّوري/ التصحیح والترجیح 


هو وه و وی وم و و و و و وود و و و و و وج و مه و ود هو و و و و و وتو مور و و ون وه و و و و و و وه من وه و و هو ی مه 


ابن عمر(ا و ما اختیاره للفتوی / فبناء علی ظن ضعیف ودلك آنه تال۲: 
«الشفق الحمرتق وعلبه لفتری؛ لان في جعله اسما تلبیاض لکونه آشفق [ثبات 
للغة بالفیاس واه لا یجوز" * فظن آن هذا هو حجة الامام ولیس گذات 


سنذکر ان شاء اه تعالی فکان اختیاژا مخالّا لا هو الاصح رولية ودرا 


آما الأول فلگن روایة: «الشفق البیاضی» رواية «لاصل وهی 
ظاهر المذهب عنه ‏ وروابه 7 (انه الحمر:ة)» روایه آسد پن عمرو" بثِ_ 71 


(۱) قال البيهقي في السنن الکبری ۱/ 94۸: « وروینا عن عمر وعلي وأبي هريرة آنهم فالوا: «الشفق 
الحمرة!» وقال (۵۸/۱ رقم ۱۷۳): «رواه عبد ال بن نافع عن أبیه عن این عمر موقوفا. وروي 
عن عتیق بن یعقوب عن مالك عن نافع مرفوعا؛ والصحیح موقوف؟. 
قلت : فقول المصیّف : : (لم پرو الب لبيهقي «الشفق الحمرة؟ [لا عن ابن عمر) الظاهر آنه قصد لم یروه 
صحیخا لا عن اين عمر 
قا الحافظ الزيلمي في نصب الراية ۷۳۳/۱ «وتالالبيهتي في المعرفة : روي هذا الحدیث عن 
عمر وعلي وابن پن عباس وعبادة بن الصامت وشذاد بن وس وآبي هريرة, ولا یصح عن النبي صلی " 
له علیه وسلم فیه شيءا. 

۲( آي آبو المفاخر السديدي. 

(۲) فال جمهور الحنفية والشافعیة: لا تثبت اللغة بالقیاس ولا یکون حجَة فیها. (صول الفقه 
الاسلامي» د. وهية الزحيلي ۱۳/۱ ۷). 
قال الومام الشيرازي الشافعي ذ في «الْمم» : «باب پیان الوجوه التي توخذ منها الأسماء واللغات ؛ 
اعلم آن الأسماء واللغات توخذ من آریع جهات: : من اللغة والعرف والشرع والقیاس.. ٍلی آن قال : 
فصل؛ وأما القیاس فهو مثل تسمية اللواط زنا قیاسّا علی وطء النسای وتسمية النبیذ خمرا قیاسّا 
علی عصیر العنب وقد اختلف آصحابنا فیه» فمنهم من قال یجوز [ثبات اللخات واللسماء 
بالقیاس.. ومنهم من قال : لا یجوز ذلك» والاول أصح».( اللمع في آصول الفقه ص ۰۱۱-۹ وانظر 
فیه ص ۹۸). : 

( قال المحقق ابن عابدین رحمه ال تعالی : « کثیرّا ما یقولون: ذکره محمد في الاأصل» ویفسره 
الشراح بالمسوط . فعلم آن الاصل مفرکا هو المبسوط اشتهر به من بین باقي کتب الاصود. قال : 
راعلم آن : نسخ المبسوط المروي عن محمد متعددة وآأظهرها مبسوط أٌ بي سلیمان الجوزجاني» 
وشرح المبسوط جماعة من لت خرین ما : شیخ الاسلام بکر المعروف بخواهرزاده؛ ویسمی 
المبسوط الکبیر ۰ وشمس الائمة الحلواني وغیرهما.( رسم المفتي ۷۱ 0۵ ۱ 

(( هو آسد بن عمرو ین عامر پن عبد اه القاضي الّجلي الکرفي» صاحب الامام» وأحد الاعلام؛ 
سمع آبا حنيفة وتفقه علیه ۰ قال الَيّمري باسناده لی آبي نعَیم: آول من کتب کثب آبي حنيفة 
آسد بن عمرو. لي لقضاءبراسط : رولي تضاءپغداد بعدبي یرف للرشید :تال این قطلوبغا: 
امات ستهة ۰۱۸۸ وترجمته مستوفاة في کتابي المسمی بالایثار برجال معاني الاثار للطحاوي رحمه 


کتاب الصلاة 
وتأخیر العصر ما لم نتغیر الشمس* وتعجیل المغرب وتأخیر العشاء الی ما قبل 


وهي خلاف ظاهر الرواية نو( 

وآما الثاني - وهو ما وعدناه۳ - فروی الترمذي " عن آبي هريرة عن 
النبي صلی الّه علیه وسلم آنه قال: ۰۰۰۶ وان آول وقت العشاء *" حين یغیب 
الافق . ۰؛ وغیبوبته بسقوط البیاض الذي یعقب الحمرق والا کان بادیّا. وآما 
آقوال الصحابة الموافقة لهذا الحدیث فما قدمناه"؟" وأما موافقة أصول النظر؛ 
فانه وان روي عن ابن عمر وغیره «السْفق : الحمرة» فقد روي ما قدمناه عن 
غیرهم. واذا تعارضت الاثار لا یخرج الوقت بالقك کما قاله في «الهدایة» 
وغیرها» فثیت آن قول الامام هو الاصح کما اختاره النسفي رحمه الّه. 

قوله : اما لم نتغیر الشمس): الهدایة ۳ : ترالمعتیر تغیر القرص» ومو آن 
یصیر بحال لا تحار فیه العین " : هو الصحیح»" ۳ وفي «الخیائیة»: هو 


ال (الجواهر المضية ۰۳۷۸۲۷۰/۱ رقم ۷ تاج التراجم ص۱۲۹ رقم ۰1۳ الفواند البهية 

ص ۰۷۸ ۷۹ رقم ۷۳). 

(۱) قال العلامة این عابدین : (اعلم آن مسائل آصمحابنا الحَنية علی ثلاث طبقات ؛ الاولی : فسائل 
الأصول» وتسمی ظاهر الرواية آیضا؛ ومي مسائل رویث عن آصحاب المذهب وهم آبو حنيفة 
وأبو یرسف ومحمد رحمهم ال تعالی» ویقال لهم العلماء الثلائت؛ وقد یلحق بهم زفر رالحسن 
وغیرهما ممن آخذ الفقه عن آبي حنيفق لکن الغالب الشائم في ظاهر الرواية آن یکون قول الثلائة آر 
قول بعضهم. ثم هذه المسائل التي تسمی بظاهر الرواية والأاصول» هي ما وجد في کتب محمد آلتي 
هي : المبسوط والزیادات والجامع الصغیر والسیر الصغیر والجامع الکبیر والسیر الکبیر؛ وانما 
سمیت بظاهر الرواية لأنها رویت عن محمد برواية الثقات» فهی ثابتة عنه |ما متواترة و مشهورة عنه. 
الشانية : المسائل النوادر آو مسائل غیر ظاهر الروايت؛ وهي مسائل مروية عن آصحاب المذهب 
المذکورین لکن لا فی الکتب المذکورق بل اما في کتب آخر لمحمد پن الحسن - وانما قیل لها غیر 
ظاهر الرواية لها لم ترو عن محمد بروایات ظاهرة ثابتة صحیحة کالکتب الأولی -. وا في کتب 
غیر محمد. ککتاب المجرد للحسن بن زیاد وغیرها» ومنها کتب الأمالي لابي یوسف. واما بروایات 
مفردة مثل رواية ابن سماعة ومعلی بن منصور وغیرهما في مسائل معینة؟. (رسم المفتي ۰۱۳/۱ 
۷ ورد المحتار ۱/ 1۷). 

(۲) فی نسخة (ج): «وعدنا"» وفیها سقط سطر قبل هذه الجملة. 

)۳ «سئن الترمذي» باب ما جاء في مواقیت الصلاة ۰۲۸۶/۱ رقم ۱۵۱. 

(4) اللفظ عند الترمذي: «العشاء الاخرة؟. 

(۵) انظر ص ۱۵۵. 

.1۹/۱ 0( 

(۷ آي یذهب الضوء فلا یحصل للبصر بالنظر الیه خیرة.( العناية شرح الهداية ۱۹۹/۱). 

)۸( قوله : (هو الصحیح) احتراز عن فول سفیان وابراهیم یم النخعي؛ وما روي عن محمد آن المعتبر تغیر 


اوزا 


6۸ 1 مختصر القَدُوري/ التصحیح والترجیح 


ثلث اللیل۰ ویستحب في الوتر لمن یألف صلاة اللیل آن یژخر الوتر الی آخر اللیل 
فان لم یثق بالانتباه آوتر قبل النوم . 
باب الأذان 

الآذان سة للصلوات الخمس والجسعة دون ما سواها وصفءة الخذان آن یقول : 
را یر .ال آخره وله يم نیمه ویزید تاه شیر مد اقا اه 
خیر من النوم مرتین» والاقامة مثل الاذان الا آنه یزید فیها بعد الفلاح قد قامت الصلاة 
مرتین » ویترسل في الاذان ویحدر في الاقامت ویستقبل بهما القبلة فاذا بلغ اٍلی الصلاة 
والفلاح حول وجهه یمیئا وشمالاً. ویزذن للفائتة ويقیم فان فاتته صلوات آَذن للاولی 
وأقام وکان مخیرّا / في الثانية زن شاء آذن وآقام وان شاء اقتصر علی الاقامة» وينبغي آن 
یوذن ویقیم علی طهر فان آذن علی غیر وضوء جاز» ویکره آن یذن وهو جنب آو یقیم 
علی غیر وضوی ولا یوذن لصلاة قبل دخول وقتها. ۱ 

باب شروط الصلاة التي تتقدمها 

یجب علی المصلي آن یقدم الطهارة من الحداث والانجاس علی ما قدمناه ویستر 
عورته والعورة من الرجل ما تحت السرة (لی الرکبة» وال ركبة من العورة#» وبدن المرأة 
الحرة کلها عورة الا وجهها وکفیها*. وما کان عورة من الرجل فهو عورة من الاأْمة وبطنها 
وظهرها عورة وما سوی ذلك من بدنها لیس بعورة ومن لم یجد ما یزیل به النجاسة صلی 


الااصح وبه نأخذ والتاخیر الیه مکروه. [والله آعلم]. 
باب شروط الصلاه 
[ قوله : (والركبة عورة) والاصح آنها من الفخذ]". 
قوله : (الا وجهها وکفیها) قال في (الهدایة»(۲۳: (وهذا تتصیص علی آن 
لقدم عورت ویروی آنها لیست بعورة وهو الاصح». قال في (الجواهر: 
#آي لیست بعورة في حقّ الصلاة وعورة في حق النظر؛» وقال فني 
الا ختیار؛۳ : «الصحی<) آنها لیست بعورة في الصلاة وعورة خارج 


ضوء الشمس علی الجدران.( العناية شرح الهداية ۱/ ۰۹۹ وفتح باب العناية ۱۸/۱). 
0۱2 هذه المسألة زيادة علی الأصل ؛ من نسبخه (ج). 

.۵/۱ ۲( 

(۳) 1/۱ ؟. 


( المشت من (ج) والاختیار وفي الاأصل : (والصحیح". 


کتاب الصلاة/ باب شروط الصلاة ۱9۹ 


معها ولا یعید الصلات ومن لم یجد ئوبّا صلی عریانا قاعذّا یومی بالرکوع والسجود وان 
صلی قائمّا آجزآه والأول آفنضل» وينوي للصلاة التی یدخل فیها بنية لا یفصل بینها وبین 
التحريمة بعمل*۰# ویستقبل القبلة الا آن یکون خائفا نیصلی اٍلی آي جهة قدر. فان 


الصلاة! . قلت: تنصیص «الکتاب» آولی بالصواب "* لقول محمد في کتاب 

االاست‌حسان)(۳: «وما سوی دنك عورة»» وقال قافي خان": / اوفي (/۲«ب 
قدمیها روایتان» / والصحیح آن انکشاف ربع القدم یمتع الصلاة)» [وکذا قال [ج/ 
في «نصاب الفقهاء***]۳۳ ولن ظهر لقدم محل المنهي عن ابدائها / (درجب) 


ما خفن 


قال تعالی : «رلا بسن یله للم ما ین من بن هی *» ولما روی آبو 
داوو(۲) عن آم سلمة آنها سألت لتبي صلی اه علیه وسلم: «أتصلي المرة في 
درع وخمار؟ قال: نعم؛ |ذا کان سابعْا"" يخطي ظهور قَدمیها». 

قوله : ( یفصل بینها وبین التحريمة بعمل) قلت : ولا تتأخر عنها في 


(۱) فالقول بان المرأة عورة ما عدا وجهها وکفیها. سواء في الصلاة وخارجها هو المنصوص علیه في 
کتاب القدوري: وذلك کما جاء في نسخة المژلف (ابن قطلوبخا)؛ والنسخة المخطوطة المعتمدة 
وفي النسخ المطبوعة - من المختصر - زیادة : «وقدمیها" بعد قوله : (لا وجهها وکفیها) وکذا في 
عدد من النسخ المخطوطة؛ وفي بعضها : «وفي قدمیها روایتان»؛ وهذا مما وققت علیه من النسخ 
في المکتبة الوطنية بدمشق. 
والجدیر بالذکر» آني کنت أجد هذه الزيادة (أي : وقدمیها) في النسخ «المتأخرة»» المنسوخة في 
القرن العاشر وما بعده» مما یدل آن الصحیح المتصوص علیه عند القدوري هو ما آثبت هنا وآن 
الزيادة آضیفت من النساخ فیما بعد» بناء علی ما اعتمد علیه البعض وصححه من آن القدم لیس 
بعورة. ۱ 
وقد اختار المصنف تصحیح القول الموافق لظاهر الکتاب وقال «هو آولی بالصواب» کما رأیت» 
وفي المسألة قول ثالث : آنه عورة خارج الصلاة لا فیها» وقد مر والأقوال الثلائة مصححة قي 
المذهب کما آفاده المحقق ابن عابدین فی حاشیته ۰۲۷۲/۱ 

 )۲(‏ «الاستحسان» من کتب الامام محمد بن الحسن کما في «تاج التراجم» ص۰۲۳۸ ۲۳۹ عن 
«الفهرست» للندیم. 

(۳) «الفتاوی» فصل فیما یفسد الصلاة ۰۱۳۶/۱ 

(6) «نصاب الفقهاء! لآبي المعالي محمد بن آحمد صاحب التتم» کذا في کشف الظنون ۰۱۹۵/۲ 

(0) الزيادة من نسخة (ج). ‏ 

69 سورة اتود الية رتم ۳۱ 

۹2 ستن آيي داودا؛ کتاب الصلاة؛ باب في کم تصلي المرأة ۰38۸/۱ ۰8٩‏ رقم 14۰ 

۸) في نسخة (د) : «نعم ٍذا کان مانعا». 

() واللفظ في «السنن»: «أتصلي المرأة في درع وخمار لیس علیها [زار؟ قال : «ٍذ! کان الدرع سابع 
يغطي ظهور قدمیها!. 


[۷ب] 


[ب/۲ب] 


۱ مختصر القَدوري/ التصحیح والترجیح 


اشتیهت علیه القبلة ولیس بحضرته من بسأله عنها اجتهد وصلی. فان علم آنه آخطاً | 
القبلة بعدما صلی فلا (عادة علی وان علم ذك رمو في الصلاة استدار (لی القبلة وبنی 
علیها . 


باب صفقهة الصّلاة 


فرائض الصلاة ستة: التحريمة والقیام والقراءة وال رکوع والسجود والقعود في آخر 
الصلاة مقدار التشهد» ما زاد علی دلكث فهو سنة. فادا دحل الرجل في صلاته کبر ورفع 
یدیه مع التکبیر* حتی يحاذي بابهامیه شحمتي آذنیه؛ فان قال بدلاً من التکبیرة : الم جل 
آو أعظم آو الرحمن آکبن آجرأه عند آبي حنيفة ومحمد::. ویعتمد یمده الیمنی علی 
الیسری ویضعهما تحت سرته ثم یقول : سبحانك اللهم ویحمدك وتبارك اسمک وتعالی 


الصحیح ؛ قال الا سپيجايي : 1 یصح تأخیر النية عن وقت الشروع في ظاهر 
62 
الر وایة» ۰ 


باب صفة الصلاة ‏ 


قوله : (ورفع یدیه مع التکبیر) قال في (الهدایة» 5۳۱ : توالاصح آه یرفم 
آولا نم یکبر وقال / الزاهدی: ([وهو الصحی ]۳ وعلبه عامهة 
۰ () / 
المشایخ» ۲ 


قوله: (أجزاه عند آبی حنيفة ومحمد). فقال الاسْبیجابی : (والصحیح 
قولهما» وقال الزاهدي: «وهو الصحیح؟) واعتمده البرهانی والنسفی 00 


(۱) قال الامام ملا علي القاري: « وفال الكرخي: یصح [أي تأخیر التية عن التکبیرة] ما دام في الثنای 
وقیل یصح |ذا تقدمت علی الرکوع» والصواب ما في ظاهر الروایة». (فتح باب العناية ۲۲۶/۱). 

.۵۷/۱ ۲( 

() قوله: «وهو الصحیح؟؛ زيادة من نسخة (د)» وکانت مثبتة في ([) ثم ضرب علیها. 

( قال العلامة ابن عابدین: «والثاني [ آي القول بالرفع مع التکبیر ] اختاره في الخانيّة والخلاصة 
والتحفة والبدائع والمحیط» بأن ییداً بالرفم عند بدلءته التکبیر ویختم به عند ختمه» وعزاه البقالي 
الی أصحابنا جمیمّا؛ ورجحه في الحلية» وثمة قول ثالث وهو: آنه بعد التکبیر» والکل مروي عنه 
علیه الصلاة رالسلام وما في الهداية أولی». (رد المحتار ۳۲6/۱). 

(5) قال ملاً علي القاري: « لا آنه یکره بغیر التکبیر - وصرح به في الذخيرة - وهو الأصح» لن مواظبة 
النبي صلی الّه علیه وسلم تفید الوجوب» مع الخلاف في صبحة الشروع بغیره». (فتح باب العناية 
۱ ۲۰ 


کتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة ۳۹ 


جدّك ولا اله غيرك ویستعیذ* بالله من الشیطان الرجیم ویقراً بسم الّه الرحمن الرحیم 
ما تیسر علیه من القرآن. و|ذا قال الامام ولا الضالین قال آمین ویقولها المژتم ویخفونها؛ 
ثم یکبر ویرکع* ویعتمد پیدیه علی رکیتیه ویفرزج بین آصابعه وییسط ظهره ولا یرفع راسه 
ولا ینکسه / ویقول في , رکوعه : سبحان ربي العظیم ثلاا؛ وذلك آدناه ثم برفع رآسه:# [۸] 
ویقول: سمع الّه لمن حمده؛ ویقول الموّتم: ربنا لك الحمد» ۰ فاذا استوی قائما کبر 
وسبجد واعتمد بیدیه علی الأرض ووضع وجهه بین کفیه وسجد علی أنفه وجبهته فٍن 
اقتصر علی آحدهما جاز عند آبی حنیفت وقال آبو یوسف ومحمد: لا یجوز الاقتصار علی 


قوله : (ویستعی) قال في «الهدایة؛ (۴: «الولی آن یقول: أستعیذ 
بالله»؛ وهکذا قال بو جعفر؟؟ وقال القاضی"*: «والمختار في التعوذ هو 
اللفظ المقول: آعوذ / بالله من الشیطان الرجیم) . [ج/-ب] 

قلت : المنقول ما رواه بو داود من حدیث آبي سعید عن النبي صلی ال 

علیه وسلم؟. 1 

قوله: (ئم یکبر ویرکع), فال الطحاري ي: «والصحیح آنه یکبر مع 
الخفض ! . ۹ 

قوله *۲: (ثم یرنع رأسه. . لی آخرهک [قال آبو نصر الأقطم :*«وآما 
المنفرد قعن آبي حنيفة روایتان» الصحیح أنه لا یجمع بینهما»]"* قال 
الزاهدي : «وقالا یجمع بینهما الامام دون المژتم» وعلیه الطحاوي وجماعة 

من المتخرین». 

قوله : (فان اقتصر علی آحدهما جاز عند آبي حنیفة وقال آبو پوسف 


۵۹/۱ ۱( 

(۲) هو عند الاطلاق ‏ «الهندوانی»» ویقال کثیرا: «الفقیه بو جعفر». 

۳۱( نتاری قاضي خان» ۸۸/۱ ۱ 

(8) «سنن آبي داودا کتاب الصلای باب من رأی الاستفتاح بسپحانك ۰۲۹۶/۱ ۰۲۹۵ رقم ۰۷۷۵ 
۳۳2۹ : عن آبي سعید الخدري قال : «کان رسول ان صلی اه علیه وسلم ذاقام من اللیل 
کبر ثم قال : سبحانك اللهم ویحمدك» وتبارك اسمك؛ وتعالی جدّك ولا اله غیرك.ثم یقرل :لد 
له لا اش تلایا ثم یقول : اه آکبر کبیرا ثلائّا آعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من 
همزه ونفخه ونفثه ثم یقرآه. 

2 کان هذا القول في النسخ المخطوطة ( ب؛ ی د) مذکوژا قبل ساب وأئبه علی الترتیب الذي 
رأیت» لیوافق ترتیب مسائل المختصر. 

(7) قرل آبي نصر الاأقطع زيادة من نسختي (ج ود). 


1۳۳/0 


۱۲ مختصر الَدُوري/ لتصحیح والترجیح 


الاأنف#. وان سجد علی کور العمامة و علی فاضل ثوبه جاز ويبدي ضبعیه ويجافي بطنه 
عن فخذیه ویوجه آصابع رجلیه نحو القبلة» ویقول في سجوده: سبحان ربي الأعلی ثلائا 
وذلك آدناه ثم یرفع رأسه ویکبر#, فذا اطمأن جالسّا کبر وسجد. فاذا اطمن ساجذا کبر 
واستوی قَائمّا علی صدور قدمیه ولا یقعد ولا یعتمد بیدیه علی الارض؛ ویفمل في 
الرکعة الثانية مثل ما فعل في الاولی الا آنه لا بستفتح ولا بتعوذ ولا یرفع یدیه الا في 
التکبيرة الاولی» فاذا رفع رأسه من السجدة الثانية من ال رکعة الثانية افترش رجله الیسری 


ومحمد: لا یجوز الاقتصار علی الأنف الا من عذر) قال فی «العَون» 
#روي عنه مثل فولهما. وعلیه الفتوی». وقال في (ملتقی ۱ البحار۳70: (وقد 
روی آسذد عن آبي حنيفة آن الاقتصار علی الانفب د یجور: ور شو المختار 


وی داتمتم لمحبوبي و صلدر و 


والاصح 1 آنه (ذا کان الی السیجود رابب ی وان کان الی 
الجلوس آقرب جاز لانه یعد جالسّا فسحقق الثانیت» , ۶۱ 


(۱) مکذا ورد ذکر عذا الکتاب مبهمّا عدة مرات؛ وفي ص ۰۳۳۵ قال المزلف : «وقال في العرن علی 
الدرایت..0 وقال في ترجمة: «الحارئي» في کتابه «تاج التراجم» ص۲۹۰ : #له کتاب العون..علی 
الدین» شرح مختلف الروایة"» آما في «کشف الظنون» فقد ورد ذکره هکذا: « العون في.." (کذا)! 
وقد جاء تحت مذه الکلمة (أّي العون) فی مکان آخر من مخطوطة الأصل (الورقة ۱۶ ب) - بخط 
صغیر جدّا -: شرح مختلف المنظومة, " 
یرل صاحب الکشف : «مختلف الروايت مجلد» للشیخ الامام علاء الدین محمد بن عبد الحمید 
المعروف بالعلاء العالم» وقال عند ذکره شروح المنظومة للامام النسفي : «ولابي الفتح علاء الدین 
محمد بن عبد الحمید الاسمندي السمرقندي المعروف بالعلاء العالم شرح سماه: حصر المساتل 
وقصر الدلائل وتوفي سنة ۰1۵۵۲ ولکنه ذکر بعد ذلك آن من شروح المنظومة یشّا: «عون 
الدراية والمختلف»» ونسبّه (لی علاء الدین عالم السمرقندي کذلك. 
فظهر لي آن کتاب االعون» هو للحارئي؛ ی الدین عالم 
السمرقندي؛ اي هو سح عی مشوت ای » آما کتاب حصر المسائل. .فقد قیل [نه شرح عیون 
المسائل لأبي اللیت؛ والله تعالی آعلم. (انظر : کشف الظنون ۲/ ۰۱۱۸۰ ۰۱۱۸۷ ۰۱۱۳ 
۳۸۸ وانظر ترجمة الحارثی ؛ صاحب العون: فیما یأتی ص ۳۳۱. 

(۷) هو کتاب "ملتقی البحار من منتقی الأخبار» لأبي المفاخر الروْرُني» شرح به منظومة الامام الدسفي 
في الخلاف (کشف الظنون ۰۱۸۱6/۲ ۸۸ 

1۳/۱ ۳( 

(8) وفي «تنویر الابصار» وشرحه #الدر المختار: «وصحح في المحیط آنه يكفي في الرفم - مع الکراهة 
- آدنی ما یطلق علیه اسم الرفع؛ لتعلق الركنية بالأدنی کساثر الأرکان». (انظر : حاشية رد المحتار 
۳۳۹/۱ 


کتاب الصلاة/ باب صفءة الصلاة ۱1۳ 


فجلس علیها ونصب الیمتی نصباً ویوجه أصابعه نحو القبلة ووضع یدیه علی فخذیه ویبسط 
/ آصابعه ویتشهد* والتشهد: التحیّات له والضلوات والطیبات. السلام عليك آیها التبي 
ورحمة ال وبرکاته » السلام علینا وعلی عباد ال الصالحین آشهد آن لا اله الا اه وآشهد 
آن محمدا عبده ورسوله ولا یزید علی هذا فی القعدة الاولی؛ ویقراً فی الرکعتین 
الأخریین فانحة الکتاب خاصة*» فاٍذا جلس فی آخر الصلاة جلس کما جلس فی الاولی 
وتشهد وصلی علی اللبي صلی ال علیه وسلم* ودعا بما شاء مقا پسبه آلفاظ القرآن 
والادعية المأئورت ولا بدعو بما يشبه کلام الناس» ثم یسلم* عن یمینه ویقول : السلام 
علیکم ورحمة الّه» ویسلم عن یساره مثل ذلك؛ ویجهر بالقراءة في الفجر والرکعتین 
الأولیین من المغرب والعشاء ان کان امامّا» ويخفي القراءة فیما بعد الأولیین» وان کان 


وتان 0 تشه ین مسعود هر المختار تن 
0 دومنا ۷ ار مر السیم» یعبی بخلاف روایه الحسن 
آنها واجبة فیهما فان کان متعمذا ترکها فقد آساء. وان کان ساهیّا کان علیه 
السهو. . قال القاضي"۳*: «وروی آبو یوسف عن آبي حنيفة آنه لا حرج علیه 
ني العمد ولا سجود علبه في السهو وعلیه الااعتماد4 وقال الاسبیجاپي : 
«ظاهر الرواية آنه یتختر فیهمام*. 9 

قوله : (نم یسلم)» قال القاضي ۲ ً: / «واختلفوا في تسلیم المقتدي» (ج/"] 
تنل آبی پوسفب و محمل یسلم / تعل الامام» وعن آبی حنیفه قبه روایتان . 7 [د/۱۷] 
قال الفقیه بو جعفر: المختار آن ینتظر اذا سلم الامام عن یمینه یسلم 
المقتدي/ عن یمینه ؛ وادا فرغ عن یساره یسلم المقتدي عن یساره) . [ب/] 


۱ هه الزيادة من نسختي : (ج ود). 

1۵/۲ ۲( 

(۳) «فتاوی قاضی خان!: فصل فیما بوجب السهو وما لا یوجب السهو ۰۱۲۳/۱ 

(4) وسیذکر صاحب المختصر تفصیل ذلك عند قوله : « وهو مخیر في الأخریین؛ ان شام قرأ؛ وان 
شاء سکت» وان شاء سبَح». انظر مختصر القدوري ص ۰۱۷۲ 

62 ني هامش مخطوطة الاصل ذکر هنا ما يلي : انقل في کتاب المسبحة لمحمد آنه یحلق ویشیر 
بأصبعه عند التشهد؛ 6 تم..) 
ولم آجد آي علامة تفید آن هنه الزیادة من صلب الکتاب» کماآنها لیست ني نسخة (ب) و 
غیرها؛ وکتاب المسبحة؟ لم آعثر علی ذکر له. 

(7) «فتاوی قاضي خان*» باب افتتاح الصلاة ۱/ ۸۸. 

02 وذکرهما قاضي خان فقال : « في رواية : یسلم بعد الامام» وفي رواية: یسلم مقارنا لتسلیم الامام؟. 


۱۹ مختصر الدُوري/ التصحیح والترجیح 


منفردا فهو مخیر ان شاء جهر وأسمع نفسه وان شاء خافت*# ويخفي المام القراءة في 
الظهر والعصر . 


قوله : (اٍن شاء جهر وآسمع تفس وان شاء خافت). فالم شافحة حینئل 


۱ ۹ 1 م0 ۲ 0 ۲۰ ۳ 2 ۱ 
تصحیح الحرو ف 4 و هد مختار الحرخي و ۳ لشیخ آبي نک البلخو المعروف 
6 * ی (۲) 


محمد بن لفضا ابخاری( 5 ان آدنی الی‌خانید و یسم نفسه لا بمانع» 
قال في «زاد الفقهاء»۳*: «هو الصحیح». 


وقال الخلواني" : «لا یجزیه حتی یسمع نفسه ویسمع من بقربه) . 
قال في «البدائم»۳: «ما قاله الکرخي آقیس وأصح. وفي کتاب الصلاء* 


)1( آي تصحیح الحروف بلسانه. وآداژها علی رجهها من غیر آن : یسمع أذنیه » لکن یقم له العلم 
بتحريك اللسان وخروج الحروف من مخارجها. (اظر دتم سنا 171/۱ 

69 الأعمش هو محمد پن سعید بن محمد بن عبد اه الفقیه البلخي کنیته آبو بکر تفقه علی آبي 
بکر محمد بن آحمد الاسکاف ( -  )۸۳۳۳‏ وتفقه علیه ولده آبو القاسم عبید ان وأبو جعفر 
الهندواني ۳۹۱۲۸ ه). (الجواهر المضية ۰۱۱۰/۳ رقم ۰۱۳۱6 وفیه ۰۱۹/4 رقم 9 (أبو 
بکر بن سعید... مات سنة ۳۲۸). ۷ 

(۳ هو آحمد بن عصمة آبو القاسم الصفار؛ فقیه محدث. آخد عن نصیر بن یحبی عن محمد بن سماعة 

عن آبي یوسف. کانت اٍلیه الرحلة ببلخ تفقه علیه آحمد بن الحسین المروزي. مات سنة ۳۲۲ 

- وقیل ۳۳۲ - وهو ابن سبم وثمانین سنة رحمه اه تعالی.( الجواهر المضية ۰۲۰۰/۱ ۰۲۰۱ رقم 

۱ الفواند ابهية ص ۰۵۰ رقم 6۳4. 

(رِ هو محمد ین الفضل آبو بکر الكمّاري البخاري» العلامة الکبیر والامام الجلیل کان معتمذا في 
الرواية مقلْا في الدرایف رحل الیه آثمة البلاده ومشاهیر کتب الفتاوی مشحونة بفتاواه وروایاته. 
خذ الفقه عن الأستاذ السْبْلُمُونی عن آبی حفص الصغیر عن أپیه عن محمد. توفی بیخاری سنة 
۱ وهو اين ثمانین سنة رحمه الّ. (الجواهر المضية ۰۳۰۲۳۰۰/۳ رقم ۱67۱ الفوائد البهية 
ص ۰۳۰۳ ۳۰۶ رقم ۳۹۳). 

(0) للسپيجابي» وقد مرت ترجمته؛ ودک کتابه ص ۰۱8۸ ت ۲. 

(7) هو عبد العزیز بن آحمد بن نصر بن صالح الحلواني؛ الملتب شمس الاثمة امام الحنفية في وقته ‏ 
ببخاری. تفقه علی جماعة» وحدث عن أبي عبد الّه غنجار البخاري. روی عنه آصحابه مثل آبي 
بکر السرخسي وغیره. توفي سنة 48۸ وقیل ۰07 من تصانیفه: المبسوط. (الجواهر المضية ۲/ 
۹ رقم ۰۸۲۱ تاج التراجم ص ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ رقم ۰۱6۲ الفواند البهية ص ۱1۲ ۰۱3۵ رقم 
۳-۲ 

42 تبدائع الصنائم»» کتاب الصلاة» فصل في الواجیات الاصلية في الصلاة ۱ ۱1۲ 

(۸) أي لمحمد بن الحسن الشيباني والله أعلم. 


کتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة ۱1۵ 


والوتر ثلاث رکعات لا بفصل بینهن بسلام ویقنت في الثالثة قبل الرکوع في جمیع 
السَتَه» ویقراً في کل رکعة من الوتر فاتحة الکتاب وسورة معها فاذا آراد آن یقنت کبر 
ت ثم یقنت* 5 ولا یقنت في صلاة غیرها؛ ولیس في شي. من الصلوات قراءة 0 

رة بعینها لا یجوز غیرها؛ ویکره آن یتخذ سورة بعینها لصلاة لا یقراً فیها غیرها وآدنی 
ما ری من القراءة في الصلاة ما بتناوله اسم القرآن عند آبي حنیفة* وقال آبو یوسف 
ومحمد: لا یجزی آقل من ثلاث آیات تصار آو آية طویلة . 

ولا یقراً الموتم خلف الامام*۰ ومن آراد الدخول في صلاة غیره بحتاج [لی نیتین» 


(شارة [لیه فانه قال : «ٍن شاء قراً في نفسه وان شاء جهر وآسمع نفنه». ولو لم 
یحمل قوله (قراًفي نفسه) علی (قامة الحروف. لادّی ذلك اٍلی التکرار الخالي 
عن الفائدة» ولا عبرة بالعرف""* فی الباب» لأن هذا آمر بینه وبین ألّه تعالی فلا 
یعتبر فیه عرف الناس . ۱ ۱ 

[قلت : وقد صرح محمد في «الگتار» بذلك فقال في الاستثناء : |ٍذا حر 
شفتیه بالاستثناء فقد استثئنی ثنی» وهو قول آبي حنيفة. وقال قبله : یجزیه وان لم 
یرفع به صوته. ۳۷۲" ۱ 

فوله: (ثم یقنت)۰/ قال في «الهدایة»۳: المختار في القنوت اماب 
الاخفاء»۲*۱ . 

" قوله: (وأدنی ما یجزی من القراءة في الصلاة / ما بتناوله سم لقن سر زب 

آبي حنیفة)» هذه رواية عنه وقال في «البدائم" ۴۳: «في ظاهر الرواية: ۲ 
تامة طويلة کانت آو قصیرة»» ورَجُح قول آبي حنیفة؟۰ واختار اما 
المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة ما هو ظاهر الرواية. 

قوله : (ولا یقراً الموتم خلف الامام) لا یختلفون في آن هذا ظاهر 


(() فی (د) : «للعرف". 

(۲) ما بین الحاصرتین زيادة من نسختي : (ج ود). 

۱ ۸۱/۱ )۳( 

(4) قال ملا علي القاري: « قال في المحبط : .. والامام یجهر عند محمد.. ولا یجهر عند آبي یرسف» 
وهو الصحیح". (فتح باب العناية ۱/ ۰۳۲۳ ۳۲6 

۰۱۱۲/۱ )6( 

() قال الكاساني في المرضع المذکور : «وما قاله آبو حنيفة أقیس» يعني قوله في ظاهر الروايف ذ 
ورد عنه في ذلك ثلاث روایات : : الأولی والثانية مر ذکرهما؛ والثالثة - وهي قولهما- : ثلاث آیات 
قصار آر آية طویلة». (رد المحتار ۱/ ۰4۳۰ 


[ب/هب] 


[ج/۱۲] 


۳ ۱ مختصر القذوري/ التصحیح والترجیح 
نية الصلاة ونية المتابعة. 
والجماعة سئة موَكدة. وأّنی الناس بالامامة آعلمهم بالسْتة. فان تساووا فأفرژهم 


الروایق وقال في «الهدایة*: « ویکره عندهما» ویستحسن علی سبیل الاحتیاط 


فیما یروی عن محمدا وفال فی «ال خیر 63" ۳*: «وبعض مشایخنا ذکروا آن علی 


قول محمد لا یکره وعلی قولهما یکره ثم قال ‏ الااصح آنه یکره" . 
لت : لا یصح عن محمد شيء من هذا فقد قال في کتاب « لکثار» ۲ 
(۷ نری القراءء خلف الامام في شي- من الصلوات» یجهر فیه آو لا یجهر 
فه( وقال فیه أبضٌا! لك «ا ينبغي آن یقراً خلف الامام في شي» من 


الصلوات»» وقال فی کتا: تب «المییت(۲: ( یتراً خلف الاما مام فیما ج وه 


فیما لا یجهی بذلك جات" عامة الأخباره ثم رَوّی ۳ النبي صلی, ۵ 
علیه/ وسلم آنه قال : من صلی خلف الامام فان قراءة الامام له قراءع»(*) 

وعن زید بن ثابت : «من قراً خلف الامام فلا صلاة له»7 "۰ وعن عمر ارمي 
ال عنه]: «لیت في فم الذي یقراً خلف الامام حجر!۷ / وعن سعد بن آبي 


(۱ ۰1۸/۱ 
() في کشف الظنون ۱/ ۰۸۲۳ ۸۲: «ذخيرة الفتاوی"» المشهورة بالذخيرة البرهائية» للامام برهان 
الدین محمود پن آحمد بن عبد العزیز بن عمر بن مازه البخاري؛ اختصرها من کتابه المشهور 
بالمحط . » کلاهما مقبولان عند العلمای قال في مقدمتها: . . وقد انضم الی ما وقع في قلبي 
تساس بعفی الاحباب نشرعت في هذاالجمع وأوضحت آکثر المسائل بالدلائل وسمیت المجموع 

بالذخرة وشحنته بالقوائد الکثرة». 

)۳( تال الامام الکرثري : «کتاب الثار لمحمد : بن الحسن يروي فیه عن آبي حنيفة آحادیث مرفوعة 
وموقوفة ومرسلة» ویکثر جدا عن ابر هیم النخعي شیخ الطریقة العراقیف ويروي فیه قلیلاً عن نحو 
عشرین شیخا سوی آبي حنيفت وهو کتاب نافع للغاية ولمشایخنا عناية خاصة بروایته في آلباتهم». 
(بلوغ الاماني ص 1۸). 

(ع) «لاثار» ۰۱1۳/۱ ۰۱1۶ 

۱ ۰۱۸۷ /۱ ( 

(7) فال الامام الكوثري: اوین کتب محمد بن الحسن کتاب : «الحجة! المعروف بالحجج » في 
الاحتجاج علی هل المدینة» رواه عنه آبو موسی عیسی بن آبان البصري؟.( بلوغ الأماني ص ۱۰ 
و1۸). 

(۷) فی نسخة (د): «فیما یجهر ولا یما لا یجهر. 

(۸) فی نسخة (ج): « آجاب». 

9( اب الجچة علیآملالسیة» اب ارت خلف الما ۱۱۹۰۱۱۲/۱ 

() ولفظه في «الحجة» ۱۲۲/۱ ز هن قرا مع الامام...) 

(۱۱) «الحجة» ۱/ ۰۱۲۱ وفي مخطوطة ( وب) : «حجرة! 


کتاب الصلا/ باب صفة الصلاة ۱۷ 


فان تساووا فأورعهم» فان تساوّوا فأسنهم. ویکره تقدیم العبد والاعرابي والفاسق 
والأعمی وولد الزنی فان تقدموا جاز» وينبفي للامام آن لا یطول بهم الصلاة؛ ویکره 
للساء آن یصلين وحدهن جماعة فان فعلقَ ذلك وقفت الامام وسطهن؛ ومن صلی 
مع واحد آقامه عن یمینه فان کانا ائنین تقدم علیهما ولا یحوز للرجال آن یقتدوا 
بامرة#» ویصف الرجال ثم الصبیان ثم النسای فان قامت امرأة لی جنب رجل وهما 


وقاص : (وددت آن الذي ۳ خلف ال مام فی فیه جمرة)(۱ وعن علقم۲۳(2 


قال : «لن آعض علی جمرة آَحبٍ الي / من آن آقراً خلف الامام» ۳ وعن لد/اب] 


ابن عمر آنه سغل عن القراءة خلف الامام فقال : «تکفيك قراءة الامام»"* 
وعنه: «من صلی خلف [مام کفته قراءته»! ۳ وعنه آنه کان لا یقراً مم 
الامام "۳ وعنه : «ٍذا صلی أحدکم ما فحسبه قراءة الامام»۰۳۳ [وعنه: 
([ذا صلی آحدکم مع الامام فحسیه الامام]* گً بت جابر : امن صلی رکعه 
لم سر فیها بم لترآن فلم یصل ال وراء الامام۲ وعن القاسم آنه کان ممن 
لا یقوا" وعن عبدالله بن مسعود سثل عن القراءة خلف الامام فقال : 
«أنصت فان في الصلاة شغله وسکكفيك الرمام) 0« وعنه : (آنه کان لا ۳ 


خلف الامام فیما یجهر ولا ما یخافت فیه في الأولیین "۲۳ / ولا في الأخریین» . 
قوله: (ولا یبحوز للرجال آن بشتدوا بامراة ولا صبي) فال في 


(۱) «الحجة» ۰۱۲۱/۱ 

(۲) هو علقمة بن فیس بن عبد الّه النخعي. فقیه الکوفة وعالمها ومقرژها المتوفی سنة |حدی وستین» 
قال الامام آحمد بن حنبل : آفضل التابعین سعید بن المسیب» فقیل : فعلقمة والأسود؟ فقال: هو 
وهما. وعنه : آفضلهم قیس وآبو عشمان وعلقمة ومسروق. (الجواهر المضية 6/ ۰۵4۱ 94۲ 

(۳) االحجة» ۰۱۲۰/۱ 

(۶) انظر: «موطاً الامام مالك برواية محمد بن الحسن» ۰1۱6/۱ 

(5) «الحجةه ۰۱۱۸/۱ 

(7) «الحجةه ۰۱۱۹/۱ 

(۷) و اللفظ في کتاب «الحجهة» ۱۱۱/۱ : «خلف الامام» بدل: (مع المام). 

(۸) مایین الحاصرتین زياد:ة من نسخة (ج). 

(4۵) («الحجةا ۱۱۷/۱ 

(۱۰) «موطا الامام مالك برواية الامام محمد» ۰4۲۲/۱ وهالحجة» ۰۱۱۹/۱ والقاسم هو ابن محمد بن 
آبي بکر الصدیق. أحد فقهاء المدينة السیعة روی عن آبي هربرت وعنه الزهري؛ وروی له 
الجماعة. مات سنة ۱۰۸ رحمه اه تعالی. (الجواهر المضية ۰۵۸/۶ .)۵4٩‏ 

(۱۱) کتاب (الحجة» ۰۱۱۹/۱ وانظر ۰۱۲۰/۱ 

(۱۲) کذا في «الحجة» ۰۱۱۹/۱ ونسختي (جود) » وفي ( وب) : #الاولین». 


]:/[ 


[دب] 


[ج/۲اب] 


[ب/9] 


۱2۸ مختصر الفذُوري/ التصحیح والترجیح 
مشترکان/ في صلاة واحدة فسدت صلاته ویکره للنساء حضور الحماعات* ولا بأس 
بآن تخرج العجوز في الفجر والمفرب والعشاء*» ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس 
البول» ولا الطاهرات خلف المستحاضة ولا القاری خلف الامي ولا المكتسي خلف 
العریان؛ ویجوز آن یم المتیمم المتوضئین» والماسح علی الخفین الخاسلین؛ ويصلي 
القائم خلف القاعد ولا يصلي الذي برکم ویسجد خلف المومی ولا يصلي المفترض 
خلف المتنفل» ولا يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر؛ ويصلي المتنفل خلف 
المفترض » ومن اقتدی بامام ثم علم آنه علی غیر وضوء آعاد الصلاة. 

ویکره* للمصلي آن یعبث بثوبه آو ببدنه ولا یقلب الحصی الا آن لا یمکنه السجود 


«الهدا ایة۰۱(6 آوفي التراویح والستن المطلقَة جوزه مشایخ بلخ - يعني الاقتداء 
بالصبي - ولم یجوزه مشایخنا ری المطلق بین 
آبي یوسف وبین محمد؛ والمختارآن لا بجوز في الصلوات کلها 

قوله : (ویکره للنساء حضور الحماعات) قال في"الهدایة۳*: «يعني 
الشواب منهن! . ۱ 

قوله : (ولا باس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء) ۰/ وفي 
«شرح"الهدایة۳۳»۹: «عمم المتأخرون المنع للعجائز والشواب» في الصلوات 
کلها؛ لغلبة الفساد في سائر الاوقات»» وقال فی ۱ «الکافي: (واختلفت 
الروایات في المغرب فجاز آن یکون روایتان فیه**» والفتوی ی الیوم علی 
الکر اهة في کل الصلوات» لظهور الفساد . 

قوله : (ویکره) قال القاضي"*: «ویکره آن يصلي وبین یدیه آو فوق 
رآسه آو عن یمینه آو یساره آو فی ثوبه تصاویر ۳ وفي البساط روایتان؛ 
والصحیح آنه لا یکره علی البساط |ذا / لم یسجد علی التصاویر» ۷ 


۰۷۰/۱ ۱( 
.۷۱/ ۱ )۲( 


(۲) _ «فتح القدیر؛ لابن الهمام ۳۱۷/۱ وجاءت هذه المسألة في «الهدایة" ۷۱/۱ هکذا: «ولا باس 


للعجوز آن تخرح في الفجر والمفرب والعشای وهذا عند آيي حنيفة رحمه ال » وقالا: پخرجن في 
الصلوات کلها». 

(8) قالوا: المخرب کالعشاء.. وقیل کالظهر. (فتح القدیر ۳۱۷/۱). 

() «فتاوی قاضی خان» ۰۱۱۹/۱ 

69 آي صورة حیوان» لأن صورة الجماد والشجر في الثوب والمسجد لا یکره. (فتح باب العناية ۱/ 
۳۱ 


(۷) وفي «الجامع الصغیر" عن آبي حنيفة قال : « ولا باس آن يصلي علی بساط فیه تصاویر؛ ولا یسجد 


کتاب الصلاة/ باب صقة الصلاة ۱۹۹ 


فیسویه مرة» ولا یفرقم آصابعه ولا بتخصّر ولا یسدل ثوبه ولا پشبك یدیه ولا یعقص 
شعره ولا یکف ثوبه ولا یلتفت ولا یقعی * ولا پرد السلام* بلسانه ولا بیده» ولا یتریع 


قوله : ولا یقعی) «الهدایة»" : «والاقعاء آن یضع آلیتیه علی الأرض 
وینصب رکه نصیا هو الصحیح» فلا تفسیر الطحاوي» واحترز من قول 
الکرخي آنه یقعد علی عقبیه ناصّا رجلیه واضتا یدیه علی الاأرض . 

قوله : (ولا یرد السلام) قال القاضي ۳*: «ذا سلم رجل علی الموذن في 
آذانی آُو عطس رجل وحمد الّه تعالی» آو سلم علی المصلي آو علی من یقراً 
القرآن آو علی ۲ وقت الخطبة ففرغ الموذن عن الاّذان والمصلي عن 
الصلاة والقاری عن القراءة 5 والخطیب من ال خطد! گً هل پلزمهم رد السلام(ه) 


پر هچ 

وتشمیت العاطس ویودی )9( روي عن آبي حنيفة آن السامع یرد السلام في 

نفسه ویشمته في قلبه ولا یلزمه شيء من دك . نی فان / والصا یم 
وقراءة القرآن فاذا فرغ عما کان فیه فاٍنه یرد السلام ویشمته ان کان حاضرّا؛ 
وعن آبي یوسف آنه لا یفعل شیئا من ذلك لا قبل الفراغ ولا بعده» هر 
الصحیح؟. وفي «الخلاصة؟۳: / «وعن محمد یرد بعد الفراغ. . وجمعوا درم 


علی التصاویر». (النافع الکبیر ص ۰۸1 ۱ ۱ 

۰۷۸/۱ ( 

(۲) «الفتاوی الخانیة؛ ۰۷۹/۱ ۸۰ 

(۳) قوله: (و الخطیب عن الخطبة) غیر مذکور في «الفتاوی». 

ر( وعذء المسالة فرع مسألة آخری مفادها آن کل محل لا بشرع فیه السلام لا یجب رده في الحال. 
(انظر: رد المحتار ۰8۱4/۱ 1۱۵). 

42 کذا في النسخ المخطوطة (» ب. ج د) » وفي «فتاوی قاضي خاد»: اونحو دك" بدل کلمة 
(ویژدی) ۰ والصحیح ما في "الفتاوی» والله آعلم. 

() قوله: : (ولا یلزمه شیء من ذلك في الأذان) کذا في النسخ المخطوطة (اب ج د) وهو خطاً سقط 
منه کلام ففي فتاوی قاضي خان ۱/ ۸۰ - حیث النقل منه _ قال : : «ولا یلزمه شيء من ذلك [ذا فرغ 
عما کان فیه. وعن محمد آنه لا یفعل من ذلك شا في الأذان. .الخ» فهذا قول محمد وسیذکره 
المصنف بعد قلیل عن (الخلاصه؟. وقد یدل اتفاق اللسخ علی اسقاط هذه الجملة: الخطاً وقع 
اصلاً في نسخة الفتاوی | الخانية التي اعتمد علیها المصنف تفسه؛ والا لما آعاد رأي محمد آیضا.. 
کما سیأنی عن «الخلاصة». 

)۷( هو کتاب «خلاصة الفتاوی» للشیخ الامام طاهر بن آحمد بن عبد الرشید البخاري المتوفی سنة 
۲ وهو کتاب مشهور معتمد ذکر في آوله آنه کتب في هذا الفن خزانة الواقعات وکتاب 
التصاب» فسأل بعض |خوانه تلخیص نسخة قصيرة یمکن ضبطها فکتب «الخلاصة» جامعة للرواية 
خالية عن الزواند مع بیان مواضم المسائل. (کشف الظنون 0۷۱۸/۱. 


۳ 
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۱۷ مختصر المَذوري/ التصحیح والترجیح 
الا من عذر ولا یأکل ولا یشرب فان سبقّه الحدث انصرف فان کان ماما استخلفی*# 
وتوضاً وبنی علی صلاته والاستتناف أفضل» فان نام قاحتلم آو جِنْ آو آغمي علیه آو قهقة 
استأنف الصلاء والوضوی وان تکلم/ في صلاته عامذا آو ساهیّا بطلت صلاته» وان سبقه 
الحدث بعدما قعد قدر التشهد توضاأً وسلم وان تحمد الحدت في هذه الحالة آو تکلم أر 
عمل عملاً نافي الصلاة تمت صلاته» وان رأی المتیمم الماء في صلاته بطلت صلاته فان 
راه بعد ما قعد مقدار التشهد آو کان ماسخا علی خفیه فانقضت مدة مسحه آو خلم خفیه 
بعمل یسیر آو کال أمیّا فتعلم سورة آو عریانا فوجد ئوبا آو مومیّا فقدر علی الرکوع 
والسجود آو تارگر أن علیه صلاة قبل هذه آو أحدت الا مام القارء تاستخلفب میا او 
طلعت علیه الشمس فی صلاء الفجر آو دخل وقت العصر فی الجمعة آو کانت مستحاضة 
فطهرت آو کان ماسخا علی الجبيرة فسقطت عن برء بطلت الصلاة في قول أبي حنیفة 
وقال بو یوسف ومحمد: تمت الصلاة . 


آن المتغوط لا یلزمه في الحال ولا بعد الفراغ»۳؟. 

قوله"": (ولا پأکل ولا پشرب). فلر قاء ملء الفم ثم ابتلعه ولم یمجه. 
وهو یقدر علی مجه تفسد صلاته وان لم / یکن مل- الفم لا تفسد في قول 
آبی یوسف» وتفسد فی قول محمد قال قاضی خان"۳: لوالاحوط قوله» . 

قوله : (فان کان شامّا استخلف) قال القاضی"*: «الامام |ذا آحدث 
واستخلف رجلا مه(*) خارج المسجد والصفوف متصلة بصفوف المسجد لم 
یصح استخلافه. وتفسد صلاة القوم فی قول آبي حنيفة وآبي یوسف. وفي 
فساد صلاة الامام روایتان ۳" والاصح هو الفساد؛ . 

قوله : (بطلت صلاتهم عند آبي حنیفة) رَجحٌ دلیله في الشروح وعامة 
المصنقات » واعتمده النسفی وغیره. 


( انظر : «خلاصة الفتاوی* ۰۵۰/۱ ۵۱. 

(۲) هه المسألة ذکرت فی آخر الباب فی نسخة (ج). 

(۳) «الفتاوی» ۰۱۳۹/۱ ۱ ۱ 

(4) «الفتاوی الخانیة» ۱۱۵7/۱ ۱۱۱ 

( في (د): افي خارج المسجد». 

)0( قال العلامة ابن عابدین: لٍذا خرج [ المستخلف من المسجد ] بطلت الصلاة فلم یصح 

الاستخلاف ولو کانت الصفوف متصلة رهو في آثناتها؛ لأن المناط الخروج: وهذا عندهما. وعند 

محمد یصح الاستخلاف من خارج؛ وبه صرح الکمال وغیره... والمراد ببطلان الصلاة صلاة القوم 
والخليفة دون الامام في الاصح» کما في البحر وغیره!. (رد المحتار 4*4/۱). 


کتاب الصلا:/ باب قضاء الفوائت ۱۷۱ 


یاب فضاء الموائت 

ومن فاتته صلاة قضامها ا|ذا ذکرها: وقدمها علی صلاة الوقت [لا آن یخاف فوت 
صلاة الوفت فیقدم صلاة الوقت ثم یقضیها» وان فانته صلوات رتبها في القضاء کما 
وجبت فی «الاصل» الا آن تزید الفوائت علی ست صلوات فیسقط/ الترتیب فیها*: . [-اب] 

یاب الاوقات التي تکره قیها الصلاة 

لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قیامها في الظهيرة ولا عند غرویهك ول 
يصلي علی جنازة ولا یسجد للتلاوة الا عصر یومه عند غروب الشمس ؛ ویکره آن یتشل 
بعد صلاء الفجر حتی تطلم الشمس وبعد صلاة العصر حتی تخرب الشمس» ولا باس بأن 


باب فضاء القوات 


قوله : (لا آن تزید الفوائت علی ست صلوات فیسقط الترتیب فیها)» قال 
القاضي"۲۳: «وعن محمد [رحمه ان] | لترتیب |ذا سقط پکثرة الفوانت نت هل 
یعود ما بقي علیه شيء من / الفواه نت؟ فیه روایتان؛ اختار ابن الفضل ۲ " روا [ب/*ب] 
العود؛ واختار شمس الألمة / السرخسي"" رواية عدم العود بعد ذلك "۳ . . نجرعب) 
وقال بعضهم: لا بعود؛ هو المختار»(*) , تال(): «ولی ترك ثلاث صلوات؛ 
الظهر والعصر والمخرب» من ثلائة آیام» علی قول آبي یوسف ومحمد يقضي 
ثلاث صلوات ولا تجب مراعاة الترتیب» کما قالا في الظهر والعصر آنه 
یقضیهما ولا یعید الأولی منهما» واختلف المشایخ علی قول آبي حنيفة» قال 
بعضهم يقضي سبع صلوات » والفتوی علی فولهما . 


)۱( افتاوی قاضي خان» ۰۱۱۱/۱ ۰۱۱۲ 

۲2( هر پر پکر محمد ‏ بن الفضل البخاري. 
سیب میکلم نها آصولا مارا ۰ لزم الامام شمس الائمة الحلواني حتی تخرح به وصار آنظر هل 
زمانه وأخذ في العصنیف وناظر الأقران وظهر اسمه وشاع خبره. توفي في حدود الخمس مثة 
رحمه ال تعالی. (الجواهر المضية ۳/ ۰۸۲-۷۸ رقم ۱۳۹+« تاج التراجم ص ۰۲۳۶ ۳۳۵ رقم 
۳ الفرائد البهية صس ۰۲۱۱ ۳۹ رقم ۲۲۸). 

63 في نسخة (د): ثم قال بعد لك : وقال بعضهم؟. 

(*) قال في فتح باب العناية ۳۱۰/۱: اومتی سقط الترتیب لا یعود في أصح الروایات حتی لو ترك 
صلاءة شهر وفضاها الا صلای ثم صلی الوقتية ذاکرّا لها جازا. 

(۷) آي فاضی خان. انظر «الفتاوی» له ۰۱۱۳/۱ 


۱۷ مختصر القَدّوري/ التصحیح والترجیح 


يصلي في هذین الوقتین الفوائت ویسجد للتلاوت ولا يصلي ركعتي الطواف» ویکره آن 
یتنفل بعد طلوع الفجر بأکثر من ركعتي الفجر: ولا یتتفل قبل المغرب. 


باب النواقل 

الستَة في الصلاة آن يصلي رکعتین بعد طلوع الفجر» وآربقا قبل الظهر ورکعتین 
بعدهاك واربعا قبل العصر وان شاء رکعتین » ورکعتین بعد المغرب؛ وآربعا قبل العشاء 
واریکا بعد‌ها وان شاء رکحتین ؛ ونوافل النهار ان شاء صلی رکعتین بتسلیمة واحدة وان شاء 
آربعا» وتکره الزيادة علی ذلك. فأما نافلة اللیل قال آبو حنيقة رحمه ال : ان صلی ثمان 
رکعات بعسليمهءة واحدة جاز وتکره الزيادة علی ذلك وقال آبو پوسف ومحمل : لا یزید 
باللیل علی رکعتین بتسليمة #. 

والقراءة في الفرض واجبة في الرکعتین الأولیین» وهو مخیر في الاخریین ان شاء قرا 
وان شاء سکت وان شاء سبح . والقراءة واجبة في جمیع رکعات التفل وفي جمیم الوتر؛ 
ومن دخل في صلاة التفل ثم آفسدها قتضاها وان صلی آربع رکعات تطوغا وقعد في 
الأولیین ثم آفسد الاخریین قضی رکعتین . ويصلي النافلة قاعدّا مم القدرة علی القیام وان 


باب النواقل 

قوله : (فآما نافلة اللیل» فقال آبو حنیفة: ٍن صلّی ثماني رکعات بتسليمة 

واحدة جاز وتکره الزيادة علی ذلك» وقال آبو یوسف ومحمد: لا یزید باللیل 

علی رکعتین بتسلیمة)» يعني من حیث الافضلية. والافضل عنده آربع آربع في 
اللیل والنهار» قال في (العون»: «وبقولهما یفتی اتباعاً للحدیت(۱؟» 

قلت : ان کان الترجیح بهذا"۳؟» ففي الصحیحین " عن عائشة آرضي ال 


() عن ابن عمر رضي الّه عنهما آن النبي صلی الّه علیه وسلم فال : «صلاة اللیل مثنی مثنی» متفق 
علیه. (صحیح البخاري» کتاب الوتر» باب ما جاء في الوتر ۰۱۵/۲ رقم ۰۹٩۳‏ وصحیح مسلم» 
کتاب صلاة المسافرین وقصرها» باب صلا: اللیل مثنی مثنی» ۰۵۱۹/۱ رقم ۱5۹). 

)۲ مراد المصتف - والله اعلم - آنه لم ینهج في هذا الکتاب منهج الاستدلال والترجیح درايق بالرجوع 
لی ماخذ الامة من الکتاب والسنة» بل عمد الی الترجیح بین المسائل التي تعددت فیها الرواية عن 
الامام وصاحبیه - کما مر في المقدمة - ما وقد قیل بأن الفتوی علی ما قالا لموافقة الحدیث» ففیه 
یهام بأن الامام هنا غیر متبع لدلیل» ولذا» فان کان الترجیح بایراد الأدلت» فسیسلك المصنف 
منهجهم في هذه المسألة لین لهم آن ما احتج به لقول آبي حنيفة مقدم علی غیره. 

(۳) «صحیح البخاري» کتاب التهجد باب قیام النبي صلی ال علیه وسلم باللیل في رمضان وغیره 
۲ رقم ۰۱۱6۷ واصحیح مسلم!؛ کتاب صلاة المسافرین وقصرها» بات صلاة اللیل وعدد 
رکعات النبي صلی الّه علیه وسلم في اللیل ۰۵۰۹/۱ رقم ۱۲۵ (۷۳۸). 


کتاب الصلاة/ باب النوافل ۱۷۳ 


افتعحها قائه ثم قعد جاز عند آبي حنيفة وقالا : لا یجوز الا بعذر ومن کان خارج 
المصر یتتفل علی دابته (لی آي جهة توجه بومی ایماء. 


عنها]: «ما کان رسول ال صلی ال علیه وسلم یزید"" في رمضان ولا في 
غیره علی (حدی عشرة رکعة» يصلي آربغا فلا تسأل / عن حسنهن وطرلهن* /۸۰ 
ثم يصلي آربغا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن "۳ ثم يصلي ثلائا. 
الحدیث وهذا یفید المواظبة» ولا يناني : «صلاة اللیل مثنی مثنی»۳۳ لكن 
مثنی معدول عن اثنین اثنین» وحدیث ابن عباس رضی ال عنهما فعل لیلد 
وقد اعتمد الامام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغیرهم / قول الامام. ‏ نجرهه 
قوله: (واذا افتتحها قاتما ثم قعد جاز من غیر عذر عند آبي حنيفة 
وقالا : لا یجوز لا من عذر). قال في«الهدایة ۳" ِ : «قوله استحسان» وقولهما 


( في نسخة (ج): «عن عائشة کان رسول ال صلی اله علیه وسلم لا یزید...» 

( في (ج): طولهن وحسنهن؟» وکذا في الموضم السابق. 

۳( متفق علیه؛؟ رواه البخاري في کتاب التهجد باب کیف کان صلاة النبي صلی ال علیه وسلم؛ وکم 
کان النبي صلی ال علیه وسلم يصلي من اللیل؟ (صحیح البخاري ۲/ 0۷). ورواه مسلم - واللقظ 
له - في کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب صلا اللیل مثنی مثنی (صحیح مسلم ۵۱/۱). 

(4) عن این عباس رضي ال عنهما آنه بات عند خالته ميمونة, قال: « فاضطجعت فی عرض وسادت 
واضطجم رسول ال صلی ال علیه وسلم وأهله في طرلها» فنام حتی انتصف اللیل آو ربا من 
فاستیقظ یمسح النوم عن وجهه ثم قراً عشر آیات من آل عمران» ثم قام رسول الّه صلی الّه علیه 
وسلم الی شنْ معلقة فتوضاً نأحسن الوضوء ثم قام يصلي ۰ فصنعت مثله» فقمت لی جنبه فوضم 
یده الیمنی علی رأسي رأخذ بأذني یفتلها ۰ ثم صلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم 
رکعتین ثم رکعتین؛ ثم أوتر؛ ثم اضطجع حتی جاءه الموذن فقام فصلی رکعتین ثم خرج فصلی 
الصبح» رواه البخاري في صحیحه کتاب الوتر» باب ما جاء في الوتر ۱۵/۲ رقم ۰۹۹۲ وانظر 
فتح الباري 1/۲ ۵۵. 
قال الکمال بن الهمام : تج رراة عانشة علی حذیث ابن لس لها علمبتهجد صلی ال 
,۲ علیه وسلم منه ومن جمیع الناس ؛ وغاية ما حکاه هو ما شاهده في ليلة فاذت: زهي آعلم بما کان 
علیه في عموم لیالیه لی آن توفاه له تعالی؛ مع آنه قد اختلف علی ابن عباس قال الشعبي: سألت 
عبد له بن عباس وعبد الّه بن عمر عن صلاة رسول الّه صلی الّه علیه وسلم فقالا: ثلاث عشرة 
رکعف. منها نمان ویوتر بثلاث» ورکعتین بعد الفجر. وهذا موافق لحدیث عائشة رضي الّه عنها 
وکأنه حکی في تلك الرواية ما شاهده ثم علم بواسطة آزواجه رضي الّه عنهن ما استثر حاله علیه» 
فلما سأله الشعبي عن صلاته صلی ال علیه وسلم أجاب بما علمه متقررّا؟. (فتح القدیر ۱/ ۳۹۰ 
۳۱ 


(5) بات النوافل ؛ فصل فی القراءء ۸۰:۱ وئبه : «وعندهما لا یجزیی هو قیأس!. 


۱۳ 


[د /مب] 


[ب/۱۰] 


۱۷ مختصر الفَددري/ التصحیح والترجیح 


باب سجود السهو 
سجود السهو واجب في الزيادة والتقصان بعل السلام۰۶ پسجد سجدنین نم تتسد 
ویسلم والسهو یلزم |ذا زاد في صلاته فعلاً من جنسها لیس منها آو ترك فعلا مسئوا 
آو ترك قر اءة فاتیحة الکتاب آو القنوت # 


باب سجود الشهو ۱ 

قوله: (بعد السلام)» قال في«الهدایة»۲: «ويأتي بالتسلیمتین هو 
لصحیح صرفا للسلام المذکور - يعني في الحدیث(؟ - الی ما هو المعهود 
وياتي بانصلاة علی النبي صلی ال علیه وسلم والدعاء في القعدة بعد 
السهو" "۰ هو الصحیح. لان الدعاء موضعه / آخر الصلاة» ۲ . 

قوله: (والسهو پلزم) قال فی«الهدایت(" * واشرح الزاهدی»: «هذا یدل 
علی آن سجدة السهو واجبة» وهو الصحیح) . 

قوله : (آو القتوت). قال القاضي *۴: «ولو نسي القنوت فتذکر في الرکوع؛ 
فیه روایتان» والصحیح آنه لا یقنت في الرکوع ولا یعود لی القیام» فان عاد الی 
القيام وقنت ولم یعد الرکوع لم تفسد صلاته لآن رکوعه قائم لم یرتفض". 


۹۰/۱ ( 

() قوله (يعني في الحدیث) اعتراض من المصنف: آي انحدیث الذي نقله صاحب الهداية من قبل» 
حیث قال في الهداية ۸-۹/(۱: : «ولنا قوله علیه الصلاة والسلام : « لکل سهو سجدتان بعد السلام»؛ 
وروي آنه علیه الصللاة والسلام سجد سجدتي السهو بعد السلام». 
قلت : والحدیث الاول رواه آبو داود في سننه» باب من نسي آن يتشهد وهو جالس ۰۳۹۱/۱ رقم 
۸ ورواه ابن ماجه في الستن؛ باب ما جاء فیمن سجدهما بعد السلام ۳۸۶/۱ رقم ۰۱۲۱۹ 
والثاني رواه البخاري في صحیحه» کتاب السهو باب |ذا صلی خمتا ۸۲/۲ رقم ۱۲۲۲. ومسلم 
في صحیحه بلفظ : « عن عبد ال آن النبي صلی ال علیه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام 
والکلام». کتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له ۱/ 1۰۲ رقم ۹۵. 

(۲) في نسخة (د): ابعد السلام؛. 

(4) وفي حاشية نسخة (جه) في هذا الموضم: «قال في شرح الکنز لشیخنا: آطلق المصتف في السلام 
فانصرف الی المعهود في السلام ومو تسلیمتان کما هو في الحدیث» وصححه في الظهیریة 
والهدایة» وعلل علي البزدري فقال :...» الخ النقل» انظر - ان شئت - «البحر الرائق شرح کنز 
الدقانق؟ لابن نجیم : ۰/۲ 

۹٩۰/۱ )( 

(7) «فتاوی قاضي خان»؛ فصل في مسائل ااشك والاختلاف بین الامام والقوم ۰۱۰۲/۱ 


کتاب الصلاد/ باب سحود السّهو ۱ 1۷ 


آو التشهد* و تکبیرات العیدین» آو جهر الامام فیما یخافت* آو خافت فیما یجهر » وسهو 
الامام یوجب علی المتم السجود فان لم یسجد الامام لم یسجد المژتم فان سها المزتم 
لم پلزم الامام ولا المژتم السجود. ومن سها عن القعدة الأولی ثم تذکر وهو الی حال 
القعود قرب عاد فجلس وتشهد* وان کان لی حال القیام آقرب لم یعد ویسجد للسهو 


قوله : (آو التشهد) قال في«الهدایة»" "واشرح الزامدی»: «یحتمل القعدة 
الأولی والثانية والقراءة فیهما وکل ذلك واجب» وفیها السجدة هو 
الصحیح». وقال القاضي"*: ٍذا نسي التشهد في آخر الصلاة فسلم ثم تذکر 
واشتغل بقراءة التشهد فلما فراً البعض سلم قبل اتمام التشهد فسدت صلاته 
فی قول آبی یوسف. لآن قعوده الاول ارتفض بالعود / الی قراءة التشهد فاذانج/ب 
سلم قبل [تمام التشهد فسدت صلاته. وقال محمد: لا تفسد صلاته لآن فعوده 
ما ارتفض علیه"" بالعود / ٍلی قراءة التشهد وانما ارتفض بقدر ماقرا "با 
ولم** پرتفض أصادٌ لان محل قراء: التشهد القعدی فلا ضرورة الی 
رفضها وعلیه الفتوی؟. 

قوله: (ولو جهر الامام فیما یخافت». قال في"الهدایة۳۳: «واختلفت 
الرواية في المقدا والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلین "۱ . 

قوله: (عاه فجلس وتشهد) قال في*الهدایة» *: «ثم قیل : بسجد 
للسهر؛ والاصح آنه لا یسجد» ولم یفسر القرب لی القعود والقيام وقال 
القاض ی" : دوفي رواية"" |ذا قام علی رکبتیه لینهض فقعد» علیه السهو 


.1۰/۱ ( 

( «فتاوی قاضی خان» فصل فیما برجب السهو وما لا یوجب السهو ۱۲/۱ 

(۳) *«الفتاری»: « لأن قعود الأُول ما ارتفض کله بالعود..». 

(4) في «الفتاوی»: «.. آو لم..۹. 

.۰/۱ )۵( 

() فال المحقق ابن الهمام: «قوله الاصح. احتراز عن رواية النوادر آنه [ذا جهر في المخافتة فعلیه 
السجود قل آو کثر» وان خافت في الجهرية فان کان في أکثر الفاتحة و ثلاث آیات من غیرها؛ آو 
آية قصيرة» علی مذهب آبي حنيفة فعلیه السجود والا فلا». (فتح القدیر 41۱/۱). 

.۱/۱ ۷( 

(۸) «فتاری قاضی خان» ۱۲۰/۱ 

)٩(‏ قال قاضي خان قبل ذکره لهذه الروایة: #وسجود السهو یتعلق بأشیاء منها : ذا قعد قیما یقام فیه؛ آو 
قام فیما یجلس فیه وهو مام آو منفرد. آراد بالقیام ذا استتمٌ قائمّا آو کان ٍلی القیام قرب فانه لا 
یعود الی القعدة و ان لم یکن کذلك فعد ولا سهو علیه». 


۱۷۹ مختصر القَدوري/ التصحیح والترجیح 


ومن سها عن القعدة الأخيرة فقام ٍلی الخامسة رجم الی القعدة ما لم یسجد وآلغی 
الخامسة ویسجد للسهو؛ فان قید الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا وکان 
علیه آن یضم |لیها رکعة سادسة؛ وان فعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام ٍلی الخامسة ولم 
یسلم یظنها القعدة الاولی عاد لی القعود ما لم پسجد في الخامسة ویسلم؛ وان قید 
الخامسة بسجدة ضم الیها رکعة آخری وقد تمّت صلاته» والرک‌تان له نافلة. ومن شك 
في صلاته فلم یدر آثلاا صلی آم ربا وذلك آول ما عرض له استأنف الصلاة فان کان 
الشك یعرض له کثیرا بنی علی غالب ظنه* زن کان له ظن وان لم یکن له ظن بنی علی الیقین . 


باب صلاة الریض 


ذا تعذر علی المریض القیام صلی قاعذا یرکم ویسجد. فان لم یستطع الرکوع 


ويستوي فیه القعدة الأْولی والثانية وعلیه الاعتماد؛ وان رفع آلیتیه عن 
الأرض ‏ ورکبتاه علی الأرض لم پرفعهما فلا سجود علیه. هکذا روي عن 
آبي یوسف؛. 

قوله: (وذلك آول ما عرض له) قال القاض ی( : «اختلفوا في تفسیر 


كت فال بعضهم : آول ما سها في هذه الصلات وقال بعضهم : ! آول ما سها 
في غیرها""» وعلیه کنر المشایخ "۳ 


من قولیم» ور وروی الحسن عن آبي حنيفة : بنی علی ك 


وقال ملا علي القاري : «وفي شرح الکنز : والاصح آنه یقعد ما لم یستتم قائمّا؛ قلت : رو ظاهر 

الرواية» ویژیده قوله علیه الصلاءة والسلام : «ٍذا استتم آحدکم قائمّا فلیصل ولیسجد سجدتي 

السهو وان لم یستتم قائما فلیجلس ولا سهو علیه": رواه الطحاوي» وهو اختیار محمد بن 

الفضل». (فتح باب العناية ۰۳۱۷/۱ ۳۱۸ بتصرف یسیر). 

() افتاوی قاضی خان» ۰۱۲۰/۱ 

(۲) واللفظ فی «الفتاوی»: «أول ما سها فی عمرها. 

(۳) «قال صاحب الأجناس : معناه آول ما سها في عمره» وقال شمس الائمة السرخسي : معناه آن السهر 
لیس بعادة له» لا آنه لم ينة قط» وقال فخر الاسلام : يعني قي هذه الصلاة». (العناية ۱/ 49۲). 

(4) ما بین الحاصرتین زيادة من نسخة (د). 


کتاب الصلاة/ باب صلاة المریض ۱۷۷ 


علیی. فان لم یستطع القعود واستلقی *# علی ظهره وجعل رجلیه ای القبلة آوماً بالرکوع 
والسجود. فان استلقی علی جنبه الأیمن ووجهه لی القبلة وأوماً جاز. فان لم یستطع 
الایماء برأسه آخر الصلاة؟* ولا یوم بعینه ولا بقلبه ولا بحاجبیه. 


باب صلاه الریضص 
قوله : / (فان لم یستطع القعود استلقي). فال في «البدائم» 1 (ما ذکر نا آب/۰ابا 
من الصلاه / مستلقا جواب المشهور من الر وایات» . [ج/۱6] 


قوله : (آخر الصلاة *۰)۳ [الهدایة]۳۳: «ٍشارة اٍلي آأنه لا تسقط الصلای 
وان کان العجز آکثر من یوم وليلة |ٍذا کان مفیقأ هو الصحیح؛ لانه یفهم 
مضمون الخطاب » بخلاف المغمی علیها . 

قلت : قد صرح المصنف رحمه الّه بتصحیح خلاف هذا الصحیح في 
«مختارات النوازل»* فقال : «فان لم یستطع الایماء برآسه آخرت الصلاة عنه 
حتی لو مات لم تجب الکفارة علیه ولا یژاخذ به ولا تسقط ما دام مفیقّا ون 
طال العجز حتی لو صح بقضیها بخلاف المغمی علیه وقیل: تسقط لان 
مجرد العقل لا یکفی لتوجه الخطاب» فان المقصود من الخطاب الامتثال بأوامره 
اداء وهو لا یقدر علیه» وقیل: |ن کان أقل من یوم وليلة لا یسقط / وان کان ۲5۸ 
آکثر من یوم وليلة یسقط » ومو الصحیح. کما في "۳" المغمی علیه» . انتهی. 

وهذا وفق ما في «البدائم»" "حیث قال : «ثم (ذا سقطت عنه الصلاة بحکم 
العجز. فان مات من ذلك المرض لقي ال تعالی ولا شيء علیه لانه لم 
پدرك وقت القضاء وأما |ذا بر وصح» فان کان المتروك صلاة یرم وليلة آو 
آقل فعلیه القضاء بالاجماع» وان کان آکثر من ذلك؛ فقال بعض مشایخنا 


۰۱۰۲/۱ ( 

( في نسخة (د) : «قوله آخر الصلاة بنی علی صلاته قائمّا [د/ ]1٩‏ قال آبو نصر : مذا هو المشیور مه 
رواية الاأصل وروی بشر عن آبي حنيفة آنه یستقبل». 

(۳) ۰۹۳/۱ وکلمة: «الهدایة» مثبتة من (ج ود) ۰ سافطة من الأصل. 

() کتاب «مختارات النوازل؛ للامام علي بن آبي بکر المرغيناني صاحب الهدایه وتصانیفهکلها مقبولة 
معتمدة کما یقول الامام اللکنوي في الفواند البهية ص ۲۳۲. وقد یذکر المصتف کتاب المختارات 
بلفظ : مجموع النرازل کما في ص ۰۳۵۹ وفي تاج التراجم ص ۲۰۷ قال: اوله کتاب مختار 
مجموع النوازل؟. 

(0) في (د): «کما هر المغمی علیه». 

(7) فصل في آرکان الصلاة ۱/ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 


[جب/۱۵ب 


[ب/1] 


[د/*پ] 


[(/۱7ب] 


[ج/۱1] 1 


۱۷۸ محتصر القذوري/ التصحیح والترجیح 


۱ 


بلزمه / القضاء آیضا لان ذلك لا یمجزه عن فهم الخطاب» فیمنع ۱ 


الوجوب! ۱ والصحیح آنه لا یلزمه القضاء لان الفواکت دخلت في حذ 
التکرار؛ وقد فاتت لا بتضییعه للقدرة"۳" بقصده فلو وجب علیه قضاوها لوقم 
في الحرج . . ولهذا سقطت عن الحائض وان لم یکن الحیض 
فهم الخطاب». وما قال القاضي الامام فخر الدین قاضي خان في افتاواه"۳*: 
(ذا عجز المریض عن الایماء بالراس في ظاهر الرواية یسقط عنه فرض 
الصلای ولا یعتبر الایماء بالعینین والحاجبین» ثم |ذا خ مرضه هل تلزمه 
الاعادة؟ اختلفوا فیه قال بعضهم / ان زاد عجزه علی یوم وليلة لا یلزمه 
القضای وان کان دون ذلك یلزمه کما في الاغمای وقال بعضهم: [ن کان 
یعقل لا یسقط عنه الفرض والاول آصح لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه 
الخطاب»» وما قال فی «المحیط»: «عجرٌ المریض عن الایماء یِشقط عنه 
الصلات وان براً وصح. قیل یلزمه القضاء وان کشر کما في النوم(* 
والصحیح آنه ان ترك صلاة یوم وليلة يقضي وان کان آکثر لا یقضي» وما 
قال في «الینابیم» : «فاذا زال العذر یجب علیه آن يقضي ما فاته في مرضه 
هکذا ذکر[ه] الكرخي في «مختصره!"" وقال بعضهم: ان کانت الفوائت 
آکثر من یوم وليلة لا یجب / القضاء. وان کانت آقل من ذلك فعلیه القضای 
وهو الصحیح»» وما قال / في «الاختبار"۳*: «فٍن عجز عن الایماء برأسه 
خر الصلاة. . فان مات علی تلك الحالة فلا شيیء علیه» وان برَاً فالصحیح 
آنه یلزمه قضاء یوم وليلة لا غیر؛ نفیّا للحرح» وما قال في البدائم» في 
)۱( وفي البدائع: : «لأن ذلك لا یعجزه عن فهم الخطاب فوجبت علیه الصلاة فیاخذ بقضائها بخلاف 


الاغماء لانه یعجزه « عن فهم الخطاب فیمنع الوجوب علیه» فقّد سقط سطر من النسخ (: ب؛ 
د) ۳ و أسقطه المصتف اختصارا.. 


)۲( في البدائم : «لا بتضییعه القدرة بقصده». 

في البدائم : ایعجز هاا. 

۱۷۲/۱ 8( 

() في (د): «وان کان آکثر کما في الیوم. 

)1( دصر اکرخي" في فروع اسف وا یبن لین ند كي فیس 
+۳ شرحه صاحیاه : بو آبو الحسین أحمد بن محمد القدوري صاحب الکتات والامام آبو بکر 

الرازي المعروف بالجصاص (- ۳۷۰ ه). (انظر کشف الظنون ۱۱۳۶/۲: ۱۱۳۰). 
(۷ ۰۷۷/۱ 


کتاب الصلاة/ باب صلاة المریض ۱۷۹ 


هم موه و و وی و و و مود و وه و مه هو و وم و و و و و و و دوم و وا وه و و و ی و و و و موی ما و ده و دم و و 


موضع آخر"*: هون کان وجه المریض اٍلی غیر القبلة وهو لا یجد من یحوّل 

وجهه اٍلی القبلة ولا یقدر علی ذلك بنفسه يصلي کذلك ده سس فیر وس 

1 دلك ‏ دمل بعید‌ها ادا برا؟ زوي عن محمد بن مقاتل الرازي ۷ 

یعیدها و ما فی ظاهر الجواب فلا اعادة علی ۱۳ 

الشر ائط ۱ یکون فوق العجز عن تحصیل الرکان» وئمة تنجچب الا عادة 

فههنا آولی». وما قال في «الصغری»۳: «ذا آغمی علیه آو جن و عجز عن 
الایماء بالراس» ان دام حتی کان آکثر من یوم وليلة تسقط الصلاة ون کان 
آتل ! لا والصحیح آن مره بعدد الصلرات» . وما ال في مت تال 
بالایماء ولا بغیر الایماه ومات لا یجب علیه مر کفار: الصلوات شی و وله 

یکون مأخودّ وان بر وصح ان کان آقل من یوم ولیلة قضی تلك السدلوات» 

وان کان آکثر لا يقضي دفعا للحرج» کما في المغمی علیه» ۰۲ وذکر هذا اللفظ 

في االکبری»» وفي / «الخلاصة؟*: «ٍذا عجز المریض عن الایماء برأسه هل ابردیه 

۰۱۰۷/۱ ( 

۲( محمد بن مقاتل الرازي» قاضي الرّي؛ من آصحاپ محمد بن الحسن ۰ قال الذهبي : : وحدث عن 
ژکیم وطبقته. (الچواهر المضیة ۰۳۷۲/۳ رقم ۰۱۵4 الفوائد البهية ص ۰۳۲۹ رقم ۲۵ 4). 
یبالغ في ترتیبها کما بالغ في ترتیب واقعاته, وقد بوّبها - آو رتبها - نجم الدین یوسف بن آحمد 
الخاصي». (کذا في کشف الظون ۱۲۲۸/۲ ۰۱۲۲۵ وانظر ۲/ ۱۲۲۲). 

۹3 «تتمة الفتاوی؟ للممام پرمان الدین محمود بن آحمد پن عبد العزیز صاحب المحیط قال فیه : «مذا 
کتاب جمم قبه الصدر الشهید حسام الدین ما وتم الیه من الحوادث والواقعات...ثم (ن الید الراجي 
محمود بن آحمد بن عبد العزیز زاد علی کل جنس ما یجانسه وذیل علی کل نوع ما یضاهیه». 
(کشف الظنون ۱/ ۰۳۳ ۳۹5). 

2 قال في «الدر المختار شرح تتویر الابصار» : «ولو مات وعلیه صلوات فائتة وأوصی بالکفارق یعطی 
حل سلاه نصفس ساع من بز کالفطرت قال ابن عابدین : قوله (وعلیه صلوات فائتة الخ) آي بأن 
کان یقدر علی آدائها ولو بالایماء.. (رد المحتار ۰18۱/۱ 41٩۲‏ 

49 وجدت في افتاوی التوازل» للفقیه آبي اللیث السمرقندي (المطبوع) . خلاف المنقول عثه هنا ‏ کما 
في التتمة حیث قال في باب صلاة المریضص ص ۷۲ من النوازل المذکور : : (فان لم یستطم الایماء 
الا برآسه آخر الصلاة عنه ولا یسقط عنه ما دام مفیلّا؛ وان العجر بخلاف المفمی علیه وقیل 
یسقط [لأن] مجرد الفعل [لعله مجرد العقل] لا يكي لترجه الخطاب فان المقصد من الخطاب 
الامتثال بأوامره آداء وهو لا یقدر علیه» انتهی بحروفه» وبزيادة ما جاء بین حاصرتین. 

(۷ «حلاصة الفتاوی» ۰۱۹۵/۱ 


۱۸۰ مختصر انقَدوري/ التصحیح والترجیح 


فان قدر علی القيام ولم یقذر علی الرکوع والسجود لم یلزمه القیام وجاز آن يصلي 
قاعدا* یومی یمای ف[ن صلی الصحیح بعض صلاته قائما ثم حدث به مرض تممها 


[ج/با تسقط الصلاة عنه؟ / اختلف المشایخ فه والمختار ما دکره الشیخ الم مام شمس 


1۳/0 


[د/۱۰] 


الائمة السر خسي آنه تسقط»۳. 

قوله: (جاز آن يصلي قاعذا) قال في #البدانم »۲ : «ثم [ذا صلی 
المریض قاعدّا برکوع وسجود و بایماء" " کیف یقعد؟ آما في حال التشهد فانه 
یجلس کما یجلس للتشهد بالاجماع وآما في حال القراءة وفي حال الرکوع» 
روي عن آبي حنيفة آنه یقعد کیف شاء من غیر کراهة ن شاء محتبیّا وان 
شاء متربَعْا» وان شاء علی رکبتیه کما في التشهد» وروي عن آبي یرسف / آنه 
ٍذا انتح تربع واذا آراد آن یرکم فرش رجله الیسری وجلس علیها وروي عنه 
آنه پتربم علی حاله وانما ینقض ذلك اذا آراد السجود» وقال زفر : یفرش 
رجله الیسری في جمیع صلاته والصحیح ما روي عن آبي حنيفت ان عذرا 
سقط عنه الرکن فلان بسقط عنه سنة آولی»*. 


وقال صاحب الهداية فی «مختارات النوا رل : (ٍن الفتوی / علی قول 
زر قلت"؟*: هو تبعٌ لآبي اللیث» فقد قال في «الذخیرة؟ : «قال الفقیه آبو 
للیث : الفتوی علی قول زفر!. 


قلت : ولیس هو قول زفر وحده بل آشار الیه بو حنيفة ومحمد علی فا 


(۱) وخلاصة القول آن هذه من المسائل التي رجح فیها المصنف خلاف ما في ظاهر المتون» وان لم 
یصرح بذلك - کعادته في الترجیح ۰ فقد آکثر من النقول في تصحیح القول بأن المریض |ذا عجز 
عن الایماء بالراس تسقط الصلاة عنه ان دام ذلك آکثر من یوم ولیلة» وذلك بعد آن ذکر القول 
المقابل والمصحح آیضا مرة واحدة في بداية المسألة. وقلتٌ (خلاف ظاهر المتون) لان فیها ما 
یدل علی آن الصلاة تخر فتقضی لا آنها تسقط عنه. ففي مختصر القدوري: «فان لم یستطع 
الایماء بر آسه خر الصلا:»» وقال صاحب الَْايةَ ۳۸۲/۱: « والایماء بالرأس فان تعذر أخر؛ 
وقال النسفي في الکنز (۲۰۱/۱ مع تبیین الحقائق) : «وان تعذر القعود آوماً مستلقیّا و علی جنبه 
والا آخرت»» وفي المختار ۷۷/۱: فان عجز عن الایماء برأسه آخر الصلاة..» 

۰۱۰۱/۱ ۲( 

(۳) في نسخة (د): «برکوع وسجود آو نائمٌا* تصحیف. 

)1 انتهی کلام الكاساني» ولفظ البدائع في الجملة الا خیرة «لآن عذر المرض آسقط عنه الارکان فلان 
یسقط عنه الهبات آولی». 

() في (ج: «قوله». 


کتاب الصلاة/ باب سحود التلاو:ة ۱ ۱۸۱ 


القعود» ومن صلی قاعدا ی رکع ویسجد لمرض به / ثم صح نی علی صلانه قائما [ااب] 
1 صلی بعصقن صلانه بایماء نم قدر علی ال ر کر ع والسچود استأنف الصلاة ومن 
آغمي علیه خمس صلوات فما ست فضاها اذا صح؛ فان فائته بالاغماء آکثر من 
ذلك لم یقض. 
باب سجود التلاوه 

سجود التلاوة في القرآن آربعة عشر: في آخر الاعراف وفي الر عد والنحل وبني 
اسرائیل ومریم والأولی في الحح: والفرقان والنمل والم تنزیل» دص وحم السجدة 
والجم واذا السماء انشقت واقراً باسم ربك . والسجود واجب في هذه العراضح 
التالي والسامع» سواء قصد سماع القرآن آو لم یقصد واذا تلا الامام آیة سجدة سجدها 
الصلاة سجدة من رجل لیس معهم في الصلاة لم یسجدوها في الصلاة وسجدوها بعد 
الصلاتی فان سجدوا قي الصلاة لم تجزهم* ی ومن تلا آية سجدة فلم 
پسجدها حتی دخل في ی الصلاة فتلاها وسجد لها أا جزأته عن التلاوتین» وان تلاها في غیر 


قال محمد في کتاب «الکثار:: «قال۲۳ آخبرنا بو حنيفة عن حمّاد عن 
۳ 
ابراهیم" قال : ٍذا کان بالرجل علة جلس في الصلاة 5 کیف شاء» قال محمد: 
وبه ناخذ اذا کانت العلة تمنعه من جلوس الصلاة الذي آمر بف وهو قول آبي 
حنیقه» . 
[ قوله: (بتی علی صلاته قائما». قال آبر نصر : هذا هو المشهور من 
رواية الأصول» وروی بشر عن آبي حنيفة آنه یستقبل] (*. 


یاب سجود التلاوة 


قوله : [(وان سحدوها / نی الصلاة لم تجزهم . ۰ هله رواية الأصول [+/۷] 
وروی ابن سماعة آن صلاته تفسد» قاله آبو نصر الاقطع]"*. 


( ۱/ ۰۲۷۹-۲۷۲۱ رقم ۰۱۰۷ 
() في (ج): «محمد قال». 
۳( ستأتي ترجمتهما ص ۰۳۸۲ ت۰۱ ۰.۲ 


43 هذه المسألة غیر واردة في لسختي : : (أوب) ومي في: : (ج ود) ولکن في غیر هذا الموضم؛ بل 
عقب المسألة الاولی من هذا الباب» وآئتها هنا موافقهً لترتیب مسائل مختصر القدوري. 
(ه) ما بین الحاصرتین زيادة من نسختي : (ج ود). 


]۳[ 


۱۸ مختصر القَدوري/ التصحیح والترجیح 


الصلا: سجد : ثم دخل في الصلاة فتلاها سجد لها ولم تجزی السجدة 5 الولی » ومن کرر 
تلاوة سجدة واحدة فی مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة ومن ن آراد السجود کبر ولم 
یرفع یدیه وسجد ثم کبر ورفم رأسه» ولا تشهد علیه ولا سلام. 
باب صلاء الساقر 

السفر الذي تتخیر به الاحکام آن یقصد الانسان موضا بینه وبین المقصد مسيرة ثلاة 
آیام* بسیر الابل ومشي الاقدام» ولا یعتبر في ذلك السیر في الماء. وفرض المسافر عندنا 
في کل صلاة رباعية رکعتان» ولا تجوز له الزيادة علیهما» فان صلی آربعا وقد قعد في 
الثانية مقدار التشهد آجزأته رکعتان عن فرضه وکانت الاخریان له نافلة» وان لم یقعد 
فسدت صلاته ومن خرح مسافرّا صلی رکعتین |ذا فارق بیوت المصر؛ ولا یزال علی 
حکم السفر حتی ينوي الاقامة في بلد خمسة عشر یومّا فصاعذا فیلزمه الاتمام» وان نوی 
الاقامة قل من ذلك لم یتمّم» ومن دخل بلدّا ولم ینو آن یقیم فیه خمسة عشر یومّا وانما 
پقول غذا آخرج آو بعد غد آخرج حتی بقي علی لك سنین صلی رکعتین»/ ولذا دخل 
العسکر آرض الحرب فنو وا الاقامة خمسة عشر یومّا لم یتمموا الصبلا 3 3 واذا دخل 


قال القاض ی ۲ : «وان سمعها من نائم الصحیح الوجوب. ولو قراً علی 
غصن ثم انتقل فأعاد ذلك» الصحیح یتکرر"". وان سَبُح في حورض. قال 
محمد"۳: |ن کان عرضه وطوله مثل المسجد لا یتکرر» والصحیح آنه یتکرز . 
ویقول في سجوده ما یقول في سجود الصلا هو الصحیح) . 
باب صلاة انساقر 


[قوله : (مسيرة ثلائة آیام)؛ قال آبو تصر : (هده روایه الأصول» وروی 
الحسن : یومان وأکثر الثالث]!*۲. 
[قوله]!**: (و|ذا دخل العسکر أرض الحرب فنووا الاقامة خمسة عشر 


(۱) ذکر قاضي خان - رحمه اه - هذه الاقوال - الاتية في هذا الباب - في مواضم متفرقة من فتاواه» في 
فصل قراءة القرآن خطاً وفي الاحکام المتعلقة بالقراءة ۰۰۱۵/۱ ۰ ونقلها المصنف هنا 
باختصار وتصرف بسیر. 

()_ عبارة القاضي في هذه المسألة: «وان قراً علی غصن ثم انتقل منه لی غصن آخر فاعادها اختلفوا 
قبه ‏ والصحیح آنه یتکرر الوجوب». 

() فی (ج): «فان سجدا: تحریف. 

(4) هه المساألة مثبتة فی نسختی : (جود) » ولیست فی الاصل ونسخة (ب). 

(۵) ذکرت مله المسألة - في جمیع النسخ المخطوطة _في آخر الباب» وقد آثبتها هناه لترافق ترتیب 
مسائل القدوري» وکلمة «قوله" زيادة من نسخة (د). 


کتاب الصلاح/ باب صلاة التحمعة ۱۸۳ 


المسافر في صلا: المقیم مع بقاء الوفت* تم الصلاة. وان دخل معه في فائتة لم تجز 
صلاته خلفه» واذا صلی المسافر بالمقیمین رکعتین سلم ثم آتم المقیمون صلاتهم 
ویستحب له |ذا سلم آن یقول آتموا صلاتکم فانا قوم سفر؛ وذا دخل المسافر مصره آتم 
الصلاة وان لم ینو القامة فیه» ومن کان له وطن فانتقل عنه واستوطن غیره ثم سافر فدخل 
وطنه الاول لم یتم الصلا: ولذا نوی المسافر آن یقیم بسکة ومنی خمسة عشر یومّا لم بتم 
الصلاة ومن فانته صلوات في السفر قضاها في الحضر رکعتین » ومن فانته صلاة في 
الحضر قضاها في السفر آربعا؛ والعاصي والمطیع في سفره في الرخصة سواء. 


باب صلاة الجمعة 


لا تصح الجمعة الا في مصر جامع* آو في مصلی المصر: ولا تجوز في القری؛ ولا 
یجوز (قامتها الا للسلطان آو من مره السلطان» ومن شرائطها الوقت فتصح في وقت 
الظهر ولا تصح بعده ومن شرائطها الخطبة قبل الصلاة» بخطب الامام خطبتین یفصل 


یومّا لم یتمموا الصلاة). وقال آبو یوسف: «ٍن کانوا نزلوا آبنية صحت نیتهم؛ 


وان کانوا في الخیام لم تصح». قال الاسبيجابي: «الاصح ما ذکر في 


(الکتاب»۰4 [والله آعلم]. 

قوله : (مع بقاء الوقت) الزاهدي: «آي قدر التحريمة» وهو الأصح:". 

قوله : (ثم نم المقیمون صلاتهم) قال الكرنخي : ولا یتابم المقتعدي؟" 
الامام / في سجود السهو فاذا سها لا سهو علیی ولا یقراً لأنه کاللاحق! 
قال في «المحیط»: وهو الأصح يعني ومنهم من قال یقراً. . الخ. 

باب صلاه الجمعة 

قوله : (لا تصح الا في بصر جامع) «الهدایة»"۳: «والمصر الجامع: / 

کل موضم له آمیر وقاض ینفذ الاحکام ویقیم الحدود. وهذا عند آبي یوسف؛ 


وعنه آنهم اذا اجتمعوا في آکبر مساجدهم لم یسعهم» والاول اختیار الکرخي 


(۱) قال الامام الكاساني: «ن بقي من الوقت مقدار ما یسم لرکحة واحدة لا غیر» آو للتحريمة فقط؛ 
يصلي [ المسافر ] رکعتین عندنا وعند زفر : يصلي آربغا... وهذا بناء علی أصل مختلف بین 
آصحابنا ومو مقدار ما یتعلق به الوجوب في آخر الوقت قال الكرخي وأکثر المحققین من 
آأصحابنا: ان الوجوب یتعلق بآخر الوقت بمقدار التحريمة» وقال زفر: لا یجب الا |ذا بقی من 
الوقت مقدار ما يژدي فیه الفرض» وهو اخیار القدوري». (بدائع الصنائم ۹۵/۱ ۰6۹5 

(۲) في (ج: «ولا یتابم المقیمون». 

۸/۱ ۳( 


[ب/۱۲] 


۷ب 


[ج/۷اب] 


[د/۰اب] 


۱۸ مختصر القُوري/ التصحیح والترجیح 


بینهما بفعدة ویخطب قائمّا علی الطهارة. فان اتتصر علی ذکر ان تعالی جاز عند آبي 
حنيفة رحمه الله#» وقالا: لا بد من ذکر طویل یسمی خطبة. وان خطب قاعذا آو علی 
غیر طهارة جاز ویکره وفال آبو یوسف : لا یجوز علی غیر وضو ومن شرانطها 
الجماعت وآقلهم عند آبي حنيفة ثلائة سوی الامام:۰ وقال آبو یوسف ومحمد: اثنان 
سوق آلامای ویجهر الامام بالقراءة في ال رکعتین ‏ ولیس فیپهما فراء: سورة بعینها ولا 
تجب الجمعة علی مسافر ولا امرأة ولا مریض ولا عید» فان حضروا وصلوا مع التاس 
اجزاهم عن فرضص الوقت ویجوز للمسافر والعید وألمریض ان یم في الجمعة و 
صلی الظهر في منزله یوم الجمعة ۶ تبل صلاة الامام ولا عذر له کره له ذلك وجازت 


وهو الظاهر / والثاني اختیار البلشي ۰ قلت : واعتمد هذا 
الشريعة والاول النسفی . 

قال قاضي خان("": *ولا یکون الموضم مصرّا في ظاهر الرواية الا آن 
یکون فیه مفتٍ وقاضص یقیم الحدود ویتفذ الاحکام» وبلفت آبنیته آبنية منی». ‏ 

قلت: وهذا معنی (۲ لول لانه یکتفی بالقاضي عن الامیر؛ والغالب 
آن تبلغ آبنية ما هذا شأنه آبنية منی والله آعلم. 

قوله : : (واٍن اقتصر علی ذکر اه تعالی جاز عند آبي حنيفة) رجْح في 
الشروح دلّه واعتمده برهان الشريعة / والنسفي . 

قوله: (وأقلهم عند آبي حنيفة ومحمد ئلائة سوی الامام) رجح في 
الشروح دلیله "۳ واختاره المحوبي والنسفي . 


برهان 


وفتح القدیر ۲4/۲. 
والگلجي هو محمد بن شجاع الثلجي فقیه آهل العراق في وقته» والمقدم في الفقه والحدیث 
وقراءة القران؛ مم ورح وعبادة. کان من آصحاب الحسن بن زیاد» من مصنفاته : تصحیح الاثار» 
وکتاب المناسك » والرد علی المسيهة وغیر دلث. مات سته ۲15 رحمه ال تعالی. (الجواهر المضية 
۳ - ۰۱۷۹ رقم ۰۱۳۲ تاج التراجم ص ۰۲6۲ ۰۲۳ رقم ۲۰۵). 

.۱۷ /۱ ( 


( في (ج): « بمعنی!. 

(4) _ آي دلیل آبي حنيفة (ونقله عنه ابن عابدین فی حاشیته ۱/ 04۵ وهو موافق لما جاء فی القدوري 
سبث جمل قول لام في جانب؛ والصاحبین في جانب: لکنهخلاف المتصوص میت عند 
المصنف لد قال : (وآتلهم عند آبي حنيفة ومحمد) » وقد جاء ذکر قول محمد موافّا لقول ال مام 
آیضا في هده المسألة في «البدائع» ۱ ۲۸ وافتح باب العنایة» ۰4۰۷/۱ و؟الهدایة» ۰۹۹/۱ 


کتاب الصلاة/ باب صلاة العیدین ۱۸۰ 


الصلاة. فان بدا له آن یحضر الجمعة فتوجه [لیها] بطلت صلاة الظهر عند آبي حنيفة 
بالسعي*:: وقالا : لا تبطل حتی یدخل مع الامام» ویکره آن يصلي المعذور الظهر بجماعة 


یوم الجمعت وکذلك آهل السجن . ومن آدرك ال مام یوم الجمعة/ صلی معه ما آدرك وبنی [۲ب] 


علیها الجمعت وان آدرکه في التشهد و في سجود السهو بنی علیها الجمعة عند آبي 
حنیفةت؛ وأبی یوسف. وقال محمد : زن آدرك معه آکثر الرکعة الثانية بنی علیها الجمعة وان 
آدرك آقلها بنی علیها الظهر وادا خرح الامام یوم الجمعة ترك الناس الصلاة والکلام حتی 
پفرغ من خطبته» و|ذا آذن الموذن یوم الجمعة الأذان الأول* ترك الناس البیم وتوجهوا الی 
الجمعة فٍذا صعد الامام المنبر جلس واذن المذنون بین يدي المنبر» فذا فرغ من خطبته 
آقاموا. 
باب صلاة العیدین . 

پستحب في بوم الفطر آن یطعم الانسان قبل الخروج الی المصلی» ویغتسل ویتطیّب 
ویتوجه الی المصلی ‏ ولا یکبر في الطریق عند آبي حنیفة: وعندهما یکبر؛ ولا یتتفل في 
المصلی قبل صلاة العید ‏ فاذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دخلی وفتها اٍلی الزوال» فادا 


قوله: (بطلت صلاة الظهر بالسمي عند آبي حنیفة) رَجَح دلیله 
في«الهدایة»" "۰ واختاره البرهاني والنسفي . 

قوله : (بنی علیها الحمعة عند آیی حنيفة. .)۰ هو المعتمد عند الکل» 
منهم المحبوبي والنسفي . 

قوله : (الأذان الأول)» وقیل ان المعتبر في وجوب السعي وحرمة البیع 
الاذان الذي بین يدي المنبر: قال فيالهدایة»۳: «رالأصح آن المعتبر هو 
الاول |ذا کان بعد الزوال لحصول الاعلام به؟ قال الزاهدي: «وهو الاشبه 
والاأوفق والاحوط». 


باب العیدین 


قوله : (ولا یکبر عند آبي حنيفة في طریق / المصلّی) قال الاسبيجابي دبردم 


فی «زاد الفقهاء» والعلاء في (تنحفة الفقهاء۳۳: اوالصحیح قول آبی 

(۱) وذلك بتأخیره دلیل الامام عن دلیلهما. انظر «الهدایة" ۰۱۶۰/۱ 

۱۰۱/۱ )۲( 

۰۱۷۱/۱ 6۳( 

 )6(‏ المراد: عدم الجهر بالتکبیر.. وهذه رواية المعلّی عن أبي حنبفة» وفي رواية حکاها الطحاوي عن 
آستاذه این عمران البغدادي عنه. آنه یجهر. انظر «فتح باب العنایة" ۰4۱۸/۱ 


1 


[ب/۲اب] 


۳/۷ 


۱۸۹ مختصر القَدّوري/ التصحیح والترجیح 


زالت الشمس خرج وقتها» وبصلي الامام بالناس رکعتین یکبر في الاولی تکبيرة الافتتا 
و ثلدثٌا بعدها ثم یقراً فاتحة «الکتاب» وسورة ویکبر تکبيرة رابعة یرکع بها ثم یبتدی في 
الر کعة الثانية بالقراءة فاذا فرغ من القراءة کبر ثلاث تکبیرات وکیّر تکبيرة رابعة برکع بها؛ 
ویرفع یدیه في تکبیرات العیدین ثم بخطب بعد الصلاة خطبتین یعلم الناس فیها صدقة 
الفطر وآحکامها ومن فانته صلاة العید مح الامام لم بقضها فان غم علیه الهلال علی 
الناس فشهدوا عند الامام بروية الهلال بعد الزوال صلی العید من الخد فان حدث عذر منع 
الناس من الصلاة في الیوم الثاني لم یصلها بعده. 

ویستحب في یوم الاضحی آن یغتسل ویتطیب ویژخر الاکل حتی یفرغ من الصلاة 
ویتوجه الی المصلی وهو یکبر ويصلي الاأضحی رکعتین کصلاة الفطر ویخطب بعدها 
خطبتین یعلم الناس فیها الاضحية وتکبیرات التشریق. فان حدث عذر منع الناس من 
الصلاة في یوم الاضحی صلاها من الغد وبعد الغد ولا یصلها بعد ذلك . وتکبیر التشریق 
آوله عقیب صلاة الفجر من یرم عرفة وآخره عقیب صلاة العصر من یوم النحر عند آبي 
حنيفة» وقال آبو یوسف ومحمد: الی صلاة العصر من آخر آیام التشریق۰#/ رالتکبیر 
عقیب الصلوات المفروضات آن یقول : الّه آکبر ال آکبر لا اله الا الب والله آکبر ال آکبر 
وثله الحمد . 


حنیفة۲۱۱6) قلت : وهو المعتمد / عند النسفی وبرهان الشريعة وصدرها"؟ . 
قوله : (واخره عقیب صلاة العصر [. ۰ .] عند آبي حنیفقة » وقال آبو 
پوس ومحمد : الی آخر صلاء العصر من آخر آیام التشریق)» عول علی قوله 
النسفي وقال برهان الشريعة وصدر الشریعة*: «وبقولهما یُعمل؟۰ وفي 
«لاختیار »۲ : / «وقیل الفتوی علی قولهما؛. وقال في الجامم الکبیر؛ 
للاسبیجابی"*: (الفتوری علی قولهما» وقال فی «مختارات النوازل»: 


(۱) آي صدر الشريعة المحبوبی عبید الّه بن مسعود. 

(۲) انظر «النقایة» 4۲۷/۱ 

۸۸/۱ ۳( 

(8) قال حاجي خلیفة: «ثم ن الجامم الکبیر لااصحابنا متعدد» وقد عدده صاحب الحقائی وقال فیها: 
الجامع الکبیر لفخر الاسلام علي البزدوي؛ وللامام قطب الدین آبي الحسن علي بن محمد 
الاسبیجایی» (کشف الظنون 7/۱ ۵۷۰). 
والاسبيجابي ذکره المصنف في «تاجه" فنعته بشیخ الاسلام وقال : «تفقه علیه صاحب الهدايق. ولم 
یکن مما وراء النهر في زمانه من یحفظ المذهب ویعرفله] مثله» وظهر له الاصحاب» وعمر في 
نشر العلم وسماع الحدیت». وقد ولد سنة ۰4۵4 وتوفي بسمرقند سنة ۵۳۵ رحمه اه تعالی. 
(الجواهر المضية ۰۵۹۱/۲ ۰۵۹۲ رقم ۰۹۹9 تاج التراجم ص ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ رقم ۱۷ الفرائد 
البهية ص ۰۲۰۹ رقم ۲۱۵). 


کتاب الصلاد/ باب آلاستسقاء 5 ۰ ۱ ۱۸۷ 


یاب صلاة الکسوف 
واحد ویطول القراءة فیهما ويخفي عند آيي حنیفة**: وقال آبو یوسف ومحمد: یجهر» ثم 
بدعو بعد‌ها حنی تنجلي الشمس : ويصلي بالتاس الا مام الذي يصلي بهم الجمعت فان لم 
تجتمع صلاما الناس فرادی » ولیس في خسوف القمر جماعهة وانما یصلی کل واحد 
تنقسه ‏ ولیس فی الکسوف خطة. 
باب الاستّسفاء ۱ 

قال آبو حنیفة: لیس فی الاستسقاء صلاة مسنونة فی جماعة*» فان صلی الناس 
رحد حرا؟ا جاز وانما آلا تساه ال علم والاستخقار وقال آبو یوسف ومحمل ‏ یصلی الامام 
بالناس رکعتین یجهر فیهما بالقراءة ثم یخطب ویستقبل القبلة بالدعاء» ویقلب المام 
رداءه* ولا یقلب القوم آردیتهی ولا بحضر آهل الذمة الاستسقاء . 
(وقولهما الاحتیاط في العبادات» والفتوی علی قولهما»۲. 

یاب صلاة الکسوف 

قوله : (ويخفي عند آبي حنیفة) وقال الاسبیجابی فی ازاد الففهاء» 

والعلاء فی ي تفت 2 توالصحی قول آبي حنیفة» . 
باپ الاستسقاء 

قوله : (قال آبو حنيفة: لیس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعق) قال 
فی «تحفة الفتهاء»۳*: «هذا ظاهر الروایف» وهو الصحیح». 

قلت : وهو المعتمد عند النسفی والمحبوبی وصدر الشریعة "* 

قوله : (ویقلب رداءه) ها قول محمل 4 وقال آبو حنیمة [رحمه الله ] : ۷ 
۱( وفي الهدایة» ۰/۱ 1۰ : «وقالا: : یختم عقیب صلاة العصر من آخر یام التشریق؛ والمسألة میختلفة 

بين الصحابة » فأخذا بقول علي رضي اب عنه نا بالأکش ٍذ هو الاحتیاط في العبادات». 
(۲) «تحفة الفقهاء» ۱/ ۰۱۸۲ 
(۳) ۱۸۵/۱ 
(7) قال العلامة اين عابدین في حاشیته بعد قول صاحب الذر المختار (بلا جماعة مسئونة بل هي 

جائزة) : «قوله (بلا جماعة) کان علی المصنف آن یقول : له الصلاة بلا جماعت کما قال في الکنز 

وغیره. وهذا قول الامام... قرله (بل هي) ٌي الجماعة جائزة لا مکروهة وهذا موافق لما ذکره 

شیخ الاسلام من آن الخلاف في السئية لا في أصل المشروعية». (حاشية ابن عابدین ۱/ 90۷). 


[۱۳/ب] 


٩ ۸‏ مختصر القدُوري/ التصحیح والترجیح 


باب قیام شهر رمضان 

یستحب آن یجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم (مامیم خمس 
ترویحات في کل ترويحة تسلیمتان» ویجلس بین کل تروبحتین مقدار ترويحة ثم یوتر 
بهم» ولا يصلي الوتر جماعة في غیر شهر رمضان . 

یاب صلاة الخوف 

اذا اشتد الخوف جعل الامام الناس طائفتین طائفة في وجه العدو وطائفة خلفه 
فيصلي بهله الطائفة رکعة وسجدتین فاذا رفم رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة 
لی وجه العدو وجاءت تلك الطائفة فيصلي بهم الامام رکعة وسجدتین وتشهد وسلم ولم 
پسلمو! وذهبوا لی وجه العدو» وجاءت الطائفة الأولی فصلوا وحدانّا رکعة وسجدتین بغیر 
قراءة وتشهد وسلموا ومضوا [لی وجه العدو وجاءت الطائْفة الأخری فصلوا رکعة 
وسجدتین بقراءة وتشهدوا وسلموا. فان کان الامام مقیمّا صلی بالطائفة الأولی رکعتین 
وبالثانية رکعتین» ويصلي بالطائفة الاولی رکعتین من المغرب وبالثانية رکعة» ولا یقاتلون 
في حال الصلاة/ فان فعلوا ذلك بطلت صلاتهم. وان اشتد الخوف صلرا وحدائّا رکبائ 
یومتون بالرکوع والسجود الی آي جهة شاءوا |ٍذا لم یقدروا علی التوجه. 

باب الجنایر 

ذا احتضر الرجل وَجّه الی القبلة علی شقه الایمن ولقن*الشهادة: فاذا مات شدوا 
لحییه وغمضوا عینیه فاذا آرادوا غسله وضعوه علی سریره وجعلوا علی عورته خرقة 
ونزعوا ثیابه ووضئوه ولا بمضمض ولا یستنشق ثم یفیض الماء علیه ویجمر سریره وت 
ویغلی الماء بالسدر آو بالحرض فان لم تکن فالماء القراح؛ ویخسل رأسه ولحیته بالخطمي 
ثم یضجع علی شقه الایسر فیفسل بالماء والسدر حتی بری آن الماء قد وصل الی ما يلي 
التحت منه ثم یضجم علی شقه الایمن فیغسل حتی یری آذ الماء قد وصل لی ما يلي 
التحت منه؛ ثم یجلسه ویسنده الیه ویمسح بطنه مسحّا رفیقا فان خرج منه شي« غسله ولا 
یعید غسله» ثم ینشفه في ثوب ویجعله في آکفانه. ویجعل الحنوط علی رأسه ولحیته, 
والکاقور علی مساجده, والسنة آن یکفن الرجل فی ثلائه آثراب: (زار وقمیص ولفافت 
فان اقتصروا علی ثوبین جاز؛ فٍذا آرادوا لف اللفافة علیه ابتدآوا بالجانب الایسر فألقوه 
علیه ثم بالایمن» فان خافوا آن بنتشر الکفن عنه عقدوه. ونکفن المرأة في خمسة آثواب : 
ازار وقمیص وخمار وخرقة تربط بها ئدیاها ولفافة» فان اقتصروا علی ثلائة آثواب 
جاز» ویکرن الخمار فوق القمیص تحت اللفافة ویجعل شمرها علی صدرها؛ ولا پسرح 


یقلب رداءه وهو المیختار عند النسفی وبرهان الشریعهة و صدر الشريعة . 


کتاب الصلاة/ باب الحنائز ۱۸۹ 


شعر المیت ولا لحیته ولا یقص ظفره ولا یعقص شعره؛ وتجمر الاکنان قبل آن یدرج فیها 
وترّا» فاذا فرغوا منه صلوا علیه وأولی الناس بالصلاة علیه السلطان [ن حضو نان لم 
یحضر پستحب تقدیم [مام الحي ثم الولي فان صلی علیه غیر الرلي والسلطان آعاد الولي» 
وٍن صلی الولي لم یجز لاحد آن يصلي بعده. فان دفن ولم یصل علیه صلی علی قبره ٍلی 
ثلالة آیام#. والصلاة آن یکبر* تکبيرة یحمد له عقیبها: ثم یکبر تکبیرة ويصلي علی النبي 
علیه السلام؛ ثم یکبر تکبيرة یدعو فیها لنفسه وللمیت وللمسلمین» ثم یکبر تکبيرة رابعة 
ویسلم» ولا يصلي علی میت في مسجد جماعة فلذا/ حملوه علی سریره آخذوا بقوالمه ده 
الاربی ویمشون به مسرعین دون الخبب. فاذا بلغوا لی قبره کره للناس آن یجلسوا قبل 
آن یوضم من آعناق الرجال؛ ویحفر القبر ویلحد» ویدخل المیت مما پلي القبلة فاذا وضع 
في لحده قال الذي یضعه : باسم اه وعلی ملة رسول ال ویوجهه لی القبلة ویحل العقدة " 
ويسوي آللین علیه ویکره » الاجر والخشب؛ ولا بأس بالقصب؛: ثم یهال التراب علیه 
ویستم القبر ولا پسطح . رن حول بد ولاة صمي رل رصلي علیمه وان لمبستیل 
آدرج في خرقة [و] لم یصل علیه*. 


باب الجنائز 


قوله : (وان دفن ولم یصل علیه صلي علی قبره / الی ثلانة آیام)؛ قال زجردب) 

في «الینابیع: «مذا هو المشهور عن آصحابنا؛» وقال غیره: "والصحیح آنه 
ی همم لب ملی ان تفسخه»» نص علیه في«الهدایة»۳. وقال 

1 الا ختار(۳) : (وقدره بعضهم بثلانه آیام والأول آصح؟ واعتمده النسفی 
ری 

‌ ۲ ۳ ۳ او (۳) ۰ ۰ ۳ 

وله : (والصلاة آن یکبر ۰ قال القاضي"" : «وذا کیر الامام في صلاء 
الجنازة خمسّا عن آبی حنيفة فیه روایتان والمختار آن لا یتابعه» (*. 

قوله : (وزن لم یستهل» آدرج في خرقة ولم یصل علیه) وفیه(* اشارة 


)1( ۱ وفیه : «ریصلی علیه قبل آن یتفسخ» والمعتبر في معرفة ذلك آکبر الرأي؛ هو الصحیح. 
لا ختلاف الحال والزمان والمکان». 

.۹/۱ )۲( 

(۲ افتاوی قاضی خان» ۰۱۹۲/۱ 

(4) قال ملا علي القاري رحمه اله: «و ثم افایر لومام خماه یتظر المأموم تسلیم الامام» ولا یسلم 
قبله في المختار من الرواية عن آبي حنيفة...و عنه آنه پسلم حین اشتغل لمامه بالخطاه. (فتح باب 
العناية ۲/۱ 18). 

92 في نسخة (ج) بدون حرف آلواو. 


[ب/۱۳] 


[د/۷] 


مخعتصر المذّوري/ التصحیح والترجیح 


الشهید من قتله المشرکون و وجد فی المعرکة وبه آثر الجراحت آو قتله المسلمون 
ظلما ولم تجب بقتله دية فیکفن ویصلی علیه ولا بفسل: وذا استشهد الجنب غسل عند 
آبي حنيفة و کذلك الصبی** وقالا : لا یخسلان . ولا یِخسل عن الشهید دمه ولا ینزع ثیایه 
وینزع عنه الفرو والخف والحشو والسلاح» ومن ارتث غسل» والارتثاث آن یأکل آو 
یشرب آو یداوی آو یبقی حیّا حتی بمضي علیه وقت صلاة ومو یعقل آو ینقل من 
المعرکة ومن قتل في حد آو قصاص غسل وصلي علیه» ومن قتل من البخاة آو قطاع 
الطریق لم یصلٌ علیه . 

یاب الصلاة قٍ الکعبة 


الصلاة في الکعبة جائزة فرضها ونفلها» فان صلی الامام بجماعة فجعل بعضهم ظهره 


(لی ظهر الامام جاز ومن جعل منهم ظهره الی وجه الامام لم تجز صلاته » وان صلی 


الامام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الکعية وصلوا بصلاة الامام فمن کان منهم 
آقرب |ٍلی الکعبة من الامام جازت صلاته |ٍذا لم یکن في جانب الامام» ومن صلی علی 


(لی آنه لا یغسل وهو ظاهر الروایت» وفال في «الهدایة»۲۱۹ : (ویغسل في غیر 
الظاهر من الروایة لانه نقس من وج هو المختار؛ . 


قلت : وکذا السقط الذي / لم تنم خلقة آعضائی نص علیه فاضي 
۹« 
خان 


باب الشهید 
قوله : (وذا و الحنب غسل عند آبي حنیقة ‏ و کذلك الصبي . . 


جح دلیله في الشروح! ۱۱| 


۰1۱۲/۱ ( 


۰ (۲) الفتاوی الخانیة» ۰۱۸۲/۱ ۰۱۸۷ حیث قال : «السقط الذي لم تتم عضاژه لا بصلی علیه باتفاق 


الروایات. واختلفوا في غسله والمختار آن یخسل ویدفن ملفوفا فيي خرقة». 
(۳) قال في "الهدایة» ۱۱1/۱: «رعلی هذا الخلاف الحاتض والتفساء لُذا طهرتا» وکذا قبل الانقطاع 


۱ رای ات 
کتاب از کاة (سکیس «هٌ (بزوی‌سسی ۱۹ 


کناب الز اه 


الز كاة واجبة* علی الحر المسلم البالغ العاقل |ذا ملك نصابّا ملکا تامّا وحال علیه 
الحول: ولیس علی صبي ولا مجنون ولا مکاتب زکاة ومن کان علیه دین* یحیط بماله 
فلا زکاة علیه. وان کان ماله آکثر من الدین زکی الفاضل |ذا بلغ نصایّا؛ ولیس في دور 
السکنی وثیاب البدن وأثاث المنازل ودواب الرکوب وعبید الخدمة وسلاح الاستعمال 
زکاة ولا پجوز آداء الزكاة الا/ بنية مقارنة للداء و مقارنة لعزل مقدار الواجب؛ ومن 
تصدق بجمیم ماله لا ينوي الزکاة سقط فرضها عنه . 


کتاب الزکاة 


قوله : (ال زكاة واجبة). قال في«الهدایة» *: «المراد بالوجوب الفرض 
لائه لا شبهة فیه»/ . 

قوله : (ومن کان علیه دین)؛ المراد: دین له مطالب من العباد ۲۳. 

[ وقال آبو نصر الاقطع : «وما کان من بدل مال لو بقي في یده لم تجب 
فیه ال زكاة کبدل عبد الخدمة" وثیاب البذلة ففیه روایتان الصسیح آنه لا زکاة 
فیه لما مضی» والله أعلم*]"*. 


( ۱/ ۰۱۱۷ 
() قال ملا علي القاري رحمه ال : «فلا یمنع الزكاة دی هو نذر آو کفارة آو وجوب ح لاأن العبد 
لیس له آن یطالب بهی ویمنعها دین هو عشر و خراج آو زكاة عند آبي حنيفة وعمحمد» وفي 
المحط : وصورته ٍذا حال الحول علی التصاب فوجبت ال زكاة فیه» لم یجب فیه في السول الثاني؛ 

آي لاشتغال بعض النصاب بدین ال زکاة*. (فتح باب العناية ۱/ 4۷۸). 
(۳) في (د) : اعبد للخدمةا. 


63 ما بین الحاصرتین زباد:ة من نسختی : (ح ود). 


[قاب] 


[/۸اب] 


]۵[ 


[ج+/۱۵] 


۱۹۲ مختصر القَدُوري/ التصحیح والترجیح 
یاب زکاء الیل 

لیس فی آقل من خمس دود صدقة فاٍذا بلغت خمّا سائمة وحال علیها الحول ففیها 
شا: الی تسع» فلذا کانت عشرا ففیها شاتان الی آربع عشرت فاذا کانت خمس عشرة ففیها 
ثلاث شیاه الی تسع عشرة فٍذا کانت عشرین فقیها آربم شیاه الی آربع وعشرین» فاذا 
کانت خمّا وعشرین ففیها بنت مخاض الی خمس وئلائین؛ فاذا کانت ستا وئلائین ففیها 
بنت لبون الی خمس وأربعین فاذا کانت ستا وأربعین ففیها حقة الی ستین» فاذا کانت 
(حدی وستین ففیها جذعة الی خمس وسبعین» فاذا کانت ستّا وسبعین ففیها بنتا لبون لی 
تسعین فاٍذا کانت (حدی وتسعین ففیها حقتان الی مثة وعشرین» ثم تستأنف الفريضة فیکون 
في الخمس شاة مع الحقتین وفي العشر شاتان وف خمس عشرة ثلاث شیاه وفي عشرین 
آربع شیاه وفي خمس وعشرین بنت مخاض (لی منة وخمسین فیکون فیها ثلاث حقاق» ثم 
تستأنف الفريضة ففي الخمس شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شیاه وفي 
عشرین آربع شیاه وفي خمس وعشرین بنت مخاض وفي ست وثلائین بنت لبون فاذا بلغت 
ملة وسئّا وتسعین ففیها آربع حقاق ٍلی مثتین» ثم تستأنف الفريضة بدا کما تستأنف في 
الخمسین التي بعد المیة والخمسین . والتخت والعراب سواء . 

لیس في آقل من ثلاثیر؟ من البقر صدقة. فاذا کانت ثلائین سائمة وحال علیها الحول 
قفیها بیع آُو تبيعة وفي آربعین مسنت فذا زادت علی الأربعین وجب في الزيادة بقدر ذلك 
لی ستین عند آبي حنیفة ففي الواحد ربع عشر مسنة وفي الائنین نصف عشر مسنة وفي 
الثلاث ثلائة آرباع عشر مسنق وقالا : لا شيء في الزيادة حتی تبلغ ستین فیکون فیها 
تبیعان و تبیعتان؛ وفي سبعین مسنة وتبیع وفي ثمانین مسنتان وفي تسعین ثلائة آتبعة وفي 
والبقر سواء. 


/باب صدقة البقر 
قوله : (فذا زادت علی الأربعین وجب فی الزيادة بقذر ذلك اٍلی سین عند 
آبي حنیفة) هذه رواية «الاصل ۳ ورجح صاحت (الهدایةا وجهها 
واعتمدها النسفي والمحبوبي تبعا لصاحب («الهدایة؟ . 


(۱) کتاب «الاصل؛ لمحمد بن الحسن؛ وسمي الاصل اأصلا لانه نف آرلا ثم «الجامع الصغیر» ثم 
(الکبیر» ثم االزیادات». (رسم المفتی ۱۹/۱). 


کتاب الزکاة/ باب صدقة البقر ۱۹۳ 


وود و موه و و و و و و و هو و و و و و و وی و و و هه و وه و و و و و و وی هن ما مه هو و و و و هو و و و وود و و و 


وروی أسد بن عمرو عن آبي حنيفة مثل قولهما قال في «التحفة»: 
«وهذه الرواية آعدل»؛ وقال الاسبيجاپي: «وهذا هو آعدل الاقاویل وعلیه 
لفتوی». قال لزيلمي""* في تخریج آحادیث"الهدیة" وتیعه بعض شراحها: 
ان مما یدل لهذه الرواية ما رواه أحمد في «مسنده»"" " والطبراني في 
"۳" من طریق سلمة ین آسامة عن یحیی بن الحکم عن معاذ پن جبل 
[رضي الّه عنه] قال : بحنني رسول اه لیام لت سل اس ال 
الیمن وآمرني آن آخذ من البقر من , ثلائین تبیعا» ومن آربعین مسنة» ومن 
السبحین مسنة وتبیغا» ومن الشمانین مسنتین؛ ومن التسعین ثلائة أتباع؛ ومن 
المعة مسنة وتبیعین» ومن العشرین والمنة ثلاث مسانٍ آو آربع أتباع۳ 
وآمرني آن لا آخذ فیما بین لك حتی تبلغ مسنة آو جذعة: وقال : ان 
الاوقاص لا فريضتة فیها! والاوقاص الصغار ۳ 


(می‌جمها 


۰۲۸/۱ )۱( 

(۲) هو بوسف بن عبد ال بن یونس بن محمد بن جمال الدین الزيلعي الحافظ. کان من اعلام العلماءع؛ 
وبرع في الفقه والحدیث» له من الکتب : نصب الراية. من شیوخه في الفقه : الامام فخر الدین عثمان 
بن علي الزيلعي صاحب تببین الحقائق ؛ ذکره ء العلامة قاسم في منية الالمعي فیما فات الزيلعي وهو 
یِعد مخرجي حادیث آلهداية فقال : «هو آرسعهم اطلاا وأکترهم جمعا». .مات في المحرم سنة ۷۲۲ 
رحمه الّه تعالی. (الفوائد البهية ص ۰۳۷۸ ۳۷۹ رقم ۰۵۱۷ منية الالمعي لابن قطلو بغا ض .)٩‏ 

(۳) هو کتاب «نصب الراية في تخریج آحادیث الهدایةا» مطبوع لخصه اشیخ احمد بن علي بن جر 
العسقلاني ( ۸۵۲ ه) وسماه : «الدراية في منتخب تخریج آحادیث الهدایة!» وذکر فیه آن الزيلعي 
استوعب ما ذکره من الأحادیث والاثار: ثم اعتمد ذکر أدلة المخالفین في کل باب» وهو کثیر 
الانصاف یحکی ما وجده من غیراعتراض فکثرالاقبالعلیه:. (کشف الظنون ۰۲۰۳/۲ لفواند 
البهية ص ۳۷۸). 
وانظر «نصب الرایة" ۲/ ۰.۳٩‏ 

۹3 ۸ رقم ۰۲۲۱4۵ 

.۳ ۲۳ رقم‎ ٩۱۷۱ ۰۱۷۰/۲۰ «المعجم الکبیر» للطبراني‎  )۵( 

() انظر : «نصب الرایة» ۳۹۹/۲ وفیه بعد قوله : (ومن آربعین مسنة) : #ومن الستین تبیعتین!» وبعد: 
(ومن المثة مسنة وتبیعین) زيادة: «ومن العشرة 5 ومثة مسنتین وتبیعاا» وفیه + «ثلات مسثات آو أریعة 
أتبعة» بدل : (ثلاث مسان آو آربع آتباع) » وفي نسخة (د): : «ثلاث مستات» کذنك. 

(۷) قوله: (والاوقاص: الصغار) » لم تذکر هذه الزيادة في نصب الرایة» وهي في المعجم الکبیر 
للطبراني في هذا الموضع. . پل نقل الزيلعي عن المسعودي . المذکور في سند آحد روایات الحدیث 
_ قوله : «الْوقاص : ما بین الثلائین الی الأربعین؛ والاربعین [لی الستین». (نصب الراية ۳2۸/۲) 
وعن الدارقطني : «والأوقاص مابین السلّین الَذّين یجب فیهما الزکاةا وعن آبي عبیدة: 


لیس في أقل من آربعین شاة صدة فاذا کانت آربعین سائمة وحال علیها الحول ففیها 
شاة الی مئة وعشرین» فاذا زادت واحده ففیها شاتان الی مئتین فاٍذا زادت واحدة ففیها ثلاث 
شیای فاٍذا بلغت آربع ملة ففیها آربم شیاه ثم في کل مثة شاة. والضان والمعز سواء. 


باب زحکاة الخیل 
|ذا کانت الخیل سائمة ذکورا وانائا وحال علیها الحول فصاحبها بالخیار» ان شاء 
ورواه آبو عسمل فی کتاب «الموال»۲۳. 
فلت : قد صحفوا في الستذد. فاستخربوه» وفي المتن فتشاً ! لهم هذا الوجه: 
والصواب في السند : !۱ (علي بن لحکم؛ 7 وفی المتن : (مماً دون ذللی )۲ گ 
(جابز يعني في السن لا العدد. [والله آعلم] **. 


باب زکاة الخیل 
قوله: (الزكاة واجبة في الخیل (ذا کانت الخیل سائمةّ ذکورا واناث!* 


ا«والأوقاص مابین الفریضتین». (نصب الراية ۳9۱/۲). وبهذا التفسیر للوَفّص تتأید رواية أسد بن 
عمرو عن آيي حفة. 
ولکن قیل فی تفسیر الوقص غیر ما مر فقد قال صاحب الهداية ۱۲۱/۱ : «وقد قیل ن المراد منها 
هنا: الصغار» وقال العلامة ظفر آحمد العثماني في (علاء السئن ۲۸/۹: «وتفسیر الوقص بالصغار 
قد وجدنا في الغة ما یژیده» فقد فسره في القاموس بالزعانف آیضا؛ والزعنفة القصیرة؛ وطائفة من 
کل شيء. و القبیلة القلیلة تد تتضم الی غیرها. وفال الشاقعي الوتص هو ما لم بل آفريضة کم ني 
لزیلم [نمب الراید 1۳6۹/۲ وال سفیان بن عی : الأوقاص ما دون لائین» رواه حمد. عنه 
في سنده ۰۲۳۱/۸۷ رقم ۲۲۰۸۰] اهه. قلت: ویشهد له یا ما في تاج المروس ۲۰۹/۱۸ : 

.. وقال بو تراب : سمعت میْتکرا یقول : الق والوقص : صغار الحطب الذي تشیع به النار». 
ی لا یکون قوله : (ٍن الأوقاص لا فريشة فیها) دالاً علی عدم وجوب الزكاة قیما ۳ 

بین السئین» قال المحقق الکمال بن الهمام : «فتعارض التفسیران فلا تسقط الزکاة بالشك بعد تحقق 
السبب». (فتح القدیر ۱۳/۲). 

() في باب صدقة البقر وما فیها من السنن ص ۰۱6۷ ۰۱۵۸ رقم ۰.۱۰۲۰ 

() وهو ما جاء في سند الطبراني» انظر «المعجم الکبیر: له ۰۱۲/۲۰ رقم ۰۲٩‏ 

(۲) واللفظ عند الطبراني: «.. وأمرني آن لا آخذهما دون ذلك حتی تبلغ مسنة وجذعة..». وقال في 
نصب الراية ۳4۹/۲: «قالوا: والصحیح ما رواه مالك رضي اله عنه في الموطاً عن حمید بن قیس 
عن طاوس... وفیه : فأتي بما دون ذلك فأبی آن یأخذ منه شیثا وقال: لم آسمع فیه من رسول ال 
صلی الّه علیه وسلم شینا..0» وانظر «الموطاً برواية محمد بن الحسن» ۱۵۸/۲ ۱۲۰ رقم ۳۳۹. 

3 في نسخة (د) : (فی السن لا فی الهدد». وما بين الحاصرتین زيادة من (ج). 

(۵) _ في (ج): «ذکورّا وانائا آو زناا*. وفي (د): «ذکوزا آو انااه. 


کتاب الزکاة/ باب زکاة الخیل ۱۹۵ 


آعطی عن کل فرس دینازا وان شاء قومها وأعطی من کل منتي درمم خمسة و 
و لبم فيی ذکورها من دة زکاة# عند آأ حنيفت وقالا : لا زکاة فی ا یل 3 . 


فصاحبها بالخیار» / |ن شاء آعطی في کل فرس دینازا؛ وان شاء قوّمها 
ناعطی من کل 4 متتي درهم خمسة دراهم» ولیس في ذکورها منفردة ز 2 ما 
المختلطة فیجب فیها فلا واحذا عندی قاله فی «التحفة» ۰ وآما الاناث 
المتفردة فعنه [فیها] روایتان قال ذ نی «لاتیر ۳" (الصحیح الوجوب؛ . 

وآأما الذکور المنفرد قال قاضي خان۳*: «في ظاهر الرواية لا تجب» 
وفی «النوادر»۳** تجب"» وفی «التحفةه(۳: «وفی المشهور من الروایات / آن 
لا زکاة فهاا وفي / (لاحتا تبار كث : «الاصح آزه با یجب؟۲۲۲. 

فوله: (وصاحبها بالخیار): قالوا هذا في آفراس العرب لانها لا تتفاوت 
فاحشّا» فأما في آفراسنا؛ تقوم ویدی عن کل منتي درهم خمسة دراهم ثاله 
نی «البسوط» وقاضی خان 6 . 

قوله : (وقال آبو یوسف ومحمد: لا زكاة فی الخیل)» قال الطحاري 
«رمذا آحب القولین لینا؛» ورجحه القاضي آبو زید فی ۱ الاسرار»" 5 وتال 
في «الینابیم»: (وعلیه الفتوریا» وقال في «الجواهره: «والفتوی علی تولهما»؛ 


(۱) «تحنة الفقهاء) ۰۲۹۰/۱ 

.۱:۹/۱ )۲( 

(۳) «الفتاوی ۹/۱ ۲. 

(4) المراد بالنوادر کتب غیر ظاهر الرواية کالژمالی لأبی یوسف والرّقیات والکیسانیات» والهاژونیات 
والجرجانیات لمحمد بن الحسن. وانظر ما مر ص ۲۷. (رسم المفتي ۱۷/۱ رد المحتار ۱/ 4۷). 

۰۲۹۰/۱ )6( 

۰۱۱۹/۱ 0 

(۷) فعن آبي حنيفة في کل من الذکور المنفردة والاناث المنفردة روایتان» والراجح في الذکور عدم 
الوجوب وفي الاناث الوجوب. کما في «شرح الهدایة» لابن الهمام ۱۳۹/۲. 

(۸) «مبسوط الامام السرخسي" ۰۱۸۸/۲ 

۰۲۹/۱ «الفتاوی الخانیة»‎ )٩( 

(۱۰) القاضي آبو زید هو عبید اٌ بن عمر بن عیسی الذبوسي: آول من وضع علم الخلاف وأبرزه 
للرجود. کال من کار (لحقية فتاه ممن پیت به امتل مي اسر نز ستخراج الحجج. . من 
مصنفاته : تقویم الأدلق وکتاب الأسرار في الاصول والفروع وهو آجل تصاليفه. توفي ببخاری 
سنة 4۳۰ رحمه اله تعالی. (الجواهر المضية ۰4۹۹/۲ ۰۰ رقم ۰۹۰۱ تاج التراجم ص ۰۱۹۲ 
۳ رتم ۰۱86 الفوائد البهية ص ۰۱۸4 رقم ۰۲۳۱ کشف الظنون ۸4/۱). 


۹/۹ 


[۱/۵ب] 


[ج>/۲۰] 


۱۹ محتصر القذوري/ التصحیح والترجیح 


شي» في البغال والحمیر الا آن تکون للتجارة» ولیس في الفصلان* والحملان 


وفال في الکافيی؟: (وهو لمختار للقتوی» وتبعه شارح الکنز"! " والبزازي في 
(فتاواه »"( تبعا لصاحب (الخلاصة»" ۳ وقال قاضی خان!*): اقالوا الفتوی 
علی فولهما". 

وقال الامام آبو منصور في «التحفة»*۳۳: «الصحیح قول آبي حنیفة» 
ورجحه الامام السَرخسي في «المبسوط» / والمَدوري في «التجرید" 


واجاب عما عساء یود علی دلیله. وصاحب البدائم» وصاحبالهدایةا 


وهذا القول آقوی حجة علی ما یشهد به «التجرید» للقدوري وذالمبسوط؛ 
للسرخسي وشرح شیخنا"" للهدايت والله آعلم . 
[قال القاضي : وأجمعوا علی آن الامام لا یأخد عنهم صدقة الخیل]۳. 
قوله : (ولیس في الفضلان ۳۳ ۰۰.۰ الخ) ۲ . 


(۱) هو عشمان بن علي بن محجن. فخر الدین الرَيْلعي. الامام العلامة. قدم القاهرة سنة ۷۰۵ فدرّس 


وأفتی. وکان مشهورا بمعرفة الفقه والتحو والفرالض. شرح کتاب «کنز الدقائق» في عدة مجلدات 
وسماه: «تبیین الحقائقا فأجاد وآفاد وصحح ما اعتمد. توفي في رمضان سنة ۷۳ رحمه ال 
تعالی, (الجواهر المضية ۰۵۱۹/۲ ۰۵۲۰ رقم ۰۹۲۵ تاج التراجم ص ۰۲۰۶ رقم ۱۲۰). 

0 قال في کشف الظنون ۲4۲/۱: «البزازية في الفتاوی. للشیخ الامام حافظ الدین محمد بن 
محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردري الحنفي المتوفی سنة ۰۸۲۷ وهو کتاب جامع لخص 
فیه زبدة مسائل الفتاوی والواقعات من الکتب المختلفة ورجح ما ساعده الدلیل» وذکر الاثمة آن 
علیه التعویل» وسماه الجامع الوجیز»» قلت : وقد طبعت (الفتاوی البزازیة» علی حاشية المجلد 
الرابع والخاس والسادس من «الفتاوی الهندیة». (طبعة بولاق» مصر). 

(۲) صاحب «الخلاصة» هو: الامام طاهر بن آحمد بن عبد الرشید البخاري؛ مولده سنة 1۸۲ وتوفي 
بسرخس سنة ۰۵4۲( الجواهر المضية ۰۲۷۲/۲ ۲۷۷ رقم ۰117 تاج التراجم ص ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 
رقم ۱۱۷). 

() «الفتاوی ۰۲۹/۱ 

(۵) لانحفة الفقهاء» ۰۲۹۱/۱ 

0( اتجرید القدوري؟؛ في مجلد کبیر؛ آفرد فیه ما خالف فیه الشافعي من المسائل بایجاز الألفاظ 
وآورد بالترجیح ليشترك المبتدی والمتوسط في فهمه وشرع في [ملائه سنة ۰8۰۵ (کشف الظنون ۱/ 
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(۷ هو المحقق العلامة الکمال بن الهمام. (وانظر فتح القدیر له ۳۷۸ -۱۳۹۰). 

(۸) قوله قال القاضي . . . الخ» زيادة من نسخة (ج). 

() «الفصلان جمع فصیل وهو ولد الناقة: [من: فصل الرضیع عن آمه]؛ والخملان جمم حمل 
بالتحريك : وهو ولد الشاة في السنة الاولی» والعجاجیل : جمع عجل : وهو من آأولاد البقر حين 
تضعه آمه (لی شهر؟ (انظر : فتح باب العناية ۱ 4۹0). 


کتاب الزکاة/ باب زكاة الفضَة ۱۹۷ 


فیها واحدة منهاه ومن وجب علیه سن فلم یوجد أخذ المصدق آعلی منها ورد الفضل آو 
أَخذ دونها نها وأخذ الفضل ویجوز دفع القیم و فی الزکاة ولیس فی العوامل والعلوفة صدفة 
ولا یذ المصدق خیار المال ولا رذالته ویأخذ الوسط ومن کان له تصاب فاستفاد فی 
آثناء الحول من جنسه ضمه الیه وزکاه به» والسائمة هی التی تکتفی بالرعی فی آکثر 
حولها» فان علفها نصف الحول آو آکثر فلا زكاة فیها والزكاة عند آبي حنيفة وأبي یرسف 
فی النصاب دون العمو؟*» وقال محمد: فیهما واذا هملك المال بعد وجوب الزکاة 
سقطت ؛ وال قدم الزکاة علی الحول رهور مالث للتصاب جاز . 


باب زکاة الفضة 


خمسة دراهم؛ ولا شيء في الزيادة حتی تبلغ آربعین فیکون فیها درهم. ثم في کل آربعي 


وقوله: (في التصاب دون العفو . . .)۰ المرجح قول آبي حنيفة ومن 
معه(اگ واللّه اعلم َِ. 


باب زکاة الفضة 


قوله: (ولا شيء في الزيادة حتی تبلغ آربعین درهمّا فیکون فیها درهم. ثم 
في کل آربعین درهما درهم . وقال ابو یوسفب ومحمد : ما زاد علی المئتین 


ِ ولابي حنيفة في هذه المسألة ثلاث روایات : 
الاولی : لا یجب في المواشي ي الصغار زکاة الا آن یکون معها کبار» وهذا آخر آقواله وهو قول 
ف‌خم . 
الرواية الثانية - وهي وله الاول -: یجب فیها ما یجب في المسان وهو فول زفر. 
الرواية الثالثة - وهي فوله الثاني - : فیها واحدة منها وهو قول آبي یوسف. (الهداية ۱۲۳/۱). 
«ذکر الطحاوي في اختلاف العلماء ء عن آبي یوسف آنه قال : دخلت علی آبي حنيفة فقلت : ما تقول 
فیمن ملك آربعین حملا؟ فقال : فیها شاه مستة» فقلت: ریما تأئي قیمة الشاة علی آکثرها آد 
جمیعها! فتأمل ساعة ثم قال : لا ولکن توخذ واحدة منها» فقلت : آیوخذ الحمل في ال زکاة؟ فتأمل 
ساعة ثم قال : لا لد لا یجب فیها شي:. فأخذ بقوله الاول زفر وبقوله الثاني بو یوسف ‏ وبقوله 
الثالث محمد. (العتاية شرح الهداية ۱۳۹/۲). 
(۱۰) انظر تعلیق المصنف علی المسألة التالية. 
۱( في (ج): (ومن تبعه!. 
59 لم یذکر المصنف رحمه ال من رجح قول آبي حنيفة وآبي پوسف في هذه المسألة وقول آبي 
حنيفة ومحمد في المسألة السابقة. وقد مشی فیهما علی القاعدة المعروفة آنه یرجح قول الامام ذا 
کان معه أحد صاحبیه. انظر مقدمة الکتاب ص ۰۱۲۵ 


[ب/5] 


[۷/اب[ 


[ج/۲۰ یب 


۱۹۸ مختصر الدوري/ التصحیح والترجیح 


درهما درهم » وقالا : ما زاد علی المئتین فز کاته بحسابه 3 واذا کان الغال تب« علی الورق 
الفضة فهي في حکم الفضة» واذا کان الخالب علیها الخش فهي في حکم العروض یعتبر آن 
تبلغ قیمتها نصابّا. 


فرکاته بحسابه) قال في «العحنة»۳" وازاد الفقهاء»: «الصحیح قول آبي 
حنیفة»» ومشی علیه النسفي وبرهان الشريعة . ۱ 
قوله : (وان کان الغالب . .الخ) قال في«الهدایة*: «الغلبة هو آن / 
یزید علی التصف اعتبارا للحقیقة» وفي «الایضاح(۱۳ عن «الجامع الکییر »۲*۲ 
مثله فانه قال: «ولن کان الدراهم ثلئاها فضة وئلئها صفرا فبیعت بالفضة 
الخالصة فلا بد من الممائلة» لآن الحکم للغالت) ( وقال في «الیناییم» في 
قوله : (وٍذا کان الغالب علیها الغش) قال : «یرید به آن تکون الفضة بحال لو 
احترقت بالنار لا تخلص وتحترق. آما (ذا کانت تخلص بالاحتراق لا تکون 
في حکم العروض وتمامه في الصرف». . وفال في الصرف: «(وان کان 
الغالب علیها الغش فلیسا / في حکم الدراهم / والدنانیر) ۳" یرید به آن 
یکون الغش غالبّا بحال لو آحرق بالنار یحترق الفضة والذهب ولا یخلص 
منهما" شيء ویبقی الخش بحاله فاذا کان بهذه الصفة پلعحق بالفلوس 
والعروض» ویکون الفضة والذهب فی الفش ساقطا العبرة کما ذکرنا فی 
المموّه وان کان یخلص منه شيء وان قل فلیسا في حکم العروض؟» وهذا 
( «تحفة الفقهاء* ۰۲۱۷/۱ 
(۲ ۰۱۲۲/۱ 


(۳) «الایضاح! في الفروع لاومام آبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني الحنفي المتوفی سنة 
۳ (کشف الظنون ۰۲۱۱/۱ ۲۵). 
وفي «تاج التراجم» ص ۵6 لاله کتاب شرح الجامع الکبیر وکتاب التجرید ؛ وشرخه بکتاب سماه 
الایضاح. 

(6) هو للدمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني» «قال الشیخ آکمل الدین: هو کاسمه یجّلائل 
مسائل الفقه جامغ کبیر قد اشتمل علی عیون الروایات ومتون الدرایات بحیث کاد آن یکون 
معجرّا ولتمام لطائف الفقه منجزا...و لذلك امتدت آعناق ذوي التحقیق نحو تحقیقه واشتدت 
رغباتهم في الاعتناء بحلي لفظه وتطبیقه وکتبوا له شروخا وجعلوه مبینا مشروخا». (کشف الظنون 
۷ 91۸). 

(*) وانظر «الجامع الکبیر*؛ باب الدراهم التي خلطها صفر ص ۱ ۳. 

(7) انظر : «مختصر القدوري» ص ۲۲۵. 

)۷ في (جه: (منها). 


کتاب الرکا:/ باب زکاة العروض ۱۹۹ 


لیس فیما دون عشرین مثقالا من الذهب صدقة. فاذا کانت عشرین مثقالا وحال / تب 
علیها الحول ففیها نصف مثقال» ثم في کل آربعة مثاقیل قیراطان ولیس فیما دون آربعة 
مثاقیل صدقة عند آبی حیفة**» وفی تبر الذهب والفضة وحلیهما والانية منهما ال زكاة . 


باب زکاة العروض 
ال زكاة واجبة فی عروض التجارة کائنة ما کانت |ذا بلغت قیمتها نصابّا من الورق آو 
الذهب یقومها بما هو آنفع* للفقراء والمساکین منهما؛ ولذا کان التصاب کاملا في طرفي 


یوافق تعلیل الاسبیجابی فانه قال : «ولٍذا کان الغالب علی الورق الفضة / فهو 0 
في حکم الفضة لآن الخش مستهلك»۳ ۰ آو تعلیل «التحنة»۳: «لآن الخش ‏ 
مغمور فیها مستهلك. وان کان الخالب هو الخش وهي الستوقة ان لم تکن . 
آنمائا رائجة آو معدّة للتجارة فلا زکاة فیها الا آن تکون کثيرة یبلغ ما فیها من 
الفضة نصابّا"» ویوافق قولهم لانها لا تنطبع لا به فکان فیه ضرورة؛ وما کان 
للضرورة لا یکون بما یقرب من النصف آو الثلث "۰ والله علم [بالصواب]. 
باب زکاة الذهب ْ 

قوله: (ولیس فیما دون آربعة مثاقیل صدقةٌ عن آبي حنیفة) قال في 
ای تع(۶) و«زاد الفقهاء»: «الصحیح قول آبي حنیفةا واعتمده النسفي 
وبرهان الشریعة. ۱ ۱ 


باب زکاة العروض 
قوله : (یْمَوّمها بما هو آنفع) قال فی«الهدایةا : رآن(*) یقومها رم یبلغ 
نصابّاه ولذلك " یضم الذهب الی الفضة بالقيمة حتی یتم النصاب عند آبي 


(۱) في (ج): «مستهلك فیها». 

.۲۱۵/۱ 0۲( 

(۳) فی الأصل: «آو بالثلث" والمثبت من (د). 

(۶) «نحفة الفقهاء» ۰۲۲۳/۱ 

() فی نسخة الاصل : «أي». والمبت من (جه ولالهدایة» ۰۱۲۷/۱ 
(0) فی الاصل: «ما» والمثبت من نسخة (د) ولالهداية». 

(0۷) فی (ه): «وکذلك». 


[ج/۱۳۱] 


آب/اب] 


۲۰۰ ۱ مختصر اقدُوري/ التصحیح والترجیح 


الحول فنقصانه فیما بين ذلك اد بسفط الز کات ژیضم قممذ العروض لی الذ هب و الفضة 
وکذلك یضم الذهب لی الفضة بالقيمة حتی یتم النصاب عند آبي حنيفت وقالا: لا یضم 
الذهب اٍلی الفضه بالقيمة ویضم بالأجزاء . 


باب زکاة الزُروع والثمار 

قال آبو حنيفة : في قلیل ما آخرجته الاأرض وکثیره العشر* سواء سقي سیضا آو سفته 
السماء الا الحطب والقصب والحشیش» وقالا: لا یجب العشر الا فیما له ثمرة باقية |ذا 
بلغت خمستة آوسق . والوسق ستون صاعا بصاع النبي علیه السلام. ولیس فی الخضروات 
عندهما عشر؛ وما سقي بخرب آو دالية آرسانية ففیه نصف العشر في القولین وقال آبو 
پرسف فیما لا پوسق کالزعفران والقطن یجب فیه العشر |ذا بلغت قیمته خمسة آوسق من 
آدنی ما یدخل تحت الوسق؛ وقال محمذ : یجب العشر |ذا بلغ الخارج خمسة آمثال آعلی 
ما یقدر به نوعه فاعتبر ذ في القطن خمسة أحمال وفي الزعفران خمسة آمناء وفي العسل 
العشر* |ذا آخذ من آرض العشر قلْ آو کش وقال آبو یوسف : لا شيء فیه حتی تبلغ 
عشرة أزقاق» وقال محمد: خمسة آفراق» والفرق ستة وئلائون رطل ولیس في الخارج 

من آرض الخراج شي-. 


حنيفة» رجحه الاسبيجابي» وقال رون ي: «والر جحان تقوله:/ وعلیه مشی 
النسفي وبرهان الشريعة وصدر الشریعة» وقال في «التحفة»۲۱۳: «وقوله آنفع 
للفقراء واحوط في باب / العرا ده . 


باب زکاة الزروع والثمار 


قوله: (قال آبو حنیفة: في قلیل ما آخرجت الارض وکشیره 
العشر . .الخ) فال ة فی «التحفته: (الصحیح ما قال آبو حنیفةا ‏ ورجح 


الکل دلیله» واعتمده ۳۳ وبرهان الشریعة۳ . 
قوله: (وفي العسل العشر) رجح قوله ودلیله المصنفون. واعتمده 
النسفي وبرهان الشريعة . 


0( «تحقة الفقهاء ۰۲۹۹/۱ وفیها ۲۷۳/۱: «عند آبي حنیفة: یقوم [ مال التجارة ] بما هو آوفی 
لقيمتین وأنظرهما للفقراء من الدراهم والدنانیر». 

() «تحفة الفتهاء" ۳۲۲/۱ 

(۳) الخلاف في هذه المسألة بین 


البقاء (انظر الهداية ۳ 


کتاب الزکاة/ باب من یجوز دفع الصدتة الیه ومن لا بجوز ۳.۱ 


باب من یجوز دقع الضدفه الیه ومن لا یجوز 
قال ال تمالی : لصا اسب شترا ولج لمات عَا واملنَةَ فلوم وق 


الیتاب ارب وی یل ال وان اسّیل ره بت اه واه عی مه 
[التوبة: 1۰] فهذه ثمانية أصناف وقد سقط منها المولفة قلوبهم لآن ال تعالی عرّ الاسلام 
وأغنی عنهی ۰ والفقیر من له آدنی شي» والمسکین من لا شي» له» والعامل یدفع [لیه الامام 
بقدر عمله اد عمل والرقاب ب یعان المکاتبون في فك رقابهم والغارم من لزمه دین» وني 
سبیل الّه منقطع الغراقته وابن/ السبیل من کان له مال في وطنه وهو في مکان لا شیء له 
فیه » فهذه جهات الز کاة . وللمالك آن ید فع ٍلی کل واحد منهم وله آن یقتصر علی 
صنف واحد؛ ولا یجوز آن تدفع الزكاة الی ذمي ولا یبنی منها مسجد ولا یکنن منها میت 
ولا تشتری بها رقبة تحتق ولا تدفع الی غتي ولا بدفع المزكي زکاته لی آبیه وجده ون 
علا؛ ولا لی ولده ووند ولده وان سفل ولا الی امرآته. ولا تدفع المرة لی زوجها عند 
آبي حنیفة*. وقال آبو یوسف ومحمد: تدفع ٍلیی ولا یدفع لی مکاتبه ولا مملوکه ولا 
مملوك غني ولا ولد غني ذا کان صغیرا؛ ولا یدفع اٍلی بني هاشم وهم آل علي وآل 
عباس وآل جعفر وال عقیل وال حارث بن عبد المطلب وموالیهم؛ وقال آبو حنيفة 
ومحمد: |ذا دفع ال زكاة (لی رجل یظنه فقیرّا ثم بان آنه غني آو هاشمي آو کافر» آر دفع 
في ظلمة الی فقیر ثم بان أنه آبوه آو ابنه فلا عادة علیه#» وقال آبو پوسف : علیه الاعادة 
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باب من یجوز دقع الصدفه الیه ومن لا یجوز 

قوله : (وفي سبیل الّه: منقطع الغزاة)» قال الاسبيجابي: «هذا قول آبي 
پوسف وهو الصحیح» "ِ 

قوله : «ولا تدفع المرأة / (لی زوجها عند آبي حنیفة) رجح صاحب 
(الهدایة» وغیره قولب واعتمده النسفي وبرهان الشریعه . 

قوله : (فلا (عادة علیه). قال فی «التحفة» ۲۲۲: «هذا جواب ظاهر 
الروایةا: ومشی علیه المحبوبي والنسفي وغیرهما. 


(۱) عند آبي یوسف: (في سبیل ال) منقطع الغزاة لا غیر» وعند محمد: منقطع الحاج کذنك. (انظر 
الاختیار ۱۱۹/۱). 
قال الکمال بن الهمام رحمه اه : «ل۷ یشکل آن الخلاف فیه لا برجب خلافّا في الحکم للاتفاق 
علی آنه نما ُعطی الاصناف کلهم - سوی العامل - بشرط الفقر فمتقطم الحاج یعطی اتفاّا». (فتح 
القدیر ۲۰۵/۲). 

(۲) «تسفة الفقهاء» ۳۰۵/۱ 


۳1 


۱۳۰۸ 


۳+۰ مختصر اقَدُوري/ التصحیح والترجیح 
ولو دفع الی شخص ثم علم آنه عبده آو مکاتبه لم یجز في فولهم جمیعا؛ ولا یجوز دفع 
الزكاة (لی من یملك نصایّا من آي مال کان» ویجوز دفعها (لی من یملك آقل من ذلك وان 
کان صحیحَا مکتسبّا. ویکره نقل الزكاة من بلد ٍلی بلد وانما تفرق صدقة کل قوم فیهم الا 
آن ینقلها الانسان الی فرابته آو [لی قوم هم أحوج من أهل بلده. 
یاب صدقه القطر . 

صدقة الفطر واجبة علی الحرّ المسلم ذا کان مالکا لمقدار التصاب فاضلاً عن مسکنه 
وثیابه وآنائه وفرسه وسلاحه وعنیده یخرج ذلك عن نفسه وعن آولاده الصغار*: وعن 
ممالیکه للخدمة» ولا يدي عن زوجته ولا عن آولاده الکبار وان کانوا في عیاله؛ ولا 
بخرج عن مکاتبه ولا عن ممالیکه للتجارة والعبد بین شریکین* لا فطرة علی واحد 
منهما ويودي المسلم الفطرة عن عبده الکافر . 

والفطرة نصف صاع من بر آو صاع من تمر آو زبیب آو شعیر*د والصاع عند آبي 


باب صدفه الفطر 
قوله: (وعن آولاده الصغار) «الهدایة»۲۳: «مذا |ذا کانوا لا مال له 
فان کان لهم مال يودي من مالهم عند آبي حنيفة وآبي یوسف خلافا لمحمدا 
ورجح في «شرح الهدایة»» تولهما واجاب عما یتمسك به لمحمد(آگ ومشی 
علی قولهما المحبويي والنسفي وصدر الشريعة. 
قوله : (والعبد بین شریکین "۰۳ .الخ) وکذا العبید بین شریکین عند آبي 
حنيفة. وأبو یوسف معه في الصحیح"" وقیل لا فطرة علیهما بالاتفاق. 
قوله : (نصف صاع من بر آو صاع من تمر آو زبیب آو شعیر) هذه رواية 
(جبا عن آبي / حنیفهة وهي قولهما وروي عنه في (الجامع الصغیر» نصف صاع 
۵ من الزبیب *۰ ورجحها في«الهدایة!. وقال الاسبيجابي / : «هي ظاهر 


( 1۱۳۹/۱. 
( انظر «فتح القدیر» لابن الهمام ۲۲۱/۲. 
وفی نسخهة (د) : (عما یتمسك به محمدا. 
(۳( فی (ج) : «بین اثتین». 
(4) وعند محمد یجب علی کل واحد من الشریکین الصدقة في حضته |ذا کانت کاملة في نفسها؛ فلو 
کان بینهما خمسة آعبد یجب علی کل واحد منهما صدقة الفطر عن العبدین ولا یجب عن الخامس. 
(انظر العناية شرح الهداية ۲۲۲/۲). 
قال في «الجامع الصغیر" صس ۱۳۲ : «محمد عن یعقوب عن آبي حنيفة - رضي ال عنهم - في صدقة 
لفطر قال : فیه نصف صاع من بر و دقیق آو سویق آو زبیب؛ آو صاع من تمر آو صاع من شعیر. ‏ 
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کتاب الز کاة/ باب صدئة الفطر ۲۰۳ 


حنيفة ومحمد : ثمانية آُرطال بالعراقي» وقال آبو یوسف: خمسة آرطال وئلث رطل 
ووجوب الفطرة یتعلق بطلوع الفجر من یوم الفطر؛ فمن مات قبل ذلك لم تجب فطرته؛ 
ومن اسلم آو ولد بعد طلوع الفجر تجب فطرته. ویستحب للناس آن /یخرجوا الفطرة یوم 
الفطر قبل الخروج الی المصلی فان قدموها قبل یوم الفطر جاز وان آخروها عن یوم الفطر 
لم تسقط وکان علیهم |خراجها. 


الرواية» وتلك رواية آسد بن عمرو». 
قوله : : (وانصاع عند آبي حنيفة ومحمد ثمانية آرطال بالعراقی؛ 


یوسف خمسة آرطال وثلث رطل)؛ ال ألرٍسبيجابي : : (الصحیح قول آبي حنيفة 
ومحمد ومشی علیه المحبوبي والسفي وصدر الشریعت [ والله نله آ . 


وقال آبر یوسف ومحمد: الزییب بمنزلة الشعیر» وروی الحسن ین زیاد في المجرد عن آبي حنيفة 
رضي ال عته آنه قال : صاع من زبیب مثل قولهما؛. 

)۱( ال لمحت این تساه رسمه اه تعلی: ٩‏ وقیل لا خلاف فان آبا یوسف لما حرره أي الصاع - 
وجده خمسة وثلّا برطل هل المدينة وهو آکبر من رطل هل بخداد. لانه ثلائون (ستازا والبخدادي 
عشرون و|ذا قابلت ثمانية بالبغدادي بخمسة وثلث بالمدنی وجدتهما سواء» وهو آشبه لآن محمدّا 
رحمه اه لم یذکر في المسألة خلاف آبي یوسف؛ ولو کان لذکره علی المعتاد؛ وه آعرف 
بمذهبه؟ (فتح القدیر ۲۳۱/۲). قال ملا علي القاري رحمه الّه تعالی بعدما نقل کلام ابن الهمام 
هذا: «رحاصله آن النزاع لفظي والحق آنه تحقيقي» یحتاج الی مر توفيقي». (فتح باب العناية ۱/ 
۹۹ 


اب 


[ب/] 


4 
۳ 


تِ 
۳ سکس (دم 5 مختصر القدوري/ التصیحیح والترجیح 


حصر 


کاب الضهع 


الصوم ضربان*: واجب ونفل» فالواجب ضربان سنه ما یتعلق بزمان بعینه کصوم 
رمضان والتذر الممین فیجوز صومه پنیة من اللیل فان ثم یئو حتی آصبح آجزاته النية ما 
بینه وبین الزوال#» والضرب الثاني ما پثبت في المَة کقضاء رمضان والنذر المطلتی» ولا 
یجوز الا بنية من اللیل والتفل کله یجوز بنية من النهار قبل الزوال» وينبغي للناس آن 
یلتمسوا الهلال في الیوم التاسع والعشرین من شعبان فان رآوه صاموا وان غم علیهم 


3 
ای آ ا س بت ط 


(تصئو! عدة شعبان ثلائین یومّا ثم صاموا: ومن رأّی هلال رمضان وحده صام وان لم یقبل 
الامام شهادته. وان کان بالسماء علة قبل الامام شهادة الواحد العدل في رژية الهلال رجلا 
کان و امرأة حرا کان آو عبدا وان لم تکن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتی یراه جمع 
کثیر# یقع العلم بخیرهم؛ ووفت الصوم من حین طلوع الفجر انثاني [لی غروب 


کناب الضوه 
قوله: (الصوم ضریان. . الخ) «الهدایة» ۲ : (صوم رمضان فریضه. 
7 ۱ 
والمنذور واجب؟. 
قوله: (أجزآنه النية ما بینه وبین / الروال) «الهدایة)" : اوفي «الجامع 
الصغیر» قبل نصبف النهار وهو الاصح لانه لا بذ من وجود النية في آکثر 
النهار. ونصه من وقت طلوع الفجر الی وقت الضحوة : الکبری ۳ ۳ . فتشترط 
النية قبلها للتحقق في الأکثر ولا فرق بین المسافر والمقیم. خلافْا لزف را 
لاه لا تفصیل لما ذکرنا من الدلین (۴» . 
قوله: (جمع کثیر). لم یقدر ني ظاهر الرواية» واختلف فیه قال 
(۱ ۰۱8۳/۱ 
(۲) ۱/۱ 
(۳) لأن التهار الشرعي هو من طلوع الفجر لی الغروب. بخلاف المراد من النهار اللخري الذي هو 
طلوع الشمس الی غروبها. (فتح باب العناية ۵9۸/۱). 
(8) قال المحقق الکمال بن الهمام: اقوله (خلافا لزفر) فانه یقول لا یجوز [ صیام ] رمضان من المسافر 
والمریض [لا بنية من الیل؛ . لانه في حقهما کالقضاء تیه میس (قج اقب ۱/۲ ۳۳ 
62 فی الهداية : : «ل۷ تفصیل فیما ذکرنا. 3 ويعني بذلك حدیث: «ألا من آکل فلا یأکلن بقية یومه: ومن 


لم یأکل فلیصم». (الهدایه ۱:۳/۱( ۰ قال ابن الهمام : اوهو مستعرب» والله آعلم به (فتح 
القدیر ۲۳۷/۲). 


کتاب الصوم ۳۲۰ 


الشمس» والصوم هو الامساك عن الأکل والشرب والجماع نهارّا مم الئیت فان آکل 
الصائم آو شرب آو جامع ناسیّا لم یفطر» وان نام فاحتلم آو نظر لی امرأة فانزل آو 
ادهن آر احتجم آواکتحل آو قبّل لم یفطر؛ فان آنزل بقبلة آو لمس فعلیه القضای ولا 
پأس بالقبلة (ذا آمن علی نفسه؛ ویکره (ن لم يأمن. وان ذرعه القيء للم یفطر* وان استقاء 
عامدا ملء فیه فعلیه القضاء*» ومن ابتلع الحصاء آو الحدید أفط ومن جامع عامدا في 
آحد السبیلین آو کل آو شرب ما یتغذی به آو یتداوی به فعلیه القضاء والکفارة مثل کفارة 
الظهار» ومن جامع فیما دون الفرج فأنزل فعلیه القضاء ولا کفارة علیه» ولیس في (فساد 
الصوم في غیر رمضان کفارة؛ ومن احتقن و استعط آو آقطر في آذنیه و داوی جائفة آو امة 
بدواء فوصل الی جوفه آر دماغه آفطر #.وان آفطر في |حلیله لم یفطر عند آبي حنيفت 


بعضهم: ذلك مموض الی ري لقافي ۳ وفی ازاد الفشهاء) 
للاسبيجابي : «الصحیح آن یکونوا من نواح شتی 

قوله : (وان ذرعه القیء لم یُفطر). ای نیهنستوي ملء لفم ودونه. 

قوله : (وان استقاء عمدّا ملء فیه فعلیه القضاء) فد بملء الفم لاْنه ان 
کان آقل لا یفطر عند آبي یوسف» واعتمده المحبوبي » وقال في 
اختبار:/ : (وهو الصحیح؛ وهو / رواية الحسن عن آبي حنيفة _ وان (ج۲ 
ان نم پنصل ني ظاهر ام لان ما دون ملء الفم تبع للریق کما لو 

والله آعلم. 

قوله: (فوصل الی جوفه آو دماغه آفطر) لا خلاف في هذه المسالة علی 
هذه العبارت آما لو دای * بدواء رطب ولم یتیقن بالوصول؛ فقال آبو 
حتيفة : یفطر» وقالا: لا یفطر(* ورجح قوله في «التحفة» وغیرها. " 

توله: (وان آقطر في احلیله لم یفطر عند آبي حنيفة وقال آبو یوسف 


۰۱۳۲/۱ ۱( 

)۲( آي جعل في ظاهر الرواية مطلق تعمد القيء مفسدا» والله آعلم. وعبارة الاختیار : «والصحیح 
الفصل..» بدل : (وهو الصحیح). 

۳( تال سناکس من امس «وزن استقاء عمدا وخرج» (ن کان ملء ء الم فسد صومه بالر جماع 
وان کان آقل من ملء فیه أفطر عند محمد» ولا یفطر عند أبي یوسف» وهو المختار عند بعضهم» 
لکن ظاهر الرواية کقول محمد. ذکره في الكافي». (فتح القدیر ۲۰۰/۲ باختصار). 

3 في لسخة (د) : اتداوی. 

(0) قال ابن الهمام رحمه ال تعالی : : «۷ خلاف في الافطار علی تقدیر الوصول. |نما الخلاف فیما ذا 


کان الدواء رطنا ؛ فقال [ بو حنيفة ]: .یفطر للوصول عادة وقالا: : لا لعدم العلم به فلا یفطر 
بالشك». (فتح القدیر ۲۱۷/۲). 


۳1 


۳۰ مختصر القَدوري/ التصحیح والترجیح 
وقال آبو یوسف : یفطر» ومن ذاق/ شیثا بفمه لم یفطر ویکره له ذلك» ویکره للمرأة آن 
تمضغ لصبیها الطعام (ٍذا کان لها منه بد» ومضغ العلك لا بفطر الصائم ویکره» ومن کان 
مریضّا في رمضان فخاف ان صام ازداد مرضه أفطر وقضی. وان کان مسافرا لا یستضر 
بالصوم فصومه آفضل وان آفطر وقضی جاز» وان مات المریض و المسافر وهما علی 
حالهما لم یلزمهما القضاء» وان صح المریض آر آقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر 
الصحة والاقامت» وقضاء رمضان |ن شاء فرقه وان شاء تابعه. وان آخره حتی دخل رمضان 
آخر صام رمضان الثاني وقضی الاول بعده ولا فدية علیه» والحامل والمرضع اذا خافتا 


و د: ی طر )۰ قال فی «الاختیار ۲۲0 : ابناء علی آن بینه وبین الجوف 
مییل ۲۲۲ ۱ والاصم آن لیس بینهما معفدذا فال فی «ا نت۰۳1 (وروی 


الحسن عن أبي حنيفة مثل قولهما وهر الصحیح» لکن اعتمد [القول]** 

الأول المحبوبي والتسفي وصدز الشريعة وأبو الفضل الْمَوصلي وهو الْولی 

لانّ دور قال في «التقریب»: «قال الحبران لم یفطر» وروی الحسن "۳" وابن 

المبارك عن الامام یفطر» وهو قول یعقوب . وروی ابن سماعة" ۲ عن محمد آنه 

وقف. فیجوز آنه شك هل بینهما متفذ آم لا۰ آو شك هل المثانة کالدماغ آو لا» 

آو شك مل یصل الیها الدواء آم لا فلم یصح آن یکون محمد"" مع آبي 
۴ 


.۱۳۳/۱ ۱( 

69 فی (أ بت ج) : «منقذ». 

۳۰۹ ۱ (۳( 

( زيادة من نسخة (ج). 

(0) الحسن؛ هو این زیاد للولوّي صاحب الامام آبي حنیفة» کان یقّا فطنّا فقیهّا نببلاً» ولي القضاء ثم 
استعفی عنه قال یحیی بن آدم : ما ریت أفقه من الحسن بن زیاد. وکان یختلف لی آبي یوسف 
والی زفر» وقال محمد بن سماعة: سمعت الحسن بن زیاد یقول: کتبت عن ابن جریج اثني عشر 
آلف حدیث کلها یحتاج (لیها الفقهاء. ولقد کان حسن الخلق محبّا للسةِ واتباعها. له کتاب : المجرد 
- رواه عن آبي حنيفة - وکتاب آدب القاضي والخراج والخصال وغیرها. توفي سنة 4 ۰۲۰ وقد عد 
ممن جدد لهذه الأمة دينها علی رأس المتتین» رحمه الّه تعالی. (الجواهر المضية ۰۵1/۲ ۰5۷ 
رقم ۰44۸ تاج التراجم ص ۰۱۵۰ ۱۵۱ رقم ۸۲ الفوائد البهية ص ۰۱۰۱-۱۰ رقم ۱۱1). 

)1( هو محمد بن سماعة بن عبید الّه التميمي» آبو عبد ال الفقیه الحافظ الامام. حذث عن اللیث بن 
سعد وأبي یوسف القاضي ومحمد بن الحسن؛ وروی الکتب والاأمالي» وکتب «النوادر» عن آبي 
یوسف ومحمد ومن کتبه: المحاضر والسجلات. ولي القضاء للمأمون ببغداد» ولم یزل علی 
القضاء الی آن ضعف بصره فاستعفی. قال الخطیب : توفی سنة ثلاث وئلائین ومشتین وله مثة سنة 
وئلاث سنین. (الجواهر المضية ۱۱۸/۳ - ۰۱۷۰ رقم ۰۱۳۲۲ تاج التراجم ص 0۲4۰ ۰۲4۱ رقم 
۶ الفوائد البهیة صس ۰۲۸۰ رقم ۳۵۲). 

(۷) قال في «لهدایة» ۱۵۱/۱: «وقول محمد رحمه الّه مضطرب فیه». 


کتاب الصوم/ باب الاعتکاف ۲۷ 


علی ولدیهما آفطرتا وقضتا ولا فدية علیهما؛ والشیخ الفاني الذي لا یقدر علی الصیام 
ینطر ویطعم تکل بوم مسکینا کما یطعم في الکفارات» ومن مات وعلیه قضاء رمضان 
فأوصی به آطعم عنه ولیه لکل یوم مسکیّا نصف صاع من بر آو صاعا من تمر و شعیر؛ 
رمن دخل في صوم التطوع ثم آفسده قضاه واذا بلغ الصبي آو سلم الکافر في رمضان 
آمسکا بقية یومهما وصاما ما بعده ولم یقضیا ما مضی ومن آغمي علیه في رمضان لم 
یقض الیوم الذي حدث فیه الاغماء وقضی ما بعده. ولذا آفاق المجنون في بعض رمضان 
قضی ما مضی منه. وذا حاضت المرأة آفطرت وقضت؛ واذا قدم المسافر آو طهرت 
الحائض في بعض التهار آمسکا بقية یومهما» ومن تسحر وهو یظن آن الفجر لم یطلع آو 
آنطر وهو یری آن الشمس قد غربت ثم تبین آن الفجر قد طلم آو آن الشمس لم تخرب 
قضی ذلك الیوم ولا کفارة علیه ومن رای هلال الفطر وحده لم یقطر. واذا ان بالسماء 
علة لم یقبل في حلال الفطر الا شهادة رجلین آو رجل وامرآنین وان لم تکن بالسماء علة 
لم تقبل !لا شهادة جماعة یقم العلم بخبرهم. 
یاب الاعتحکاف 

الاعتکاف مستحب*۰# وهو اللبث في المسجد مع الصوم* ونية الاعتکاف» ویحرم 
علی المعتکف الوطء واللمس والقبلة» ولا یخرج من المسجد لا لحاجة الانسان آو 
الجمعت ولا بأس آن یبیع ویبتاع في المسجد من غیر آن یحضر/ السلم ولا یتکلم الا ۷ب 
بخیر» ویکره له الصمت. فان جامع المعتکف لیلاً آو نهازا بطل اعتکافه» ومن آوجب 
علی نفسه اعتکاف آیام لزمه اعتکافها بلیالیها وکانت متتابعة وان لم پشترط التابع . 


پوسف کما اعتمده في «التحفة؟ ولم یبق الا ظاهر الرواية في مقابلة قول آبي 
یوسفب وحده» والله آعلم . 
/ باب الاعتحاف [ب/۵ب] 
قوله : (الاعتکاف مستحب) قال فی«الهد ایة»۱۳٩‏ : (الصحیح آنه سنة مو کدة) . 
[قوله]۳: (مع الصوم) فال في «العحفة»۳: «وآما شرائطه؛ فمنها 
۷ ۹ ۷ ب ۱۳/۵ 
الحسن فی التطوع ایضا» . 
قلت : فاطلاق «الکتاب» علی رواية الحسن» والله آعلم . 
(۱ 1۵۷/۱ 


(۲( سقط من الأصل و( وأیته من نسخة (چ), 
(۳) «یحة الفقهاء» ۳۷۱/۱ 


۶۸ («صسکس «دن (رویسی مختصر القدوري/ التصحیح والترجیح 


حناب الحیخ 


الحج واجب* علی الاحرار البالفین العقلاء الاصحاء [ذا قدروا علی الزاد والر احلة* 
فاضلاً عن المسکن وما لاب منه وعن نفقة عیاله (لی حین عوده وکان الطریق آمتّا» ویعتبر 
قي المراة آن یکون لها محرم یحج بها و زوج ولا جوز لها آن تحح بغیرهما اذا کان بینها 
وبین مکة مسيرة ثلائة یام . والمواقیت التي لا یجوز آن یتجاوزها الانسان الا محرما: 
لاأهل المدينة ذو الحلیفة» ولاأهل العراق ذات عرق. ولاهل الشام الجحفة ولاهل النجد 
قرن» ولاهل الیمن پلملم؛ فان قدم الاحرام علی هذه المواقیت جاز» ومن کان بعد 
المواقیت فوقته الحل؛ ومن کان بمکة فمیقاته في الحح الحرم وفي العمرة الحل» واذا آراد 
الاحرام اغتسل آو توضأً والغسل آفضل ولیس ثوبین جدیدین آر غسیلین |زاّا ورداء ومس 
طیبّا ٍن کان [ه* وصلی رکعتین وقال: اللهم ٍني آرید الحح فیسره لي وتقبله مني» ثم 
يلبي عقیب صلاته فان کان مفردّا بالحج نوی بتلبیته الحج ؛ والعلبية آن یقول : لبيك اللهم 
[لبيك» لبيك] لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة ك والملك لا شريك لك ولا 


کناب الحخْ 

قوله : (الحح واجتٌ) قال فی«الهدایة»۲۳: «وصفه بالوجوب وهو فريضة 
محکمة) . 

قوله : (ٍذ! قدروا علی الزاد والراحلة). فیه !شارة الی آنه علی الفور قال 
فی«الهدایة: «هذا عند آبی پوسف. وعن آبی حنيفة ما یدل علیه"""» وعند 
محمل علی التراخی»(آ وزجح دلیل الفور » وقال المّدوري : (وکان مشایخنا 
یقولون : هو قولهم» واعتمده المحبوبي والنسفي . 

قوله : (ومس طیبا ان کان له وعن محمد آنه یکره بما تبقی عینهل 
وما فی «الکتاب» هو المشهور؛ نص علیه فی«الهدایة؟. 


11۱/۱ ( 

(۲) ی علی الفور؛ وهو ما ذکره ابن شجاع عن آبي حنيفة رحمه الّه آنه سثل عمن له مال» یحج به أم 
یتزوج؟ فقال : بل یحج به. (الكفاية علی الهداية ۲/ ۳۲۳). 

(7 انظر «الهدایة" ۰۱۱/۱ وفیها: اوعند محمد والشافعی..». 

(6) آي بعد الاحرام. کما في «الهدایة» ۱14/۱ ۱ 


کتاب الحج ۱ ۲۰۹ 


ينبغي آن یخل بشيء من هذه الکلمات فان زاد فیها جاز» فٍذا لبی فقد آحرم* فلیتق ما 
نهی الّه عنه من الرفث والفسوق والجدال» ولا یقتل صیدا ولا یشیر الیه ولا یدل علیه ولا 
پلبس قمیضا ولا سراوبلا ولا عمامة ولا قلنسوة ولا قباء ولا خفین الا آن لا یجد النعلین 
فیقطعهما آسفل الکعبین ولا يغطي رأسه ولا وجهه ولا یمس طییّا » ولا یحلق رآسه ولا 
شعر بدنه ولا یقص من لحیته ولا من ظفره. ولا یلبس وبا مصبوغا بورس ولا زعفران 
ولا عصفر الا آن یکرن غسیلا لا ینفض؛ ولا بأس آن یختسل ویدخل الحمام ویستظل 
بالبیت والمحمل ویشد في وسطه الهمیان ولا یخسل رأسه ولا لحیته بالخطمي؛ ویکثر 
من / التلبية عقیب الصلوات وکلما علا شرا آو هبط وادیّا آو لقي راکنا وبالأسحار: ناذا 
دخل مکة ابتداً بالسسجد الحرام» فلذا عاین البیت کبّر وهلل ثم ابتداً بالحجر الاسود 
فاستقبله وکبر ورفع پدیه واستلمه وقبله ٍن استطاع من غیر آن يوذي مسلمّا» ثم خذ عن 
یمینه مما يلي الباب وقد آضطبع رداء» فبل دلك فیطوف بالبیت سبعة آشواط ویجعل 
طوافه من وراء الحطیم ویرمل في الأشواط الثلاث الأول ويمشي فیما بقي علی هینته 
ویستلم الحجر کلما مر به (ن استطاع ویختم بالاستلام الطواف» ثم يأتي المقام فيصلي 
عنده رکعتین و حبث تیّسر من المسجد» وهذا الطواف طواف القدوم وهو سنهة ولیس 
بواجب؛ ولیس علی أهل مکة طواف القدوم؛ ثم یخرج الی الصفا** فیصعد علیه ویستقبل 
البیت ویکبر ویهلل ويصلي علی النبي علیه السلام ویدعو الّه تعالی لحاجته وینحط نحو 
المروة ويمشي علی هینته فذا بلغ (لی بطن الوادي سعی بین المیلین الاخضرین سعیّ 
حتی بأتي المروة فیصعد علیها ویفعل کما فعل علی الصفا وهذا شوط فیطوف سبعة 
آشواط یبتدی بالصفا ویختم بالمروة ثم یقیم بمکة حرامّا یطوف بالبیت کلما بدا له. ۰ فاذا 
کان قبل یوم التروية بیوم خطب الامام خطبة یعلم الناس فیها الخروج (لی منی والصلاة 
بعرفات والوقوف والافاضت فٍذا صلی الفجر یوم التروية بمکة خرج (لی منی فأقام بها 
حتی يصلي الفجر یوم عرفة» ثم یتوجه الی عرفات فیقیم بها فذا زالت الشمس من یوم 
عرفة صلی الامام بالناس الظهر والعصر یبتدی فیخطب الامام فبل الصلاة خطبته یحلم 


قوله : (فذا لبی فقد آحرم» قال في"الهدایة۳: / «يعني |ذا نوی .. . 
الا آنه لم پذکرها لتقدم الاشارة الیها في قوله : اللهم اٍني آرید الحج؛ ولا 
یصیر شارعا في الا حرام بمجرد النية ما لم یت بالتلبیة»» قال ال سبيجابي : 
«خلاٌا للشأفعی وهو رواية عن آبی یوسف والصحیح ظاهر الروایة . 

قوله : رئم یخرج الی الصفا؛ . . الخ .)۰ السعي بین الصفا والمروة واجب 


شرا 


1۳/ 


[۸اب] 


]۳۳/><[ 


[ب/۱۱] 


۳۹۰ مختصر القدوري/ التصحیح والترجیح 


الناس فیها الصلاة والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار والنحر وطواف الزیارة ويصلي 
بهم الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان واقامتین:#» ومن صلی في رحله وحده صلی کل 
واحدة منهما في وقتها عند آبي حنيفة؛ وقال آبو یوسف ومحمد: یجمع بینهما المنفرد 
نم یتوجه |لی الموقف فیقف بقرب الجبل؛ وعرفات کلها موقف الا بطن عرنة» وينبغي 
لاجمام آن یقف بعرفة علی راحلته ویدعو ویعلم الناس المناسك ویستحب آن یختسل قبل 
الوقوف بعرفة» ویجتهد في الدعاء فٍذا / غربت الشمس آفاض الامام والناس معه علی 
مینتهم حتی یأتوا المزدلفة فینزلوا بهاء ومستحب آن بنزل بقرب الجبل الذي علیه الميقد: 
یقال له قزح» ويصلي الامام بالناس المغرب والعشاء بأذان وٍقامت ومن صلی المغرب في 
الطریق لم یجز عند آبي حنيفة ومحمد*. فاذا طلع الفجر صلی الامام بالناس الفجر 
یخلس ثم وقف ووقف الناس معه فدعاء والمزدلفة کلها موقف الا بطن محسر ثم آفاض 
ال(مام والتاس قبل طلوع الشمس#* حتی یأترا منی» فیبتدی بجمرة العقبة فیرمیها من بطن 
الوادي بسیع حصیات مثل حصی الخذف یکبر مع کل حصاء ولا یقف عندها ویقطع التلبية 
مع آول حصاة» ثم یذبح ان آحب. ثم یحلق آو یقصر والحلق أفضل ؛ وقد حل له کل 
شيء الا النساء» ثم يأتي مکة من یومه ذلك آو من الخد آو من بعد الغد فیطوف بالبیت 


توله : (بأذان واقامتین) «الهدایة»*: (وفی ظاهر المذهب: اذا صعد 
الامام المنبر فجلس آذن الموذن کما في الجمعة» وعن آبي یوسف آنه یوذن 
قبل خروج الامای وعنه آنه یژذن بعد الخطبة» والصحیح / ما ذکرناه". 

قوله : (ومن صلی الظهر في رخله وحده صلی کل واحدة منهما في وفتها 
عند آبي حنیفة وتال آبو یوسف ومحمد: یجمع بینهما المنفرد) قال 
الاسبيجايي : الصحیح قول آبي حنیفة»؛ واعتمده برهان الشريعة والنسفي . 

قوله : (لم یجز عند آبي حنيفة ومحمد) وعلیه اعادتها ما لم یطلم الفجر 
وقال آبو یوسف : یجزیه وقد سای ورجح في "الهدایةا / وغیرها"" دلیلهما؛ 
واعتمد قولهما المحيوبي والنسفي . 

قوله: (وٍذا طلعت الشمس آفاض الامام والناس حتی ینوا منی) قال 
في «الهدایة؛۳۹ : (هذا وقع في نسخ (المختصر! وهذا غلط ‏ والصحیح آنه [ذا 
آسفر آفاض الامام والناس؛ لان النبي صلی اه علیه وسلم"*" دفع قبل طلوع 
( ۰۱۷۳/۱ 


() کذا في (ج وب ود) » وفي الاصل : ارغیرهما» تحریف. 
( ۰۱۷۷/۱ 


(8) روی البخاري فی «صحیحه» کتاب مناقب الأنصار باب آیام الجاهلية ۰۲۸/۶ رقم ۳۸۲۸ عن 


کتاب الحج ۳۱ 


طواف الزیارة سبعة آشواط: فان کان سعی بین الصفا والمروة عقیب طواف القدوم لم 
پرمل في هذا الطواف ولا سعي علیه. فزن نم یکن قدم السعي رمل في هذ! الطواف وسعی 
بعده علی ما قدمناه» وقد حل له النسای ومذا الطواف هو المفروض في الحح» ویکره 
تأخیره عن هذه الأیام فان آخره عنها لزمه دم عند آبي حنیفة#» ثم یمود الی منی فیقیم بها 
فاذا زالت الشمس من الیرم آلثاني من النحر رمی الجمار الثلاث یبتدی بالتي تلي المسجد 
فیرمیها بسبع حصیات یکبر مع کل حصاة ویقف عندها ویدعو؛ ثم برمي التي تلیها مثل 
ذلك ویقف عندها ثم يرمي جمرة العقبة کذلك ولا یقف عندها فاذا کان من الخد رمی 
الجمار الثلاث بعد زوال الشمس کذلك» فاذا آراد آن یتعجل النفر نفر الی مکة. وان آراد 
آن یقیم رمی الجمار الثلاث یوم الرابع بعد الزوال فان قدم الرمي في هذا الیوم قبل الزوال 
بعد طلوع الفجر جاز عند آبي حنیفة*#» ویکره آن بقدم الانسان ثقله الی مکة ویقیم [بها] 
حتی يرمي, فاذا تفر الی مکة نزل بالمحضضب* ثم طاف بالبیت سبعة آشواط لا پرمل فیها 


الشمس»*. 

قوله: (فان آخره نها لزمه دم عند آپي حنیفة). وهو المعوّل علیه عند 
النسفي والمحبوبي . ۱ 

قوله: (جاز عند آبی حنیفة) قال فیالهدایة»۳۳*: «وهذا استحسان» 
واختاره پبرهان الشريعة والسفي وصدر الشريعة . 

قوله : (نزل بالمحصب) هذا سنة. قال في"الهدایة»: «هو الاصح؛"۳. 


عمرو بن میمون قال : «قال عمر رضي ال عنه : ان المشرکین کانوا لا یفیضون من جمع حتی 

تشرق الشمس علی ثبیر؛ فخالفهم النبي صلی اه علیه وسلم فآفاض قبل آن تطلع الشمس؟. 

(۱) یلاحظ من هذه المسألة کیف یفرض العلماء مسائل الفقه التي یتدارسونها علی الادلة دائمّا» فما کان 
موافقّا لها آخذوا به وسلموا لقائله» والاً توقفوا.. ففي بعض نسخ الفختصر لم یقتصر فیها علی 
التنیه علی الخطاً (المذکور) بل ضُوّب مباشرة بعد آن کشط الاأصل من کلام المصنف» ولا يشك 
بهذا الفعل في آمانة المصوبین - الأمانة المطلوبة في النقل - لا آمانتهم مع الحکم الشرعي 
والمتفق علیه - کانت آسبق واعظم. 
وبهذا غدت نسخ القدوري البوم کلها مصححة ومعذلة في هذه المسألت ففي المطبوعة العثمانية: 
«ثم آفاض الامام والناس معه قبل طلوع الشمس حتی یأتوا منی» وکذا في نسخة اللباب ۱۹۰/۱ 
وهو الموافق للمخطوطة (أي مخطرطة القدوري) المعتمدة هنا» خلافا للمخطوطة التي اعتمد علیها 
الملف (الشیخ قاسم) رحمه الّه. 
هذا وقد ذکر بعضهم آن معنی قول القدوري: «واذا طلعت الشمس آفاض الامام...» آي |ذا قربت 
ال الطلوع» معتبرا آن المصنف فعل ذلك اعتماٌا علی ظهور المسألة.. (انظر العناية شرح الهداية 
۲ 

(۲) ۰۱۸۱/۱ وفیه: «وقالا: لا یجوز؛ وأخر دلیل الامام. ۱ 

(۳) انظر ۶الهدایة" ۰۱۸۲/۱ وقال في «الکفایه» ۰۳۹۱/۲ ۳۹۷: «رمذا احتراز عن قرل ابن عباس 


0[ 


۳۲ مختصر المَدُوري/ التصحیح والترجیح 


وهذا طواف الصدر ومو واجب الا علی آمل مکة؛ شم یمود الی آمله فان لم یدخل 
المحرم مکة وبوجه الی عرفات ووئف بها:# علی ما قدمناه سمقط عنه طواف القدوم 
ولا شيء علیه لترکه. ومن آدرك الوقوف بعرفة ما بین زوال الشمس من بوم عرفة 
مغمی علیه آو لم یعلم آنها عرفة آجزاه ذلك عن الوقرف؛ والمراة في جمیم ذلك 
کالرجل غیر آنها لا تکشف رآسها وتکشف وجهها ولا ترفع صوتها بالتليية ولا ترمل 

في الطواف ولا تسعی بر بین المیلین ولا تحلق ولکن تقصر . 

باب الران 
القران آفضل عندنا من التمتع والافراد» وصفة القران آن هل بالعمرة والحج معّا من 


لمیتات ریقول عقیب الصلا هم اي رید اج واه ۶ فیسرهما لي وتقبلهما مني؛ 


بین الصفا والمروة 0 العمرق ثم بطوف بعد السعي طواف التقدوم ویسعی بین 


الصفا والمروة کما بینا في المفرد واذا رمی الجمرة یوم النحر ذبح شاة آو بقرة و بدنة آر 
سبع بدنة فهذا دم القران فان لم یکن له ما یذیح صام ثلائة آیام في الحج آخرها یوم عرفة» 
فان فاته الصوم حتی آتی بوم النحر لم یجزه الا الذم» ثم یصوم سبعة آیام |ذا رجم اٍلی 
آملی وان صامها پمكة بعد فراغه من الحج جاز؛ وان لم یدخل القارن مکة وتوجّه ای 
عرفات فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف ۰ میطل عنه د القران وعلیه دم لرفض العمرة 
وعلیه قضاژها . 


قوله: (ووقف بها) ٩۳‏ آي في وقته ومو بعد الزوال» وقبله*" لا عبرة به. 


باب القران 
یصیر رافضا بالتوجه» نص علیه في*الهدا ی 


 -‏ رضي ال عنه» فانه یقول : لیس النزول فیه بستة ولکنه موضع نزل فیه رسول اه علیه [الصلاة و] 
السلام اتقاقّا؛ والأصح عندنا آنه سنة» وانما نزل رسول الله علیه [الصلاة و)السلام قصلا», 

() هله المسألة - الاخیرة - ذکرت في باب القران في النسخ الخطية ([: ب» ج د) ؛ والصواب 
|ثباتها هنا. موافقةً لکتاب القدوري کما آنها لیست في باب القران أصلا. 

( في نسخة (ج): «وقیل/» تحریف. ۱ 

( نص في «الهدایة» علی هذا التصحیح من غیر ذکر قول الحسن. (انظر الهداية ۱۸۸/۱) 

وفي الکفاية : اقرله (ولا یصیر رافضا بمجرّد التوجه» هو الصحیح) احتراز عن رواية الحسن فانه 

پروي عن آبي حنيفة رحمه الّه آنه یصیر رافضا للعمرة بالتوجه الی عرفات وهذا هو القیاس علی 

مذهیه»» (الکفاية شرح الهداية ۰4۲۰/۲ 4۲۱). 


کتاب الحج/ باب التمتع ۳۳ 


باب الشمتع 

التمتم آفضل من الافراد عندنا» والمتمتع علی وجهین: متمتع یسوق 2 
لا یسوق الهدي» وصقة التمتع آن ببندی من المیقات فیحرم بعمرة ویدخل مکة نیطرف لها 
ویسعی ویحلی آو یقصر وقد حل من عمرته ویقطم التلبية |ذا ابتداً بالطواف ویقیم بمکة 
حلال ۰ فذا کان یوم التروية أحرم بالحج من المسجد وثعل کما یفعله لحاج المفرد؛ 
وعلیه دم التمتع » فان لم یجد صام ثلائة آیام ذ في الحج وسبعة ذا رجع؛ وان آراد المتمتع 
آن یسوق الهدي آحرم وساق هدیه فان کانت بدنة قلدها بمزادة آو تعل» وآأشعر البدنة 
عند آبي یوسف ومحمد . ومو آن یشق سنامها من الجانب الایمن .ولا یشعر عند آبي 
حنیفة#:» فاذا دخل مکة طاف وسعی ولم یتحلل حتی یحرم بالحج یوم التروية فان قذم 
ال حراع قبله جاز وعلیه دی فاذا حلق یوم الیحر/ فقد حل من الاحرامین» ولیس لاأمل [٩اب]‏ 
مک تسم اقا اما له ترا خاسته وا ماد مت لیب مد اهب 
العمرة ولم یکن ساق الهدي بطل تمتعه: ومن آحرم بالعمرة قبل آشهر الحج فطاف لها 
آقل من آربعة آشواط ثم دخلت أر شهر الحح فتممها وآحرم بالحج کان متمتغا؛ وان طاف 
لعمرته قبل آشهر الحج آريعة اشواط فصاعذا ثم حج من عامه ذلك لم یکن متمتخا» وأشهر 
الحح : شوال وذو القعدة وعشر من ذي السجة فان قدم الاحرام بالحج علیها جاز احرامه 
وانعقد حاه |ذا حاضت المرأءة عند الاحرام اغتسلت وآحرمت وصنعت کما یصنعه 
الحاج غیر آنها لا تطوف بالبیت حتی تطهر. وان حاضت بعد الوقرف وطراف الزیارة 
انصرفت من مکة ولا شي علیها لترك طواف الصدر . 


> باب التمشع 
حنیفة) ‏ تال یت 0( وتیل ان آبا حنيفة 7 کره اشعار آهل زمانه اجرب 


لمبالختهم فیه علی وجه یخاف منه السرایة»» وقال في الشرح : «وعلی / [د/۳اب] 
هذا حمله الطحاوي؛ وهو الأولی»۳. 


)1 .+ 
۳( ی عذا متخریج آرلی من تولهم: با حتية کر لشعار له ة رهو منهي عنه» وا وع 


التعارض فالترجیح للمحرم. وقیل أبضَا : نما کره (یثاره علی التملید جعل فلادة و ثي فی العنق -. (انظر 
الکماية ۲/ 7 17). 


1۳۰ 


[/۲۷ب] 


مختصر القذوري/ التصحیح والترجیح 


باب الجنایات 

اذا تطیّب المحرم فعلیه الکفارة؛ فان طیّب عضوا کاملاً فما زاد فعلیه دم» وان طیب 
آقل من عضو فعلیه صدقة* وان لبس توا مخیطا آو غطی رأسه یومّا کاملاً فعلیه دم وان 
کان آقل من ذلك فعلیه صدقت. وان حلق ربع رأسه فصاعذا فعلیه دم» وان حلق آقل من 
الربع فعلیه صدقة وان ن حلق مواضع المحاجم فعلیه دم عند آبي حنيفت وقال آبو یوسف 
ومحمد : علیه صدقة* وان قص آظافیر یدیه ورجلیه فعلیه دم وان قص یدا! و رجلاً فعلیه 
دم» وان قص آقل من خمسة آظافیر فعلیه صدقة. وان قص خسة آظافیر متفرقة من یدیه 
ورجلیه فعلیه صدقة عند آبي حنيفة وأبي یوسف*۰ وقال محمد : علیه دم وان تطیب آو 
حلق آو لبس من عذر فهو مخیر ان شاء ذبح شاء وان شاء تصدق علی ستة مساکین بل 
اصوع من طعام وان شاء صام ثلانة آیام ؛ وان قبل آو لمس بشهوة فعلیه دم ومن جامع 
في آحد السبیلین , قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعلیه شات ويمضي في الحح کما يمضي 
من لم یقسد الحج وعلیه القضای ولیس علیه آن یفارق امرأنه (ذا حج بها في القضای 
ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم یفسد حجه وعلیه بدنت وان جامع/ بعد الحلق فعلیه 
شاة ومن جامع في العمرة قبل آن یطوف آربعة شواط فسدها ومضی فیها وقضاها وعلیه 
شاة» ون وطی بعد ما طاف آربعة آشواط فعلیه شاة ولا تفسد ومن جامم ناسیّا کمن 
جامع عامذا» ومن طاف طواف القدوم محدئا فعلیه صدقت وان طاف چنبّا فعلیه شاة 
ومن طاف طواف الزيارة مگدا فعلیه شاة وان کان جنبّا فعلیه بدنة. والفضل آن یعید 
الطواف ما دام بمكة ولا ذبح علیه» ومن طاف طواف الصدر محدیْا فعلیه صدقة وان طاف 
جنبا فعلیه شاة#» ومن ترك من طواف الزيارة ثلائة آشواط نما دونها فعلیه شا وان ترك 


/ باب الجنایات 


قوله: (وان کان آقل من عضو فعلیه صدقة). وقال محمد: علیه 
بحصته"" من الدم» قال الاسبيجابي: «الصحیح جواب ظاهر الرواية». 

(و ان خلق مواضع المحاجم فعلیه دم عند آيي حنيفة. وقال آبو یوسف 
ومحمد : علیه صلقة)؛ واعتبر قوله المحبوبي واللسفي . 

قوله : (وان قص خمسة آظافیر متفرقة من یدیه ورجلیه فعلیه صدقة 
آيي حنيفة وآبي پوسف . .6 واعتمد قولهما المحبوبي والنسفي . 

قوله : (ومن طاف طواف الصدر محدئا فعلیه صدقة. ون کان جنبّا نعلیه 
شاقی فال الاسبیجابي: «مذا في رواية آبي سفیان ۳ وفي رواية آبي 
)۱( في نسشة (ج): ایحسبه؟. 


(۲) قال صاحب الجواهر : «فْطبة بن العلاء بن المنهال آبو سفیان الغنوي الكوفي.. کان جلیس سفیان 


کتأب الحج/ باب الجنایات ۳ 


آربعة آشواط بقي محرمّا آبداً حتی یطوفها» ومن ترك ثلائة آشواط من طواف الصدر فعلیه 
صدقة وان ترك طواف الصدر آو آربعة آشواط منه فعلیه شاة ومن ترك السعی بین الصفا 
والمروة فعلیه شاة وحسٌه تام ومن أفاض من عرفة قبل الامام فعلیه دم؛ ومن ترله 
الوقوف بالمزدلفة فعلیه دم ومن ترك رمي الجمار في الأیام کلها فعلیه دم» وان ترك رمي 
یوم واحد فعلیه دم ومن ترلك رمي |حدی الجمار الثلاث فعلیه صدقة» وان ترك رمي 
جمرة العقية في یوم النحر فعلیه دم» ومن آخر الحلق حتی مضت آیام النحر فعلیه دم عند 
آبي حنیفة وکذلك ان آخر طواف الزیارة عند آبي حنيفة* واذا قتل المحرم صیذ! و دل 
علیه من فتله فعلیه الجزاء يستوي في ذلك العامد والناسي والمبتدی والعائد؛ والحزاء عند 
آبي حنيفة وآبي یوسف* آن یقرّم الصید في المکان الذي نتله فیه و في آقرب المراضع 
منه ان کان في برية یقومه ذوا عدل» ثم هو مخیّر في القيمة ان شاء ابتاع بها مدیاً فذبح 


حفص" آوجب الدم فیهما؛ والاصح هو الاول» . 

قوله: (ومن آخر الحلق حتی مضت آیام النحر فعلیه دم عند آبي حنيفت / [ب/«ب 
وکذلك ان آخر طواف الزارة عند آبي حنیفة). قال الاسبيجابي: «الصحیح 
قول آبي حنیفة»" ۳" ومشی علیه برهان الشريعة وصدر انشريعة والنسفي. 

قوله : (والجزاء عند آبي حنيفة وأبي یوسف. .الخ) قال الاسبيجابي: 
(الصحیح قول آبي حنيفة وآبي یوسف"» وهو المعول علیه عند النسفي؛ وهو 
آصح الاقاویل عند المحبوبي» [والله آعلم]. 


 -<‏ الثوري» ویقولون انه جالس آبا حنيفت وهو الذي کان یخبر سفیان بکلام آبي حنیفة*: (الجواهر 
المضية ۰۷۱۲/۲ رقم ۰۱۱۲۲ وفیه آیضا ۰۵۱/4 رقم ۱۹۲۹ : «أبو سفیان الرازي» له کتاب 
الاستحسان»). 
هذا وفی نسخة (ج) قال : «.. رواية آبی سلیمان».. أي بدل : (أبی سفیان). وقد یکون هو آبو 
سلیمان الجوزجاني والله آعلم. ۱ ۱ 

(۱) هو أحمد ین حفص البخاري المعروف بأبي حفص الکبیر: الامام المشهور. أخذ العلم عن 
محمد بن الحسن» وانتهت یه راسة الاصحاب ببخاری. (الجواهر المضية ۰۱۲/۱ ۰۱۲۷ و؟/ 
۷ رقم ۱۰۶ تاج التراجم ص ۰۹4 رقم ۰۱۵ الفوائد البهية ص ۰۳۹ ۰۶۰ رقم ۱۹). 

(۲) قال في «الهدایة» ۱۹۹/۱: اومن طاف طواف الصدر محدیْا فعلیه صدقة.. وعن آبي حنيفة رحمه 
ال آنه تجب شاق [لا آن الاول أصح» ولو طاف جنبّا فعلیه شاة»» قال الکمال بن الهمام : «قوله 
(رمن طاف طواف الصدر.. الخ) ذکر في حکمه روایتین» وفیه رواية ثاللة هي روابة آبي حفص. آنه 
تجب علیه الصدفة» (فتح القدیر ۳/۲ 4). 

(۳) قال المرغيناني: «وفالا: لا شيء علیه في الرجهین؛ وکذا الخلاف في تأخیر الرمي؛ وفي تقلیم 
نسك علی نسك کالحلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي» والحلق قبل الذبح». (الهداية ۱/ 
۳۱ 


۰2 ۲ب] 


۳۹ مختصر القَدُوري/ التصحیح والترجیح 


ان بلفت هدیّا: وان شاء اشتری بها طعامّا فتصدق به علی کل مسکین نصف صاع من بر 
آو صاعا من تمر و شعیر» وان شاء صام عن کل نصف صاع من بر یرما وعن کل صلع 
من شعیر بومّا. فان فضل من الطعام آقل من نصف صاع فهر مخیر ان شاء تصدق به وان 
شاء صام عنه یومّا کاملا» وقال محمد : یجب في الصید النظیر فیما له نظیر ففي الظبي 
شاة وفي الضبم شاة وفي الآرنب/ عناق وفي النعامة بدنة وفي الیربوع جفرة ومن جرح 
صیدا آو نتف شعره آو قطم عضوا منه ضمن ما نقص. وان نتف ریش طائر و قطع قوائم 
صید فخرح من حیز الامتناع فعلیه قیمته کاملة» ومن کسر بیض صید فعلیه قیمته» فان 
خرح من البیض فرخ میت فعلیه قیمته؛ ولیس في قتل الغراب والحداة والذئب والحية 
والعقرب والفارة جزاء؛ ولیس في قتل البعوض والبراغیث والقراد شيء. ومن قتل قملة 
تصدق بما شاء» ومن قنل جرادة تصذق بما شاء؛ وتمرة خیر من جرادة: ومن قتل ما لا 
یکل لحمه من الصید کالسباع ونحوها فعلیه الجراء ولا یتجاوز بقیمتها شاة» وذا صال 
السیع علی محرم فقتله فلا شي» علیه» وان اضطر المحرم ای آکل لحم الصید فقتله فعلیه 
الجزاء ولا بأس آن پذیح المحرم الشاة والبقر والبعیر والدجاج والبط الکسكري» وان 
قتل حمامّا مسرولا آو ظبٌا مستأنسا فعلیه الجزای وان ذبح المحرم صیذا فذبیحته ميتة لا 
یحل آکلها. ولا باس آن یأکل المحرم لحم صید اصطاده حلال وذبحه |ذا لم یدله المحرم 
علیه ولا آمره بصیده» وفي صید الحرم |ذا ذبحه الحلال فعلیه الجزاء؛ وان قطع حشیش 
الحرم آو شجره الذي لیس بمملوك ولا هو مما ینبته الناس فعلیه قیمته» وکل شيء 
فعله القارن مما ذکرنا آن فیه علی المفرد دما فعلیه دمان؛ دم لحجته ودم لعمرته الا 
آن یتجوز المیقات من غیر احرام ثم یحرم بالعمرة والحج فیلزمه دم واحد ولذا 
اشترك محرمان فی قتل صید فعلی کل واحد منهما الجزاء کاملا» وذ! اشترك حلالان 
في قتل صید الحرم فعلیهما جزاء واحد. وذا باع المحرم صیدا و ابتاعه فالبیع 
باطل . ۱ 


۱ 


کتاب الحج/ پاب لا حصار ۳۹۷ 


اذا آحص ر المحرم بعدو آو آصابه مرض منعه من المضي حل له التحلل وقیل له 
دس ٩‏ تایح في لحم وواعد من یحملها یوما بعینه پذبجها فیه ثم تحلل» واث کان 
قاریٌا بعث بدمین ولا یجوز دبح دم الاحصار الا في الحر 3 ویجور ذبحه قبل یوم الشحر 
عند آبی حنیفته وقالا: لا یجوز الذیح للسحصر بالسج الا قي یوم التحره ؛ ویسجور 
للمحصر بالعمرة آن یذیح متی شای والمحصر بالحج [ذا تحلل فعلیه حجدة وعمرت وعلی 
المحصر بالعمرة القضاء» رعلی/ القارن حجة وعمرتان. واذا بعث المحصر هدیا وواعد 
آن یذبحوه في یوم بعینه ثم زال الرحصار فان قدر علی [دراك الهدي والحج لم یجز له 
التحلل ولز مه المضي ‏ وان قدر علی ادراك الهدي دون الحج تحلل» وان قدر علی (دراك 
الحح دون الهدي جاز له التحلل استحسائا ومن آحصر بمکة وهو ممنوع من الوقرف 
والطواف کان محصرا ولن قدر علی أحدهما فلیس بمحصر . 

باب الفوات 

ره نشف * دیس ویتل ویقفي اج سل وم علیه . والعمرة لا تفوت» 
التشریق . 

والعمرة سنت وهي ال حرام والطواف والسعي. 


باب الا حصار 
قوله : : (قبل پوم النحر عند آبي حنيفة. ۰ جح دلیله في الشروح» وهو 
المختار عند آبي الفضل المرَصلي وبرمان الشريعة وصدر الشريعة والنسفي 
[والله اعلم]. 
باب القوات 
قوله: (وعلیه آن یطوف. .الخ) قال الاسبيجابي: انم عند آبي حنيفة 
ومحمذ أصل احرامه بالحج باق وتحلل بعمل العمرة وعند آبي پوسف یصیر 
احرامه احرام الحمرة والصحیح قو لهما. 


الوزا 


[۲۱ب] 


۳۹۸ مختصر القَدّوري/ التصحیح والترجیح 


باب الهدي 

الهدي آدناه شاة» ومو من ثلاثة آنواع : الابل والبقر والخنم» یجزی في ذلك الثني 
فصاعدا الا من الضأن فان الجذع منه یجزی» ولا یجوز في الهدي مقطوع الاذن آو آکثرها 
ولا مقطوع الذنب ولا الید ولا الرجل ولا الذاهبة العین ولا العجفاء ولا العرجاء التي لا 
تمشی الی المنسك. والشاة جائزة فی کل شیء !لا فی موضعین : من طاف طواف الزيارة 
جنیّا ومن جامع بعد الوقوف بعرقة قانه لا یجوز الا بدنف والبدنة واليقرة یجزی کل 
واحدة منهما عن سبعة اذا کان کل واحد من الشرکاء پرید القربة فان آراد آحدهم بنصیبه 
اللحم لم یجز للباقین» ویجوز الأکل من هدي التطوع والمتعة والقران» ولا یجوز الأکل 
من بقية الهدایا؛ ولا یجوز ذبح مدي التطوع والمتعة والقران الا في یوم النحر ویجوز ذبح 
بقية الهدایا أي وقت شاء؛ ولا یجوز ذبح الهدایا [لا في الحرم ویجوز آن یتصدق بها علی 
مساکین الحرم وغیرهم ولا یجب التعریف بالهدایا؛ والافضل في البدن النحر وفي البقر 
والغنم الذبح والاولی آن یتولی الانسان ذبحها بنفسه ذا کان یحسن ذلك»/ ویتصدق 
بجلالها وخطامها» ولا يعطي آجرة الجزار منها. ومن ساق بدنة فاضطر لی رکوبها رکبها 
وان استغنی عن دلك لم یرکبها وان کان لها لبن لم یحلیها وینضح ضرعها بالماء البارد 
حتی ینقطع اللبن» ومن ساق هدیا فعطب فان کان تطوعا فلیس علیه غیره» وان کان عن 
واجب فعلیه آن بقیم غیره مقامه» وان آصابه عیب کبیر آقام غیره مقامه وصنم بالمعیب ما 
شاء واذا عطبت البدنة في الطریق فان کان تطوعا نحرها وصبغ نعلها بدمها وضرب بها 
صفحتها ولم یأکل منها هو ولا غیره من الأغنیاء: وان کانت واجبة آقام غیرها مقامها 
وصنع بها ما شاء» ویقلد هدي التطوع والمتعة والقران؛ ولا یقلذ دم الااحصار ولا دم 


تا ۱ 


۳ 
جن(جیم هي 
کتاب اجییع سکس ین (لروکسی ‏ ۲۱۹ 


کناب البیه ع 


البیع ینعقد بالایجاب والقبول [ذا کانا بلفظ الماضي واذا آوجب آحد المتعاقدین. 


البیع فالاخر بالخیار ان شاء قبل في المجلس وان شاء رده وأیهما قام من المجلس قبل 
من عیب آد مد رویه » والأعواض المشار الیها لا یحتاج الی معرفه مقدارها في جواز 


البیع » والثئمان ! لمطلتة لا تصح 9 الا آن تکون معروفه القدر والصمت ویجوز البیح بشمن 


حال وموجل فا کان الأجل معلومّا ومن آطلق الثمن في البیم کان علی غالب نقد البلد 
فان کانت النقود مختلفة فالبیم فاسد الا آن یبین آحدها» ویجوز بیع الطعام والحبوب 
مکایلة ومجازفة وباٍناء بعینه لا یعرف مقداره وبوزن حجر بعینه لا یعرف مقداره؛ ومن باع 
صبرة طعام کل قفیز بدرهم جاز البیع في قفیز واحد عند آبي حنيفة* الا آن يسمي جملة 
قفزانها» وم باع قطیع غنم کل شاءة بدرهم فالبیع فاسد في جمیعها» وکذلك من باع ثوبا 
مذارعة کل ذراع بدرهم ولم یسم جملة الذرعان» ومن ابتاع صبرة علی آنها مثة قفیز بمثة 
درهم / فوجدها آقل کان المشتري بالخیار ان شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وان 
شاء فسخ البیم» وان وجدها آکثر فالزيادة للبائم» ومن اشتری ثوبا علی آنه عشرة آذرع 
بعشرة دراهم آو آرضا علی آنها مثة ذراع بملة درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخیا |ن 


کتاب البیوع ۱ 

توله: (والئمان المطلقة لا تصح. . الخ) قال في «مختارات النوازل؟: 
«آراد بها ما لم تکن مشاراً الیها». ۱ 

فوله: (جاز البیع في قفیز واحد عند آبي حنیفة): قال في 
(شرح «الهدایة!» ِ (یترجح قول آبي حنیفةا» وکذا رجحه في ) الکافي* 
واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشریعة وکذا في بیع القطیع 
والمذروع ۳ . والله آعلم . 

[ ووقع في فتاری القاضي : «وبقولهما في هذه المسألة آخذ آبو اللیت 
وبه یفتی ) 1 وفي (الخللاصة؟ : : «وعلیه الفتوی»](* . 


(۱) لفتح القدیر» للکمال بن الهمام ۵/ ۷۵]. 

(۲) قال صاحب الهداية : «وقالا: یجوز في الوجهین!؛ نم آخر دلیلهما. (الهداية ۳ ۲۵). 
(۳) لم آجده في مظانه من «فتاوی قاضي خان». 

(6) ما بین الحاصرتین زیادة من نسخة (ج. 


۳۲[ 


۷۷ مختصر المَذُوري/ التصحیح والترجیح 
شاء آخذها بجمیع الثمن وان شاء ترکها» وان وجدها آکثر من الذرع الذي سماه فهي 
للمشتري ولا خیار للبائع» وان قال بعتکها علی آنها مثة ذراع بمثة درهم کل ذراع بدرهم 
فوجدها ناقصة نهو بالخیار [ن شاء آخذها بحصتها من الئمن وان شاء ترکها ون وجدها 
زائدة کان المشتري بالخیار [ن شاء آخذ الجمیع کل فراع بدرهم وان شاء فسخ ج لیم » ومن 
باع دازا دخل : داژها في البیم ون لم یسمه» ومن باع آرضا دخل ما غیها من النخیل_ 
والشجر*# في البیع وان لم یسمه؛ ولا یدخل الزرع في بیع الارض الا بالتسمبة» ومن باع 
نخلا آو شجرا فیه ثمر فلمرته للبائع* الا آن یشترطها المبتاع ویقال للبائم اقطعها وسلم 
المبیم ومن باع ثمرة لم یبد صلاحها آو قد بدا جاز* البیع ووجب علی المشتري قطعها 


له : (ومن باع آرضا دخل ما فیها من النخیل والشجر) قال قاضي 
"1 اهذا في المثمری واختلفوا في غیر المثمرة» والصحیح آنها تدخل 
صغیر! کان آو کبیرا؛. 

/1۳۳ قوله : (ومن | باع نخلا آو شحورا مشمم!۲) فشمرته للبائع. ۰ قال 
في«الهدایة:۳: «ولا فرق بینهما |ذ! کان الشمر له قيمة آو لم یکن في 
الصحیح» ویکون في الحالین للبائع». 

وهل یدخل ما تحت الشجرة** من الثرض ؟ 
فال قاضی خان*: افیه روایتان» والصحیح آنه پدخل»۳۳. 
بج/۲۶ب] قوله: (ومن باع ثشمرة / لم یبد صلاخها آو قد بدا جازا قال 
فيالهدایة؛" نب اوقد قیل لا یجوز قبل آن تبدوٌ صلاحها؛ والاول صیح(" 


(۱) "الفتاوی؟ باب البیع الفاسد ۰۱8۷/۲ وانظر 46/۲ ۲. 

(۲) المثت من نسخة (د) » وفی الاأصل : امثمرة؟. 

۱ .۲۷ ۲ )۳( 

(4) في نسخة (ج): االشجرا. 

(۵) «الفتاوی» ۰۱۷/۲ 

(1) وه قول محمدء خلافا لابي یوسف. (انظر الفتاوی الخانية باب ما یدخل : في البیم من غیر ذکره» 
وما لا بدخل فیه: ۰۲8۵/۲ ۲). 
قال قاضي خان : #وذا دخل ما تحتها من الأرض في البیع بدخل مقدار غلظ الشجرة وقت البیع 
ووقت الاقرار ووقت القسمة» حتی لو زاد غلظها بعد ذلك: کان لصاحب الارض آن یأمره بت 
الزيادة» ولا یدخل من الأرض ما یتنامی لیه العروق والأغصان». انتهی من «الفتاری#» باب البیع 
الفاسد ۰۱2۷/۲ ومذا مما برجم فیه الی العرف. . 

۰۲۷/۲ ۷( 


(۸) قال في "الفتاوی الخانیة» ۲۰۰/۲ : «وعامة المشایخ لم یجوزوا بیع الثمار قبل آن تصیر منتفعا). 


کتاب البیوع ۳۳۱ 


في الحال» فان شرط ترکها علی التخل فسد البیم» ولا یجوز آن یبیع ثمرة ويستلني منها 
آرطالا معلومة* ویجوز بیع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره» ومن باع دازا دخل في 


قوله: (ولا بجوز آن پبیع ثمرة ويستلني منها آرطالاً معلومة) وهکذا ذکره 
في «الاختیار": ومشی علیه برهان الشريعة وصدر الشریعة: قال 
«الاختبارن۲۳: «وهو الصحیم وقیل بجوزه وخالفه النسفی / فقال : «ولو 
استثنی منها آرطالاً | معلومة صْ» وفي رواية لا یجوز؛ . بناء علی ما ذکر 
في«الهدایة» ۰۳۳ آن «المذکور في الکتاب": قالوا هو رواية الحسن وهو قول 
الطحاوی: آما علی ظاهر الرواية ينبخي آن یجوز؛؛ لکنه یر جازم في 
الم و ضعین . ۰ وفي تشرحالهدایه» ث اعدم الجواز آتیس بمذهب به آبي حفة 
في مسألة بیع صَبْرة طعام کل ففیز بدرهی فاٍنه آفسد البیع بجهالة قدر المبیم 
وقت العقد وهو لازم هنا؟ . 

قلت : لیست رواية الحسن وحده؛ بل هي رواية آبي یوسف آیضا عن آبي 
حنیفة وبها قال آبو حنيفة» قال المعلّی (*: «قال آبو یوسف قال آبو حتيفة 
اذا باع طعاما مجازفة ال قفیزا آو استثنی منه کیلاً معلومّاه فهذ! فاسد لا 
یجوز. وهو قول آبي یوسف. قال: ولم یوقت آبو حنيفة |ذا کان العلم بحیط 
به آنه آکثر من قفیز آو لا یحیط العلم به؛ لم یوقفه"" علی ذلك»؛ هذا لفظه 
في «النوادر». ومحمد رحمه اه (نما جوز الشنیا"" في البیم علی وجه آخر 
فقال في کتاب الجّة؟ بعدما روی عن القاسم بن محمد أثه کان یبیم / تماره 
ويستثني منها فقال : «به نأخذ» لا باس آن یبیع الرجل ثمره ويستثني بعضه 


(۱) ۰۷/۲ وفیه بعد قوله : (آرطالاً معلومة) قال: «ِجهالة الباقي؛ وقیل یجوز لجواز بیعه ابتداء»: ولم 
آجد فیه لفظ (التصحیح) کما نقله عنه المصنف» والله آعلم. 

(۲) انظر «الهدایة؟ ۰۲۸۶۳ 

,۳( «قتح القدیر ۱ ۰۶۹۳7۵ (۲۹۳/۱ - دار الفکر). 

(4) مُعلی بن منصور بو یحیی الرازي» کان صاحب رأي وحدیث وفقه. رژی عن آأبي پوسف ومحمد 
الکتب والأمالي؛ وشارك في ذلك آبو سلیمان الجوزجاني: وهما من الورع في الدین وحفظ الفقه 
والحدیث بالمنز له الرفيعة. وفي الکاشف للذهبي : اقال العجلي: هر ثقة نبیل صاحب سنهة» طلبوه 
غیر مرة للقضاء قأبی.. توفي سنة ۲۱۱ رحمه الّه تعالی. (الجواهرالمضية ۰4٩۲/۲‏ ۳ رقم 
۶۰ الفوائد البهية ص ۰۳۰۳ ۰۳۰6 رقم 6۷۳). 

(0) في (د) : «لم یوقته‌ا. 

(7) فی (ج): «الاستلناء». 


[د/] 


آج>/۲۵] 


[۲آب] 


/۲ب] 


[ب/۲اب] 


۳۳۲ مختصر اعدوري/ التصحیح والترجیح 


البیع مفاتیح آغلاقها وآجرة الکیال* وناقد الثمن علی الب ۰ وآجرة وژان الثمن علی 
المشتري » ومن باع سلعة بئمن قیل للمشتري ادفع الثمن اولا فاذا دفع الثمن قیل للبائع سلم 
المبیع؛ ومن باع سلعة بسلعة آو ثمنا بشمن قیل لهما سلما معا . 


باب خیار الشرط 


خیار الشرط جائز في البیع للبائم والمشتري ولهما الخیار ثلائة آيام فما دونها. ولا 
یجوز آکثر من ذلك عند آبي حنیفت وقال آبو یوسف ومجمد. یجور اذا سمی مدهة 
معلومت وخیار البائع یمنع خرزج المبیع من ملکه فان قبضه المشتري فهلك في یده 
ضمه بالقیمة. وخیار المشتري لا یمنع خروج المبیع من ملك البائع الا آن المشتری/ لا 


|ذا استثنی شیئٌا في جملته ربا آو خما آو سدسّا"" فهذا یشیر ی صحة ما 
فی «الکتاب!» ویبین صفه الاستئناء | لصحیح » والله آعلم . 

1 7 ء م  )۲(‏ . ۲ او از ما اه 

قوله : (واجرة الکیال. .الخ) " ۰ فال في «المحیط»: «واجرة الناقد 
ووازن الثمن علی المشتري؛ هو الصحیح ؛ وقال قاضی خان : (والصحیح 
آنها تکون علی المشتري علی کل حال"""* واعتمده النسفي . 

[ولو اشتری وبا علی آنه عشرة 5 آذرع کل دراع بدرهم» فو جده نسعه 
ونصمّا آخذه بتسعة عند آبي حنیفه ‏ وهو المختار » قاله في «الکبری»](*. 


باب خیار الشرط 
قوله : ولا بحوز آکثر منها عند آبي حنیفة) قال في «السحفت»(*۲: 


«والصحیح ما قاله آبو حنیفة». / ومشی علیه المحبوبي وصدر الشريعة 
والنسفی وآبو الفضل الموصلی ورجحوا دلیله وآجابوا عما یتمسك به 
لهما والله آعلم. / 


1( ال محمد في کناب *الحجةه» باب آلرجل بیع ثمر حانط قدپلغ ويستي بعضه؛ ۲ «قال 
بو حنيفة : من باع ثمر حائط قد بلغ وانتهی واستثتی بعضه فان کان استثتی ثلثا آو ربا آو نصفّا آو 
شینا معروفا فهو جائز» وان کان استثنی من اللمر شیئا مجهرلاً لم یجز ذلك". 

(۲) قال في «الهدایة؛ ۰۲۸/۳ ۲۹: «وآما النقد فالمذکور رواية آبن رستم عن محمد رحمه الله.. وفي 
رواية ابن سماعة عنه : علی المشتري». 

(۳ لم آجده في «الفتاری الخانیة. 


(«ع ما بسن الحاصر تین زیادة من تسه 2 (ح). 
(6) «تحفه الفقهاء» ۰11/۲ 


کتاب البیوع/ باب خیار الرژية ۳۳۳ 


یملکه عند آبي حنیفة فان ملك ثي بده هلك بالثمن» وکذلك ان دخله عیب» ومن 
شرط الخیار فله آن بفسخ في مدة الخیار وله آن یجیزه فان آجازه بغیر حضرة صاحبه جاز» 
وان فسخ لم یجز الا آن یکون الاخر حاضراه. ولذا مات من له الخیار بطل خیاره ولم 
ینتقل (لی ورئته» ومن باع عبدّا علی آنه خباز آو کاتب فکان بخلاف ذلك فالمشتري 
بالخیار آن شاء خلده سعمیع الثمن وان شاء ترك. ۱ 
باب خیار الرویه 

ومن اشتری شینا لم یره فالبیع جائز وله الخیار اذا راه ان شاء آخذه ون شاء ترکه 
ومن باع ما لم یره قلا خیار له وان نظر الی وجه الصبرة آو (لی ظاهر الوب مطویا آو 
[لی وجه الجارية و الی وجه الدابة وکفلها فلا خیار له: وان ری صحن الدار فلا خیار له 
وان لم یشاهد بیوتهأ**؛ وبیع العمی وشراژه جائز وله الخیاز ۳ اشتری ؛ ویسقط خیاره 


قوله : (ولا پدخل فی ملکه عند آبی حنیفة) ۱1۲ قال فی «السحفْة» ۲۲: 
(والصحیح قول آپی حنیفة»؛ واعتمده برهان الشريعة وصدر الشريعة والنسفي 
والموصلي. 

قوله: (لم یجز لا آن یکون الآخر حاضرا) "" وعلیه مشی النسفي 
وبرهان الشريعة وصدر الشریعة [والله آعلم]. 

باب خیار الرژیه 

قوله: (وان ری صحیّ الدار فلا خیار له وان لم یشاهد بیوتها) قال 
في«الهدایة» ۴ : «وکذلك اذا رآی خارج الدار آو ری آشجار البستان من 
خارج؛ وعند زفر ۹ : لا بدّ من دخول داخل البیوت» والصح آن جواب 


«الکتاب» علی/ وفاق عادتهم في الابنیة۳" لآن دورهم لم تکن متفاوتة یومئذ (جاه:بم 


فأما الیوم فلا بد من الدخول في داخل الدار للتفاوت» والنظر لی الظاهر لا 


0( في النسخ المطبوعة لمختصر القدوري هنا زيادة : «وعندهما یملکه!. 

۷۷/۲ ۲( 

(۳) هذا عند آپی حنيفة ومحمد وقال آبو یوسف یجوز. (الهداية ۰۳۱/۲ 

(و) ۳۵/۳ 

 )۵(‏ هر الامام المجتهد زفر بن الهذیل بن قیس العنبري البصري» صاحب الامام آبي حنیفة؛ توفي سنة 
۸ وله 4۸ سنة رحمه اله تعالی. (الجواهر المضنیة ۲۰۷/۲ - ۰۲۰۹ رقم ۰۵۹۲ تاج التراجم ص 
۵ ۰ رقم ۰۱۱۱ الفوائد البهية ص ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ رقم ۰۱5۹ وقد آلف الامام الكوثري 
کتابا سماه : «لمیحات النظر في سيرة الامام زفرا. 

(0) في (د): «والاصح آن جواب الکتاب علی وفق الاصل وفاق في الابنیة». 


[د/)۱ب] 


۳۲ مختصر القدُوري/ التصحیح والترجیح 


با یجس المبیع ٍذا کان یعرف بالجس آو يشمه |ذا کان بعرف بالشم آو یذوقه (ذا کان 
یعرف بالذوق. ولا بسقط خياره فيالعقار حتی بوصف [ه*. ومن باع ملك غیرد بغیر 

آمره فالمالك بالخیار ان شاء آجاز لمع وان شاء فسخ وله الاجارة زذا کان المعقود علیه 
باقیا والمتعاقدان بحالهما ومن ری آحد الثوبین ن فاشتراهما ثم رأی الاخر جاز له آن 


یوقع العلم/ بالداخل» [قال و نصر الاقطع : «فالصحیح ما قاله زفر]". 
قول (ولا بسقط خیاره" في العقار حتی پوضف له) :تال في 


ش ام تصحیج من ن المذهب ۴ 
وقال مد لاوز وعلي انششوی: تال از ؟» وقال نی 
( یلص ۲۱262 ۰ (البیع باطل) . 


آخر : اشتری مغیبا کالبصل والجزر ٍذا قلع شيء بدخل تحت الکیل آو 
الوزن ورضي به لزم البیع في الکل |ذا وجد الباقي کذلك؛ وان کان یسیرا لا 
یبطل خیاره عند آبي یوسف. وعلیه الفتوی؛ وقال محمد: ما لم یر الکل لا 
یطل خیاره". 


قوله: (ومن باع ملك غیره. . الیخ) [قال آبو تصر الاقطم: : بیع 


۹9 زبادة من نسختي : (ج ود). 
6 وفي مامش نسخهة (ج) في هذا الموضع قال : «ي خیار الأعمی» وقال آبو یوسف: : یوقف في 
موضع لو کان بصیر! لراه ثم یوصف. لان مذا آقصی ما بقدر علیه» وقال الشافعي : بیع الآعمی 


وشراژه باطل » بناء علی مذهبه آن شراء ما لم یره باطل . کذا في بعض شروح القدوري». 
(۲ ۹۱/۳. 


() زيادة من (ج ود). 

(۰) «فتاوی قاضی خان» ۱۹۲/۲ 

(1) «خلاصة الفتوی» 16/۳ 

02 ذکر مذه المسألة قاض خان في «الفتاوی» ۲ فغفتال : : «وقي الأمالي عن آ بي یوسف 
رحمه الّه تعالی أنه قال: : ٍن کان المغیب في الارض مما یکال و یوزن بعد القلع کالشوم والبصل 
والجزر؛ فقلع المشتري شیا باذن البانع» و قلع البانع» ان کان المقلوع سما یدخل تحت الکیل آو 
الوزن ذا ری المقلوع ورضي به لزم البیع في الکل» ویکون رئية البعض كرژية الکل [ذا وجد 
الباقي کذلك وان کان المقلوع شیّا یسیرا لا یدخل تحت الوزن لا یبطل خیاره. وعن محمد رحمه 
اه تعالی آنه قال : ما لم یر الکل بعد القلع لا بیطل خباره... والفتوی علی قول آبي یوسف؟. 


کتاب البیوع/ باب خیار ایب ۳۰ 


پرذهما. ومن مات وله خیار الرية بطل خیاره؛ ومن رأی شیا ثم اشتراه بعد مدة نان کان 
علی الصفة التي راه فلا خیار له» وان وجده متغیرّا فله الخیار . 
یاب خیار العیب 

ذا اطلم المشتري علی عیب في المبیع فهو بالخیار (ن شاء آخذه بجمیع الشمن وان 
شاء رده. ولیس له آن یمسکه ویأخذ النقصان؛ وکل ما آرجب نقصان الثمن في عادة 
التجار فهو عیب؛ رالاباق والبول في الفراش والسرقة عیب في الصغیر ما لم یبلغ فاذا بلغ 
فلیس ذلك بعیب حتی یعاوده بعد البلوغ والبخر والدفر عیب في الجاریة/ ولیس بعیب 
في الغلام الا آن یکون من دای والزنا وولد الزنا عیب في الجارية دون الخلام؛ وذا حدث 
عند المشتري عیب ثم اطلم علی عیب کان عند البائع فله آن یرجم بنقصان العیب» ولا 
یرد المبیع الا آن یرضی الباثع آن یأخذه بعیبه؛ وان فطع المشتري انتوب وخاطه و صبغه 
آر لث السویق بسمن ثم اطلع علی عیب رجع بنقصانه ولیس للبائع آن یأخذه بعیب ؛ ومن 
اشتری عبدّا فاعتقه آو مات ثم اطلع علی عیب رجع بنقصانه فان قتل المشتري العبد» آو 


المرهون والمستأجر؛ الصحیح آنه موقرف»]" . 
قال القاضی۲۳: «ذا باع الراهن الرهن آو الموج ما آَجر» یتوقف علی 
(جازة المرتهن والمستأجر في آصح الروایةه: ولذا لم یجز" کان للمشتري 
حق الفسخ» فان علم عند الشراء بالرهن آو الاجارةء روي عن آبی یوسف آنه 
0 والمشایخ آخذوا بهذه الرواية» ولو آراد المستاًجر آن 
یفسخ البیع / اختلفت الروایات فیه. والصحیم آنه لا یملك الفسخ"*. 
وٍذا باع عبده المآذون المدیون بغیر اذل الغرمای الصحیح آنه 
موقوف "۰ ومعنی قول محمد: باطل آي: سیبطل"؟۰ [قال آبو نصر : «هذا 
هو الصحیح من المذهب]"۳. 


باب خیار العیب 


ایرزا 


[ج/۲۰] 


قوله / : (فان قتل المشتري العی آو کان طعامّا خأکله. لم یرجع بشيء اب.دم 


(1 ما بین الحاصرتین زيادة من (ج). 

(۲) «فتاوی قاضی خان» ۰۱۷۷/۲ 

( فی نسخة (ج): (یجزها. 

(8) انظر المصدر السایق ۰۲۹۹/۲ 

(‌( آي یتوقف البیع علی |[ [جازة الغرماء 

() ذکر هذه المسألة قاضي خان في «فتاواه؛ ۷۲ 
(۷) زیيادة من نسخة (د). 


]۳۳/[ 


[ج+>/1۲۱ ۶ 


[د/116] 


۳۳۹ 


مختصر القَدُوري/ التصحیح والترجیح 
کان طعاما فأکله : ثم اطلع علیه لم برجع علیه بشيء في قول آبي حنیفة*» ومن باع عبذا 
فباعه المشتري ثم رَد علیه بعیب فان قبله بقضاء القاضی فله آن یرده علی بائعه وان قبله 
بغیر قضاء القاضي فلیس له آن پرده ومن اشتری عبذا وشرط البراءة من کل عیب فلیس 


في قول آبي حنیفة». قال في«الهدایة۳۳: «آما القتل فالمذکور ظاهر الروایة» 
[وقال ابو نصر الاقطع : «وآما القتل فالمشهور عن آصحابنا آنه یمنع الرجوع 
بالارش ۲۲ *» وعن آبي یوسف آنه یرجم وقال الاسبيجابي: (وله - يعني 
ابي حنیفة» وهو الجواب الظاهر - آنه یملك الاعتاق / ولا یملك 

لفتل  .‏ الخ؟۰ واعتمده البرهاني والنسفي . 

وآما الأکل فقال في«الهدا ایتم(۳). (علی الخلاف» عندهما یرجم وعنده 
لا برجع استحسانا وعکس هذا في (الاختبار»* فقال : اوقالا : یرجع 
استحساتا»"؟ . 

وأکل بعض الطعام ؛ فکذلك الجواب عنده؛ وعندهما آنه یرجم بنقصان 
العیب في الجمیم» وعنهما یرد ما بقي ویرجم بنقصان ما کل لانه لا یضره 
التبعیض» هکذا فی االهدایة؛ و«الاحتیار؟» زاد في ( الا ختیار! ِِ: ( و علیه 
الفتوی» وخالهما تاضی خان وصاحب «الذخیرة؟ في نسبة بعض الاقوال 
ووافق القاضي «الاختبار» في اختیار الفتوی فقال*۳: «وان اشتری طعامّا فأکل 
بعضه ثم علم بعیب کان عند البائم فانه لا یرد الباقي ولا یرجع بشيء في قول 
آبيي حنيفة وفي / قول آبي یوسف یرجع بنقصان العیب في الکل ۳ / ولا 
یرد الباقي وقال محمد: یرد البافي ویرجع بتقصان العیب فیما آکل». و کذا 
ذکر في الذخیرة» قال القاضي: «ویعطی کل بعض حکمْ نفیه» وعلیه 


الفتوی» وکذا فی «الخلاصة؟. 


۰۳۸/۲ ۱( 

(۲( زيادة من نسختي (ج ود) » وفي (د): «وآما العبد» بدل قوله : (وآما القتل). 

۰۲۸/۲ ۲( 

.۲۰/۲ )8( 

(ه) کذا في نسخة الأاصل ولالاختیار؟؛ وفي (ج ود) : وقالا : لا برجم. 

۰۲۰/۲ .( 

)۷ انظر «الفتاوی الخانیة*» فصل فیما رجع بنقصان العیب ولا یرف ۳۰۹/۲ 

(۸) في «الفتاری»: «وفي قول آبي یوسف رحمه الّه تعالی یرجع بنقصان العیب فیما أکل..*۰ وهو 
الصواب» والله تعالی أعلم. 


کتاب آلبیوع/ باب خیار العَیّب _ ۳۷ 


له آن پرده بعیب وان لم یسم العیوب ویعذها . 


الرو وف الیل سح قو الم ومن نظر الی الرفتق بالتای اختار قول 

محمد . قال في (الذخر ۵ : «قال لَدوري : دا آکل الطعام تم اطلح علی عیب 

به قال آبو حنيفة : : # یرجم بنقصان العیب» وقالا: ۰ برجع » والصحیح قول آبي 
حنیفه لان الأکل واللیس فی ملك الخیر د یسب الضمان» وانما سقط الضمان 
عنه بسیب الملك» » والتقریر .ما | ذکرنا ث_ِ : وکان الفقه رجف تام 

الصدر الشهید / حسام الدین»: انتهی ۱ وقد اعتمد ول لاسام - [ب/اب] 

والنسفي» والله آعلم . 
قال القاضی"*: «مذا ذا کان انطعام في وعاء واحد آر ۳ یکن في 

وعاء فان کان في وعائین في جولفین"" " آو في ری تمر"" " آو ما آشبه 

ذلك» فأکل ما في آحدهما آو باع ثم علم بعیب کان عند البائع» کان له آن 
پرد الباقي بحصته من الثمن في فرلهم. » لگن لمکیل والموزون دا کان في 

وعائین ۰ کان() في حکم | العیب بمنزلة شیئین ۰ تلف 3 انتهی . [ج+/۲۷] 
قلت : بل هذا مختلف فیه آیضا تست هافر من ی جنر 

الهندذوانی وأنه کان يفتي به ویزشم أنه رواية عن آصحابنا وبه آخذ الشیخ 

الامام خواعز زاده"۳. . ثم قال : «ومن المشایخ من قال: لا فرق بینهما [ذا 

(۱) في (ج ود): «ثبات». 

(۲) في (ج): اوانما سقط الضمان فیه بسیب الملك» والتقریب ما ذکرنا؟. 

(۳) «فتاوی قاضي خان» ۰۲۰۹/۲ 

() في الفتاوی»: «جوالقین»۰ فال في القاموس: «الجوالق : وعاء معروف» الجمع: جوالق 
کصحائف وخوالیق وجوالقات». (القاموس المحیط ص ۰۱۱۲۲ وانظر تاج العروس ۱۲۹/۲۵). 

(۰) في «الفتاوی؟: «آو في فوصرتین آو..*۰ والفْوْضَرة و الْمْضَرَة: وعاء للتّمر» کماجاء في 
«القاموس» ص ۵۹5۵. 

9 في نسخة (د) : «ذا کانا قي وعاتین کانا في حکم العیب بمنزلة الشیئین المختلفین». 

62 هو محمد بن الحسین بن محمد البخاري» المعروف ببّکر خواقر زاده» کان ماما فاضل بحرا في 
مذهب آبي حنيفة. ومو عالم ما وراء النهر؛ له طريقة حسنة مفيدة جمم فیها من کل فنْ» و وأملی 
ببخاری مجالس وخرج له أصحاب آثمة. له المختصر والتجنیس والمبسوط. توفي سنة 1۸۳ رحمه 
ال تعالی. (الجواهر المضية ۰۱۱/۳ ۲ رتم ۰۱۲۸۹ تاج التراجم ص ۰۲۵۹ ۰۲۲۰ رقم 
۳ الفوائد البهية ص ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ رقم 6 ۳). 


[۲۳/۲ب] 


۲۳۸ مختصر المَدّوري/ التصحیح والترجیح 


یاب البیع القاسد 
بالخمر آو بالخنزیر» وکذلك |ذا کان غیر مملوك کالحر وبیع أم الولد والمدبر والمکاتب 
فاسدن ولا یجوز بیع السمك في الماء قبل آن یصطاد ولا ب بیع الطیر في الهوای ولا بیع 


کانا في وعاء واحد آو آوعية مختلفة» لیس / له آن یرد البعض بالعیب 
واطلاق محمد في «الاصل؟ یدل علیه» وبه کان يفتی شمس الائمة السَرَخسي 
یک 
: الاول آقیس وآرفق. وائله آعلم. 
را اون باع بعضه ثم وجد به عیبّ عند آبي حنيفة وابي 
یوسف وبعض الروایات عن محمد: لا پرد ما بقي ولا یرجع بنقصان العیب» 
لا فیما باع ولا فیما بقي» وعن محمد في رواية: لا یرجع بنقصان ما با 


ورد الباقی بحصته من الثمن وبه آخذ الفقیه بو جعفر والفقیه آبو اللیث 


وعلیه الفتوی؟ . 
باب البیع الفاسد 

قوله: (ذا کان. . الخ)» قال في"الهدایة»۳*: «البیع بالميتة والدم باطل 
وکذا بالخر . . . وکذا بیع الميتة والدم والحر . 

والبیع بالخمر والخنزیر فاسد وبیح الخمر والخنزیر بالدرآهم والدتانیر 

ود 
باطل»! ۳ 

قوله: (وبیع آم الولد والمدیر والمکاتب فاسد). قال في«الهدایة»: 


() «فتاوی قاضي خان» ۰۸/۲ ۰ ورأس المسألة في «الفتاوی» : «وان اشتری طعامّا فباعه» ثم علم 
بعیب کان عند الباقع» لا برجم بنقصان العیب؛ وان باغ بعضه. . الح». 

11/۲ )۲( 

(۳) نقل المصنف ذلك من کتاب «الهدایة؟ بتصرف واختصار شدید وکأنه قصد من هذه التعليقة آن 
یمیز بین نوعي البیم الفاسد والباطل ؛ اذ لم یُشر صاحب المختصر الی ذلك. 
رالمغروف قي کتب المذهب التفریق بینهما والضابط في تمییز الفاسد من الباطل کما ذکر العلامة 
ابن عابدین - آن آحد العوضین ذا لم یکن مالاً في دین سماوي فالبیع باطل » سواء کان مبیمّا آر 
ثمثاه فییع ! لميتة والدم والحر باطل» وکذا بیع به» وان کان في بعض الادیان مالاً دون البعض ۵ 
آمکن اعتباره ما فالبیم فاسد» فییع العبد پا لخمر آو الخمر بالعبد فاسد » وان تعین کونه میا فال 
باطل: فبیع الخمر بالدراهم آو الدراهم بالخمر باطل. (حاشية ابن عابدین ۱۰۰/4) 


کتاب البیرع/ باب البیع القا سل ۳۳۹ 


الحمل ولا النتاح۰# ولا یجوز بیع اللبن في الضرع والصوف علی ظهر الغنم» وذراع من 
ثوب وجذع في سقف وضربة القانص وبیم المزابنة وهو بیع التمر علی النخل بخرصه 
تمرّا» ولا یجوز البیع بالقاء الحجر والملامستة ولا یجوز بیم ثوب من ئوبین» ومن باع 
عبذا علی آن یعتقه المشتري آو یدبره آو یکاتب آو باع أمة علی آن پستولدها فالبیع فاسد؛ 
/وکذلك لو باع عبدّا علی آن یستخدمه البائم شهرا آو دازا علی آن یسکنها آو علی آن ۲ب 
یقرضه المشتري درهما آو علی آن يهدي له هدية» ومن باع عینّا علی آن یسلمه الی رأس 
الشهر فالبیع فاسد؛ ومن باع جارية الا حملها فسد البیع» ومن اشتری ثربّا علی آن یقطعه 
البائع ویخیطه قمیصّا آو قباء» آو نعلاً علی آن یحذوها* آو یشرکها فالبیم فاسد؛ والبیع 
ای النیروز والمهرجان وصوم النصاری وفطر الیهود |ذا لم یعرف المتبایعان ذلك فاسد؛ 
ولا یجوز البیع ٍلی الحصاد والدیاس والقطاف وقدوم الحاج» فان تراضیا باسقاط الأجل 
قبل آن یأخذ الناس في الحصاد والدیاس وقبل قدوم الحاج جاز البیعم وُذا قبض المشتري 
المبیم في البیع الفاسد بأمر البائم وفي العقد عوضان کل واحد عنهما مال ملك المبیع 
ولزمته قیمته ولکل واحد من المتعاقدین فسخه فان باعه المشتري نفذ بیعه» ومن جمع 
بین حر وعبد آو شاة ذكية وميتة بطل البیم فیهما*» ون جمع بین عبد ومدبر وبین عبده 
وعبد غیره صح العقد في العبد بحصته من الثمن . ونهی رسول ال صلی الّه علیه وسلم 
عن النجش وعن السوم علی سوم غیره وعن تلقي الجلب وبیع الحاضر للباد والبیع عند 


(معناه : باطل»*۱ . 

قوله : (و لا یجوز بیع الحمل ولا الثناج)» قال تي (الیتابی» : «الول فاسد 
والثاني باطل» . 

توله: (. .نملاً / علی آن بحذوها [البانع] "۰۳ . الخ)» / قال ی 
«الهدایة» ۳: «ما ذکر جواب القیاس وفي اسان بجوز للتعامل فیی 9 
فصار کصیغ الثوب . 

قوله : (ومن جمع بین حر وعبد / و شاه د کتة ومیتف بطل البیع فیهما) [ب/۹] 
قال فی (الینابیم! : (هذا علی وجهین : ان کان قد سمی لهما ثمئّا واحدا فالبیع 
باطل بالاجماع» وان سمّی کل واحد منهما ثم علی جدة. فکذلك عند آبي 
حنیف وفالا : حاز البیع فی العید والذکیةت وبطلل فی الحو والمیتة . 
(۱) وقال: ولو رضي المکاتب بالیع ففیه روایتان؛ والاظهر الجواز». (انظر الهداية ۳| ۰4۲ 4۳). 


(۲) زیادة من نسخه (د). 
(۳) ۵۰/۳. 


۲[ 


۳۳۰ مختصر اقَدّوري/ التصحیح والترجیح 


آذان الجمعت: وکل ذلك یکره ولا یفسد به العقد. ومن ملك مملوکین صغیرین آحدهما ذو 
رحم محرم من الاخر لم یفرق بینهما؛ وکذلك ان کان آحدهما کبیرّا فان فرق بینهما کره 
له ذلك وجاز البیع» وان کانا کبیرین فلا بأس بالتفریق بینهما. 
یاب الاقالة 
الاقالة جائزة في البیع بمثل الثمن. .الأول / فان شرط آقل منه آو آکثر فالشرط باطل 
ویرد مثل الثمن الاول» وهي فسخ في حق المتعاقدین بیع جدید في حق غیرهما عند آبي 


حنیمة 3 وملاك الثمن لا یمنع صحة الاقاله: وملاك المبیع یمنع منها. . فان هلك بعضص 
المییع جازت الرٍقالة في باقیه . 
باب اثرابحة والتولية 

المرابحة نقل ما ملکه بالعقد الاْول بالشمن لول مع زيادة ریح . والتولية نقل ما ملکه 
بالعقد الأول بالکمن الاول من غیر زیادة. ولا 7 تصح المرابحة والتولية حتی یکون العرض 
مما له مثل» ویجوز آن یضم اٍلی رأس المال آجرة چرة القصار الصا والطراز والفتل وأجرة 
في المرابحة فهو بالخیار* عند آبي حنيفة ٍن شاء آخذه بجمیع الثمن وان شاء فسخ» وان 
اطلم علی خيانة في التولية آسقطها من الثمن» وقال آبو یوسف : بحط فیهماء وقال 


باب الاغاله 
ی قال الاسبيجابي : مب تون" پي - حنیفة) . 
قلت : واختاره البرهاني والنسفي وآبو الفضل المرصلي و صلر الشریعة . 
باب ار ایحه والتو لیه 
قوله : (فٍن اطلع المشتري علی خيانة في المرابحة فهو بالخیار . . الخ) 
فابو یوسف معه في الْوْلیّ ومحمد معه في المراتحتف فاعتمدم(۲) النسفي 
والبرهاني وصدر الشريعة . 


)۱( قال في «الهدایة* 0۰/۳ : #وعند آبي یوسف رحمه ال : : هو بیع لا آن لا یمکن جعله بیعا فبجعل 
فسخا الا آن لا یمکن فتبطل. وعند محمد رحمه ال میتسه اتف مد تسا جر ی 
الا آن لا یمکن فتبطل. 


(۲) مکذا بفاء التعقیب؛ والاصل آنه ٍذا کان مع آبي حنيفة آحد صاحبیه» کان قولهما أحق بالتصحیع 
کما قد تقرر فی مرضعه انظر مقدمة المولف صی ۱۲۵. 


کناب البوع/ باب الربا "۳ 


محمد: لا یحط فیهما» ومن اشتری شیثا مما ینقل ویحول لم یجز بیعه حتی یقبضه 
ویجوز بیع العقار قبل القبض عند آبي حنبقة وآبي پوسف*» وقال محمد: لا یجوزء ومن 
اشتری مکیلا مكايلة آو موزونا موازنة فاکتاله و اتزنه ثم باعه مکايلة و موازنة لم یجز 
للمشتري منه آن یبیعه ولا يأکله حتی یمید الکیل والوزن» والتصرف في امن قبل القبض 
جائز» ویجوز للمشتري آن یزید البائع في الشمن ویجوز للبائع آن یزید في المبیع» ویجوز آن 
بحط من الثمن ویتعلق الاستحقاق بجمیع ذلك؛ ومن باع بئمن حال ثم أجله جلا معلومّا صار 
موجلاً» وکل دین حالّ |ٍذا آجله صاحبه صار موجلاً الا القرض فان تأجیله لا یصح . 


باب الزبا 


الجنس آو الوزن مع الجنس» قل بیم المکیل آو ! لموزون بجسه 98۶ بعثل چا ز ایم» فان 
تفاضلا لم ٍ یجز البیع» ویر دباي مس ترا همهم و اما 
لم یجزء ولذا عدم الوصفان الجنس والمعنی المضموم الیه حل التفاضل وألنساء واذا وجدا 
حرم التفاضل والتساء» واذا وجد آحدهما وعدم الاخر حل التفاضل وحرم النسای» وکل 
شيء نص رسول ال صلی الّه علیه وسلم علی تحریم التفاضل فیه کیلا فهو مکیل آبذا وان 
ترك الناس الکیل فیه مثل الحنطة والشعیر والتمر والملح؛ وکل ما نص علی تحریم التفاضل 
فیه وزئا فهو موزون بدا وان ترك الناس الوزن فیه مثل الذهب والفضة» وما لم ینص علیه 
فهو محمول علی عادات الناس؛ وعقد الصرف ما وقع علی جنس الائمان یعتبر قبض 
عوضیه في المجلس فیه الربا یعتبر فیه التعیین ولا یعتبر فیه التقابض» ولا یجوز بیع 0:0 
الحنطة بالدقیق ولا بالسویق؛ ویجوز بیع اللحم بالحیوان عند آبي حنيفة وأبي یوسف* 


قوله : (ویجوز بیع الغقار قبل القبض عند آبي حنيفة وآبي یوسف). 

واختاره , من ذکر قبله . 
باب الربا 

قوله : (ویجوز بیع اللّحم بالحیوان عند آبی حنيفة وآبی پوسف. ۰ قال 
ال سبيجابي : (والصحیح قولهماا ومشی علیه النسفي والمحبوبي و صدر 
الشريعة . 

فرع/ : قال القاضی "۱ : «ولا باس ببیع شا علی ظهرها صوف بصوف. (جله 
(ذا کان الصوف المجزوز آکثر مما علی ظهر الشاة» وکذا الشاة التی فی 


(۱) «فتاوی قاضی خان» ۲/۲ ۲۷. 


[۲۵ب! 


]1۳4/۷[ 


۲۳۲ مختصر القَدوري/ التصحیح والترجیح 


وقال محمد: لا یجوز الا علی الاعتبار؛ ویجوز بیع الرطب بالتمر مثلا بمثل* والعنب 
بالزبیب» ولا یجوز بیع الزیتون بالزیت» والسمسم بالشیرج حتی یکون الزبت والشیرح 
آکثر مما في الزیتون والسمسم فیکون الدهن بمثله والزيادة بالشجیر» ویجوز بیع اللحمان 
المختلفة بعضها ببعض متفاضلاً وکذلك آلبان البقر بالبان الغنم وخل الدقل بخل العنب؛ 
ویجوز بیع الخبز بالحنطة*« والدقیق متفاضلا» ولا ربا بین المولی وعبده ولا بین المسلم 
والحربي في دار الحرب . 


باب السلم 
وفي المذروعات؛ ولا یجوز السلم في الحیوان ولا في آطرافه ولا في الجلود عدذا ولا في 
الحطب حرما ولا في الزامية جرژا؛ ولا یجوز السلم حتی یکون المسلم فیه موجودذا/ من 
حین العقد اٍلی حین المحل؛ ولا یصح السلم الا موّجلاً ولا یجوز الا بأجل معلوم ولا 
یجوز السلم بمکیال رجل بعینه ولا بذراع رجل بعینه ولا في طعام قرية بعینها او ثمرة نخلة 


ضَرعها لبَنْ بلبن» وعن آبي یوسف في اللبن یجوز لا بطریق الاعتباره 
والصحیح هو الاول». 

/ قوله : (ویجوز بیع الرطب بالتمر مثلا بمثل)۰ قال الاسبيجابي : توقالا 
والشافعي : لا یجوز؛ والصحیح قول آبي حنیفة»؛ واعتمده النسفي والمحبوبي 
وصدر الشریعة . 

قوله : (ویجوز بیع الحنطة بالخبز) قال القاضي**: «وبیع الحنطة بالخبز 
والخبز بالحنطة وبیع الدقیق بالخبز والخبز بالدقیق» قال بعض مشایخنا: لا 
یجوز متساویا ولا متفاضلا. .۰ وقال بعضهم: یجوز متفاضلا ومتساویا وعلیه 
الفتوی .. لذا کانا نقدین. وان کان آحدهما نسيئة اذا کان الخبز نقدا جاز 
عند آصحابنا. وان کان الحنطة آو الدقیق نقدٌّا والخبز("؟ نسيثة لا یجوز فی 
قول آبي حنيفة. ۰۰ وعند أبي یوسف : یجوز» والفتوی علی قوله». ۱ 


باب الشلم 
قوله: (و له بجوز السلم عند آبي حنيفة. . الخ) واعتمده النسفي وبرهان 
() «فتاری قاضي خان" ۲۷۵/۲. 


( المثبت من نسخة (د) وافتاوی قاضي خان» وفی الاأصل و( ب): «أو الدقیق بقدر الخبز نسیتة» 
وفي (ج) : «آو الدقیق نقدّا والحنطة نسیکة». 


کتاب البیوع/ باب السْلّم ۳۳۳ 


ونوع معلوم وصفة معلومة ومقدار معلوم وأجل معلوم ومعرفة مقدار رأس المال (ذا کان 
مما یتعلق العقد علی مقداره کالمکیل والموزون والمعدود وتسمية المکان الذي یوفیه فیه 
ذا کان له حمل وموونة» وقالا: لا یحتاج الی تسمية رأس المال لذا کان معیّنّا ولا (لی 
مکان التسلیم ویسلمه في موضم العقد؛ ولا یصح السلم حتی یقبض رأس المال قبل آن 
یفارقه. ولا یجوز العصرف في رس المال ولا في المسلم فیه قبل قبضه ولا تجوز 
الشرکة ولا التولية في المسلم فیه قبل قبضه ویجوز السلم في الثیاب [ذا سمی طولا 
وعرضا ورفعت ولا یجوز السلم في الجواهر ولا في الخرز ولا بأس بالسلم/ في اللبن (۳] 
والأجر |ٍذا سمی ملبنا معلومّا؛ وکل ما آمکن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فیه 
وما لا تضیط صفته ولا یعرف مقداره لا یجوز السلم فیه ویجوز بیع الکلب والفهد 
والسباع المعلمة ولا یجوز بیع الخمر والخنزیر» ولا یجوز بیع دود الفز الا آن یکون مع 
القره. ولا التحل الا مع الکزارات**. وآمل الذمة في لبیاعات کال الا في الخمر 


الشريعة المحبوبي وصدر الشريعة وآبو الفضل الْمَوّصلي . 

قوله : (ولا بجوز بیع دود لفز لاس لقن قال في و (المذ کور 
آن یظهر نیه القزه ) وقال محمد: بجوز کیف ما کانه اه ني «لیدیت1۳ اجرب 
قال في «الخلاصة»۲۳7 : اوفي بیع دود المَز الفتوی علی قول محمد آنه یجوز؛ 
وآما بیع بزر المر۳ * فجائز : عند‌هما وعلبه الفتوی» وکذا قال الصدر [د/:1] 
انشهید في «واقعاته»**» وتبعه النسفي وکذلك قال في «المحیط»» وفي 
(الاجناس ۹ «قال آبو یوسف: لا بأس بیع الق ان کان قد خرج منه آو 
بعضه » کالتحل مع العسّل. 


توله: (ولا النأحل الا مع الکوارات) قال الاسبيجابي : «وعن محمد آنه 


.4۵ /۳ پاب البیم الفاسد‎  )۱( 

(۲) «حخلاصهء الفتاوی* ۰۳۸/۳ 

(۲) بزر القز: پیض دوده کما فی "الاختیار» ۲۵/۲ 

1( «الواقعات! للصدر الشهید حسام اندین عمر بن عبد العزیز البخاري» جمع فیه بین النوازل لابي 
اللیث والواقعات للناطفي؛ وأخذ من فتاوی آبي بکر محمد بن الفضل وفتاوی هل سمرقند» ورتب 
الکتب کالمختصر المتسوب الی الحاکم الشهید. والأبواب کالنوازل. (انظر کشف الظنون ۲ 
۹۹2۸ 

(0) «الاجناس» - قي الفروع - للشیخ الامام آبي العباس آحمد بن محمد الناطفي الحنفي المتوفی ستة 
7 جممها لا علی الترتیب.. ثم ان الشیخ آبا الحسن علي بن محمد الجرجاني الحتفي رتبها 
علی ترتیب الكافي. (انظر کشف الظنون ۱۱/۱). 


سس ج(_ ‏ ____ع«ٍِ«< 


والخنزیر فان عقدهم علی الخمر کحقد المسلم علی العصیر وعقدهم علی الخنزیر کمقد 
المسلم علی الشاة. 


یجوز |ذا کان مجموعا؛ والصحیح جواب ظاهر الرواية لأنه من الهوَامٌ» 
وقال في «الینابیم»: «و لا یجوز بیع النحل» وعن محمد آنه یجوز بشرط آن 
یکون محووّا "۳" - آي مجموعات وان کان مع الکوّارات آو مع العسل جاز 
بالاجماع» وبقولهما أَخذ تاضي خان السبري والسفي ۳ 

فرع : قال القاض ی" : «اقتراض الخبز وزئا""" یجوز في قول آيي یوسف؛ 
وعلیه الفتوی*. 


1 وفي حاشية (ج) قال: : اوفي شرح المجمع آن الفتوی علی قول محمد» وعزاه ای الذخیرة». 

۲2( في (أ وب) : «محرژا» والتصویب من (جه. 

۳( قال في «الدر المختار" ۱۱۱/۶ : «وییاع دود القز. . وبیضه.. والتحل المحرز - وهو دود العسل - 
وهتا عند محمد» ویه قالت الثلائة وبهیفتی (عيني وابن ملك وخلاصة وغیرها) بخلاف غیرهما من 
الهوام». 

( «الْفُتاوی الخانیة» ۰۱۱۸/۲ وانظر فیها ایشا ۲۵1/۲. 

() کذا في نسخة (ج) واالفتاوی»: وفي ( وب ود): «اقتراض الخبز لا یجوزه! خطا. 


ِِ 
کتاب الصرف 2 که ۳۰ 


کتاب الصَرف 


الصرف هو البیم ٍذا کان کل واحد من العوضین من جنس الاثمان» فان باع فضة 
بفضة آو ذهبّا باهب لم یجزه لا مثلا بمثل» ون اختلفت في الجودة والصیاغة؛ ولا بد 
من قبض العوضین قبل الافتراق» ون باع الذهب بالفضة جاز التفاضل فیه ووجب 
التقابض. وان ا فترقا في الصرف قبل قبض العوضین آو آحدهما بطل العقد؛ ولا یجوز 
التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه. ویجوز بیع الذهب بالفضة مجازفة ومن باع سیم 
محلّی بمتة درهم وحلیته / خمسون درهما فدفع من ثمنه خمسین جاز البیع وکان المقبوض 
بحصه الفضة وان لم یبین ذلك؛ وکذلك ان ال ل خذ هله الخمسین من ثعنهعا؛ فان لم 
یتقابضا حتی افترقا بطل العقد في الحلية والسیف ان کان لا یتخلص الا بضرر وان کان 
یتخلص بغیر ضرر جاز البیم في السیف وبطل في الحلیة» ومن باع اناء فضة ثم افترقا وقد 
قبض بعض ثمنه بطل البیم فیما لم یقبض وصح فیما قبض وکان الاناء مشترکا بینهما فان 
استحق بعض الاناء کان المشتري بالخیار ٍن شاء آخذ الباقي بحصته ون شاء رده» ون باع 
قطعة نقرة فاستحق بعضها آخذ ما بقي بحصته من الثمن ولا خیار له ومن باع درهمین 
ودینارّا بدینارین ودرهم جاز البیع وجعل کل واحد من الجنسین مقابلا بالجنس الاخر» 
ومن باع آحد عشر درهما بعشرة دراهم ودینار جاز البیع وکانت العشرة بمثلها والدینار 
بدرهم» ویجور بیع درهم صحیح ودرهمین غلة بدرهمین صحیحین/ ودرهم غلة وان 
کان الغالب علی الدراهم الفضة نهي دراهم فضة وان کان الغالب علی الدناتیر الذهب 
فهي ذهب؛ ویعتبر فیهما من تحریم التفاضل ما یعتبر في الجیاد» وان کان الخالب علیهما 
الغش فلیسا في حکم الدراهم والدناثیر» فٍذا بیعت بجنسها متفاضلا جازء و|ذا اشتری بهما 
سلعة ثم کسدت وترك الناس المعاملة بها بطل الببع عند آبي حنيفة» وقال آبو یوسف: علیه 
قیمتها بوم البیع» وقال محمد : قیمتها آخر ما یتعامل الناس بها** . ویجوز البیع بالفلوس فان 
کانت نافقة جاز البیع وان لم یعین» وان کانت کاسدة لم یجز البیع بها حتی یعینها 


قوله: (ورذا شتری بها سلعة ثم کسَدّت وترك الناس المعاملة بها بطل 
الببع عند آبي حنيفت وقال آبو پوسف : علیه قیمتها یوم البیع وئال محمد: 
علیه مها آخر ما تمامل لناس بهاا قال في «لذخیرة؟: تراهم آو الفلوس 


[۲ب] 


1۳7 


(/:آب] 
[ب/۱۲۰] 


۳۳۹ مختصر القَدوري/ التصحیح والترجیح 


هو و موی دوجو هجو و و و و و ویو موم و وود و موه دی موم و 0 هو و و دوجو وه و و ماو ار و و و و و و وا و و و و و و و وه 


البیع في قول آ آبي بوست الأخر و علیه الفتری») 3 ٩‏ وعزاه في «الخلاصت 

للمحیط / ولم آره فیه! ۳ / وفیه خلافه کما سأذکر ان شاء ال تعالی . وقال في 

«الحقاتق »۳ : : «قال في «المحیط » و(التتمة»: وبقول محمد یفتی رفمّا بالناس". 
قلت : قأل فی المحیط :۹ في باب بیم فلس انم عند آبي یوسف تعتبر 

القيمة یوم القبض "۳" وعند محمد یوم الکساد؛ ثم اختلف عن آبي حنيفة عند 

بعضهم یرد مثلها عددا وعند بعضهم : پرد مثل الفلوس وزنا؛ والا صح آن علیه 
قبمتها یوم الانقطاءع من الذهبت بت دم (الععمة» هو لفظ / الفتاوی 
حيقة له الاي نت ولا بصن مها ولد لها یال آحدتود و وعند آبی 
یوسب : علیه قیمته من الذهب آو الفضة یوم القبض » وقال محمد: في آخر یوم 
کانت رائجة فکسدت. وکذا هذا الخلاف فی الغصب (ذا کسدت قبل الهلاك 
والغذلین هکذا من غیر تفاوت» لکن والدي"" کان يفتي بقول محمد رف 
بالتاس ۰ فنقتي کذلك»» وفي «آلکبری؟ - وهي مرَتّب «الواقعات» الحسامية 9 
۴ 

(۱) «حلاصة الفتاوی» 7/۲ ۹۶. 

(۲) في (ج): «ولم آره في المحیط الرضوي». 

۳( کتاب «الحقاتق» آو حقائق المنظومة» هو شرح منظومة ال مام النسني في الخلاف» لابي المحامد 
محمود بن محمد بن داود اللْوْلوّي البخاري - تأتي ترجمته ص ۰۳۱۸ ت۳۲ . وقد مکث في جمعه 
آکثر من سبع سنین» وأنمه سنة ۰11 وهو شرح مرغوب بدیم الاسلوب تداولته العلماء (کشف 
الظنون۲/ ۰۱۸۱۸ والفوائد البهیة ص ۳۵). 

(8) في (ج): «قال في المحیط الرضوي». وقد بحثت في «المحیط البرهاني» فلم آجد القول فیه. 

(۵) کذا في نسخة (د) » وفي الأصل و( ج): «القرض». 

(0 والد الصدر الشهید هو عبد العزیژ بن عمر بن مازه. (ترجمته في الجواهر المضية ۲/ ۰4۳۷ رقم 
۰ الفوائد البهية رقم ۲۰۷). 

)۷( ذکر صاحب کشف الظنون کتابٌ *الفتاوی الکبری» ۰۱۲۲۸/۲ ۰۱۲۲۹ ثم ذکر «الواقعات" ۲/ 
۸ واآن کلیهما للصدر الشهید عمر بن عبد العزیز البخاري. ویتبین من تعریفه لکل منهما آنهما 
کتاب واحد. الا آنه ذکر في الأول (أي الفتاوی) آنه بوبه یوسف بن آحمد الخاصي» الذي بوّب 
الفتاوی الصغری. وذکر في الثاني (الواقعات) آنه رتبه محمود بن آحمد بن عبد العزیز البخاري؛ 
وزاه علی کل جنس ما یجانسه ویراقه 
دایرف وله لمات ثم هه لت وس مرب بای الک وان ی 
هو ترنیب محمود بن ن آحمد بن عبد العزیز للواقعات کما مر عن *الکشف؟ والله آعلم. 


کتاب الصرف ۳۳۷۲ 


وذا باع بالفلوس النافقة ثم کسدت بطل البیع عند آبي حنیفة*: ومن اشتری شیثا 
بنصف درهم فلوس جاز البیع وعلیه ما يباع بتصف درهم من الفلوس » ومن أعطی 
الصیرفی درهما فقال أعطنی بنصفه فلوسّا وبنصفه نصفا الا حبة* فسد البیم» وان قال 


اشتری پدراهم قر امد فلمپقعضها حتی تفترته تلو انقطمت فعل ذهب آو 
الصرف ِّ ۳ ت۱۳ الرانجة ار المدلي فکسدت. تال ۳ 
حنيفة علیه مئلها کاسدٌ ولا یُخرم قیمتها؛ » وقال آبو یوسف : علیه فیمتها یوم 
لقیفی» وقال محمد : علیه قیمتها في آخر یوم کانت رانجة؛ وعلیه الفتوی*۰ 

۹۹9 ۹ 1 ۰۶۱ )۱ 1 0 زد/7اب] 
رفي فصل / قبض امن ": «اشتری شیئا دس الرائجة فکسدت قیل القیض رم,همي 
لی آن قال -: وان انقطعت تلك الدراهم الیوم" کان علیه قيمة تلك الدرهم ‏ 
قبل الانقطاع عند محمد وعلیه الفتوی»۰ وفی «الخلاصة؟"۳*: #وفي باب 
النون"؟ في المنقطم » علیه قیمته في آخر یوم انقطع من الذهب والفضة قال 
رسمه ار( : هو المختار»» وقال في «الذخیرة* في موضم آخر : (وحکی عن 
جماعة / کثیر آنهم کانوا یفتون بقول محمد رفقا بالناس» وهکذا کان يفتي ابم-ب) 
الصدر الشهید برهان الائمة؛ . 


حنیفة) ا قال ۱ «خلافْا لهما وهو 09 الخلای یداه 
وقد بیناه . 


[قوله : (ومن آعطی الصيرفي فقال : آعطني نصف درهم فلوسا ونصفا الا 
حبة)» قال آبو نصر الاقطع : : «مذا هو الصحیح؛ وقد یوجد في بعض النسخ: 


(۱) في الأصل : افي» بدون واو؛ والمشت من (ب وجه. 

۲۵۳/۲ ( 

(۳) من افتاوی قاضی خان» ۱1/۲ ۰۲ 

(4) في نسخة (ج): #والیوم». 

() «خلاصة الفتوی» ۳/ ۹۵. 

(0) کذا في «الخلاصة؟ والنسخ 10 ب» ج) ‏ وفي (د): «باب الثرب»! ‏ 
۹2 فی نسخة (د) : «وقال محمد: هو المختار». 

2/۳ 0۸) 


۲۳۸ مختصر التذوري/ التصحیح والترجیح 


[۳۷ب] آعطني به درهما وزنه نصف درهم الا / حبة وبالبافي فلوسَّا جاز البیع وکانت الفلرس 


آعطنی بنصف درهم فلوساه ویصف نصقّا الا حبة» وهو غلط»]۲ . 


(۱) هذه الزيادة من نسختي (ج ود) ۰ وفي (ج): «فلوس؛ بدل المثبت في الموضعین» وفها یضا: 
اوبتصف نصف. 


انظر ما جاء قی کتاب «اللیات؟ وتعلیق محققه ۰۳/۲ حول هه المسألة. 


و 
عیات ۱ جن(ته اهر 
ب الرهن شک دربن لرععسی ۱۲٩‏ 


کناب الزضن 


آرهن ننمقد بالایجاب رالقبرل ویتم بالقبض؛ ٩‏ فلا قیفی آلمرتین آلرهن محوزا 
رجع عن الرهن فاذا سلمه الیه فقبضه دخل في ضمانه؛ ولا ب بسح لرهی له ین مش مود 
وهو مضمون بالاقل من قیمته ومن الدین» فد ملك في ید المرتهن وقيمة آلرهن رالدین 
سواء صار المرتهن مستوفیّا لدینه حکمّا. وان کانت قیمة الرهن آکثر فالفضل آمانة وان 
کانت آقل سقط من الدین بقدرها ورجع المرتهن بالفضل ولا یجوز رهن المشاع ولا 
رهن ثمرة علی رژوس النخل دون النخل ولا زرع في الارض دون الارض ولا بجوز 
زرهن الأرض دالنخل دونهما ولا ر یصح الرهن بالأمانات کالودائم والمضاریات ومال 


الشرکة» ویصح الرهن برأس مال ند وئمن الصرف/ والسسل نی فان مك في 


مجلس العمد رز تم الصرف والسلم وصار المرتهن مستوفیّا لحقه » واذا انفقا علی وضع الرهن 
علی دی عدل جاز لیس للمرتین رلا لاهن آخله من یده» فان ملك فی بده علاك فی 
ضمان المرتهن» ویجوز رهن الدراهم والدنانیر والمکیل رالموزون فان رهنت بجنسها 
هلکت بمثلها من الدین وان اختلفا فی الجودة. ومن کان له دین علی غیره فخذ منه مثل 
دینه فأنفقه ثم علم آنه کان زوا فلا شيء له عند آبي حنیفة وقال بو یوسف ومحمد: 
یرذ مثل الزیوف ویرجع بالجیاد*. ومن رهن عبدین بألف فقضی حصة آحدهما لم یکن له 


کناب الرهن 


قوله دوب ).اي لد ثم یکتفی فیه بالتخلية في 
والاول أصح». ۱ 

قوله : (ومن کان له دین علی غیره فاخذ منه مثل دینه فانفقه ثم علم آنه 
کان زیوفا لم برجع علیه بشيء عند آيي حنيفة. وقال آبو یوسف ومحمد: : برد 
مثل الرْیوف ویرجع بالجیاد). قال الاسبيجابي: «وذکر في «الجامع الصغیر» 


(۱ 1۱15/1 
)۲( کذا فی نسخة (ب وج ود) واالهدایة» وفی نسخة ([): (یکب» وکتب تیحتها یش صعغیر ؛ «آي 
القبض ا. 


1۳۸ 


]7۵/[ ۰ 


[۲۸ب] 


]۱۳۱/-[ 


۳:۰ مختصر القَدوري/ التصحیح والترجیح 


آن بقبضه حتی يودي بافی الدین واذا وکل الراهن المرتهن آو العدل أ و غیرهما بیبم 
الرهن عند حلول الدین فالوكالة جائرت» فان شرطت فی عقد الرهن فلیس للراهن عزله 
عنها وان عزله لم ینمزل» وان مات الراهن لم ینعزل ولمرتهنأ بطالب اراهن بدین 
ویحبسه به. وان کان آلرهن في یده» ولیس علیه آن یمکنه من بیعه/ حتی یقضیه الدین من 

ثمنه فاذا فضاه الدین قیل له سلم الرهن الی واذا باع الراهن الرهن بغیر لذن المرتهن 
فالبیع موقوف» فان آجازه المرتهن جاز وان قضاه الراهن دینه جاز البیم. وان أعتق 
الراهن عبد الرهن نقذ عتقه فزن کان آلدین حالا طولب باداء الدین وان کان الدین موجلا 
أَخذ منه قیمة العبد فجعلت رها مکانه حتی یحل الدین؛ وان کان معسرا استسعی العبد 
في قیمته فقضی منه آلدین ویرجع العبد علی مولاه بما آداه. وکذلك ان استهلك الرامن 
الرهن؛ وان استهلکه آجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمینه. ویأخذ القيمة فیکون رها 
في بدی وجناية الراهن علی الرهن مضمونة» وجنایة المرتهن علیه یسقط من الدین بقدرها 
وجناية الرهن علی الراهن والمرتهن وعلی مالهما هدر وأجرة البیت الذي یحفظ فیه 
الرهن علی المرتهن» وأجرة الراعي علی الراهن» ونفقة الرهن علی الراهن ونماژه للراهن 
یکون رها مع «الاصل» فان ملك هلك بغیر شيءی وان هملك الاصل" وبقي النماء افتکه 
الراهن بحصته. ویقسم الدین علی قيمة الرهن یوم القبض وقيمة النماء بوم الفکاك فما 
آصاب «الاصل» سقط من الدین وما آصاب النماء افتکه الراهن به. وتجوز الزيادة في 
الرهن ولا تجوز في الدین عند آيي حنيفة ومحمد» ولا یصیر الرمن رها بهما . ولٍذا رهن 
عیئا واحدة عند رجلین بدین لکل واحد منهما علیه جاز وجمیعها رمن عند کل واحد 
منهما والمضمون علی کل واحد منهما حصة دینه منها فان قضی لأحدهما دینه کانت 
کلها رها في ید الاخر حتی يستوفي دینه» ومن باع عبدّا علی آن برهنه المشتري بالثمن 
شیا ببیته امن المشتري من تسلیم الرهن لم پجبر علیه» وکان لسلح بلخمار ۵ شده 
رضي بترك الرهن وان شاء فسخ ای لا آن دثع المشتري اشمن حالا آربدنع قیمة لرهن 


قول محمد ترحمه اله] مع آبي حنفة وهو / الصبحیم:! واعتمده النسفي» 
لکن قال فخر الاسلام*۳*: «قولهما قیاس وقول آيي یوسف استحسان»» وقال 
في (العون»: «ما قاله آبر یوسف حسن وأدفم تلضر ۳ فاخترناه للفتوی۷ 
وقال فی «المبسوط»: «وهو قول محمد الاخر». 

قوله : (. .و لا تجوز فی الدّین عند أبی حنيفة ومحمد) واعتمده النسفي 
)۱ وهو المثبت في نسختي (ث وم) من نسخ المختصر المطبوعة. 


۲2( هو الامام البزدوي» وقد مرت تر جمته ص۰۱۲ ت ۵ 
۳( في (د) : اللضر زرة؟. 


کتاب الرهن ۱۳۱ 


رها مکانه» وللمرتهن آن یحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي فی عیاله وان 
حفظه بغیر من في عیاله آو آودعه ضمن» وادا تعدی / المرتهن في الرهن ضمنه ضمان (۲ب] 
الغصب بجمیع قیمته وٍذا آعار المرتهن الرهن للراهن فقبضه خرج من ضمان المرتهن؛ 

فان هملك في ید الراهن هلك بغیر شیء؛ وللمرتهن آن یسترجعه الی یده فاذا آخذه عاد 
الضمان» ولذا مات الراهن باع وصیه الرهن وقضی به الدین؛ فان لم یکن له وصی نصب 
القاضي وصیّا وأمره ببیعه وقضی دینه. 


ماو هو و و و و وتو و و او یووم و وه و یووم وود و و مد دا وم او وود دود و و ون و وم دمم و هو 


۳۰1 


[۲۰آب] 


‌ 
۳ 


کی 
جی(ی اي ۱ 
۲ «صسکی 2 (لرومسسی مختصر القذوري/ التصحیح والترجیح 


کناب الحجر 


الأسباب الموجبة للحجر ثلائة : الصغر والرق والجنون» ولا جوز تصرف الصغیر 
لا بِذن ولیی ولا تصرف العبد الا باذن سیده؛ ولا یجوز تصرف المجنون المغلوب 
بحال؛ ومن باع من هولاء شیثا آو اشتراه وهو یعقل البیع ویقصده فالولي بالخیار ان شاء 
آجازه |ذا کان فیه مصلحة وان شاء فسخه» وهذه المعاني الثلائة توجب الحجر في الا قوال 
دون الافعال والصبي والمجنون لا بصح عقودهما ولا (قرارهما ولا یقع طلاقهما ولا 
عتاقهسا؛ وان آتلفا شیغا لزمهما ضمانه, وآما العبد. فأقواله نافذة فی حق نفسه غیر نافذة 
في حق مولاء» فان آقر بمال لزمه بعد الحرية ولم یلزمه في الحال؛ وان آقر بحد آو 
قصاص لزمه فی الحال وینفذ طلاقه. وقال آبو حتیفة: لا بحجر علی السفیه* [ذا کان 
عاقلاً الا حرا» وتصرفه في ماله جائز وان کان مبذرا مفسدٌا یتلف ماله فیما لا غرض له 
فیه ولا مصلحة الا آنه قال ذا بلغ الغلام غیر رشید لم یسلّم اليه ماله حتی یبلغ خمسّا 
وعشرین سنة» فان تصرف فیه قبل ذلك نفذ تصرفه فاذا بلغ خمسّا وعشرین سنة سلم [لیه 
ماله وان لم پژنس منه الرشد وقال آبو پوسف ومحمد: یحجر علی السفیه ویمنم من 
التصرف في ماله فان باع لم یتفذ بیعه, وان کان فیه مصلحة آجازه الحاکم» وان آعتق 
عبدا نفذ عتقه وکان علی العبد آن یسعی في قیمته؛ وان تزوج امرأة جاز نکاحه وان 
سمی لها مهرّا جاز منه مقدار مهر مثلها وبطل الفضل وقالا فیمن بلغ خمسا وعشرین سنة 
وهو غیر رشید: لا یدفع الیه ماله بدا حتی/ ینس رشده؛ ولا یجوز تصرفه فیه» وتخرج 
الزکاة من مال السفیه وینفق علی آولاده وزوجته ومن تجب علیه نفقته من ذوي آرحامه» 
فان آراد حجة الاسلام لم یمن منها» ولا یسلم القاضي النفقة الیه ویسلمها لی ثقة من 
الحاج یتفقها علیه في طریق الحج. فان مرض فأوصی بوصایا في القرّب وآنواع الخیر 
جاز دلك في ثلثه. وبلوغ الغلام بالاحتلام والانزال والمحبال اذا وطی» فزذا لم یوجد 


کناب الحچر 
قوله : (قال آبو حنيفة: لا بُححر علی السفیه ماخ واعتمد قوله 
المحبوبي و صدر الشریعة والنسفي وغیرهم» وقال القاضي في کتاب 
الحیطان"*: «وعندهما یجوز الحجر علی الحْر» والفتوی علی قولهما». 


( «فتاوی قاضي خان». کتاب الصلح. پاب في الحیطان والطرق ومجاري الماء ۰۱۱۳/۳ 


کتاب ایححر ۱:۳۲ 


ذلك فحتی یتم له ثمانية عشر سنة عند آبي حنيفة وبلوغ الجارية بالحیض والاحتلام 
والحیّل» فاذا لم, یوجد ذلك فحتی یتم لها سبع عشرة سنتة وقال آبو یوسف 
ومحمد ‏ دا سا للغلام رالحاريه خمس عشرة سنهة فقد بلغا:# ‏ 


تتاب الحیطان آن هد اختیار آبيي بکر الخوار زمي في تلك المسألة للمصلحت 


وان تظري بل ی الاو بقول آبي یوسف في حق التّسای ومن 
آمعن النظر عرف بحسنه(۳؟. 

قوله : (وقال آبو یوسف ومحمد: اذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة 
فقد بلغا)» قال الامام برهان الكثمة البرهاني: «وبه یفتی؟۰ وقال النسفی(۳: 


() ما بین الحاصرتین زيادة من (ج) ؛ وقد تکون زيادة من الناسخ.. 

,۳( قال الامام الكاساني قي «بدانم الصنائم» ۱7۹/۷ : «اختلف آبو یوسف ومحمد فیما بینهما في 
السفیه آنه هل یصیر محجورا علیه بنفس السفه آم یقف الانحجار علی حجر القاضی؟ قال آبو 
یوسف : لا بصیر محجورا لا بحجر القاضي» وقال محمد: ینحجر بنفس السْمُه من غیر الحاجة 
(لی حجر القاضي». 
والمسنت رحمه ها یصرح هنن (لصریح ای من اللزا) رقتضاه: لا بقل 
الصاحبین في مسألة الحجر علی الحر؛ فان رأیه یمیل اٍلی قول آبي یوسف في حق المرأة خاصة 
فیری الحجر علیهاذا حکم القاقمي بذلك فقط آي لا پحجر علیها بمجرد السفه من غیر حاجة 
ٍلی حجر القاضي. وعلیه فیکرن وجه تحسین المولف لذلك هو منع هل الأهواء من اطلاق الحجر 
علی النساء لا سبب فالقاضصی وحده هو صاحب السی فی تقییر ستهالمراة والحجر علیها 
والله تعالی آعلم. ۱ ۱ 
- وجه آخر في فهم کلام المصنف : 
ومن لممکن آن یکر موی اجتهد المصتف هر تصحیح ما ذعب همم بر حنة للي هو 
معتمد أصحاب المتون» فهو وان لم یقل بقرل الصاحبین في جواز الحجر علی الحر: ژلا آنه پأخذ 
بقول آبي یرسف في جواز حجر القاضي علی المرأة السفيهة. 
وجاء في تفسیر الرازي ۱۸/۹ حول معنی السفه : قال الامام الشافعي رحمه الّه : «البالغ [ذا کان 
مبذژّا للمال مفسدا له یحجر علیه لانه سفیه» والسفیه فی اللخة هو من خف وزنه » ولا شك آن من 
کان مبرّا للمال مفسدّا له من غیر فائدة فانه لا یکون له في القلب وقع عند العقلاء فکان خقیف 
الوزن عندهم» فوجب آن یسمی پالسفیه واذا ثبت هذا لزم اندراجه تحت قوله تعالی : ولا توئوا 
السفهاء آموالک کم 
وفي مذهب المالكية وهوروليةعن الامام آحمدآنه یسجر عن الما المتزوجهة الحرة الرشيدة فی في 
التصرف بغیر عوض کالهبة والکفالة نیما زاد علی ثلث مالها؛ ویکون تبرعها بزائد علی الثلث نافذّا 
حتی یر الزوج جمیعه آو ما شاء منه. علی المشهور عند المالکية. (انظر الققه الاسلامي وأدلته 7/ 
۵ ۰ وتفسیر الامام الرازي ۱۸۹/۹ عند تفسیر قوله تعالی : #ولا توتوا السفهاء 
آموالکم التي جعل ال لکم قیاما..). 

(۳) انظر اکنز الدقاتق؛ (مع تبیین الحقاتق) ۵/ ۲۰۳. 


1۳1 


[د/۱۷] 


[ج/۲۱ب] 


]۱ب 


3 مختصر المَدوري/ التصحیح والترجیح 


وٍذا راهق الغلام* آو الجارية وأشکل آمرهما في البلوغ فقالا قد بلغنا فالقول قولهما 
وأحکامهما آحکام البالغین . وقال آبو حنیفة: لا آحجر في الدّین» |ذا وجبت الدیون علی 
رجل وطلب غرماژه حبسه والحجر علیه لم آحجر علیه وان کان / له مال لم یتصرف فیه 
الحاکم ولکن یحبسه بدا حتی یبیعه في دینهتک فان کان له دراهم ودینه دراهم قضاها 
القاضي بغیر آمره وان کان دینه دراهم وله دنانیر باعها القاضي في دینه . وقال آبو یوسف 
و محمد : دا طلب غرماء المقلس الحجر علیه حجر القاضي علیه ومنعه من البیع والتصرف 
والقرار حتی لا یضر بالغرمای وباع ماله [ن امتنع المفلس من بیعه وقسمه پین غرمائه 


(ویفتی بالبلوغ فیهما بخمس عشرة سنهة»» وفال صدر الشریعة یه( : افان لم 
یو حل الا حتلام والحیض والحبّل فحتی 7 تم لهما خمب عسرهة سنه ) به 


یفتی»» وقال آبو العباس احمد بن علي اي فی شرحه ۳*: «وقولهما رواية 
عن آبي حنيفت وعلیه الفتوی» / وقال آبو الفضل الموصلي في ‏ شرحه(؟) : 
(وآدنی مده یصدق الغلام فیها علی البلوغ انا عشر سك والجارية تسح / 
سنین» وقیل غیر ذلكث وهذا هو المختار . 

[ (وذا راهق الغلام ۰.) قال آبو نصر: «الصحیح هذا». ]۳ . 

قوله : (وقال آبو حنيفة: لا آححر فی الدّین» !ذا وجبت الدیون علی رجل 

: 2 ۴ 

وطلب غرماژه حبه والخجر علیه لم حجر علیه. وان کان له مال لم یتصرف 
فیه الحاکم ولکن بحبسه آبذا حتی یبیعه في دینه)؛ ورجحوا أدلة الامام في 
جمیع مصنمات الااستدلال وفد علمت ما صرح به فاضي خان نك وقال 
الطحاوي في «مشکل الاثار"۳: «غیر آن مذهبنا في الخجر استعماله والحکم 
به 6 وحفظ المال علی م من یملکه / ٍذا کان مخوئٌا علیه منها؛ ووقع في 
«الاختبار 6( ۴ ولا بیع -يعني القاضي - الغروض ولا العقار لأنه خجر علیه» 
وهذا تجارة لا عن تراض» وقالا: یبیم» وعلیه الفتوی». 
(۱) انظر «النمایة» ۰1۱4/۳ ۱۵. 
۲2( في «النقایة» : (فحین". 
(۳) لم آجد ترجمته ولا شرحه هذا (الذي ربما هو علی القدوري) » فیما وقفت علیه من المصادر. 
(8 «۷اختیار لتعلیل المختار» ۰۹۵/۲ ۹5. 
(۵ هذه المسألة زيادة من نسخة (ج. 
(0) انظر ص ۰۲۲ 
(۷ «شرح مشکل الثار» ۰۳4۵/۱۲ ۳۹۲. 
(۸) «الاختیار لتعلیل المختار" ۰۹۸/۲ 


کتاب الحجحر ۲۶۵ 


بالحصص. فان آقر في حال الحجر لزمه ذلك بعد قضاء الدیون بافراره: وینفق علی 
المفلس من ماله وعلی زوجته وعلی وّلده الصغار وذوي آرحامه» وان لم یعرف للمفلس 
مال و طلب غرماژه حبسه ومو یقول لا مال لي حبسه الحاکم في کل دین لزمه* بدلا عن 


وقال آبو یوسف ومحمد: اذا طلب غرماء المفلس الحجر علیه حجر 
القاضي علیه» ویبیم ماله ٍن امتنم المدیون من بیعه . 

وقال القاضي"*: «ولا یبیم مال المدیون في قول آبي حنیفة» وفي قول 
صاحبیه یبیع منقوله ولا یبیم عقاره عندهما. . وفي رواية یبیع کما یبیم المنقول 
وهو الصحیح . 

ولا یخقی عدم وقوع هذا الکلام موقحه » وعذم صحته لان بیع القاضي 
عروض المفلس وعقاره جبرا فرع الحجر علیه: ولا ر یصح آن یکون الفتوی 
علی الفرع دون اصله وأیضّا لا یصح آن یکون لشتری سل ما اعترف هه 
بکونه مرجوحا" والله آعلم. 

قوله : (حبسه الحاکم في کل دین لزمه . . الج)» وهذا هو المختار عند 
المتآخرین» خلاف ما یقوله الخصاف ۲۳۳ من آن القول قول المذعی علیه في 


)۱ افتاوی قاضی خان»» کتاب الدعوی والبینات » فصل فیمن یجوز فضاء القاضي له ومن لا یجوز 
وما للقاضی آن یفعله ۰41۹/۲ ۵۰). ۱ 

)۲( کذافيالسخ المخظرطةه ال تخر قول اقاضي من موضمه بت في تج ی ما 
آي بعد کلمة (مرجوغا والله ُعلم) وتقدمت جملة (ولا يخفي عدم وفوع هذا الکلام موقعه) علی 
قول القاضي ؛ في نسخة (د). 
ولم یتبین لي المراد من قرله : (ولا یصح آن یکون الفتوی علی الفرع دون اصله. .) وأي شي. 
اعترف هو القاضي بکونه مرجوخا ؟ 
والذي ذکره قاضي خان في باب الحیطان ونقله المصنف ص ۲۲ هو آن الفتری علی قولهما في 
الحجر علی الحر؛ ومدذا أصل یتفرع منه مسائل بیحه وشرائه. . آلخ. 
وقد رجعت آیضاالی کناب الحجر من #الفتاوی الخانیة! ۲۳۳/۳ 146 فلم آجده یتص علی آن 
قول الصاحبین مرجوح: » وآن ما ذهب الیه آبر حنيفة هو الراجح؛ ؛ بل ذکر في آخر الکتاب آن آبا بکر 
البلخي وبا القاسم رحمهما ان آفتیا بصحة الحجر علی الحر البالغ کما هو مذهب آيي یوسف 
ومحمد؛ ولکن من غیر تصریح بالتصحیح الا ما مر عنه في کتاب الصلح؛ » باب الحیطان..,فالله 
تعالی آعلم بحقيقة القصد والمراد. ولربما سقط کلام من النسخ المخطوطة. 
وأثیر آخیزا الی آن هذه المسألة آثبتت في نسخة الاأصل علی نحو ما هو مثبت في نسخة (د) » 
ولکن وّضعت بعض الرموز التي آفادتني ترتیب الکلام علی النحو المذکور. 

(۳) آحمد بن عمرو بن مُیر الشيباني؛ آبو بکر الخضاف. کان ماما زاهدا عارفٌا بالففه والحدیث: 
مقدمّا عند الخليفة المهتدي بالله. صنف کتبّا عدیددة منها: : آدب القاضي» وآحکام الوقف؛ ۳ 


[۲۱ب] 


[ب/۲۱آب] 


۳۶۹ مختصر الْمَدوري/ التصحیح والترجیح 
مال حصل في یده کثمن 2 کمن المبیع وبدل القرض وفي کل دین التزمه بعقد کالمهر والکفالة؛ 
ولم یحبسه فیما سری لك کعوض المغصوب وأرش الجناية الا آن تقوم البينة آن له له مالاه 
واذا حبسه القاضي شهرین و ثلالة سأل عن حاله# فان / لم پنکشف له مال خلی سبیله؛ 
وکذلك فا آقم ان نه لا مال لم. ولا بحول بینه وبین غرمانه بعد خروجه من الحبس آذ 
پلازمونه ولا یمنعونه من التصرف والسفر ویأخذون فضل کسبه ویقسم بر بیتهم بالحصص ‏ 
وال ابو پوسف ومحند: ذاقلسهالحاکم حال ین غرمانه ینبل نیمرا ال آنه ق 
حصل له مال . ولا بحجر علی الفاسق (ذا کان مصلحا لماله والفسقی «الاصل؛ي والطاری 
سواء؛ ومن آقلس وعنده متاع لرجل بعینه ابتاعه منه فصاحب المتاع آسوة الغرماء فیه . 


جمیم دلك» وخلاف ما بروی آن القول تلمدیون الا فیما بدله مال( 


وبخلاف ما یقال آنه سکم الزي الا في الفقهاء والعَلوة والعیاسیّةِ» نص علیه 
الشراح لکتاب «آدب القضاء؟ . 

[وقال آبو نصر الأقطع : «وهذا الذي ذکره هو الصحیح»]۰"۳ والله علم . 

قوله : (وزدا حبسه القاضي شهرین / آو ثلائت سال عن حاله): هذه روایة 
محمد عن آيي حنيفة في کتاب الحوالة والکفالة! ۳ وروی الحسن : ما بین 
آريعة آشهر ای سته آشهن واختار الطحاوي التقدیر بشهر » قال فی (الهدایة) 
و«المحیط؛ ولالجواهر» واالاختبار؛ وغیرها: «والصحیح آن التقدیر مفوض 
الی رأي القاضی» لاختلاف آحوال الأشخاص فیه» ۲*۱ . 


> والخراج والحیل والوصایا والشروط. توفي ببخداد سنة ۲۲۱ وقد قارب الثمانین رحمه الّه تعالی. 
(الجواهر المضية ۲۳۰/۱ - ۰۲۳۲ رقم ۰۱7۰ تاج التراجم ص ۰۹۷ ۰۹۸ رقم ۰۱۸ الفوائد البهية 
ص ۰۵۲ رقم 4۳). 

() في (د): «بداله مال وبخلاف ما یقال آنه یحکم الرأي». 

( زيادة من نسختی : (ج ود). 

(۳) وهما من کتب محمد بن الحسن رحمه الّ. (انظر تاج التراجم ص ۲۳۹). 

() وهذا لفظ المرغینانی فی «الهدایة؛ ۰۱۰۵/۳ وانظر «الاختیار» ۰۹۰/۲ 


و 
, چن ای ای 
کتاب ال قرار سک یر موی . ۲8۷ 


کناب اشرار 


(ذا آقر الحر البالغ العاقل بحق لزمه اٍقراره مجهولاً کان ما آقر به و معلومّا» یقال له 
بیّن المجهول» فان فال لفلان علي شيء لرمه آن یبین ما له قيمة فالقول قوله مع یمینه: 
وان ادعی المقر له آکثر منه» وان قال له علي مال فالمرجم لی بیانه» ویقبل قوله في 
القلیل والکثیر؛ فان قال : مال عظیم» لم یصدق في آقل من متتي درهم:د ون قال دراهم 


کناب الاقرار 


قوله : «وان قال : «له علي مال عظیم». لم یصدق في آقل من منتي 
درهم) » قال في «البدائم»" : (مذا هو المشهور» وقال في «التیحفة»۳: «لا 
خلاف فیه عند بعضهم!» وقال في «الاختیار:۳: «[وآهو الاصح» واعتمده 
التسفي والمحبوبي تبغّا للمّذوري وقال الاسپيجابي: «هذا المذکور قیاس 
۱ مذهیهما » ولم بذکر / قول آبي حنيفة هنا وقیل : مذهبه هنا / کملهیهما یی 
وهکذا فال في االمحیط؛؛ ولفظه: «ولو قال : له علي مال کثیر و عظیم 
فعلیه میت( درهم عندهما وهو رواية عن آبي حنیفة . وقیل یلزمه عشرة 
عنده!؛ وقال الدوري في «التقریب : افي «الاصل؛ لو آقر بمال عظیم لز مه 
مثتان عند یحقوب ومحمد ویجوز آن یکون فرل الامام آنه / یلزمه عشرة 0۳/0 
لانها مستعظمة"" حیث پْتطم بها السارق وتصلح مهرّا» ومن أصحابنا من 
آلزمه ما یستعظم الم متله» ۱ 

قلت : ومذا صححه "؟ الاسبيجابي فقال : «والاأصح علی قوله [علی] 
پینی علی حال المقرٌ في الفقر والغنی. فا القلیل عند الفقیر عظیم؛ و 


۲۲۰/۷ ۱( 

۰1۹۸/۳ )۲( 

.۱۲۹/۲ )۳( 

(8) فی الاأصل و( جه: #ماتی"۰ والمتبت موافق للسخة (ب). 
42 فی نسخة (ج): (ستعملة؟ تحریف. 

(53 فی (ج): «وهذا ححها. 

(۷) زيادة من تسخة (د). 


1۳1 


۳۶۸ مختصر المَذوري/ التصحیح والترجیح 
کثير: لم بصدق / ذ فی آقل من عشر 5 وان قال دراهم فهي ثلاثة الا آن یبین آکثر منها؛ 
وان قال کذا کذا درهم لم یصدق في آقل من آحد عشر درهتاه وان قال له علي کذ! وکذا 
درهما لم یصدق في آقل من (حدی وعشرین درهمّا. واذا قال له علي آو قبّلي فقد آقر 
بدین» وان قال عندي فهو [قرار بأمانة في یده و|ذا قال له رجل : لي عليك ألف درهم 
فتال اتزنها آو انتقدها آو أجلني بها آو قد قضیتکها فهو (قرار: ومن آقر بدین موجل فصدته 
المقز له في الدین وکذبه في التأجیل لزمه الدین حالاً واستحلف المقر له علی الأجل: 
ومن آقر واستتنی متصلاٌ باقراره صح الاستثناء ولزمه الباقي سواء استثنی الاأقل آو الاکثر:# 
فان استثنی الجمیع لزمه الاقرار وبطل الاستثناء. وین قال له علي مثة درهم لا دینارا آو الا 
قفیز حنطة لزمه مئة درهم الا فيمة الدینار آو القفیز۴» ون قال له علي متة ودرهم فالمة 


ذلك عند الغتي قلیل» وکما آن المنتین مال عظیم في حکم الزکاة» فالعشرة 
مال عظیم في حق قطع السرقة وتقدیر المهر بها. فیقع التعارض فوجب 
الرجوع الی حال الرجل فیما ییّنه» انتهی . ومذا مطلق کما تری؛ ووقع في 
(التحفة» ولالبدائم» في اعتبار الغنی والفقر خلاف هذا فقال: نوقیل یعتبر حال 
المقر » ان کان غنيّا بقع علی ما یستعظم عند الاغنیاء» وان کان فقیرّا یقم علی 


۱ التصاب»(" . 


آب/1۲۲] 


[ج/۱۳۳] 


قلت : ما صخحه الاسبیجابی آنظر عندي وکثیرٌ من / الناس لا یعرف 
مقدار التصاب لیستعظمه! والله آعلم. 

قوله : (فان قال : : «دراهم کثیر:)» لم بصدّق في آقل من عشرة)؛ قال في 
«الهدایت»۳۱/ : «مذا عند آبي حنیفة» وعندهما لم یصدق في آقل من مشتین؛ 
واعتمد قول الامام النسفيٌ والمحبوبي وصدر الشریعة. 

قوله : (سواءٌ استثنی الأقل آو الاکشر)» قال في *الینابیع»: «المذکور نما 
هو قول آبي حنيفة ومحمد» وقال آبو یوسف : ان استثنی الأکثر بطل استنناژه 
ولزمه جمیع ما آقر به؟: وقال في «المحیط»: (هو رواية عن آبي یوسف) 
فلذلك کان المعتمد علی ما في «الکتاب» عند الک والله علم. 

قوله : دون قال : «له علی من درهم الا دینازا» آو: «الا قفیرٌ حنطة» لزمه 
مئة درهم الا قيمة الدینار والقفیز) قال الاسبيجابي: «ومذا استحسان» آخذ 
۱( مذا لفظ «تحنة الفقهاء» ۰۱۹۸/۲ وفي «البدائم» _ حول هذا المعنی -: «وقیل ان کان الرجل نیا 

یقع علی ما یستعظم عند الاغنیاء. ون کان فقیرا یقم علی ما یستعظم عند الفقراء». (بدائع الصنائع 


۳۳۰/۷ 
۱۷۷ ۲ ۲( 


کتاب الاقرار ۲:۹ 


کلها دراهم» وان قال منة وثوب لزمه ثوب واحد والمرجم في تفسیر المنة الیه» ومن آقر 
بحق وقال ٍن شاء ال متصلاًباقراره لم پلزمه الاقرار» ومن آقر بحق وشرط/ الخیار لزمه 
الاقرار وبطل الخیار» ومن آقر بدار واستثنی بناء‌ها لنفسه فللمقر له الدار والبناء» وان قال 
بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان فهو کما قال» ومن آقر بتمر فی قوصرة لزمه التمر 
والقرصرت. ومن آقر بدابة في اصطبل نزمته الدابة خاصق وان قال غصبته ثوبّا في مندیل 
لزماه جمیا, وان قال له علي ثوب في ثوب لزماه جمیتا» وان قال له علي ثوب في عشرة 
آلواب لم پلزمه عند آبي یوسف لا وب واحد. وقال محمد: یلزمه آحد عشر ریات ومن 
آتر بفصب وب رجاء بئوب معیب فالقول قوله نیه مع یمینه. وکذلك لو آقر بدراهم وقال 
هي زیوف*۰ ون قال له علي خمسة في خمسة یرید الضرب والحساب لزمته خمسة 
واحدة وان قال آردت خمسة مع خمسة لزمته عشرته واذا تال له علي من درهم الی 
عشرة لزمته تسعة عند آپی حنيفة. فیلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغایةف وقال آبو 
یوسف ومحمد : یلزمه العشرة کلها؛ فاذاقال له علي آلف درهم من ثمن عبد اشتریته منهه 
فان ذکر عبدا بعینه* قبل/ للمقر له ٍن شثت فسلم العبد وخذ الالف والا فلا شيء لكت؛ 


به آبو حنيفة وأبو یوسف. والقیاس آن لا پصخ هذا الاستثناه وهو قول محمد 
وزفر» والصحیح جواب الاستحسان»» واعتمده المحبوبي والنسفي. 

قوله : (وین قال : له عليٍ و في عشرة آئواب» لم یلزمه عند آبي حنيفة 
وآبي یوسف الا ثوب واحد. وقال محمد: پلزمه أحد عشر ثویا) والمعوّل 
علیه قوهما عند اسف والمحبوبي وغیرهما. 

[قوله: ۳" (ومن أفر بخصب ثوب وجاء بثوب معیب فالقول قوله. وکذلك 
لو آقرَ بدراهم وقال هي زیوف). قال آبو نصر الاقطع: «يعتي أَقرَ ببعضها؛ 
وسواء وصل کلامّه آو قطع» وروي عن آبي یوسف لذا قطغ لا یصدق 
رالصحیح هو الاول»]. 

قوله: (واذا قال : «له علي ين درهم الی عشرة» لزمه تسعة عند آبي 
حنیفت فیلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغایة)» وهذا آصح الاقاویل عند 
المحبوبي والتسفي . ۱ 

قوله : (فٍن ذکر عبذا بعینه. . الخ) قال القاضي"*: «ولو قال العبد 
(۱)_ هه المألة زيدة من (ج ود) ۰ وجاء ترتیها فیهما» قبل المسألة الاخيرة من هذا الباب » وأئبتها 

هنا لعتوافی وکتاب القدوري. 


۲( افتاوی قاضي خان» ۰۱۶۱/۳ وأنقل منها ها رأس المسألة للتوضیح : «ولو قال : لك علي آلف 
درهم من ثمن العبد الذي في یدلد ۰ فان صدقه الطالب فی ذلك سلم العبد لیه وأخذ منه الالف؟. 


۳ 


۳1 


۲۱/۱ ب] 


[ج/۲ اب 
[د/1] 


[ب/۲۲ب 


۲۰ مختصر التَدُوري/ التصحیح والترجیح 


وان قال من ثمن عبد ولم یعینه لزمه الألف في قول آبي حنیفة* ولو قال له علي آلف من 
ثمن خمر آو خنزیر لزمته الالف ولم یقبل تفسیره ولو قال له لي آلف درهم من ثمن 
متاع وهي زیوف وقال المقر له بل جیاد لزمه الجیاد في قول آبي حنیفة» ومن آقر لخیره 
بخاتم فله الحلقة والقص» ولو آقر له بسیف فله التصل والجفن والحمائل» وان آقر بحجلة 
فله العیدان والکسوة فلذا قال لحمل فلانة علی آلف. فان قال أوصی به فلان آو مات آیوه 
فورثه فالاقرار صحیح. فان آبهم الاقرار لا یصح عند آبي یوسف* ولو آقر بحمل جارية 


الذي / في يدي عبدي "" لم أیغکه وانما بعتك غیرّه» لا تجب الالف علی 
المقن وذکر هذه المسألة / في موضم آخر / آن علی قول آبي حنيفة بحلف 
کل واحد مها علی دعوی اجره وهو قول صاح وهو الصحیح » واذا 
حلفا لزم المال علی المقر». 

قوله: (وان قال: : امن ثمن عبد» ولم یُحیّنه نه» لزمه الالف في قول آبي 
حنیفة) ‏ وقال آبو یوسف ومحمد ان وصل م2 صذق ولم پلزمه شي ۰۶ ولد فصل 
لم یصلدّق [ذا آنکر المقر له آن یکون ذلك من ثمن بیع "۰۳ واعتمد / قوله 
البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وآبو الفضل الموصلي . 

فوله : (ولو قال : ال علي آلف درهم من ثمن خمر آو خنزیر» لزمه الالف 
ولم یُقبل تفسیره)» [هذا] عند آبي حنيفة وَصّل آم فصل. وقالا: لذا وصل لا 

(و لو قال : : «له علي آلف من ثمن متاع وهي زیوف» ففال المقر له: 
حیاد» لزمه الجباد في قول آيي حنیفة) وقالا : ان قال موصولا بصلّق وان 
قال مفصولاً لا یصدق واعتمد قوله المذکورون قبله . 

قوله: (وٍذا قال: «لِحَمُل فلانة علی آلف». فان قال آوصی له بها فلان آو 
مات آبوه فورثه فالاقرار صحیح» وان آبهم الاقرار لم بصخ عند آبي حنیفة) 
وفي نسخهة : : (عند آپي یوسف) مکان آبي حنيفت وفي «لهدایة! ولسراد 7 
وشرح الاسبیجابی (8) ولالاختیار» واتقریب الخلاف؟ وانظم الخلافیات)(۶) 
( في مطبوعة «الفتاوی»: «ولو قال الطالب: العبد الذي فی یدك عبدي..". 
(۷) انظر : «الهدایة» ۰۱۸۱/۲ واللفظ في نسخة (ج): من ثمن مبیم». 
(۳) کتاب «السرار» هو لأبي زید الدبوسي انظر ص ۰۱۹۵ ت ۰۱۰ 
(8» شرَّم آبو المعالي محمد بن آحمد الاسبيجابي مختصر القدوري شرحاً نافعا سماه : «زاد الفقهاء". 
(۰) قال العلامة حاجي خليفة في کتابه اکشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» ۲/ ۱۸7۷ «منظومة ‏ 


کتاب ال قرار ۳,1 


آو بحمل شاء لرجل صح الاقرار ولزمه» وذا آقر الرجل في مرض موته بدین وعلیه دیون 


مقدمة» فاذا قضیت وفضل شيء صرف فیما آقر به في حال المرض: وان لم یکن علیه . 


دیون في صحته جاز (قراره وکان المقر له آولی من/ الورثة» ولقرار المریض لورئته باطل 
الا آن یصدقه بقية الورثة؛ رءن آقر لرجل آجنبي في مرضه ثم قال هو ابني» ثبت نسبه 
وبطل |قراره له. ولو آقر لأجنبية ثم تزجها لم یبطل [قراره لها» ومن طلق زوجته في 
مرضه ثلاتّا ثم أقرَ لها بدین ومات في العدة فلها الاقل من الدین ومن میرائها منه» ومن 
۳ بغلام یولد مثله لمثله ولیس له نتسب معروف آنه ابنه وصدقه الغلام ثبت نسبه؛ وان 
کان مریضا؛ ویشارك الورثة في المیراث» ویجوز اقرار الرجل بالوالدین والولد والزوجة 
والمولی» ویقبل افرار المرأة بالوالدین والزوج دالموای ولا یقبل بالوند الا آن یصدقها 
الزوج آو شهدت بولادتها قابلة. ومن آقر ینسب من غیر الوالدین والولد مثل الأخ والعم 
لم یقبل (قراره في النسب؛ فان کان له وارث معروف قریب آأُو بعید فهو أولی بالمیراث من 


ذکر الخلاف - فیم |ذا آبیم - بین آبي یوسف ومحمد» وذکر : في «الناقم»۲۱ 
الخلاف بینآبي حيفة وأبي پوسف فیما ذ مه وذکر ‏ في "الیناییم» قول آبي 
حنیفه مع آبي یوسف . فقال : قال آبو حتيفة وأیو یوسف في مذه المسألة ۵ 
بین المقرٌ جهة صالحة کالارث والرصية رجح؟ " اقراره ولزمه والا فلا» وقال 
محمد صحح |فراره سواء بَیّن جهة صالحة آو هم ویحمل علی آنه آوصی به 
رجل آو مات موَرثه وترکه میراا؛ والابهام آن یقود : لحمل فلانة علی ألف 
درهم ولم یزد علیها انتهی . 

واعتمد قول آبي پوسف الامامٌ البرهاني والنسفي وآبو الفضل الموصلي 


> النسفي في الخلاف. وهو آبو حفص عمربن محمد ین أحمد السفي المتوفی سنة ۰۵۳۷ اولها: 
باسم الاله رب کل عبد و الحد له ولي الحمد: رتبها علی عشرة آبواب : الاول في قول الامام» 
الاني في قول آبي یوسف: الثالث في فول محمد الرابع في قول الامام مع آبي یوسف. الخامس 
في قوله مع محمد. السادس في قول أبي یرسف مم محمده السایع في قول کل واحد منهم 
امن في قول زفر التاسع في قول الشافعي» العاشر في قول مالك» آتمها في یوم السبت في صفر 
سنة ٩۰‏ وعدد أیاتها ۰۲۳۵ ولیا شروح کترة..٩.‏ 

( انظر #الفقه النافم» ۰۱۲۲۷۳ للشیخ الامام ناصر الدین آبي القاسم محمد بن پرسف الحسيني 
السمرقندي الحفي؛ المتوفی سنة ۰۵۵7 وهو مختصر یتبرکون به» قال فی مقدمته ۷۰/۱: 
«..استخرت الّه تعالی في صنعة کتاب نظري الدرایة. صحیح الرواية. یقتصر علی تدر الافتقار 
(لیه » وسمیته الققه النافع لقصور الحاجة لیه!. (وانظر : کشف الظنون ۱۹۲۱/۲  .)۱۹۲۲‏ 

() في نسخة (ج): اصح [قراره"؛ والمثبت من ( ب؛ د). 


[۲۳ب] 


نف میختصر القذوري/ التصحیح والترجیح 


المقر له؛ وان لم یکن له وارث استحق المقر له میرائه» ومن مات آبوه فاقر باخ لم یثبت 
نسب آخیه ویشارکه فی المیراث. 


وغیرهم» وعلل الکل لمحمد بالحمل علی سبب صحیح وان لم پذکره: 
فیحفظ هذا فانه یقع الان اقراراث مطلقة عن السبب لا یتصور آن یکون لها 
سیب صحیح شرع والله اعلم . 


و 
چس(ی اي 
کب الرجارة شک (یز (روعس ۲۰۲ 


کتاب ال جارة 


/الاجارة عقد علی المنافم بعوض» ولا تصح حنی تکون المنافع معلومة والاجرة "0 
معلوم وما جاز آن یکون ثمنّا في البیع جاز آن یکون آجرة والمنافع تصیر تار: معلومة 
بالمدة کاستثجار الدور للسکنی والأرضین للزراعف؛ فیصح العقد علی مدة معلومة أيّ مدة 
کانت» وتارة تصیر معلومة بالعمل والتسمية کمن استأجر رجلا علی صبغ ثوب آو خیاطة 
ثوب. آو استآجر دابة لیحمل علیها مقدارّا معلومّا آو برکبها مسافة سماها وتارة تصیر 
معلومة بالتعیین والاشارة کمن استأجر رجلاً لینقل له هذا الطعام الی موضع معلوم 
ویجوز استثجار الدور والحوانیت للسکنی فان ثم یبین ما یعمل فیها وله آن یعمل کل شي: 
لا الحدادة والقصارة والطحانت؛ ویجوز استئجار الأراضي للزراع ولا یصح العقد حتی 
يسمي ما یزرع فیها و یقول علی آن یزرع فیها ما شاء» ویجوز آن بستأجر الساحة ليبني 
فیها و لیغرس فیها نخللاً آو شجرة فاٍذا انقضت مدة الاجارة لزمه آن یقلع البناء آو الخرس 
ویسلمها فارغة الا آن یختار / صاحب الأرض آن پغرم له قبمة ذلك مقلوعّا فیملکه و 1ب 
یرضی بترکه علی ساله فیکون البناء لهذا والارض لهذا ویجوز استئجار الدوآب للرکوب 
والحمل» فان أطلق الرکوب جاز آن رکبها من شاء وکذلك ان استأجر وبا للبس وأطلق 
فان فال علی آن پرکبها فلان و یلبسه فلان فارکبها غیره آو آلبسه غیره کان ضامئا ان 
عطبت. وکذلك کل ما یختلف باختلاف المستعملین: وأما العقار وما لا یختلف باختلاف 
المستعملین فاذا شرط سکنی واحد بعینه فله آن یسکن غیره» وان سمی نوا وقدرا یحمله 
علی الدابة مثل آن یقول خمسة آقفزة حنطة فله آن یحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر آو 
آقل کالشعیر والسمسم. ولیس له آن یحمل ما هو آضر من الحنطة کالملح والحدید» ومن 
استأجرها لیحمل علیها قطنا سماه فلیس له آن بحمل مثل وزنه حدیدا: ولو استأجرها 
لی رکبها فأردف معه رجلا فعطبت ضمن نصف قیمتها* ولا معتبر بالثقل» وان استأجرها 
لیحمل علیها مقدارّا من الحنطة /فحمل آکثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثتل» فان کبح :8 


کناب الاجاره 


قوله : (وان استأجرها لیر کبّها فأردف معه رجلا نعطتت» ضمن نصت 
قیمتها) مذا |ذا کانت تطیق حمل ائنین؛ فان علم آنها لا تطیق یضمن جمیم 
یمه ۰ ۱ ۱ ۹ 0/۸ 
قوله : (وان / کبح الدابة / بلجامها آو ضربها نعطبت ضمن عند آبي رب« 


رهب 


[ج/4آب] 


[د/۷ب] 


4 مختصر المَدّوري/ التصحیح والترجیح 


الدابة پلجامها آو ضربها فعطبت ضمن عند آبي حنیفتهه. 

والجراء علی ضربین : آجیر مشترك واجیر خاص ؛ فالمشترك من د یستعق الجرة 
حتی یعمل کالصباغ والقسّار» والمتاع آمانة في یده» ان ملك لم یضمن شیئا عند آبي 
حنیف ویضمنه عند آبی پوسف ومحمد۳: وما تلف بعمله کتخریق التوب من دقه وزلق 
الحمال وانقطاع الحبل الذي یشد به المكاري الحمل وغرق السفينة من مدها مضمون الا 
أنه لا یضمن به بني آدم: فمن غرق فی السفينة آو سقط من الدابة لم یضمنه وذا فصد 
القصاد ار بزغ البراغ ولم یتجاوز السرضع المعتاد فلا ضمان علیه فیما عطبت من دلك. 
والاجیر الخاص : الذي یستحق الاجرة بتسلیم نفسه في المدة وان لم یعمل؛ کمن استأجر 
شهراً للخدمة و لرعي الغنم ولا ضمان علی الاجیر الخاص فیما تلف فی بده ولا فیما 
تلف من عمله والاجارة یپفسدها الشروط الفاسدة کما یفسد البیع» ومن استأجر عبذا 


حنیفة) الا آن یأذن له صاحبّها في ذلك» وقالا: ان / لم یتعدٌ في ضربها 
وکبحها لا یضمن» واعتمد قول الامام الامامٌ المبوبي والنسفي» لکن صرح 
الاسبيجابي والرزني َنْ قوله فیاس وقولهما استحسان. 

قوله : (لم یضمن شیّا عند آبي حنیفت ویضمئه عند آبی یوسف ومحمد) / 
قال قاضي خان"*: «و الفتوی علی قول آبي حنیفة»» وقال في موضعم آخر(": 
و المختار فی الاجیر المشترك قول آبی حنیفت وقیل هو قول محمد آیضا» 
وقال في «الصغری": «أخذ آبو اللیث بقول آبي حنيفة في الاجیر المشتر |ذا 
هلك عنده شیء لا بصنعه وبه آفتی»؛ وقال"" فی «التتم؟ وقال فی 
(الحفائق»: او الفتوی في الأجیر المشترك علی قول آبي حنيفة سواء شرط 
الضمان علیه و لم یشرط ‏ من فتاوی قاضی خان و«المحیط» و«التتمة؟ا» 
قلت : ومن «الذخیرة» یضَا ولفظه : «و کان الفقیه آبو جعفر يسوي بین شرط 
الضمان وعدم الشرط وکان یقول بعدم الضمان لآن شرط الضمان في الامانة 
مخالف لقضية الشرع فیکون باطلا» قال الفقیه بو اللیث : وبه نأخذ» ونحن نفتي 


( «الفتاوی الخانیة»» فصل فی الفضّار ۳۳۸/۲ وانظر ۳۲۰/۲ 

( المصدر السابق» باب الاجارة الفاسدة ۰۳۳/۲ 

(۳ کذا في النسخ (آب جد) وربما کان الأصوب : «وقاله في التتمةت فیتسق المعنی. 
3 في (ب وج): ایشترط. 


کتاب الا جارة و۲ 


استأجر بعیرّا لیحمل علیه مقدازا من الزاد فأکل منه في الطریق جاز آن یرد عوض ما کل 
والأجرة لا تجب بنفس العقد وتستحق بأحد معان ثلاث : اما بشرط التعجیل آو بالتعجیل 
من غیر شرط » آو باستیفاء المعقود علیه. ومن استأجر دازا فللمجر آن یطالبه بأجرة کل 
یوم الا آن پبین وقت الاستحقاق في العقد. ومن استأجر بعیزّا الی مکة فللجمال آن یطالبه 
باجرة کل مرحلة» ولیس للقصار والخیاط آن یطالب بالأجرة حتی یفرغ من العمل الا آن 


به ایضَا». وقال في «الذ پف۲6: «اختار المتآخرون الصلح علی نصف القیمة» . 
قالفي «المون*۳*: وریما لا بقبلا الصلح فاخترت قول آيي حنيفة ۰ وکان 
الامام الحلواني " یکتب في الفتوی : لا یضمن عند آکثر آصحابنا يعني به آبا 
. حنیفه» في ۲ الجامع المحبوبي!؛ / وفي «الفتاوی الکبری» : «والفتوی علی آنه لا (جره": 
یضمن الاجیر المشترك الا ما تلف بصنعه وفیها: .۰ .ولنما قال*؟ زن نه آن 
بضمن القضّار لانه أخذ بقول آبی یوسف ومحمد فی الاجیر المشترك آما فی 
قول آبي حنيفة فلا ضمان علی القضار: وبه نأخذ وعلیه الفتوی*: وقد اعتمده 
المحبوبي والنسفي رحمهما اه تعالی. 

تتمیم۳*: قال القاضي : «و هذه خملة مسائل آفتزا"" فیها علی قول آبي 
یوسف ومحمد۳*: 


۰۱ ۲ ۳۹ ۹ .۰ ۲ ۲ ص۳۳ 
- منها: ٍذا دفع الی ناج ئوبّا بعضه منسوج وبعضه غیر منسوج فشرق" 


(۱) «الفتاری الظهیریة» لظهیر الدین أبی بکر محمد بن حمد پن عمر القاضی المحتسب ببخاری وله 
فوائد علی الجامم الصفیر للحسام الشهید. توفي سنة ۱۱٩‏ رحمه ال تعالی. (الجواهر المضية ۳/ 
0 رقم ۰۱۱۸۸ تاج التراجم ص ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ رقم ۰۱۹۹ کشف الظنون ۰۱۲۲/۲ الفوائد 
البهية ص ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ رقم ۳۱۹). 

(۲) كذافي (ا وج)؛ وفي نسختي (ب ود): «العیون» ولم آجد مذا القول في «عیون المسائل» 
للسمر قندي. 

(۳) هو عبد العزیز بن آحمد بن نصر الخلواني الملقب شمس الأئمة ما الحنفية في وقته پبخاری؛ 
من تصانیفه المبسوط ‏ توفی سنة 11۸ وقیل 107 رحمه الّه تعالی. (الجواهر المضية ۰1۲۹/۲ 
۰ رقم ۰۸۲۱ تاج الراجم ص ۱۸۹ ۰ رقم ۰۱6۲ الفوائد البهية ص ۱5۲ - ۰۱۲۵ رقم 
۳-۲ 

(4) آي الفقیه آبو جعفر کما یظهر من کلام قاضي خان في «الفتاوی» ۰۳۳۸/۲ وقد سبق عنه خلافه.. 

42 في (ج): نتم . 

(0) في (ج): «مسائل» ومشوا..». 

(۷) انظر «فتاوی قاضي خان"» فصل في الخیاط والتساج ۳۱/۲ 

(۸) له الکلمة مشطوبة في نسخة الأصل» وهي في (ب): اقرق؟ والمثبت من (د) وافتاوی قاضي 
ان ». 


نا 


[ب/۲۳ب 


[۲۷/۱ب] 


[ج/۲۵ب] 


۳1 متعتصسر انقذوري/ التصحیح والترجیح 
یشترط التسجیل ؛ ومن استأجر خباژا لبخبز له في بیته قفیز دقیق بدرهم لم یستحق الاجرة 
حتی یخرح الخبز من التلور» ومن استأجر طباخا لیطبخ له الطعام للوليمة فالخرف علیه 
ومن استأجر رجلاً لیضرب له لبتّا استحق الأجرة ادا آقامه عند آبي حلیفه:: وقال آبو 
قبدرهم ؛ وان خماعه روما قبدر همین جاز ؛ وی العملین عمل استحق آجرته وان قال ا[ 
خطته الیوم فبدرهم وان خطته غَدّا فبنصف درهم فان خاطه غذا فله جر مثله عند آبي 
حنيفة ولا یتجاوز به نصف درهم» ون خاطله الیوم فله درهم وعند‌هما: کل الشرطین 
صحیح ‏ وان قال ان سکنت هه الدکان عطارا فبدرهم في الشهر؛ وان سکنته حدادا 
فیدرهمین جاز وأي الأمرین فعل استحق المسمی قیه » وقال آپو یوسف ومحمد : الاجارة 


عنده یضمن کل الترب . 

- ومنها: دفع الی خیاط کوباسَا فخاطه قمیضصا / يعنيی" قطعه» فسرق 
قالوا: یضمن. ۱ 

- ومنها: دفع صَرما الی خاف لیخرز له خمّا ْْضل شيء من الصَرّم 
فسرق» قالوا: یضمن). 

قوله: (ومن استأجر / رجلا لیضرب له با سماه استحق الأجرة لذ 
آقامه عند آبي حنیفة) [قال في «الینابیم»: «یرید بالاقامة اللضب عند 
الجفاف» والتشریج آن برکب بعضه علی بعض"""بعد الجفاف»]۳* قال 
الاسبيجابي: «یرید به ذا کان الملبّن معلومّا» لأن العمل یتفاوت بتفاوت 
الملبن» وقال في «الینابیم»: «ومذا الني ذکره |ذا کان في أرض المواجر 
وان کان في آرض الاجیر لا یستحق الأجر حتی یُسلمه منصوبا عند آبي 
حنیفة» ومشرجا عندهما وقد اعتمد قول الامام الامام المحبوبي والنسفي . 
وقال فی «العون»2* : / «الفتوی علی قولهما» . 

قلت : کأنه لاتحاد العرف فیراعی ٍن اتحد» والله أعلم. 

قوله : (وان قال : «ٍن خطتّ هذا الثوب فارسیا. .» الخ)۰ اعتمد قول 
الامام في الخلافیات المذکورة الامام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وآبو 
الفضل الموصلي. 
(۷) کذا في الأاصل ونسخة (د) وفي (جه) والفتاوی الخانية : «وبقي». 
(۷) وفي هامش مخطرطة مختصر القدوري : (یشزجه): آي یجمم بعضهم علی بعض». 
(۲) ما بین الحاصرتین زيادة من نسخة (ج). 
(6) في (ب ود) : «العیون؟» وکذلك في «اللباب شرح الکتاب» ۲/ ۰۹۷ نقلاً عن «التصحیح». 


کتاب الاجارة ۱5۷ 


فاسدة » ومن استاجر درا کل شهر بدرهم فالعقد صحیح في شهر واحد» فاسد في بقية 
الُشهر الا آن یسمی جملة شهور معلومت فان سکن ساعة من الشهر الثاني صح الحقد فیه 
ولم یکن له آن بخرجه لی آن بنقضي # وکذلك کل شهر یسکن في آوله ساعة. واذا استأجر 
دارّا سنة بعشرة دراهم جاز وان لم یسم قسط کل شهر من الج ویجوز آخذ آجرة الحمام 
والحجام ولا یجوز أخذ آجرة عس التیس» ولا یجوز الاستتجار / علی الحح والاذان# 


قوله : : (فان سکن ساعةٌ من الشهر الثاني صخ العقد فیه. ولم یکن 
للمژاجر آن بخرجه الی آن ينقضي الشهر) تال في «الجواهر؟ واالتبیین»: 
(هذا قرل البعض ‏ آما ظاهر الروایة: تکل واحد منهما الخیار فی الليلة الاولی 
من الشهر ویومها وبه یفتی!۰ وقال القاضي ۳ : «لیه آشار في ظاهر الرواية» 
وعلیه الفتوی» . 


قوله: / (ولا یجوز الاستئجار علی الأذان. . الخ) هذا جواب المتقدمین 


وأجازه المتأخرون فقال فی «الهدایة»۳: «وبعض مشایخنا استحسنوا 
الاستنجار علی تعلیم القرآن» وعلیه الفتوی"» واعتمده النسفي؛ وقال في 
(المحیط» : ولا یجوز الاستئجار علی الطاعات کتعلیم القرآن والفقه والامامة 
والحج عنه» وبعض آصحابنا المتأخرین جوزوا ذلك لکسّل الناس 
ولحاجتهم» ۰ وقال في ال خیرة؟: (ومشایخ بلخ جوزوا الاستئجار لتعلیم 
انقران (ذا ضرب لذلك مد وآفتوا ! پوجوب المسمی عند عدم الاستجار 
آصلك وعند الاستئجار بدون ذکر المدة آفتوا بوجوب / آجر المثل» وکذا 
یفتی بجواز الاستنجار علی تعلیم الفقه في زماننا؟ . وفي «الروضت(*) : «کان 
الشیخ آبو محمد الجَثراجري!" " یقول: في زماننا یجوز للامام والموذن / 
والمعلم خذ الاجر)». . وفي «الفتاوی الکبری»: «تعلیم القرآن والفراتضص 


() «تبیین الحقائق» ۱۲۲/۵ 
رکتاب «التبیین»» للزيلعي شرح به «کنز الدقائق» للنسفي» . (وانظر کشف النون۱۵۱۵/۲). 
() ا«فتاوی فاضی خان» ۳۰۳/۲ 
(۳) ۲۳۵۸۳ 
(4) قال في «کشف الظنود» ۹۳۱/۱: «الروضة»» في الفروع الحنفية للناطفي دت 44 ه) وهي 
صغيرة الحجم کثيرة الفائدق وفیها فروع غریبة». ۱ 
() في (ب): «الجراجري» ولم آعثر له علی ترجمة. 


[۳۱"ب] 


]/۵[ 


[ج+/۱۳۰] 


آب/1۳4] 


۳۹/۶ 


۲۰۸ مختصر الفدّوري/ التصحیح والترجیح 


والغناء والنوح: ولا تجوز |جارة المشاع عند آبی حنيفة الا من الشريك» وقال آبو یوسف 
ومحمد: |جارة المشاع جائزة*» وبجوز |جارة الظتر بأجرة معلومة ویجوز بطعامها 
وکسوتها» ولیس للمستأجر آن یمنع زوجها من وطئها فان حبلت کان لهم آن یفسخوا 
الاجارة ذا خافوا علی الصبي من لبنها وعلیها آن تصلح طعام الصبي» ون آرضعته في 
المدة بلین شا: فلا آجرة لها وکل صانع لعمنه آأثر في العین فله آن بحبسه کالقصار 
والصباغ حتی بستوفي الاجرة» ومن لیس لعمله آثر فلیس له آن یحبس العین کالحمال 
والملاح؛ وذا اشترط علی الصانع آن یعمل بنشسه فلیس له آن یستحمل غیره؛ فان آطلق 
له العمل فله آن یستأجر من یعمله. وذا اختلف الخیاط وصاحب الثوب فقال صاحب 
الشرب آمرتك آن تعمل قباء وقال الخیاط قمیصّاء آو قال صاحب الثوب للصباغ آمرتك 


آن تصبغه آحمر فصبخته آصفر. فالقول قول صاحب الثوب مم یمینه فان حلف فالخیاط 


وحساب الوصایا وغیرها بجر جائز» کذا عن تصَیّربن یحیی ۰ قال آبو 
اللیث : «وبه نخذه» وقال صدر الشریعة*: «ولم یصح للعبادات کالأذان 
والامامة وتعلیم القرآن ۰ ویفتی الیوم بصحتها والله آعلم"*. 

قوله : (ولا تحوز اجارة المشاع عند أبي حنيفة الا من الشربك» وقال آبو 
یوسف ومحمد : اجارة المشاع حائرة) قال / الکرخی فی (جامعه)* : انصن 
آپو حنيفة آنه (ذا جر بعض ملک آو آجر أحدٌ الشریکین نصیبه من آجنبي فهر 

۳ . 3 

فاسد سواء فیما یقسم وما لا یقسم؟. قلت : [واصخح في «الحقائق» انه 
فاسد» وحکی عن بعض آنه باطل» وهو في نظم الخلاف "۰۳ وقال 
القاضي : #ٍجارة المشاع فیما یقسم وما لا یقسم فاسد في قول أبي حنیفت 


البلخي. توفي سنة ۲۷۷ رحمه الّه تعالی. (الجواهر المضية ۵450/۳ رقم ۰۱۷۵ الفوائد البهية ص 
۳ رقم 4۸۸). 

(۲) انظر «الْمَایة؛ ۰6۳6/۲ ۰4۳7 (حکم الاجارة علی العبادات). 

(۳) في نسخة (د): «کالأذان والاقامة وتعلیم القرآن أجرة». 

(8) وانظر - ان شلت - تعلیل الکراهة عند المتقدمین والجواز عند المتأخرین في مسألة الاستتجار علی 
العبادة في : افتاری قاضی حان» ۲ وفیه کلام حسن عن الشیخ الامام بي بکر محمد بن 
الفضل. 

() فال الامام آبو الحسن الكرخي في مختصره: «من آراد مجاوزة ما في هذا الکتاب فلینظر في الجامع 
الصغیر الذي آلفنای ون آراد آکثر من ذلك فالکبیر یستغرق ذلك کله"؛ ذکر قوله حاجي خليقة في 
«کشف الظنون» 0۷۰/۱ ۱ 

)1( في (ج: ذنظم الخلافیات» » وانظر ما مر ص ۰ تست ۵ 

(۷) دفتاوی فاضی خان» ۰۳۳۱/۲ 


ضامن. نذا قال / صاحب الئوب عملته لی بغیر آجر وقال الصانم بل بأجر فالقول قول ۲۳ 
صاحب الثوب مع یمیته عند آبي حنیفت وقال آبو یوسف : (ن کان حریفّا له فله الأجرتی 


وان لم یکن حریفا فلا آجرة له وقال محمد: ان کان الصانع منتدیا لهذه الصنعة بالجرة 


وعلیه الفتوی» وان آجر من شریکه جاز في آظهر الروایتین؛ ولو من ثالث لا 
جوز و فی الاظهر» قال فی «الفتاوی الصغری؟: «وفی المزاری 2( 
الساملة الرقف القتوی عم تول ی بوسات رسحمد لکاد ارو 
والبلوی» وفي !جارة المشاع علی قول آبي حنيفة رحمه الله" وقال في «نتمة 
النتاوی» ۰6۳ ۱ اوفي المزارعة والمعاملة والرقف الفتوی علی قول آبي یوسف 
/ ومحمد لمکان الضرورة والبلوی» وفي |جارة المشاع علی قول آبيزجرب 
حنیفة!» وقال في «الحقائق": «والفتوی علی قول آبي حنیفةا» واعتمده 
افي ستان اه المجويي فصیر لشریت 
ل في شرح الکنز للزيلعي"*: «قال في المخني!: الفتوی [في !جارة 

۳ قولهما) . 

قلت : شاذ مجهول القائل» فلا یعارض ما ذکرنا"". 

قوله: (وذا قال صاحب الثوب للصانع : عملته لي بغیر آجر وا وال 
الصانع : یج فالقول قول صاحب الثوب عند آبي حنيفة مع یمینه. وقال آبو 
یوس : ان کان له خریفا فله الاجرة فان لم یکن له حریفا فلا جرة له وقال 
محمد: ان کان الصانع منتدیّا "۳" لهذه الصنعة بالأجرة فالقول قوله آنه عمله 


( وعبارة فاضي خان في هذه المسألة: «ولو کانت الدار بین رجلین آجر آحدهما نصیبه من ثالث» 
اختلفوا فیه علی ول آبي حنيفة رحمه اه تعالی» فال بعضهم یجوز ویقوم الثالث مقام الاجر.. 
والأظهر آنه لا یجوز». 

)۲( وفي حاشية الاصل قال : «آي مزارعة آرض مشاع والمعاملة علی آشجار مشاع ووقف مشاع». ۱ 

(۲) «تتمة الفتاوی» للامام برمان الدین محمود ب بن آحمد پن عبد العزیز صاحب المحیط (کشف 
الظنون ۰۳۳/۱ ۰)۳4 ولم یذکر هذا القرل في نسخة (د). 

() شرح «کنز الدقائق» المسمی باتبیین الحقائق» ۵/ ۱۲۷ 

43 الزيادة من نسختي (ج ود) » واتبیین ن الحفائق». 

0 وفی حاشية (ج): اقلت : وفی *المضمرات» جعل الفتری علی قولهما کما ذکر فی #المفتی»» 
واه علم». وسيأتي ذکر کتاب المغني ص 411. ۱ ۱ 

(۷ فی نستخة (د): «مبتذلا وفی نسخة (ل) : امعروفا بهده؟. 


[ب/۲4ب] 


[ج+/۱۳۷] 


[۲۸/۱ب] 


۳۹۰ مختصر القذوري/ التصحیح والترجیح 


فالقول قوله آنه عملها بأجرة۴» والواجب فی الاجارة الفاسدة آجر المثل* لا یتجاوز به 
المسمی. وذا قبض المستأجر الدار فعلیه الأجرة وان لم یسکنها. فان غصبها غاصب» 
من یده سقطت الجرت وان وجد بها عیبّا یضر بالسکتی فله الفسخ» واذا خربت الدار و 
انقطعم شرب الضيعة آو انقطع الماء عن الرحاء انفسخت الاجارة. واذا مات آحد 


المتعاقذین وقد عفد الا جارة لنفسه انفسخت» وان کان عمّذها لغیره لم تنفسخ ویصح 


بأجرة) ورجح دلیل الامام في!الهدایة وآجاب عن دلیلهما» واعتمد قول 
الامام الامامٌ المحبوبي والنسفي / وصدر الشریعة*؟. 
قوله: (والواجب في الاجار: الفاسدة جر المشل) قال القاض ی( : 
«متولي الوقف والوصي زذ! آجر باقل من آجر المثل بما لا پتخاین الناس فیی 
یجب آجر المثل بالعْا ما بلغ» وعلیه الفتوی» . ۱ 
المالك» فان کان قبل الاستیفاء صحت؛ والجر للمالكت» وان بعده لا یصح 
والأجر للغاصب, وان [کان]" بعد مضی بعض المدة قال آبو یوسف: 
الاجر / للمالكت» وقال محملد : ما مضی للغاصب وما بقی للمالك ‏ وعلیه 
الفتوی. ۱ ۱ 
فروع: قال القاضي"**: «قال شمس الائمة: اضافة فسخ الاجارة الی الغدٍ 
وغیره من الاأوقات یص رتعلیق الفسخ / بمجي: الشهر وغیر ذلك لا 
یصح. والفتری علی قوله»؛ [والله آعلم]. 
«رجل قال لغیره آجرتك داري هذه غذا بدرهم ثم آجرها الیوم من غیره 
لی ثلائة آيام فجاء الغد فاراد المستأجر الاول آن یفسخ الاجارة الثانية» فیه 
روایتان؛ في رواية: له آن یفسخ وبه أخذ یر وفي رواية لیس له آن یفسخ 
وبه أَخذ آبو جعفر وآبو اللیث وشمس الائمة الخلواني» وهو قول عیسی بن 
۱( وفي حاشیه المخطوطة (ج): «قلت: وفي السراج الوهاج جعل الفتوی علی قول محمد وعبارته 
هذه. والقیاس ماقاله بو حنيفة؛ وقولهما استحسان» والفتوی علی قول محمد؛. وفیها یضا: 
«قلت : ومذه عبارة المضمرات وقال محمد رحمه الّه تعالی له الجرة ولا یجعل مجانا» حریمّا کان 
القصار آر غیر حریف. بعد آن یعرف آنه یقصر للناس بالأجر لان دفع الثوب لی مثله للفسل من 
آقوی دلالة العقد وبه یفتی. وکذا مذا في الصباغ والخیاط». 
99 «فتاوی قاضي خان» ۳۲ 
۳ زیادة من (جه. 
(6) «فتاوی قاضي خان*۰ فصل في الالفاظ التي تنعقد بها الاجارة ۰۲۹۸/۲ 


کتاب الاجارة 


۳۹۱ 


شرط الخیار في الاجارة؛ وتفسخ الاجارة بالاعذار کمن استأجر دکانا فی السوق لیتجر فیه 
فذمب ماله. وکمن آجر دکانا آو دازا ثم آفلس ولزمته دیون لا بقدر علی قضانها الا من 


ثمن 


ما آجر فسخ القاضي العقد وباعها في الدین؛ وکمن استأجر/ دابة لیسافر علیها ثم بدا (ب) 


له عن آن لا یسافر فهو عذر» وان بدا للمکاري آن یقعد عن السفر فلیس ذلك بعذر. ‏ 


- «رجل استأجر دازا شهرا فسکنها شهرین له کان معَدٌا للاستغلال(۳ 


یلزمه الثانی» وعلیه الفتوی»!*۲. 


- «ٍجارة البیت المشخول بالامتعة تجوز» ویومر بالتفریخ والتسلیم وعلیه 


الفتوی» وان لحقه پالتفریغ ضرر فاحش فله آن ینقض الاجارة» ** [والله 


اعلم]. 


(۱ 


)3( 
(۳( 
ره 
(۵( 


عیسی بن بان بن صدقة آبو موسی. آأحد الأثمة الأعلام. تفقه علی مبحمد بن الحسن وصحبه 
وصف بالکاء والسخاء وسعة العلم» وکان حسن الحفظ للحدیث مکثرا منه. وله مصتفات منها: 
کتاب خبر الواحد» وکتاب اجتهاد الرأي؛ توفی سنة ۲۲۱ رحمه الّه تعالی. (الجواهر المضية ۲/ 
۸ ۰1۸۰ رقم ۰۱۰۸۲ تاج التراجم ص ۰۲۲5 ۲۲۷ رقم ۰۱۹۰ الفوائد البهية ص ۰۲4۲ 
۷ رقم ۲۰۰). 

فتاوی قاضی خان» ۰۲۹۸/۲ والنقل منه باختصار. 

فی (ج) : «للاستعمال». 

«فتاوی قاضی خان ۰۲۰۲/۲ 

المصدر السابق ۰۳۲۸/۲ 


[ج/۲۷ب] 


آب/1۳۵ 


ك 
۳۲ سس («َ « ۳ مختصر القذوري/ التصحیح والترجیح 


کناب الشفعه 


الشفعة واجة للخلیط في نفس المبیع ثم للخلیط في حق المبیع کالشرب والطریق ثم 
للجار» ولیس للشريك في الطریق والشرب والجار شفعة مم الخلیط؛ وان سلم فالسَفعة 
للشريك في الطریق والشرب. فان سلم آخذها الجار» والشفعة نجب بعقد البیع وتستفر 
بالاشهاد وتملك بالاٌخذ (ٍذا سلمها المشتري آو حکم بها حاکم» واذا علم الشفیع بالبیع 
آشهد في مجلسه: « ذلك علی المطالبة ثم ینیض منه فیشهد علی البائع |ذا کان المبیع في 
یده آو علی , الممتاع ۲ 4 آو عند العقار فاذا فعل , ذلك استقرت شفعته فلم تسقط بالتأخیر 
عند آپی حنیفت وقال محمد ان ترکها شهر! بعد الاشهاد بغیر عذر بطلت شفعته# وعن 
آبي یوسف ان ترکها مجلّا آو مجلسین بطلت الشفعة. والشفعة واجية في العقار وان کان 


ناب ا تشفعة 


قوله: (َشهد في مجلسه) قال في «الحقاتق»: «والطلب علی الفور» 
هکدا روي عن آبي حنیفهة» وهو ظاهر المذهب وهو الصحیح!) وفال في 
(مختارات النوازل»: (وعن محمد آنه بوقف الی آخر المجلس فان قام منه آو 
اشتغل بشيء آخر بطلت شفعته [و] هو الصحیح)» . 

قوله : (آو علی المْْتاعٍ)» قال في «مختارات النوازل»: «ویصح الطلب من 
المشتري وان لم / تکن الدار في یده» هو الصحیح, لوجود الملك» . 

قوله: (فلم تسقط بالتأخیر عند آبي حنيفة وأبي یوسف» وقال محمد: ان 
/ ترکها شهرا بعد الاشهاد من غیر عذر بطلت شفعته). قال في*الهدایة*: 
«قول آبي حنيفة هو ظاهر المذهب. وعلیه النتوی»". ۱ 

قلت : واعتمده النسفي کذلك» لکن صاحب «الهدایة» خالف مدا في 


(مختارات النوازل» فقال : «ولا تسقط الشفعة بعد طلب التقریر بتأخیر 


الخصومة عند آأبی حنیفة» وعن آبی یوسف: |ذا ترك الخصومة في مجلس 
زفر » والفتوی علی قوله!. قلت : ووقع نظیر دلك للحسام الشهید فقال في 
‌"( ۹ 


کتاب الشفعة ۳۰۳ 


مما لا یقسم. ولا شفع في العروض والسفن» ولا شفعة في النخل والبناء ذا بیع دون 
الأرض :3 . والمسلم / والذمي في الشفعة سواعی وزذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت 1۳۸ 


«الواقعات»: «لا تبطل آبذا» وبه نأخذ» . وقال في «الصغری؟: والفتوی الیوم 

علی قر لهما؛ / فیحمل علی الرجوع نی هذل والله آعلم. [د/۱۳۰] 
وفال قاضي خان۲: «والفتوی علی آنه مقدر بشهرا وقال في «الذخیرة؟: 

«قال شیخ الاسلام!۳: از ی الیوم علی هذا» قال فی «الت لس )(۲۳ ۰ (وعن 

محمد - وهو رواية عن آبي یوسف -یقدر بشهر؛ وعلیه الفتوی»* وقال في 
(المحیط»: اوعند محمد وژفر وهو رواية عن آبی یوسف : (ن ترلگ شهرا من غیر 

عذر یبطل » / والفتوی علی قول آبي یوسف ومحمدا) ونقله في ختبار) ۳۹/۷ 

وأقره "۰ وفی «الفتاوی الصغری»: «ذا ترك التملك بعد طلب الاشهاد من غیر 

«التتمة؟ : «الفتوی الیوم علی قول آبي یوسف ومحمد آنه مقدر بشهر؟» وقال في 

«الحنة»؟: «وبه نأخذ؛» وقال المحبوبی : «ذا خر شهرا بطلت» به یفتی». 

وقال صدر الشریعة۳ : «وتأخیره شهرا بطل عند محمد» ونه یفتیا . 

۱ بت ۲ ۰ یو م6 سا 
قوله: لول سفعه شي البناء والنتخل دا تج ۶د العرصة) 1 قال في 
«الهدایة؟ ": «هذا في بعض نسخ «المختصر؟" ۰۰ وهو صحیح مذکور في 

() «لالفتاوی الخانیة» ۳ 1۲ ۵. 

(۲) قال الامام اللكنوي في «الفواند البهیة» ص ۱۲ : «قد اشتهر بلقب شیخ الاسلام من آخیار المثة 
الخامسة والسادسة اعلام منهم : شیخ الاسلام آبو الحسن علي السخدي» وشیخ الاسلام عطاء بن 
حمرة السغدي ؛ وشیخ الاسلام علي بن محمد الاسبیجابيي» وشیخ الاسلام عبد الرشید البخاري 
جدٌ صاحب «الخلاصة!» وشیخ الاسلام برهان آلدین علي المرغيناني صاحب الهداية؛ وشیخ 
الا سلام نظام الدین عمر ابن صاحب الهداية: وشیخح الا سلام محمود الأوجندي وغیرهم» کذا 
ذکره الکفوي..» اه. بتصرف یسیر. 

(۳) «خلاصة الفتاوی» /41۵71. 

(ع في نسخة (ج) هتا زیادة: اوکذا في خیر مطلوب". 

۵ في نسخة (ج): «قال في الهداية: والفتوی علی قول آبي حنیفت وقال في المحیط : والفتوی علی 
قولهما دفعا للضرر عن المشتري». 

() «تَحبْة الفشهاء؟ ۵۵/۳. 

(۷) انظر «النقایة؛ ۰۲۹۲/۲ ۰.۳۹۲ 


(۸) _العْرضَة: کل بقعة بین الذور واسعة لیس فیها بناء. (القاموس المحیط» ص ۸۰۳). 
٩(‏ ۰۲۱۵/۶ 


[۸آب] 


(ج/+آب] 
[ب/۲۵ب] 


1 مختصر القَدُوري/ التصحیح والترجیح 


فیه الشفعة» ولا شفعة في الدار التي یتروج الرجل علیها آو یخالع المرأة بها آو یستأجر بها 
دازا آو یصالح بها من دم عمد آو یعتق علیها عبدا آو یصالح عنها بانکار* آر سکوت, فان 
الشفعة سأل القاضي المدعی علیه فان اعترف بملکه الذي یشفم به والا کلفه باقامة البینت 
فان عجز عن البينة استحلف المشتري بالله ما یحلم آأنه مالك للذي ذکره مما یشفع به» فان 
نکل آو قامت للشفیع بينة سأله القاضي هل ابتاع آم لا۰ فان آنکر الابتياع فیل للشفیم أقم 
ابیت فان عجز عنها استحلف المشتري بالله ما ابتاع آو بالله ما یستحق في هذه الدار علیه 
شفعة من الرجه الذي ذکره» وتجوز المتازعة قي الشفعة وان لم بحضر الشفیع الئمن الی . 
محلس القاضي, فان قضی القاضي بالشفعة لزمه (حضار الثمن*۰ وللشفیع آن یرد الدار 
بخیار العیب والرژيةت وان أحضر الشفیع/ البائع والمبیم في بده فله آن یخاصمه في 
بالشفعة علی البائم ویجعل العهدة علیه فاذا ترك الشفیع الاشهاد حین علم بالبیم وهو 
یقدر علی ذلك بطلت شفعته وکذلك ان آشهد في المجلس ولم پشهد علی أحد 
المتبایعین ولا عند العقار» فان صالح من شفعته علی عوض آخذه بطلت الشفعة ویرد 
العوض؛ واذا مات الشفیع بطلت شفعته وان مات آلمشتري لم تسقط ولذا باع الشفیع 


«لاصل ۸4 . 

قوله : (آو بصالح عنها بانکار). هذا هو الصحیح. قال فی «الهدایة»۲۱: 
اوذکر في آکثر نسخ (المختصر» : (آو یصالح علیها بانکار)» والصحیح : ([ او 
یصالح عنها)) . 

[فروع : عن آبي یوسف في حائط بین دازي رجلین والحائط بینهما؛ 
فبیعت احدی الدارین فصاحب الحائط آولی بالحائط من الجار» وبقية الدار 
یأآخذ‌ها بالجوار مع الجار بالسویة» وعنه آن الشريك في الحائط آولی بجمیع 
الدار » قال آبر نصر الاقطع قال آبو الحسن : هذه الر واية عن آبي پوسف امح 
عندنا» وقد روی هشام عن محمد مثل دلك یضا] ۳ . ۱ 

قوله : (وتحوز المنازعة في الشفعة وان لم بحضر الشفیع الثمن الی 
محلس القاضی» فاذا قضی القاضی بالشفعة لزمه [حضار الثمن) هذا ظاهر 
الرواية وعن محمد: آنه لا يقضي حتی یحضر / الشفیع الثمن / وهو رواية 
الحسن عن آبی حنيفة» واعتمد ظاهرّ الرواية المصتفون للفتوی. 
(۷ ۳۱۱/۶. 
۹9 من قوله : فروع.. الخ» زيادة من نسخه (ج. 


کتاب الشفعة ۳۹ 
ما پشفع به قبل آن یقضی له بالشفعة بطلت » ووکیل البائع |ٍذا باع وهو الشفیم فلا شفعة 
له. وکذلك |ٍذا ضمن الدرك عن البائم الشفیم ۰ ووکیل المشتري |ذا ابتاع فله الشفعت ومن 
باع بشرط الخیار فلا شفعة للشفیع ؛ فان اسقط الخیار وجبت الشفعة؛؛» وان اشتری بشرط 
الخیار وجبت الشفعة ومن باع دارّا بیمّا فاسذا فلا شفحة فیها ولکل واحد من المتعاقدین 
الفسخ» فان اسقط الفسخ وجبت الشفعة» وان اشتری ذمي دازا بخمر آو خنزیر وشفیعها 
ذمي آخذها بمثل/ الخمر وقيمة الخنزیر وان کان شفیعها مسلما آخذها بقيمة الخمر 
والختزیر» ولا شفعة في الهبة الا آن تکون بعوض مشروط, ولذ! اختلف الشفیع والمشتري 
في الثمن فالقول فول المشتري فان آقاما البينة فالبينة بينة الشفیع عند آبي حنيفة* 
ومحمد وقال آبو یوسف : لبينة بينة المشتري» واذا ادعی المشتري متا آکثر وادعی البائم 
آقل منه ولم یقبض الثمن آخذها الشفیع بما قال البائع وکان ذلك حطا عن المشتري» وان 
کان قد قبض الثمن آخذهما بما قال المشتري ولم پلتفت الی قول البائع» واذا حط البائم 
عن المشتري بعض الثمن سقط دك عن الشفیع» وان حط جمیع الشمن لم یسقط عن 
الشفیع» وان زاد المشتري للبائم في الثمن لم یلزم الشقیع الزيادة وذا اجتمع الشفعاء 
فالشفعة بینهم علی عدد رژوسهم ولا یعتبر اختلاف الأملاك ومن اشتری دارّا بعَرّض 
آخذها الشفیع بقیمتی ولذا اشتراها بمکیل آو موزون آخذها بمثل وان باع عقارّا بعقار 
أخذ الشفیم کل واحد منهما/ بقيمة الاخر» واذا بلغ الشفیع آنها بیعت بألف فسلم ثم علم 
آنها بیعت بأقل آو بحنطة آو شعیر قیمتها آلف آو آکثر فتسلیمه باطل وله الشفعت وان بان 
آنها بیعت بدنانیر قیمتها آلف فلا شفعة له و|ذا فیل له ان المشتري فلان فسلم ثم علم آنه 
غیره فله الشفعة؛ ومن اشتری دازا لغیره فهو الخصم في الشفعة الا آن یسلمها الی 
الموکل» وذا باع دارّا |لا مقدار ذراع في طول الحد الذي يلي الشفیم فلا شفعة له» فان 
ابتاع منها سهما بشمن ثم ابتاع بقیتها فالشفعة للجار في السهم الاول دون الثاني» واذا 
ابتاعها بلمن ثم دفع الیه ثوبّا عوضا عنه فالشفعة بالئمن دون الثرب فلا تکره الحيلة في 
ٍسقاط الشفعة عند آبی یوسف 


فوله : (فان أسقط الخیار وجبت الشفعة) ویشترط الطلب عند سقوط 
الخیار في الصحیح: نص علیه في «الهدایة" وغیرها. 

قوله : (فٍن آقاما البیتف فالبينةٌ بينةٌ الشفیع عند آبي حنیفة) وزجح دلیله 
في الشروح؛ واعتمد قوله المحبوبي والنسفي وأبو الفضل المَوْصلي وصدر 
الشريعة. 

قوله : (ولا تکره الحيلةً فی [سقاط الشفعة عند آبي یوسف. وتکره عند 


۳۱۰/۶ ۱( 


۳۹[ 


]ب۳٩[‎ 


1.1 


۳۳۹ مختصر المَدّوري/ التصحیح والترجیح 
وقال محمد: تکره» و[ذا بنی المشتري آو غرس ثم قضی للشفیم بالشفعة فهو بالخیار 
ان شاء آخذها بالشمن وقيمة البناء والغرس مقلومّا. وان شاء کلف المشتري قلعه ولذا 
آخذها الشفیع فبنی وغرس ثم استحقت رجع بالشمن؛ رلا پرجع بقيمة البناء والغرس؛ / 
وذا انهدمت الدار آو احترق بناژها آو جف شجر البستان بغیر فعل آحد فالشفیع بالخیار؛ 
(ن شاء آَخذ بجمیع الثمن وال شاء ترك وان نقض المشتري البناء قیل للشفیع ان شکت 
فخد العرصة بحصتها وان شئت فدع ولیس له آن پأخذ النْمض؛ ومن ابتاع آرضا وفي 
نخلها ثمر آخذها الشفیم بثمرها ون آخذه المشتري سقط عن الشفیم حصته واذا قضی 
القاضي للشفیم بالدار ولم یکن رآها فله خیار الرژيت فان وجد بها عیبّا فله آن پردها به 
وان کان المشتري شرط البراءة من واذا ابتاع بثمن مجل فالشفیع بالخیار ان شاء آخذها 
بثمن حال وان شاء صبر حتی ينقضي الاجل ثم یأخذها. واذا اقتسم الشرکاء العقار فلا 
شفعة لجارهم بالقسمة واذا اشتری دازا فسلم الشفیع الشفعة ثم ردها المشتري بخیار 
الرژية و بشرط آو عیب آو بقضاء قاض فلا شفعة للشفیع» وان ردها بغیر قضاء أو تقایلا 


محمد). قیل الاختلاف قبل البیع آما بعده فهر مکروه بالاجماع"*. وظاهر 
«الهدایة» اختیاژ قول آبي یوسف "۰ وقد صرح به [الامام] قاضي خان فقال : 
(والمشایخ في حيلة الاستبراء وال زكاة آخذوا بقول محمد» والشفعة آخذوا 
بقول آبي یوسف» "* وعلی هذا یرجم قرل الاسبيجابي : (وهو الأصح) ٍلی 
قوله: (وکذا في ٍسقاط الزکاة)* والله آعلی ویزیده قوله في «مختارات 
النوازل»: «وفي الحيلة في اسقاط الزکاة عنه آیضا اختلاف» والصحیح فیه قول 
محمد) . 


۱( وفي حاشية (ج): «وفي السراج الوهاج : والفتوی علی فرل آبي یوسف قبل الوجوب :؛ وعلی قول 
محمد بعد الوجوب ‏ يعني |ذا کانت الحیلة بعد البیع تکون الفتوی علی قول محمد؛ وان کانت قله 
فالفتوی علی قول آبي یوسف*. 

()_ لتأخیره دلیل آبی یوسف عن دلیل محمد انظر «الهدایة» ۰۳۱۹/6 
(وانظر الفتاوی 95۸/۳). 

(4) الظاهر آن کلام الاسبيجايي مذا هو في شرحه علی مختصر القدوري - زاد الفقهاء» ۰ وکأت العبارة 
فیه : موتکره الحلة في (سقاط الشفعة عند محمد.. وکذا في |سقاط الزكاة وهو الاصح.. 


و 
۲ 2 چس(تیي اجرْي 
کتاب الشرکة شک دب «رععسی ۲۱۷ 


کتاب الق کة 


الشركة علی ضربین : شرکة آأملاك وشركة عقود. فشرکة الاملاك العین/ پرثها رجلان :با 
آر یشتریانها» فلا یجوز لأحدهما آن یتصرف فی نصیب الاخر الا بأمره» وکل واحد منهما 
في نصیب صاحبه کالاجنبي. والضرب الثانی شرکة العقود وهی علی آربعة آرجه: 
مفاوضة وعنان وشركة الصنائم وشركة الوجوه, فأما شركة المفاوضة فهي آن یشترا 
الرجلان فیتساویا في مالهما وتصرفهما ودینهما» فیجوز بین الحزین المسلمین العاقلین 
البالخین» را یجوز بین الحر والمملوك ولا بین الصبي والبالغ ولا بین المسلم 
والکافر:. وتتعقد علی الوكالة والکفالت فما يشتریه کل واحد منهما یکون علی الشركة الا 
طمام آمله وکسوتهم وماپلزم کل واحد متهما من الیرن بدلاً عما بصع قیهالاشترال 
فالأخر ضامن له» فان ورث آحدهما مالاً تصح الشرکة فیه وأو رهب له ووصل الی یده 
بطلت المفاوضة وصارت الشركة عناا» ولا تنعقد الشركة الا بالدراهم والدنانیر والفلوس 
التافقة* ولا یجوز بما سوی ذلك الا آن یتعامل التاس بها کالتبر والنقرة/ فتصح الشرکة (۲ 


کتاب الش رک 


قوله: (ولا بین المسلم والکافر) وهذا عند آبي حنيفة ومحمد. وقال آبو 
یوسف : یجوز. والمعتمد قولهما عند الکل کما نطقت به المصتفات للفتوی 
وغیزها والله علم. 

قوله: (والفلوس / التافقة) لم پذکر المصنف في هذا اختلافا / ورس 
وکذلك الحاکم في «الکافي». فقال: «ولا تجوز الشرکه الا بالدراهم والدنانیر 
والفلوس*۰ وذکر الكرخي آن الجواز علی قولهما وقال في «الینابیم»: «وآما 
بالفلوس ان کانت نافقة فکذلك عند محمد وقال آبو حنیفة: لا تصح الشركة 
بالفلوس وهو المشهور» وروی الحسن عن آبي حنيفة وأبي یوسف آن الشرکة 
بالفلوس جائزة. فأآبو یوسف مع آبي حنيفة في بعض النسخ» وفي بعض 
النسخ مع محمد. وقال الاسبيجابي في ۱ امپسوطله(): (الصحیح آن عقد 
الش رکه" یجوز علی قول الکل. لأنها صارت ما باصطلاح الناس؟ 


() کتاب (البسوط؟ لعلاء الدین علي بن محمد بن |سماعیل السمرقندي الاسبيجابي المعروف بشیخ 
الاسلام. ولد سنة 4۵۲ وتوفي سنة ٩۳۵‏ رحمه الّه تعالی. (الجواهر المضية ۰۵۹۱/۲ 9۹۲ رقم 
۶۵ کلف الظنون ۱۵۸۱/۲ مدية العارفین ۰1۹۷/۱ الفوائد البهية ص4 ۲۰ رقم ۵ ۲). 

(۲) يعني : بالفلوس النافقة. 


اب 


اارذزا 


[ب/۲۱] 


۳۹۸ محعتصر الدّوري/ التصحیح والترجیح 


بهما ولذا آراد الشرکة بالعروض باع کل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الاخر ثم عقد 
الشرکة وآأما شرکة العنان فتدعقد علی الوکالة دون الکمالة» ویصح التفاضل في السال؛ 
ویصح آن یتساویا في المال ویتفاضلا في الربح» ویجوز آن یعقدها کل واحد منهما ببعض 
ماله دون بعض» ولا تصح الا بما بینا آن المفاوضة تصح به» ویجوز آن یشترکا ومن جهة 
آحدهما دنانیر والاخر دراهم؛ وما اشتراه کل واحد منهما للشرکة طولب بشمنه دون 
لاش ثم یرجم علی شریکه بحصته منه: واذا ملك مال الشرکة آو آحد المالین قبل آذ 
یشتریا شیاً بطلت الشرکة. وان اشتری آحدهما بماله وهلك مال الاخر قبل الشراء 
فالمشتری بینهما علی ما شرطا** ویرجع علی شریکه بحصته من ثمنه» وتجوز الشرکة وان 
لم یخلطا المال» ولا 7 تصح الشرکة [ذا شرطا لاحدهما دراهم مسماة من الربح» ولکل 
اعد من الفارشین* شیک العنان آن پیضم المال ویدفعه مضاربة/ ویرگل من یتصرف 
فیه » ویده في المال ید آمانة. وآما شرکة الصنائم کالخیاطان والصباغان یشترکان علی آن 
یتقبلا الأعمال ویکون الکسب بینهما فیجوز ذلك وما یتقبله کل واحد منهما من العمل 
یلزمه ویلزم شریکه فان عمل آحدهما دون الخر فالکسب بینهما نصفان . وآما شرکة 
الوجوه فالرجلان پشترکان ولا مال لهما علی آن یشتریا بوُجههما ویبیعا» فتصح الشرکهة 
علی هذا وکل واحد منهما وکیل الاخر فیما یشتریه. فان شرطا آن یکون المشتری بینهما 
نصفان فالریح کذلك ولا یجوز آن یتفاضلا فیه واٍن شرطا آن یکون المشتری بینهما آثلائ 
فالربح کذلك» ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطیاد؛ وما صاده کل 
واحد منهما آو لحتطبه فهو له دون صاحبه واذا اشترکا ولأحدهما بغل وللاخر راوية 
پستقي علیها الماء» والکسب بینهما لم تصح الش رکف والکسب کله للذي استقی علیه الماء 
وعلیه جر مثل الراوية ان کان صاحب البغل وان کان صاحب/ الراوية فعلیه جر مثل 


واعتمده المحبويي والنسفي وأآبو الفضل الموصلي وصدر الشریعة . 

توله / : (فالمشتری پینهما علی ما شرا والشرکه ش رک عقٍ عند 
محمد حتی ان آیهما باع جاز بیعه: وقال الحسن "ین ز زیاد : شر که آملاك 
والمعتمد قرل محمد علی ما مشی علیه في «المبسوط»؛ والله آعلم. 

[قوله : (ولکل واحد من المتفاوضین. ۰ قال آبو نصر: آما دفع المال 
مضاربة فذکر في الاصل» آنه یجوز وقال الحسن عن آبي حنيفة لیس له 
دلك » وروایة «الاصل؟ هو السحیع. 


() في نسخة (ج): (وقال آبو الحسن بن زیاد». 
(۲( هذه المسألة زیادة من نسختي (ج ود) وقد یت المسألة فیهما قبل سابقتها. 


کتاب الشرکة ۳2۹ 


" البغل» وکل شركة قاسدة فالریح فیها علی قدر المال ویبطل شرط التفاضل. واذا مات 
آحد الشریکین آو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشرکة» ولیس لواحد من الشریکین آن 
يژدي زكاة مال الاخر الا باذن فان آذن کل واحد منهما لصاحبه آن يودي زکاته فأدی کل 
راحد منهما فالثاني ضامن علم بأداء الول آو لم یعلم*. 


قوله : (فالثاني ضامن علم بادائه آو لم یعلم)» علم من قوله: (فالثاني. .) 
آن هذا فیما اذا دیا علی التعاقب""؟۰ وهذا قول آبی حنيفة» وذکر فی کتاب 
الزكاة من «المبسوط»۲۳: «وعندهما لا یضمن ما لم یعلم بدائه". وهکذا فی 
«العون» ۰۳ قال فیه : «ولو علم الوکیل بأداء الموکل ثم أدذی الوکیل ضمن 
بالاجماع»؛ وقال الَوالجي**: «ن في بعض المواضع لا یضمن / عندهما اجنیا 
وان علم باداء المالكك»» ونص في زیادات العتابی* آن عندهما لا یضمن علم 
بادائه آو لم یعلم وقال : «ومو الصحیح عندهما»» وکذا ذکر في الاسرار؛ 
ور جح دلیل الامام واعتمده المحبوبي والنسفي . 


(۱) ما |ذا دیا معا ضمن کل واحد منهما نصیب صاحبه». (الهداية ۱۳/۳). 

(۲) انظر: «المبسوط» للسرخسی ۰۲۰۹/۲ 

(۳) فی نسخة (د): «العیون». ‏ 

(4) هو عبد الرشید بن آبي حنيفة بن عبد الرزاق الولْوالجي» آبو الفتح. ام فاضل, له الفتاوی المعروفة 
بالولوالجیة» وکتب الاأمالي.. توفي بعد الأربعین وخمس مثة» رحمه الّه تعالی. (تاج التراجم ص 
۸ رقم ۰۱۸۰ القوائد البهیة ص ۰۱۲۰ ۱۲۱ رقم ۱۹۹). 

(۵) الزیادات للامام آحمد بن عمر العتابي» رراها جماعة عنه, منهم آپو البرکات النسفي وشمس الائمة 
. الكرزدري وغیرهما. (کذا فی الجواهر المضية ۲۹۹/۱). 
وجاء فی نسخة (د) : «ونص فی الزیادات العتالی»! 


[۲غب] 


]1:۳[ 


رم 
۰ نک سین «روعصی مختصر القدوري/ التصحیح والترجیح 


المضاربة عقد علی الشرکة بمال من آحد الشریکین وعمل من الاخر؛ ولا تصح 
المضاربة الا بالمال الذي بینا آن الشركة تصح به» ومن شرطها آن یکون الربح بینهما 
مشاعا ولا یستحق آحدهما منه دراهم مسمات ولا بد آن یکون المال مسلمّا (لی 
المضارب ولا بد لرب المال فیه وذ! صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب آن يشتري 
ویبیع ویسافر وبیضع ویوکل ولیس له آن یدفع المال مضاربة الا آن یأذن له رب المال في 
ذلك؛ ون خص له رب المال التصرف في بلد بعینه آو في سلعة بعینها لم پجز له آن 
یتجاوز دلك وکذلك ان وقت/ للمضاربة مدة بعينها جاز وبطل العقد بمضیها: ولیس 
للمضارب آن يشتري آبا رب المال ولا ابنه ولا من یعتق علیه فان اشتراهم کان مشتریّا 
لنفسه دون المضاربة» وان کان في المال ریح فلیس له آن يشتري من یعتق علیه وان 
اشتراهم ضمن مال المضاربة» وان لم یکن في المال ربح جاز له آن يشتریهم» فان زادت 
فیمتهم عتق نصیبه منهم ولم یضمن لرب المال شیئّا وسعی المعتق في قیمة نصیبه من 
وذا دفع المضارب المال مضاربة ولم یادن له رب المال في ذلك لم یضمن بالدفع ولا 
بتصرف المضارب الثاني حتی بربح» فذا ربح ضمن المضارب الول المال لرب المال» 
وان دفع الیه مضاربة بالنصف فأذن له آن یدفعها مضاربة فدفعها بالثلث جازء فان کان رب 
المال قال له علی آن ما رزق له بیننا نصفان فلرب المال نصف الربح وللمضارب الثاني 
ثلث الربح وللاول السدس. وان کان قال علی آن ما رزقك الّه بیننا نصفین فللمضارب 
الثاني الثلث وما بقي بین رب المال والمضارب الأول/ نصفین فاذا قال له علی آن ما 
رزق ال قلي نصفه. فدفم المال نی آخر مضاربة باللصف فللثاني نصف الربح ولرب 
المال النصف ولا شيء للمضارب الاول. فان شرط للمضارب الثاني ثلئي الربح فلرب 
المال نصف الربح وللمضارب الثاني نصف الربح ویضمن المضارب الاول للمضارب 


کتاب الضارية 
قوله : (و|ذا دفع المضارب المال مضاربة ولم یأذن له رب المال في ذلك 


لم یضمن بالدفع ولا بتصرف المضارب الثاني حتی بربح» فذا ربح ضمن 
المضارب الاو المال لرب المال) . قال فی «الهدایة۱0: «هذا رواية الحسن 


.۲۰۰/۳ ۱( 


کتاب المضاربة ۳۷۱ 
لثاني مقدار سدس الربح في ماله . واذا مات رب المال و المضارب بطلت المضاربة 
وان ارتد رب لمال عن الاسلام ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة» واذا عزل رب المال 
المضارب فلم یعلم بعزله حتی اشتری وباع فتصرفه جائز» وان علم بعزله والمال عروض 
قله آن پبیعها ولا یمنعه العزل من ذلك» ثم لا یجوز آن يشتري بشمنها شیّا آخر» فان عزله 
ورأس المال دراهم آو دنانیر قد نشت فلیس له آن بتصرف فیه» واذا افترقا وفي المال 
نیون وقد ریج فیه آجبره الحاکم علی اقتضاء ء الدیون وان لم یکن له ربح لم یلزمه الاقتضاء 
ویقال له وکل رت المال فی ي الاقتضای وما هملك من مال المضاربة فهر من الربح/ دون (۳؛ب] 
رآس المال. فان زاد الهالك علی الربح فلا ضمان علی المضارب فیه وان کانا اقتسما 
الربح والمضابة بحالها ثم ملك المال آو بعضه ترادّا الربح حتی يستوفي رب المال رس 
المال؛ فان فضل شيء کان بینهما» وان نقص عن رأس المال لم یضمن المضارب؛ وان 


3 


لاو 


۱ 5۳ ۱۱ 1 ۲۱ 


کال افتسما الربح وفسخا | المضاربة ثم عقداها فهلك المال و بعضه لم یتراا اتریج ؛ 
ویجوز للمضارب آن یبیع بالنقد والنسیئةت ولا یزوج عبذا ولا أمة من مال المضاربة . 


عن آبي حنیفت وقال آبو یوسف ومحمد : ذا عمل به ضمنّ ربح آو لم 
یربح» وهو ظاهر الرولیةا وقال الاسبیجابی: «ثم قال صاحب «الکتاب؟: 
(و(ٍذا ربح - الثاني - ضمن المضاربت الاْول) والمشهور من المذهب آن رب 
المال بالخیار ان شاء ضمن لول وان شاء ضمن الثاني» فني فولهم / 
جمیعاا. ‏ 

قوله: (ولا یزوج عبذا ولا آمة من مال المضاربة)؛ وعن آبي یوسف آنه 
یزوج الامت والمعتمد قولهما عند الکل» » کما اعتمده المحبوبي والتسني | ۱۳۰/۷ 
والمرصلي وغیرهم . 


سح 
جن ری هي 
۳۷۲ (سکس (ر (لزوععی مختصر القَدُوري/ التصحیح والترجیح 


کناب اله کاله 


الوکالة؛ کل عقد جاز آن یعقده الانسان بفسه جاز آن یوکل به غیره؛ قح التو کیل 

بالخصومة»* في ساثر الحقوق وباثباتها» ویجوز الترکیل بالاستیفاء الا في الحدود 
والقصاص غان الوكالة لا تصح باستیفائها مع غيبة الموکل عن المجلس» رد آبو حتيفة : 

لا یحور التوکیل بالخصومة الا برضاء الخصم:ه * الا آن یکون الموکل مریضّا آو غائبّا مسيرة 

۵ ثلانة آيام ولیالیها نصاعدا وقالا: یجوز التوکیل بغیر رضی الخصم. ومن شرط الوکالة / 

آن یکون الموکل ممن یملك العصرف وتلزمه الأحکام والوکیل ممن یعقل العقد 


کتاب الوکالة 


قوله: (ویحوز التوکیل بالخصومة). قال فی «مختارات النوازل": «اء 
بالدعوی الصحيحة آو بالجواب الصحیح في سائر الحقوق وباثباتهاه» قال 
الاسپیجابي: «وهذا قول آبي حنیفة» وقال آبو یوسف : لا یجوز في ثبات 
الحد والخصومة فیب/ وقول محمد مضطرب» والأظهر آنه مع آبي حنيفة / 
[ج/۰ 111 والصحیح قولهما» . / 
قوله : (وقال بو حنيفة: لا بحوز اللتّوکیل بالخضومة الا برضا الخضم. .. 
الخ) قال في «مختارات النوازل» : اي غیر لازم؟ 5 وقال الامام قاضي 
خان۳۳: «التوکیل بالخصومة لا یجوز عند آبي حنیفة» سواء کان التوکیل من 
بل الطالب آو من قبل المطلوب» وقال محمد والشافعي وآبو یوسف - 
الااخر - یجوز» ويستوي فیه الوضیع والشریف والرجل والمرأة وبه آخذ آبو 
القاسم الصفار». قال في (الحقائق» : «وآبو اللیث»۰ وفال في فتاوی العْتابي : 
(هو المختار»» واختار قول ال مام آيي حنيفة الما المحبوبي والنسفي وصدز 
الشريعة وآبو الفضل الموصلي مت دلیله في کل مصلّف» وفال قاضي 
خان ۳: «وقال شمس الأئمة السرخسي"*۲: الصحیح عندي آن القاضي اذا 
(۱) وفي «الهدایة؛ ۱۳۰/۳: «ولا خلاف في الجواز وٍنما الخلاف في اللزوم*. 


(۲) «الفتاری الخانیةا ۷/۳. 
(۲) المصدر السایق. 


( انظر «مبسوط السرخسي» ۰۸/۱۹ 


کتاب ال کالة ۱ ۳۷۳ 


ویقصده. فٍذا وکل الحر البالغ آو المأذون له مثلهما جاز» وان وگل صبیّا محجوزا یعقل 
البیع والشراء آو عبذا محجورّا جاز» ولا تتعلق بهما الحقوق وتتعلق بموکلهما. والعقود 
التي یعقدها الوکلاء علی ضربین : کل عقد یضیفه الوکیل الی نفسه مثل البیم والاجارة 
(دا اشتری ویقبض المبیع ویخاصم في العیب» وکل عقد یضیفه الی موکله کالنکاح والخلع 
والصلح عن دم العمد فان حقوقه تتعلق بالموکل دون الوکیل» فلا بطالب وکیل الزوج 
بالمهر ولا یلزم وکیل المرأة : تسلیمها واذا طالب الموکل المشتري بالثمن فله آن یمنعه 
ایام فان دفعه الیه جاز ولم یکن للوکیل آن یطالبه ثانیّا. ومن وکل رجلا بشراء شيء فلا 
بد من تسمية جنسه وصفته و جنسه ومبلغ ثمنه الا آن یوکله و کالة عامة** فیقول ابتع/ 
لي ما ریت واذا اشتری الوکیل وقبض المبیم ثم اطلم علی عیب فله آن یرد بالعیب ما 
دام المبیع في یده؛ فان سلمه [لی الموکل نم پرده لا باذنه: ویجوز التوکیل بعقد الصرف 
والسلم فان فارق الوکیل صاحبه قبل القبض بطل العقد» ولا تعتبر مقارقة الموکل» واذا 


علم بالمدعي العَنّت في اباء الوکیل یقبل التوکیل ولا یلتفت لیه» وان علم 

من الموکل القصد اٍلی الاضرار بالمدعي لشغل""" الوکیل بالحیل والاباطیل 
والتلبیس لا یقبل منه التوکیل» وذکر شمس الائمة الخلواني آن ذلك یفوّض 
الي رأّي القاضی وهذا قریب من الاول» . وقال في «الحقائق»: «والیه مال 
الاوَزجندی» . ۱ 

قلت : واختاره صاحب "الهدایة» فقال فی «مختارات النوازل»: «والمختار 
في مذء المسألة آن القاضي ذا علم التعلت من الأبي یقبل توکیله من غیر 
رضاه. واذا علم آن الموکل قصد اضرار خصمه لا یقبل. 

قوله: (لا آن یوکله وکالةً عامة) فال القاضي۳:/ ۲۳ «وقلتك في 
جمیع آموري وأقمتك مقام نفسي» لا تکون الوكالة عام ولو قال في جمیع 
آموري الذي یجوز بها التوکیل کانت ال وكالة عامَة تتناول البیاعات 
والانکسة) . 


«آنت وكيلي في کل شیء- جائٌ صنع لك( عن محمد آنه وکیل في 
المعاوضات والاجارات والهبات والاعتاق» وعن آبي حنيفة آنه وکیل في 


( فی دد) : «الاضرار بالمدعی علیه لیشغل الوکیل». 

۲( «فتاوی قاضی خان» ۰۲/۳ وعزاه فیه لی فتاوی الفقیه آيي جعفر رحمه اه 
(۳) سقطت هنا ورقتان من اللسخة (ج) وهما: (1۰ب؛ ۰4۱ وااب 16۲). 
(4) هده الکلمة غیر واضحة في ( وب)؛ والمشت من (د) والفتاری الخانیة»؟ ۰۲/۳ 


[عب] 


[حچار اب ] 


]40[ 


[۳۰/۱ب] 


[ب/۲۷] 


۳۷ ۱ مختصر القذوري/ التصحیح والترجیح 


دفع الوکیل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبیع فله آن یرجع به علی الموکل؛ فان هلك 
المبیع في یده قبل حبسه هلك من مال الموکل ولم یسقط الشمن؛ وله آن یحبسه حتی 
يستوفي الثمن» فان حبسه فهلك کان مضموئا ضمان الرهن عند آبي یوسف؛ وضمان 
المبیع عند محمده#. فاذا وکل رجلین فلیس لأحدهما آن یتصرف فیما وکلا فیه دون الاخر 
الا آن یوکلهما بالخصومة و بلاق زوجته بغیر عوض آو بعتق عبده بغیر عوض آو برد 
وديعة عنده آو بقضاء دین علیه» وئیس للوکیل آن یوکل فیما وکل به الا آن یأذن ثه الموکل 
آو یقول له اعمل برآيك » فان وکل بغیر ٍذن موکله فعقد وکیله بحضرته جاز وان عقد . 
بغیر حضرته لم یجز. فان أجازه الوکیل/ الأول جاز. وللموکل آن یعزل الوکیل عن 
الوكالة فان لم یبلغه العزل فهو علی وکالته وتصرفه جائز حتی یعلم . وتبطل الوکالة بموت 
الموکل وجنونه جنوئا مطبقّا ولحاقه بدار الحرب مرتدا» فٍذا وکل المکاتب ثم عجز آو 
المأذون فحجر علیه و الشریکان فافترقا. فهذه الوجوه تبطل الوکالة علم الرکیل آو لم 
یعلم واذا مات الوکیل آو جنّ جنوتّا مطبقّا* بطلت وکالته» وان لحق بدار الحرب* مرتدا 
لم یجز له التصرف الا آن یعود مسلمّا. ومن وکل بشي ثم تصرف بنفسه فیما وکل به 


المعاوضات لا فی الهبات والاعتاق» وعلیه الفتری»۱ 

«ما صنعت في عبيدي ذهو / جائر» فاعتق الکلْ جاز» وعن آبي حنيفة 
آنه / لا یجوز. وعلیه الفتوی». 

قوله : (کان مضمونا ضمان الرّهن عند آبي یوسف» وضمان المبیع عند 
محمد) وذکر في «الجامع؛ قول آبي حنيفة مع محمد وجم دلیلهما في 
«الهدایة ۳ واعتمده المحبويي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة . 

قوله : (جتوئا مُطبقّاک خده محمد بسنة» قال في «الاختیار0" «وهو 


۹ 
الصحیح؛ 
قوله: (وان لحق بدار الحرب). قالوا هذا قول آبي حنيفة 7 
واعتمده النسفی والمحبوبی 


() ذکره الناطفی رحمه ال تعالی» کما فی «فتاوی قاضی خان» ۰۲/۳ 

 )۲(‏ ذکره قاضي خان في «فتاواه» ۰۳/۳ عن أسد بن عمرو وأبي اللیث الکبیر رحمهما اه 
(۳ ۱۳۹/۳. 

۱۲۳/۲ ۶( 

( فال قاضي خان : «وآبو پوسف رحمه ال تعالی؛ آولاًقدره پاکثر من یوم ولیلة» ثم رجع وقدره بأکثر 
الستة». («الفتاوی الخانیة» ۰4۱۱/۳ وفي «البدائم» ۲ «آن آبا یوسف حده بما یستوعب الشهر». 
( قال المرغيناني رحمه ال تعالی : «وهذا عند محمد رحمه ال فأما عند آبي یوسف رحمه له ا 

تعود او کالة!. (الهداية ۱۵۰7/۳). 


کتاب ال و كالة ۳۷۵ 
بطلت الو کالة . والوکیل بالییع والشراء ۷ یجوز آن یمقد عند بي حنیفة بع یه وجده» 
وولده وولد ولده وزوجته وعبده ومکانبه » وقال آبو یوسف ومحمد : یجوز بیعه لهم بمثل 

القیمة الا في عبده ومکاتبه . والوکیل بالبیع یجوز بیعه بالقلیل والکثیر عند آبي حنیفت:: 
وقالا : لا یجوز بیعه بنقصان لا یتخاین الناس فی مثله» والوکیل بالشراء یجوز عقده بمثل 
لقيمة وزيادة یتغاین الناس في مثلها/ ولا یجوز بما لا یتخابن في مثله: والذي لا یتخابن 
فیه ما لا بدخل تحت تقریم المقومین» واذا ضمن الوکیل بالبیم المن عن المبتاع فضمانه 
باطل » وذا وکله ببیع عبده فباع نصفه جاز عند آبي حنیفة#:» ون وکله بشراء عبد فاشتری 
نصفه فالشراء موقوف» فان اشتری باقیه لزم الموکل» و|ذا وکله بشراء عشرة آرطال لحم 
بدرهم فاشتری عشرین رطلا بدرهم من لحم پباع مثله عشرة بدرهم لزم الموکل منه عشرة 
بنصف درهم عند آبي حنيفت وقال آبو بوسف ومحمد: یلرزمه العشرون#» ولذا وکله بشراء 


تك_ (وانوکیل بالبیع والشراء لا یجوز آن یَععّد عند آبي حنيفة مع آبیه 
۰ ال وقد رجحوا دلیلی واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي 

۳ 

قوله : (والوکیل بالبیع یجوز بیعه بالقلیل والکثیر عند آبي حنيفة) وروی 
الحسن عنه مثل قولهما؛ ورَجُح دلیل الامای وهو المعوّل علیه عند النسفي: 
وهو أُصح الأقاویل والاختیار عند المحبوبي ووافقه الموصلي وصدر الشريعة . 

قال القاضي*۴: «واختلفت الروایات في الاجل ۰*۳ والصحیح: یجوز 
علی کل حال. . وعن آبي یوسف : ان کان التوکیل بالبیم للحاجة لی النفقة 
وقضاء الدین لیس له آن یبیع بالنسیلة» وعلیه الفتوی» . 

قوله: (وزذا وکلّه ببیع عبده فیاع نصفّه جاز عند آبي حنيفة)» وقالا: لا 
یجوز» واختار قوله الامامُ البرهاني والنسفي وصدر الشريعة . 

قوله : : (واذا وکله بشراء عشرة آرطال لحم بدرهم فاشتری عشرین بدرهم 
من لحم یباع مثله عشرة بدرهم زم الم وگل منه غشرة پتصفب درهج من يي 
حنيفة وقال آبو یوسف ومحمد : یلزمه العشرون)» قال في «الهدایة۷ ۳ : «رذکر 
في بعض النسخ قول محمد مع قول آبي حنیفة» ومحمد لم پذکر الخلاف في 
«الاصل »۰ وقد مشی علی قول الامام النسفيْ والبرهاني وغیزهما . 


(۱) انظر «فتاوی قاضی خان! ۰۲۳/۳ ونقله المصتف مختصرا. 


(۲) _آي في بیع الوکیل بشمن مزجل. 
(۳) ۱۳۹/۳۲ 


[۵؟ب] 


[ب/۲آبا لد 


۱۳/[ 


۳۷۹ مختصر القَدوري/ التصحیح والترجیح 
شيء بعینه فلیس له آن یشتریه لنفسه فان وکله بشراء عبد بغیر عیته فاشتری عبدّا فهر 
للرکیل لا آن یقول نویت الشراء للموکل آو یشتریه بمال الموکل. والوکیل بالخصومة 
وکیل بالقیض عند آبي حنیفةت 

قوله : (والکیل بالخصومة وکیل بالقبض عند آبي حنيفة وابي یوسف 
ومحمد) وقال زفر : لا یکون وکبلاً بالقبض قال في "الهدابت:۴: «والفتری 
۳ زفر لظهور الخبانة في الوکلاء: وقد یژتمن علی الحضومة من 

تمن علی / المال؛ ونظیره الوکیل بالتقاضي یملك القبض علی آصل 

روا لاه في معناه وضعا الا آن العرف بخلافه وهو قاض علی الوضع ب 
والفتوی علی آن ۷ بملله»: وقال الاسبیجابي : «وقال زفر: لا یکون وکیلا 
بالقبض » وعلیه الفتوی البوم؛ لانه قد یژتمن علی الخصومة / ولا یژن علی 
الب !۰ ی االینابیم»: «واختیار المتأخرین في مذا واختیار مشایخ 
لخ: : آنه لا یملك القبض لا بالنص علیه وهو قول زفر. قال الفقیه : وبهذا 
نأخذ» ولان الموکل لو کان موئوفا به في حق القبض نم علی القبض»۰ 
وقال الامام الرَوَرّني: «والفتوی الیوم علی قول زفر لفساد وکلاء القضاهة» 
وقال في «الذخیرة!: «وکثیر من المشایخ آأفتوا بقول زفر لفساد آحوال الناس 
وظهور الخیانات فیما بینهم خصوصا الوکلاء علی آبواب القضاة» ۰ وقال في 
البدائع) ۷ ان المتأخرین من أصحابنا قالوا نه لا یملك في عرف دیارنا؛ 
لن الناس فی زماننا لا برضون بقبض المتقاضی"۳ کالوکلاء علی آبواب 
القضای لتهمة الخيانة فی آموال الناس!. وقال فی «الصغری»: «التوکییل 
بالتقاضي یعتمد العرف. ان کان في بلدة کان العرف بین التجار آن المتقاضي 
هو الذي یقبض الدّین کان التوکیل بالتقاضي توکیلاً بالقبض والا فلا وهذا 
لفظه في الَتمق وقال فی لو اقعات»: «للوکیل بالخصومة آن یقبض الذّین في 
تول علمائنا وکذا ول تا 9 » وقال ژفّر: لیس لهما ذلك وبه آخذ 
متأخروا مشایخنا» . 

وقال قاضي خان"*: «قالوا بأن الوکیل بالتقاضي یملك القبض؛ وقال 
( ۰۱6۱/۳ ۰۱16۷ 
(4۲ ۲۵/۷ 
(۳) في نسخة (د): #وقبض التقاضي!. 


3 في نسخهة (د) : (الوکیل بالتقاضی». 
(۵) «الفتاوی الخانیة» ۰۱۹/۳ 


کتاب الو کالة ۲۳۷ 


والوکیل بقبض الدین وکیل بالخصومة فیه عند آبی حنيفت ولذا آقر الوکیل بالخصوبة 
علی موکله عند القاضی جاز اقراره علیه 


ا لش بخ ال مام آبو بکر محمد / ؛ بن الفضل : الاعتماد في ذلك علی العرف ان 
کان التوکیل في بلدة کان عرف التجار فیها آن المتقاضي یقبض آلدین ‏ کان 
التوکیل بالتقاضي توکیلاً بالقبض والا فلا. . قال قاضي خان: ينبخي آن یُنظر 
لی المتقاضي؛ ان کان المتقاضي آمینا یوتمن علیه في ذلك المکان" کان 
التوکیل بالتقاضي توکیلاً بالقبض. وکذا لو بعث متقاضی من بلد ٍلی بلد کان 
له آن یقبض وان کان التوکیل ۲۳۱ بالتقاضي من آعوان / القاضي آو من آعوان 
السلطان آو من تلمیذه الذي لا یژتمن علیه لا یکون وکیلاً بالقبض؛ وینظر ! 
المال أیضا ان کان المال خطیرا لا یژنمن في مثله علی الوکیل بالتقاضی لا 
یکون للوکیل آن یتبض؛. ۱ 
قوله : (والوکیل بقبض الدّین وکیل بالخضُومة فیه عند آبي حنيفة)» وقالا 
- وهو رواية عن أبي حنيفة -: لیس بوکیل بالخصومة» وعلی قول الامام مشی 
الامام المحبوبي في آصح الاقاریل والاختیارات» والنسفي والمْصلي وصدز 


الشريعة . وقیّد بقبض الذین / لا الوکیل بقبض العَیْن لا یکون وکیلا 


بالخصومة فیها بالاجماع قاله في «الاختیار» ۳" وغیره. 

فرع؛ قاضي خان*۲: «رجل قدّم رجلاًالی القاضي فقال : «ٍن لفلان بن 
فلان علی هذا لت درهم؛ وقد وكلْني بالخصومة فیها وفي کل حتّ له وبقبضه 
وآقام البینةٍ علی ذلك جملت قال آبو حنیفة: لا آقبل البيَنة علی المال / حتی یقیم 
البينة علی الوکالة» وان آقام البينة علی الوكالة والذین جملة یقضی بالوکالة ویعید 
البينة علی الدّین؛ وقال محمد : |ذا آقام البينة علی الکل یقضی بالکل ولا بحتاج 
الی (عادة البينة علی الدین. ۰ والفتوی علی قوله لحاجة الناس". 

قوله : (واذا آقر الوکیل بالحضُومة علی موکله عند القاضي جاز اقراره. 


(۷) کذا في اللسخ المخطوطة (أ ب د) وفي افتاوی قاضي خان»: افي ذلك المال*. 

(۲) کذا في النسخ المخطوطة» وفي «الفتاوی الخانیة»: «وان کان الوکیل*. 

.111/۲ )۳( 

(4) انظر «الفتاوی الخانیه» ۰۹/۳ ۱۰ 

(ه) ثم ذکر قاضي خان منا ظاهر قول آبي یومنف ووجه قول الامام ثم قال : «ومحمد رحمه اللّه تعالی 
آخذ بالاسسصان لحاجة الناس: والفتوی علی قوله؟. 


[د/۱۳۲] 


[ب/۱۳۸] 


[/۱ب] 


(ج/۲لب] 


۳۷۸ محتصر المَدوري/ التصحیح والترجیح 


سس ولا یجوز [قراره علیه عند غیر القاضي عند آبي حنيفة ومحمد* الا آنه / یخرج من 
الخصومة: وقال آبو یوسف : بجوز قراره علیه عند غیر القاضي: ومن ادعی آنه وکیل 
الغاتب في قبض دینه فصدقه الغریم أمر بتسلیم الدین الیه» فان حضر الخائب فصدقه والا 
دفع الیه الغریم الدین ثانیا ورجم به علی الوکیل ان کان المال باقیا في یده. وان قال اني 
وکیل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم یژمر بالتسلیم الیه . 


ولا یجوز اقراره علیه عند غیر القاضی عند آبی حنيفة ومحمد. .الخ)» قال 
الاسبيجابي: «والصحیح قول آيي حنيفة ومحمد؛. [والله اعلم]. 
[فرع : قال آبو نصر الاقطع: «الموگل [ذا ارت ولحق بدار الحرب ثم عاد 


#۳ 
مد 


مسلمّا فان الوکالة لا تعود في قولهم المشهور»] 


(۱) عذا الفرع زيادة من نسختي : (ج ود)» وهو فیهما قبل المسألة الأخيرة من هذا الکتاب (کتاب 
ال رکالة). 


5 جح رت 
کتاب الْکفالة (سکسن (ضّ (لزوعسی ۳۳۷۹ 


کناب الکفاله 


الکفالة ضربان : كفالة بالنفس وكفالة بالمال . فالكفالة باللفس جائزة والمضمون بها 
[حضار المکئول به وینعقد |[ذا قال تکفلت بنفس فلان آو برقبته آو پروحه آو بجسده آو 
برأسه آو بنصفه آو بثلغه: وکذلك ان تال ضمنته آر مر علي آو ال آو آنا به زعیم آو 
قبیل . فان شرط في الکفالة تسلیم المکفول به في وفقت بعینه لزمه احضاره (ذا طالبه به فی 
ذلك الوقت فان أحضره والا حبسه الحاکم» واذا أحضره وسلمه في مکان قدر المکذرل 
له علی محاکمته بری الکفیل من الکفالة» وٍذا تکفل علی آن یسلمه في مجلس القاضي 
فسلمه في السوق»/ بری فان سلمه في برية لم یبرا» وادا مات المکفول عنه بری الکفیل 
پالنفس من الکفالة» فان تکفل بتفسه علی آنه ان لم پواف به في وقت کذا فهو ضامن لما 
علیه وهو آلف فان لم بحضره في الوقت لزمه ضمان المال ولم یبراً من الكفالة بالنفس؛ 
ولا تجوز الکفالة باللفس فی الحدود والقصاص* عند آپی حنيفت قال آبو یوسف ومحمد : 
تجوزه وآما الکفالة بالمال فجائزة معلوما کان المال المکفول به آو مجهرلاً اذا کان دینا 
صحیخا مثل آن یقول تکفلت عنه بألف درمم و بما لك علیه آو بما یدرکك في هذا 
البیع » فالمکفول له بالخیار ان شاء طالب الذي علیه «الاصل" ون شاء طالب کفیله 


کتاب الکفالة 


قوله۲۳: (کالحدود" "والقصاص)؛ قال في «الهدایة۳: «عند آبي 
حنيفة » معناه لا یجبر علیهال عنده» وقالا: یجبر فی حدّ القذف». 


(۱) کان ترتیب هذا القول وقعاً بعد الذي یلیه في النسخ الخطية (أً ب ج د) فقدمته لیوافق ترتیب 
(المختصرا. 

(۲) کذا في التسخ المخطوطة ([ب ج د) وصولبه: «في الحدودا» کما هي المسألة في «المختصر: 
واالهدایة". وقد یکون سبب هذا الخطا.. آن في کتاب الكفالة من «مختصر القدوري» عبارتان 
متشابهعان: الأولی بلفظ : (ولا تجوز الکفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند آبي حنیفة) 
[الورقة: 7ب] والثانية: (وکل حق لا یمکن استیفاژه من الکفیل لا تصح الکفالة به کالحدود 
والقصاص) [الورقة: 14۷] وهذه العبارة الثانیف آنت بعد المسألة التالیة» آي بعد قوله: (وتجوز 
الكفالة بأمر المکفول. .الخ) وکما هو ترتیب المسائل في المختصر . مم آن فحوی ی التعلیق الذي 


یذکره المصنف هنا یتناسب آن یکون للمسالة المذکورة ولا وهي: : (ولا تجوز الکفالة بالنفس 


في الحدود والقصاص. ۰) والله تعالی اعلم. 
(۲) ۰/۲. 


(8) في الاصل ونسخة (ب ود): «علیهما؛ والمشت من (جه) والهداية. 


کب 


]1۲[ 


[۷اب] 


[ب/۲۸ب] 


[۲۲/۵ب] 


[ج/14۳ 


۲۳۸۰ مختصر القَلُوري/ التصحیح والترجیح 
ویجوز تعلیق الکفالة بالشروط مثل آن یقول ما بایعت فلائّا فعلی وما لك علیه فعلی آو ما 
ذأب لك علیه فعلي و ما غصبك فعلی» واذا قال تکفلت بما لك علیه فقامت البينة بألف 
علیه ضمنه الکفیل فان لم تقم بينة فالقول قول الکفیل مم یمینه في مقدار ما یعترف به» 
وان اعترف المکفول عنه باکثر من ذلك لم یصدق /علی کفیله: ونجوز الکفالة بأمر 
المکفول* عنه وبغیر آمرم؛ فان کفل بأمره رجع بما يژدي علیه؛ وان کفل بغیر آمره لم 
پرجع بما یژدیه ولیس تلکفیل آن یطالب المکفول عنه بالمال قبل آن يودي عنه. فان 
لوزم بالمال کان له آن پلازم المکفول عنه حتی یخلصه, فاذا با الطالب المکفول عنه و 
استوفی منه بری الکفیل» واٍذا آبرا الکفیل لم یبراً المکفول عنه ولا یجوز تعلیق البراءة 
من الكفالة بشرط . وکل حق لا یمکن استیفاژءه من الکفیل لا تصح الكفالة به کالحدود 
والقصاص. واذا تکفل عن المشتري بالشمن جاز وان تکفل عن آلباتع بالمبیم نم یجزه 
ومن استأجر دابة فکفل رجل بالحمل لیحمل فان کانت بعینها لم تصح الكفالة بالحمل؛ 
وان کانت بغیر عینها جازت الکفالة ولا تصح الكفالة الا بقبول المکفول له في مجلس 
العقد* لا في مسأة واحدة وهو آن یقول المریض لوارثه تکفل عني بما علی من الدین 
فتکفل عنه مع غيبة الغرماء جاز: وذا کان الدین علی اثئين وکل واحد منهما کفیل ضامن 
عن الخر/ فما آدی آحدهما لم یرجع به علی شریکه حتی یزید ما یژدیه علی النصف 
فیرجم بالزيادة وذا تکفل اثنان عن رجل بألف وکل واحد منهما کفیل عن صاحبه فما 


قلت : فسرّه بهذا ان الامامٌ الاسبيجابي قال : «المشهور في قول علمائنا 
آن الکنالة / باللّفس فی الحدود والقصاص جائزة اختیاژا فی المطلوب / آما 
القاضي لا یجبر علی اعطاء الکفیل» وقال / آبو یوسف ومحمد : یوخذ منه 
الکفیل ابتدا» واختار قولٌ الامام النسفی والمحبوبي وغیرهما. 

قوله : (وتجوز الکفالة بأمر المکفول "۰ . الخ) قال القاضي"*: «کل ما 
هو مطالب به حسّا جازت الكفالة به» فان آمر غیره بذلك ان قال علی آن 
ترجع علی بذلك کان له آن یرجع علیه» وان لم یقل علی آن ترجم بذلك علي 
اختلفوا فیه» والصحیح آنه یرجع؟. 

قوله: (ولا تصحٌ الکفالة الا ول المکفول له في مجلس العقد). ومذا 
عند آبي حنيفة ومحمد» وقال آبو یوسف یجوز ذا بخ فأجاز» والمختار 


)۱ في الاأصل ونسخة (ب): «ا لکفیل» والمثبت من نسخة (ج). 
() «فتاوی قاضي خان" 1۲/۲. 


کتاب الکفالة 


۳۸۱ 


آداء آحدهما یرجم بنصفه علی شریکه فلیلا کان و کثیرّا» ولا تجوز الکفالة بمال 
«الکتاب4: حر تکفل به آو عبد» وذا مات الرجل وعلیه دیون ولم یترك شیئا نتکفل رجل 


توله : (وٍذا مات الرجل وعلیه دین ولم پترك شیئا فکفل رجل عنه للغرماء 
لم تصحْ الکفالةٌ عند آبي حنیفت وقالا: تصح)» قال الاسبيجابي: «والصحیح 
قول آبی حنیفة»» واعتمده المحبوبی والنسفی وصدر الشريعة وآبو الفضل 
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رفخ 
جن(هی اج ۳ 
۲ سکس «ه (فروععی مختصر القلوري/ التصحیح والترجهح 


کناب الحوالة 


الحوالة جائزة بالدیون؛ وتصح برضی المحیل والمحتال والمحال علیه . ولذ! تمت 
الحوالة بری المحیل من الدین ولم یرجم المحتال علی المحیل الا آن ینوی حقه والتوی 
عند آبی حنيقة آحد الأمرین*: (ما آن یجحد الحوالة ویحلف علیه ولا بينة علیه آو یموت 
مفلشا؛ وقال آبو پرسف ومحمد فیه وجهّا ثالقّا ومو آن بحکم الحاکم بافلاسه في حال 
حیاتی و[ذا طالب المحتال علیه بمثل مال الحوالة علیه فقال المحیل آحلت بدین لي عليك 
لم یقبل قوله وکان علیه مثل الدین» وان/ قالب المحیل المستاه پی اه ها 
آحلتك لعقبضه لي وقال المحتال بل أحلتن, بن ان لي ع يك فالقول قول المحیل 


‌ 


وتکره السفاتج وهي فرض استفاد به المقرض آمن خطر الطریق 


تاد حول 


و وزجح دلیله . 


)۱ في *المغرب» 2/۱ اتويٍ المال : هلك وذهب. یتوی؛ فهو تو وتار". 


تج 
کتاب الصلح مکی «(ر (لروعسسی ۰ ۲۸۳ 


کتاب الصلح 

العصلم علی ثلائة اضرب : صلح مع اقرار: وصلح مح سکوت وهر آن لا یقر 
المدعی علیه ولا ینکر» وصلح مع [نکار» وکل ذلك جائز. فان وقع الصلح عن (قرار 
اعتبر فیه ما یعتبر في البیاعات |ن وقع عن مال بمال» وان وقع عن مال بمنافم فیعتیر 
۰ بالاجارات والصلح علی السکوت والانکار في حق المدعی علیه لافتداء الیمین وقطع 
الخصو مه وفي حق المدعي بمعنی المعاوضة واذا صالح عن دار لم تجب فیها شفعةد 
وذا صالح علی دار وجبت فیها الشفعة. و|ذا کان الصلح عن (قرار فاستحق بعض 
المصالح عنه رجع المدعی علیه بحصة ذلك من العوض وان وقع الصلح عن سکوت آو 
نکار فاستحق المتنازع فیه رجع المدعي بالخصومة ورد العوض. فاذا استجق بعض دلك 
رد حصته ورجع بالخصومة /فیه وان ادعی حمّا في دار لم یبینه فصولح من ذلك ثم 
استحق بعض الدار لم پرد شیّا من العوض لاأن دعواه یجوز آن یکون فیما بقي» والصلح 
جائز من دعوی الأموال والمنافع وجناية العمد والخطاً ولا تجوز من دعوی حد. ولذا 
ادعی رجل علی امرأة نکاخا وهي تجحد فصالحته علی مال بذلته حتی یترك الدعوی جاز 
وکان في معنی الخلم وان ادعت امرأة نکاخا علی رجل فصالحها علی مال بذله لها لم 
یجز* وان ادعی علی رجل آنه عبده فصالحه علی مال أعطاه جاز وکان في حق المدعي 
في معنی العتق علی مال» وکل شيء وقع علیه الصلح وهو مستحق بعقد المداينة لم 
یحمل علی المعاوضة وانما یحمل علی آنه استوفی بعض حقه وأسقط باقیه کمن له علی 
رجل ألف درهم جیاد فصالحه علی خمس مثة زیوف جاز وصار کانه آبرآه من بعض حقه 
ولو صالحه علی آلف موجلة جاز فکأنه آجل نفس الحق ابتدا» ولو صالحه علی دنانیر 
(لی شهر لم یجز ولو کان له آلف موجلة / فصالحه علی خمس متة حالة لم یجز» ولر 


کتاب الصلح 
قوله : (وادا صالخ عن دار لم تجب فیها الشْفعة) قال الا سبيجابي : ایرید 
به ذا صالح مع الانکار آو السکوت*۰ ومثله في "الهدایة۳۳. / 
قوله : (وان ادعث امرأة نکاخا علی رجل فصالحها علی مال بذله [لها] لم 
یج هکذا في بعض النسخ» وفي بعضها: (جاز)» ووجهه آن یجعل زيادة 
في مهرها . 


۰۱۸۸/۲ ۱( 


[دب] 


[هع] 


1۳۲/۸ 


[خعب! 


[حی/۲لب] 


۲۸ مختصر المَُوري/ التصحیح والترجیح 


کان له آلّف سود فصالحه علی خمس مة بیض لم بجز ومن وکل رجلا بالعصلم عنه 
فصالح لم پلزم الوکیل ما صالح علیه الا آن یضمته والمال لازم للموکل فان صالح عنه 
رجل بغیر آمره فهو علی آربعة آوجه : ان صالح بمال وضمنه تم الصلح ولزم» تسلیمها 
وکذلك لو قال صالحتك علی آلفي مذه تم الصلح ولزمه تسلیمها. وکذلك لو قال 
صالحتك علی آلف وسلمها: وان قال صالحتك علی آلف ولم یسلمها فالعقد موقوف فان 
آجازه المدعی علیه جاز ولزمه الالف وان لم یجزء بطل . واذا کان الدین بین شریکین 
فصالح آحدهما من نصیبه علی ثوب فشریکه بالخیار ان شاء اتبع الذي علیه الدین بنصقه 
وان شاء آخذ نصف الثوب لا آن یضمن له شریکه ربع الدین؛ ولو استوفي نصف نصیبه 
من این کان لشریکه آن بشارکه نیما قیض ثم برجمان علی الفریم بالات ولو اشتری 
آحدهسا بنصیبه من الدین سلعة کان لشریکه آن یضمن ربع الدین» وذا کان السلم بین 
شریکین فصالح احدهما/ من نصیهعلی رأس المال لم یجز عند آيي سبفة ومحمد. وال 
آپو یوسف : یجوز الصلح* ولذا کانت التركة بين ورئة فأخرجوا آحدهم منها بمال آعطوه 


[یاه والتركة عقار آو عروض جاز قلیلا کان و کثیرا ما أعطوه فان کانت الترکة فضة 


فاعطوه ذهبّا آو کان ذهبّا فأعطوه فضة فهو کذلك. فان کانت التركة ذهبّا وفضة وغیر ذلك 


قوله : (وذ! کان السَلم بین شریکین فصالح آحدهما من نصیبه علی رس 
المال لم یجز عند آبي حنيفة ومحمد وقال آبو بوسف : یجوز الصلح)؛ 
وهکذا ذکر الحاکم قول محمد مع آبي حنيفة / وهکذا فيالهدایة؟» وفي 
الاسپيجابي : «وقالا: لا یجوز الصلح»» وقول آبي حنيفة هو أصح الفاویل 
عند آلمحبوبي وهو المختار للفتوی» علی ما هو رسم المفتي عند القاضي 
وصاحب المحیط»(؟ وهو المعوّل علیه عند السفی . 

فرع : قال تا *: «ادعی صاحبْ المال علی المودع الاستهلاگ 
والمودع بدعي الرد آو لیلاف ثم صالحه علی شي ء» جاز الصْلح في قول 
محمد وآبي یوسف الکخر " واختلفوا في قول آبي حنیفت والصحیح آنه لا 
یجوز في قرله ومو قول آبي یرسف الأول؛ وعلیه الفتوی». 


() مر فی مقدمة المژلف ص ۱۲۵ عن «فتاوی قاضی خان» و«المحیط» آن المسألة [ن کانت مختلما 
فیها بین آثمة المذهب الثلائق فاٍذا کان مع آبي حنيفة آحد صاحبیه أخذ بقولهما لوفور الشرائط 

واستجماع آدلة الصواب فیها". 

«فتاری قاضی خان؟ ۰۹۰/۳ 

(۳) في نسخة (ج): «الأخیرة. 


98 


کتاب الصلح تل 


فصالحوه علی فضة و ذهب فلا بد آن یکون ما آعطوه آکثر من نصیبه من ذلك الجنس 
حتی یکون نصیبه بمثله والزيادة بحقه من بقية المیراث» ولا بد من قبض حصته فی 
المجلس. ولذا کان في آلتركة دين علی الناس فأدخلوه في الصلح علی آن یخرجوا 
المصالح عنه ویکون الدین لهم فالصلح باطل» فان شرطوا آن پبرأ الغرماء منه ولا یرجعوا 


۱ 


۰1 


رفخ 
۳ ۲ 
۲۸۹ (سکس ور رزوی مختصر القذوري/ التصحیح والترجیح 


کناب الهیه 


الهبة تص ح بالایجاب والقبول وتتم بالقبضء » فان قبضص الموهوب له في المجلس بغیر 
آمر الواهب جاز» وا شید ات ای نم یم له نت اه الوا فی ابقر 
وتنعقد الهبة بقوله وهبت ونحلت وأعطيتك وآطعمتك مذا! الطعام وجعلت هذا الثوب لك 
وأعمرتك مذا الشي» وحملتك علی هذه الدابة [ذا نوی بالحملان الهبة» ولا تجوز الهبة 
فیما ینقسم الا محوزة مقبوضة مقسومة. وهبة المشاع فیما لا یقسم جائزة؛ ون وهب 
شقصا مشامّا فالهبة فاسدة فان قسمه وسلمه جاز» ولو وهب دقیقا في حنطة آو دهتّا في 
سمسم فالهبة فاسدة فان طحن وسلم لم یجز» وذا کانت العین في ید الموهوب له ملکها 
بالهية وان لم یجدد فیها فبضا و(ذا رمب الب لابنه الصغیر هية ملکها الابن بالعقد وان 
وهب له آجنبي هية تمت بقبض الب واذا وهب للیتيم هبة قبضها ولیه جاز؛ فان کان في 
حجر آمه فقتضها له جانزه وکذلك ان کان في حجر آأجنبي پربیه فقبضه له جائز وان 

قبض الصبي الهبة بنفسه جاز» و/ذا وهب اثنان من واحد دازا جان. واذا وهب واحد من 
ئتین لم تصح عند آبي حنيفت وقال آبو یوسف ومحمد تصح*./ واذا وهب هبة لأجنبي 
فله الرجوع فیها الا آن یعوضه عنها أو پزید زيادة متصلة آو یموت آحد المتعاقدین آو 
تخرج الهبة من ملك الموهوب له وان وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فیها 
وکذلك ما وهبه آحد الزوجین للخر» ولذا قال الموهوب له للواهب خذ هذا عوضاعن 
مبتك آو بدلا عنها آو في مقابلتها فقبّضه الواهب سقط الرجوع وان عوضه آجنبي عن 


کناب الهبة 


قوله: (و/ذا کانت العین الموهوبة في بد الموهوب له مَلکها بالهبة» وان 
لم یجدّد فیها قبضا) قال في «الینابیعم»: ایرید به ذا کانت العین في یده 
وديعة و عارية و مخصوبة آو مقبوضة بالعقد الفاسد» آما لو کانت في یده 
رها یحتاج الی تجدید القبض» قال الاسبيجابي: بأن یرجم الی موضع فیه 
العین ويمضي وقت یتمکن من قبضها؛ . 

فوله : (وان وهب من ائنین واحد لم بصح عند آبي حنيفت وقال آبو 
پوسف ومحمد : یصح)» وقد اتفقوا علی ترجیح دلیل الم مام واختار فوله آبو 
الفضل الموّصلي ویرهانٌ الالمة المحبوبي وآبو اثبرکات النسفي . 


کتاب الهبة ۳۸۷ 


الموهوب له متبرعغا فقبض العوض سقط الرجوع» واذا استحق نصف الهبة رجع بنصف 
العوض واذا استحق نصف العوض لم یرجم بنصف الهبة الا آن یرد ما بقي من العرض 
ثم یرجم ولا یصح الرجوع في الهبة الا بتراضیهما آو بحکم الحاکم؛ واذا تلفت العین 
الموهوبة واستحتها مستحق نضمن الموموب له لم برجع علی الوامب بشيء» واذا وهب 
بشرط العوض اعتبر التقابض في العوضین واذا تقابضا صح العقد وصار في حکم البیع 
وترد بالعیب وخیار الرية وتجب فیه الشفعة. والعمری جائز للمعمر فی حال حیاته 
ولورئته من بعده والرقیی باطلة عند آبي حنيفة ومحمد وقال/ آبو بوسف جائزة*. ومن ۲01 
وهب جارية الا حملها صحت الهبة وبطل الاستخنای والصدقة کالهبة لا تصح لا بالقبض 
ولا تجوز في مشاع بحتمل القسمت واذا تصدق علی فقیرین بشيء جاز» ولا یصح 
آرچوع في الصدقة بعد القبضی» رمن نذر آن یتصدی بماله لزمه آن یتصدق بچنس ما تجب 
فیه الزکاة» ومن نار أذن یتصدق ,ملکه لزمه أن یتصدق بالجمیع ویقال له آمسك ما تنفقه 
علی نفست وعيالك ٍلی آن تکتسب؛ فاذا اکتسبت مالاً تصدقت بمثل ما آمسکت . 


قوله : (والرثبی ۳ باطلة عند آبي حنيفة / ومحمد وقال آبو یوسف: مهم 
جائزة) قال الا بيجابي : اوهو قول الشافعي » / و صفته آن یقول : هذه الدار [د/۱۲۲] 


(۲ 
لك رقبی؛ والصحیح قو لت(" . 


(۱) وفي «طلبة الطلبة»؛ کتاب الهبة ص ۲۳۵: «هو آن یقول صاحب الدار آو نحرها: هذه الدار لیا 
بقي بعد صاحبه يعني ان مثْ آنا هي لك وان مس آنت فهي لي. . وهذا الفعل یسمی ارقایّا: وهو 
مأخوذ من قولك : رقبت الشيء رقوبا». 

)۲( کذا في الأصل و(ج)» وفي «اللیات»  ۲‏ لقلا عن اتصحیم؛ القدوري -: «والصحیح 
تولهما؟. 


[۳۲/۱ب 


رخ 
جن(مج (اجرَي ۳ 
۸ «صلی «ی (لروعسی مختصر القدوري/ التصحیح والترجیح 


کتاب الوقف 


لا یزول ملك الواقف عن الوقف عند آبی حنيفة الا آن بحکم به حاکم آو بعلقه 
بموته* فیقول |ذا مت فقد وقفت داري علی کذا وقال آبو یوسف: یزول الملك بمجرد 
المول:#: وقال محمل ‏ لا یزول الملك حتی یحمل للوثتف ولا ویسلمه الیه :# واٍذا صح 


حتاب الوفف 


ای ند ۱ !۱ اه 


بزول ملك الواقف عن الوئف عند آبی حنيفة | آن پحکم به 


الحاکم آو علقه بمونه)؛ قال في «الجواهر؟: #مراده آي لا یلزم» فیصح 
الرجوع ویجوز بیعه بعد الوقف لا آن مراده لا حکم له اصلا . 

قوله : (ٍلا آن یحکم به حاکم) قال في «التحفة»*: ابناء علی دعوی 
صحيحة وشهادة قائمة علی ذلك وانکار الواقف .۰ . وهدا اذا کان من رآي 
القاضي آن الوقف صحیح لازم لا یجوز نقضه بحال وهو من هل 
الا جتهادا . 

قوله: /( وقال آبو یوسف: یزول بمحرد القول). قال في «الجواهر!: 
اي یصح في المشاع وغیر المشاع سلم الی المترلي أولم یسلم» ذکر جهة 


لا تنقطع آو تنقطع» . 


[جب/5ب] 
[ب/۲۹ب] 


قوله: (وقال محمد: لا یزول حتی بحجعل للوقف ولیّا فیسلمه لیه)» قال 
في ۱ «الیینت)(۲) و" الاختبار»۳۲*: اثم عند محمد؛ لصحة الوقف أریة شرائط : 
التسلیم الی المتولي» وأن یکون مفرزا وآن لا یشترط لنفسه شیئا من منافع 
الوقف» وآن یکون مژبداً بأن یجعل آخره للفقراء». 

قلت : الثالث لیس فیه رواية ظاهرة عنه» وسیاتی |ٍن شاء ال تعالی . 
وقال في «الفتاوی | الصغری» / في کتاب الاجارات؛ وفي آخر کتاب 
الرقف : «(ٍن الفتوی في جواز الوقف علی قول آبي یوسف ومحمد» وقال في 
(۱ تس افتهاء ۳/ ۳۷۷۰۳۷۹ 


(۲) «تحفة الفقهاء ۰۲۷۷/۳ 
(۳) «الاختیار لعلیل المخار؟ 4۱/۳. 


کتاب الوقف ۱ ۲۸۹ 


الرقف علی اختلافهم یخرج من ملث الراقف و یدخل في ملك الموقوف علیه . ووئثف 
المشاع جائز /عند آبي بوسف وقال محمد لا یجوز* . ولا بر بتم الوقف عند آبي حنيفة 


(الحقائق) ۷ «قال في ۱ «التتمة؟ واالعون: [۵] ۳ الفتوی علی قولهمان وقال 
في «مختارات السوازل»: «والفتوی ی الیوم علی امضائه!. وفال فی 
«الخلاصت»(۲ : (واکتر أصحابنا آخذوا بقولهما» وقال في یه لت ۲ 
الفتوی في الوقف علی قول آبي یوسف و محمل ) ثم ان مشایخ بلح اختاروا 
قول آبي یوسف ومشایخ بخاری اختاروا قرل محمد؛. قال في «المحیط؟: 
(ومشایختا آخذوا بقول آبي یوسفب ترغیا للتاس » ومشایخ بخاری آخذوا بقول 
محمد». وقال صاحب الهدایة؟ فی «التجنیس»(*۲: «ومشایخ بلخ آخذوا بقول 
آبي یوسف: ومشایخ بخاری آخذوا بقول محمد. وبه یفتی» ثم قال : وقول 
محمد هو المختار للفتری! وقال فی «الیتیل ص02( : انم [ن آبا یوسف فی 
قو له الاْول ضیّق غاية اتضیی کما هو تول آبي حنیفهة ‏ وفي قوله الاخر وسَع 
عایه التوسعتف ومحمد تو سط بینهما؛ ولهذا آخذ عامة المشایخ بقو له هی ۰ 
وسيأتي مفصلاً ۳" والله اعلم . 


۴ 


قوله: (ووقف المشاع جائز عند آبي یوسف» وقال محمد: لا بجوز). 
قال في «الهدلیة*۳: «مذا فیما یحتمل القسمة» فأما فیما لا یحتمل القسمة 
فیجوز مم الشیوع عند محمدهه نتهی. . وأکثر المشایخ / آخذوا بقول محمد» 
قال في (الحقائق»: «و کذا 1 یصح وقف المشاع عنده» وعلیه الفتوی» . وقال 
فی «التجنیس» - بعلامة النون -: یه نفتي ۱ وقال في (التجنیس؟! 


( زيادة من نسخة (ج)» وفي (د): : «قال في التتمة والعیون»» بدل (الموت). 

(۲) «خلاصة الفتاری» 1۰4/4. 

" (۳) کتاب امنية المفتي؛, تألیف الشیخ الامام یوسف بن آبي سعد آحمد السجستاني المتوفی بعد سنة 

۸ تخص فیه نوادر الواقعات. (تاج التراجم ص ۳۱٩‏ رقم ۰۳۱۷ کشف الظنون ۲/ ۰۱۸۸۷ 
هدية العارفین ۵۵1/۲). 

(8) قال في «کشف الظنون» ۰۳۵۲/۱ ۳۵۳: «العجنیس والمزید وهو لأهل الفتوی غیر عتید» فی 
الفتاوی؛ للامام برهان الدین علي بن آبي بکر المرغيناني.. ذکر فیه آئه کتاب لبیان ما استنبطه 
المتأخرون ولم ین علیه المتقدمون |لا ما شذ عنهم في الرواية». 

() «خلاصة الفعاوی» ۰۹/6ع. 

(7) فی (د): «وسیأتی مفصلاً [ن شاء اه تعالی». ‏ 

۱ ۱۱/۳ 


[ادب] 


[ج/46] 


[د/۲۲ب] 


۳۲/۸ 


[ب/۳۰] 


[ج/۵ذب] 


۳۹۰ ۱ مختصر القدُوري/ التصحیح والترجیح 


ومحمد حتی بجمل آخره ليحهة لا تنقطع آبدّا. وقال آبو بوسف: |ذا سمی فیه جهة تنقطم 
جاز وصار بعدها للنقراء وان لم یسمهم*. ویصح وف العقار» ولا یجوز وقف ما ینقل 


و«الواقعات: «رجل وقف مشاعا لم یجز / في قول محمد» وبه یقتی » فان زفع 
الی قاض فقضی بجوازه جاز في حقّ الکل» لأنه مختلف فیه فیصیر متفّا علیه 
باتصال القضاء به». وقال فی «التجنیس و(الفتاوی الکبری»: «وقفت دازا فی 
مرضها علی ثلاث بنات لها وآخره للفقرام» ولا مال لها غیرها ولا وارث لها 
غیرهن فثلث الدار وقف عند آبی یوسف / وآماعند محمد فلا یجوز» وبه 
یفتی » وکذا في التسلیم الی المتولي» قال في *التجییس»: «۷ آن التسلیم الی 
المتولی عند آبي یوسف لیس بشرط وعند محمد شرط. وبه یفتی" . وقأل في 
آرض جعلها وقنا وزرعها: / «یتآتی علی قول من لا يشترط التسلیم آما علی 
قول من یشترط التسلیم» وهو المختار للفتوی: لایتأنی*. [و] قال قاضي خان 
في وقف الخجرة: #تصیر وقفا [ذا سلمها الی المتولي» وعلیه الفتوی»". 

قوله : (ولا یتم الوقف عند آبي حنيفة ومحمد حتی یجعل / آخره لجهة لا 
تنقطع آبذّا؛ وقال آبو یوسف: |ذا سمی فیه جهة تنقطع جاز وصار بعدها 
للفقراء وان لم یسمهم) قوله: (وصار بعدها للفقراء) هذا آحد الروایتین 
عنه» وعنه آنه یمود لی الورئت ذکره في «المبسوط؟ وفي «آجناس؟ الناطفي 
وقال فیه : «فحصل عنه روایتان». صحح في «الهدایةا رواية القدوري ۳ 
وذعرها في «مختارات النوازل»» ثم قال : «وقیل ذکرٌ التأبید شرط عند محمد» 
والصحیح آنه قول الکل» . 

قلت : لکن قد یستغنی عن ذکره بالعرف في الالفاظ . 

قال فی (التجنیس*: «قال : آراضی هله موقوفت آو قال: جعلت آرضي 
هذء وقّا» فان هذه تکون وقا علی الفقراء في قول آبي یوسف خاصة 
وکان مشایخ بلخ یفتون بقول آبي یوسف. ونحن آیضا نفتي بقوله لمکان 
العرف» الا آن التسلیم ای المتولي شرط عند محمد» وبه یفتی»؛ وهکذا ذکر 
في الفتاوی الکبری». 


(۱) قال الامام قاضي خان في «فتاریه؟ ۲۹۱/۲: «رجل قال : جعلت حجرتي هذه لذهن سراج المسجد 
ولم يزد علی ذلك: قال الفقیه آبر جعفر رحمه له تعالی: تصیر الحجرة وقفا علی المسجد |ذا 
سلمها الی المتولي» وعلیه الفتوی». 

( انظر «الهدایة» ۷/۳ 


کتاب الوقف ۳۱۹۱ 


ویحول*. وقال آبو یوسف : |ذا وقف ضيعة ببقرها وأکرتها وهم عبیده جاز * وقال 
محمد: یجوز حبس الکراع والسلاح:*. واذا صح الوقف لم یجوز بیعه ولا تملیکه الا آن 


وله : (ولا بجوز وقف ما ینقل ویحول) قال في «الهدایة ۴ : «هذا علی 

ثورسال ِ آي الا طلاق - فول آبي صنئبقه)  .‏ 
قلت: التوی قي الوقف علی قولهماء وفه ما يت ۱ 

واختلفوا فیما فیه تعامل ظاهر("؟ قال آبو یوسف: لا یجوز وتال 
محمد: یجوزء قال فی «الهدایة»: «وأکثر فقهاء الأمصار علی قول محمد»(؟گ 
وفي «الخلاصة۲*16 : «والیه ذهب عامة المشایخ» منهم السر خسي! . 

توله : (وقال آبو یوسف: |ذا وقف ضيعة / ببقرها وشربها وآکرتها وهم .دم 
عبیده جاز) قال فی «الهدایقه؟ : (ومحمد - رحمه ال - معه فیه) . 

قوله : (وقال محمد: بجوز حبس الکراع والسلاح). قال في "الهدایته۳: 
«معناه وفمه فی سبیل ال وآبو یوسف معه فیه علی ما قالوا وهذا 
استحسان .۰ ووجهه۷) الاثار المشهورة فیه". . والکراع : الخیل؟. 

وقال في «الجراهر»: اتخصیص آبي یوسف في الضیعة وتخصیص محمد/ («ب) 

في الکراع باعتبار آن الرواية / نصا / جاءت عن آبي یوسف في الضییة [/ 


)06 [ب/۲۰ب] 


بیقرها. وفی ي الکراع چاءعت عن محمد نصا لا آن ذکر آبي یوسف لاجل 

۰۱۷/۳ ( 

)۲( کالفأس والمر والقدوم والمنشار والجنازة وئیابها والقدور ولمراجل والمصاحف. رالهداية ۳/ 
۸ 


(۳) ثم قال صاحب الهداية رحمه اه : «وما لا تعامل فیه لا یجوز عندنا وقفه». (الهداية ۳/ ۱۸). 

() خلاصهء الفتاوی 4۱۷/۶. 

۰۱۷/۳ )۵( 

۰.۱۸ ۰۱۷۳۲ 5( 

)۷ فی الاصل : اووجه . 

(۸) روی البخاري في «صحیحه» کتاب الزکات باب قول ال تعالی : (وفي الرقاب..: ۱۵۹/۲ رقم 
۸ عن آبي هريرة رضي الّه عنه قال: «آمر رسول الّه صلی الّه علیه وسلم بالصدقة» فقیل منع 
ابن جمیل وخالد بن الولید وعباس بن عبد المطلب» فقال النبي صلی ال علیه وسلم : ما ینتم ابن 
جمیل الا نه کان فتیرّا فأغناه ان ورسوله؛ وأما خالدفانکم تظلمون خالدا» فقد احتبس آدراعه 
وأعثذه في سبیل ال اما المباس بن عید لمطلب فعع رسول اه صلی اه علیه وسلم فهي علی 
صدقه ومثلها معهاا. 

)۹( فی (ج) : «لأن. 


]0[ 


۳۹۲ مختصر القَدّوري/ التصحیح والترجیح 
بکون مشاعا عند آبي یوسف فیطلب الشريك القسمة فتصح مقاسمته» والواجب آذ یبتدی 
من آرتفاع الوقف بعمارته شرط ذلك الواقف آو لم یشرطه فان وقف دازا علی سکنی 
ولدء فالعمارة علی من له السکنی» » فان امتنع من دنك آو کان فقیرّا آجره الحاکم. وعمرها 
بأجرتها فادا عمرت ردها لی من له السکتی . وما انهدم من بناء الوقف والته صرفه 
تس في عمارة الوقف احتاج اٍلیه» وان استغنی عنه آمسکه الحاکم حتی یحتاج 

لی عمارته فیصرفه فیها ولا یجوز آن یقسمه بین مستحقي الوقف. واذا جعل 
رت غلة الوقف لنفسه آو جعصل الولاية الیه جاز عند آبي یوسف. # 


قلت: وقد علمت آن الفتوی فی الوقف علی قولهما والله آعلم. 
فوله: (ولذا جعل الوافف غلة الوقف للفسه آو جعل الولاية الیه جاز عند 


آبی یوسف). آما الفصل الْول(۱؟؛ فقال فی (الهدایة۲۳7: اولا یجوز علی 


[ج/ب] 


قیاس قول محمد. . وقیل: الخلاف بینهما بناء علی الاختلاف في اشتراط 
القبض - آي قبض المترلي - وقیل : هي مسألة مبتدأة؟» قال في الشرح"۳: 
(وهو آوجه! وقال قاضي خان"**: «قال الفقیه بو جعفر: ولیس في هذا عن 
محمد روایة ظاهرة»» وقال في «الذخیرة»: اولیس عن محمد رواية ظاهرة في 


هذه الصورة [و]اختلف المشایخ علی قوله بعضهم قال لا یجوز عنده لاّن 
الرخراج / من یده والتسلیم لی المتولي شرط؛ وبعضهم قالوا : علی قول محمد 
یجوز» وان الفقیه و بکر الاشکاف/ *یجیزن بترط اتف نف ال 
نفسه خرج مخرج الفساد فیبطل» وشرط الاکل لنفسه خرج بعد خروج الوتف 
علي وجه الصحهة فصحا وقال الطخاوي في کتاب (احتلاف الفتهاء؛ 1 . (انما 


(۱) وهو ذا جعل الواقف غّة الوقف لنفسه. 

۱ ۲۰ ۰۱۹/۲ ( 

۳( «شرح الهدایة» لاين الهمام ۵/ 1۳۷. 

() «الفتاوی الخانیة» ۳۱۸/۳ 

() آپو بکر الاسکاف: : محمد بن أحمد البلخي. ۰ امام کبیر جلیل القدر» أستاذ آبي جعفر الهندراني 
مات سنة ۰۳۳۲ رحمه ال تعالی. (الجواهر المضية ۷۱/۳ و4/ ۰۱۵ ۱۱ رقم ۰۱۸۷۹ والفوائد 
البهیة ص ۰۳۹۳ ۲۹۵ رقم ۳۲۱). 

() انظر #مختصر اختلاف العلماء" تصنیف آبي جعفر الطحاوي» اختصار آبي بکر الجصا ص الرازي؛ 
تحقیق عبد الّه نذیر أحمد ۳-۹4 


کتاب الوقف ۳۹۳ 


بپبددپدبددسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد«پسدددسدسدسسسدسپسصسصپ«-ص-دصد۲ 


تصح الوقف في منافع الاشیاء التي یملکها الواقف؛ فیجعلها لخیره » فلا یجوز 

شر‌طها لنعسه لانه لا یجوز آن يمك نفسه ما هو مالک وآما متر ارضي اٌ 

عنه] فانما شرط لك لمن یلیه من غیره ۲. وقال قاضي خان"۳: «رمشایخ 

بلخ آخذوا بقول آبي یوسف. وقالوا یجوز الوقف والشرط جمیما» وذکر 

الصدر الشهید" آن الفتوی علی قول آبي یوسف ترغیبّا للناس في 

الوقف»» وقال في «الفتاوی الصخری؟: انصض شیخ الاسلام في وقفه 
الفتوی علی آنه یجوز» وقال في «التمةا: «ومشایخ بلخ آخذوا بقول بي 
یوسف» وعلیه الفتوی ترغیبّاً للناس في ألوقف»» واعتمده النسفي ویو 

الفضل الموصلي . ۱ 
وآما الفصل الثانی"" 5 فاعتمده النسفي؛ وقال الطحاوي"۳*: / / «ولما لم ربج 

یذکر لنبي صلی ال علیه وسلم لعمر اخراجها عن پده؟؟ دل عل ی جوازه غیر 

مقبوض؛ / قلت: وقال الخصاف : [حدّائنا الراقدي" قال : : قال لي بو [ج/0۷] 

زو کر زب مید هه مر ان دعر میدن امن رید 1۳2/0 

قال : شهدت کتاب عمر حین وقف وقفه آنه في یده» فاذا توفي فهو |لی 

حفصة بنت عمر؛ فلم یزل عمر يلي وقفه الی آن توفي ولقد رآیته هو بنفسه 

(۱) یشیر -رحمه ال - لی قول عمر رضي ال عنه في وققه : «لا جناح علی من ولیّها آن یأکل منها 
بالمعروف آو یطعم صدیقّا غیر متموّل فیه" رواه البخاري في اصحیحه!؛ کتاب الوصایا» باب 
الوقف کیف یکتب ۲۹۹/۳ رقم ۰۲۷۷۲ ومسلم في «صحیحه"» کتاب الوصية» باب الوقف ۲/ 

۶۵ رقم ۰.۱۲۲۲ 

(۷) «الفتاوی الخانیةه ۳۱۸/۳. 

(۳) في نسخة (د): «وذکر صدر الشریعة؟. 

(4) وهو جعل الواقف ولاية الوتف لنفسه. 

(0) انظر «مختصر اختلاف العلماء! ۰۱۵۹/6 

(1) عن ابن عمر رضی ال عنهما قال: آصاب عمر بخیبر آرضا فأتی النبي صلی الّه علیه وسلم فقال : 
«أصبت ارضا لم آصب مالاً قط هو آنفس عندي منه» فکیف تأمرني به»؟ قال : «ٍن ششت حبست 
آصلها وتصدقت بها؛ قال : فتصدق بها عمر.. الخ الحدیث؛ وقد مر تخریجه. 

(۷) هو محمد بن عمر السهمي آبو عبد ال الواقدي» من حفاظ الحدیث. ولد في المدينة المنورة سنة 


۱۳۰ وتوفي ببخداد ستة ۰۲۰۷ من کنبه : المغازي والطبقات وتاریخ الفقهای وغیرها. (الاعلام ۸ 
۳۱+ 


[د/۲ب] 


[ج/۷اب] 


آب/۲۱ب] 


۳۹ مختصر اقَدوري/ التصحیح والترجیح 


و و هو یووم و و و و وتو زو و و و هجو و و و و و هه و ود و و دوم و و و ها ماو و و و و و و و و و 


یقسم تمرف" تمغ في السنة التي توفي فیها ثم صار الی حفصة. فقال آبو 
یوسف : هذا الذي آخذنا به؟» وقال فی *الهدایة!: «انه ظاهر المذهب؟ / 
واستدل له دون مقاباه۰۲۳۳ وخالف ذلك في «التجیس» فقال : 

- «رجل وقف وقفا ولم یذکر الولاية لاحد فالولاية للواقف وهو آولی 
بالقيام علیه. هکذا ذکر هنا. ومذا یتأتی علی قول آبي یوسف. لان التسلیم 
عنده للمتولي لیس بشرط. مّا لا یتأتی علی قول محمد وبقول محمد یفتی. 

- رجل وقف ضیعة له وآخرجها من یده الی لیم ثم آراد آن یأخذ[ها] من 
قهرا» [نهذاا! * علی وجهین: (ما آنْ شرط ننفسه في الوقف أَنْ ژلیه العزل 
وال خراج من ید القیم, آو لم یشرط. ففي ۱ الوجه الاول له ذنك لان شرط 
الواقف یراعی . وفي الوجه الثاني علی قول محمد لیس له ذلك» وفي قول 
آبي یوسف له ذلك بناء علی آن الوقف لا یصح لا بالتسلیم الی المتولي عنذ 
محمد / ولا یکون المتولي وکیل الواقف؛ وعند آبي یوسف یصح فیکون 
المتولي وکیل الواقف فله آن یعزله عن الوکالة» ومشایخ بلخ یفتون بقول آبي 
یوسف. وعذا َخذ به الفقیه آبو اللیت** ومشایخ بخاری یفتون بقول 
محمد ) وبه لفْتي . نگ 

الواقف (ذا شرط في الوقف الولاية لنفسه ولأولاده في عزل القَوّام 
والاستبدال بهم جاز» نص علیه في (السیّر الکبیر»» فلو لم پشترط قال محمد 
لا ولاية له والولاية للقیم ولو مات لا ولاية لوصیه وعند آبي یوسف / 
یصح بدون التسلیم فٍذا سلم کان وکیلاً ینعزل بموته الا ذا جعله فیمّا في 
حیاته وبعد وفاته» فحینثذ یصیر قیْمَا» والفتوی علی قول محمد. 

- رجل قال: جعلت حجرتي لدهن سراج المسجد ولم یزد علی هذا 
صارت الحجرة وقّا علی المسجد کما قال حتی لو آراد آن یرجع لا یملك 


(۱) في (ج): «ثمرة ثمغ) 

(۲ وذلك دلیل الترجیح عند المرغيناني» انظر «الهدایة» ۰۲۰/۳ 
( زيادة من نسختی (د وجه. 

(4) في نسخة ([) : دآبی اللبث». 

(۵) کذا في النسخ المخطوطة (اب ج د). 


کتاب الوئقف ۳۹۵ 


1۱ 


برید به بعد التسلیم الی المتولي علی ما اخترناه للفتوی» ولیس للمتولي آن 
یصرف الی غیر الدهن . 


- رجل قال : آرضی هده صدفهة موقوفه فان هذه*"؟ تکون وقفا 1 آن 


التسلیم لی المتولي / عند آبي یوسف لیس بشرط وعند محمد شرط» وبه 
یفتی۰۱ انتهی ۳۳۲ 
وقال قاضي خان(۳: «رجل وقف آرضّا علی جهة ولم یشترط الولاية 


لنفسه ولا لغیره ذکر ملال(*) والناطتی آن الولاية / تکون ب 11 وافه ۹۹ ودگر 


محمد في «السیر الکبیر» آنه |ٍذا وقف ضيعة وأخرجها ٍلی القیم لا تکون له 
الولاية بعد لك (لا آن یشترط الولاية لنفسه وکذا لو مات الواقف وله وصی 
فالولاية تکون للقیّم دون الوصي؛ ومن لمشایخ من قال: الواقف آحق 
بالولاية وله آن یأخذها من المتولي ما لم یقض القاضي» : يعني ما لم یقض 
القاضي بلزوم الوقف وهذه المسألة بناء علی آن عند محمد التسلیم الی 
المتولي شرط لصحة الوقف. فلا یبقی له ولاية بعد التسلیم الا آن یشترط 
الولاية لنفسه. آما علی قول آبي یوسف التسلیم الی المتولي لیس بشرط 
فکانت الولاية للواقف / وان لم یشترط الولاية لنفسه ومشایخ بلح آخذوا 
بقول آبی یوسف ومشایخنا بقول محمد انتهی . فأفاد آن عند محمد پجوز 
آن یشترط الولاية لنفسه. 

وآورد علی هذا في «شرح«لهدایت»" ؟: «آن مقتضی اشتراط محمد 
التسلیم الی القیم آن لا یثبت یثبت للواقف ولاية وان شرطها لنفسه لانه ينافي هذا 
الشرط [وآلجیب بوجهین: 


(۱) فی نسخة (ج): «فانه بعده یکون وقفا!. 

(۲) آي ما نقله من کتاب *التجنیس» للمرغیناني . 

(۳) «الفتاری الخانیة» ۲۹۵/۳ 

(( هو هلال بن یحیی بن مسلم الرأيْ البصري. آأخذ الفقه عن آبي بوسف وزفر» قیل له ملال الرأي 
لسعة علمه وکثرة فقهه. کما قیل : ربيعة الرأي. له مصنف في الشروط وکان مقَلْما فیه» وله «أحکام 
الوقف». کانت وفاته سنة ۲6۵ رحمه اه تعالی. (الجواهر المضية ۰۵۷۲/۳ ۵۷۳ رقم ۰۱۷۷۹ تاج 
التراجم ص ۰۳۱۲ ۳۱۳ رقم ۳۰۹ الفوائد البهية ص ۳۹۸ رقم 4۹4). 

(۵) انظر افتح القدیر» لاین الهمام ۵/ 1۲ . 


]۲ب 


[جرهفا] 


[د/۱۲۵] 


آب/۳۲] 


۳۹۹ مختصر القَدّوري/ التصحیح والترجیح 


ولذا بنی مسجدا لم یزل ملکه عنه حتی یفرزه عن ملکه بطریقه ویأذن للناس في 
الصلاة فیی فاذا صلی فیه واحد زال عند آبی حنيفة ملک وقال آبو یوسف : پزول 


آحدهما: آن تأویل ذلك آن یکون شَرّط الولاية ننفسه ثم سلمها لی 
المتولي فان الولاية تکون له . . 

والاخر: آن معنی قول محمد «اٍن شرط الولاية لنفسه فهي له» / آنه ذا 
شرط الولاية لنفسه یسقط شرط التسلیم عند محمد آیضا لان شروط الواقف 
تراعی» ومن ضرورته سقوط التسلیم» قال السْخْناقي فی «النهایة»*: «کذا 
وجدت في موضع بخط شقة! انتهی. ۱ 

قلت : فعلی هذا مسألة االکتاب» لا خلاف فیها وانما الخلاف فیما لذا لم 
پشترط » وعلی الجواب الاول انه لا يستخني عن التسلیم مع الشرط . 

[وقد بیّن شمس الالمة في «شرح لسیر الکبیر" معنی شرط الولاية بما 
یسقط معه الٍشکال فیستغنی عن الجواب بوجهه فقال : ولو دفعه الی قیّم 
وشرط آنه ان مات القیم قبله فله آن یقیم فیه من أحبّه جاز الط ول 
لانه آخرجه من یدیه بهذا الشرط فیراعی کشرط آخر ولم یمنع هذا الشرط 
اخراجه من یدیه فتم الحبس. ولا یبطل بعوده (لی یده کید غیره» وکذا لو 
شرط قیّما بعد قیم فذلك الیه» ولیس للقیم الاول آن یجعله لغیر من شرطه له 
الحابس؛ کما اعتبر شرطه في القیم الأول فیتعین في غیره» وهکذا وقوف 
السلف رحمهم ال ولأن مثل هذا الشرط في ولاية السلطنة والامارة]۳۱. 

وقد تقدم اختیار المتأخرین لقول محمد والله آعلم. 

قوله : : «ولذا بنی مسجدا لم یل ملکه عنه حتی یفرزه عن ملکه بطریقه 
ویاذن للناس في الصلاة فیی ف(ذا صلی فیه واحد زال ملکه عند آيي حنيفة 


)۱( السْعْناقي هو حسین بن علي بن حجاج. الملتب بحسام الدین» الامام الفقیه. تفقه علی الامام 
محمد بن محمد بن نصر البخاري وفوض (لیه الفتوی وهو شاب. . شرح آلهداية وسمی الشرح : 
«النهایة»» توفي - رحمه الّه - بحلب سنة ۰۷۱۰ (الجواهر المضية ۱۱/۲ ۱۱۲۰ رقم ۰۰۷ تاج 
التراجم ص ۰ رقم ۰۹ کشف الظنون ۲۰۳۲/۲ وجاءت نسبته في هذه المصادر هکذا: 
لص نان . ونر اراد اه ص + ۰ رقم ۱۱۸). 

(۲) هله الفقرة زيادة من اللسخة المصرية (ج). 


کتاب الوقف ۳۹۷ 
ملکه عنه بقوله جعلته میحلا :# ومن بنی سقابة للمسلمین آو خائا لیسکنه بنو 


وقال بو پوسف پزول ملکه عنه بقوله جعلته مسحدّا), قال فی «الهدایت»۳*: 
«آما الافراز فلنه / لا یخلص بّ تعالی لا به» وأما الصلاة فیه فاگنه لا بد من (برمم 
التسلیم عند آبي حنيفة ومحمد؛» وقال قاضي خان۳: تقال محمد - وهو 
قیاس قول آبي حنيفة -: لا یزول ملکه قبل التسلیم وبه آخذ شمس / الائمة ۱/۸ 
السرخسي. ۱ 

قلت : فاستفدنا موافقة شمس الائمة لمن تقدم في اشتراط التسلیم. قال 
في «الهدایة۳: «ثم تكني صلاة الواحد فیه» في رواية عن آبي حنيفة. وکذا 
عن محمد. . وعن محمد آنه یشترط الصلاة بالجماعة» وقال قاضی خان""": 
توعن آبي حنيفة فیه روایتان في رواية الحسن عنه یشترط آداء الصلاة 
بالجماعة باذنه. اثنان فصاعدّا» کما قال محمد» وفی روایة؟* آخری عن آبی 
حنيفة : |ذا صلی [فیه] واحد باذنه یصیر مسجذا؛ الا آن بعضهم قالوا: لذا 
صلی فیه واحد بأذان واقامت» وفي ظاهر الرواية لم یذکر هذه الزيادة. . 
والصحیح رواية الحسن» لأن قبض کل شيء وتسلیمه یکون بحسب مایلیق 
به. وذلك فی المسجد بأداء الصلاة بالجماعة» آما الواجد یصلی فی کل 
مکا. ۹ 

وعلی قول آبي یوسف: التسلیم لیس بشرط لا في المسجد ولا في غیره 
من الوقاف» فذا قال : جعلت هذا مسجذا وآذن للناس بالصلاة فیه یتم ذلك . 
ثم علی الرواية التي لا یشترط آداء الصلاة بالجماعة عند آبي حنيفة ذا بنی / زب«سبم 
مسجدا وصلی هو فیه وحده هل یصیر مسجلا؟ اختلفوا / فیه قال بعضهم: جرب 
یصیر مسجدا لأن محمدّا ذکر في الکتاب» آن علی قول آبي حنيفة لا بصیر 
مسجذا حتی یْصلی فیه» وقوله ([حتی] یصلی فیه) فعل ما لم یسم فاعله 
فیدخل فیه الباني وغیره وقال بعضهم صلاته لا تکفي؛ وهو الصحیح, لآن 


(( ۰۲۱/۳ 
(۲) «الفتاوی» ۰۲۸۹/۳ ۰۲۹۰ 
(۳ ۰۲۱/۳ 


(6» «الفتاری الخانیه! ۰۲۹۰/۳ 
(ه) في «الفتاوی؟ : اوفال معمد زر حمه له تعالی في رواية آخری عن آبي حلیقه .۰۷ 


[د/۲۵ب] 


[ج/-۵] 


[۲۵/۷ب] 


۸ ۲ مختصر القَدوري/ التصحیح والترجیح 


السبیل آو رباطا آو جعل آرضه مقبرة لم یزل ملکه عن ذلك عند آبي حنيفة حتی 
یحکم به الحا کم وقال آبو یوسف : یزول ملکه بالقول*:۰ وقال محمد: اذا استقی 
الناس من السقاية وسکنوا الخان والرباط ودفنوا فی المقبرة زال الملك:. 


الصلاة نما تشترط لاأجل القبض / للعامَة وقبضه لا یکني» فکذلك صلاته . 
ولو بنی مسجدا وسلم ٍلی المتولي» هل بصیر مسجدا قبل آداء الصلاة؟ لا 
رواية فیه عن آصحابنا؛ واختلف المشایخ فی قال بعضهم یصیر مسجدا ویتم 
کما تتم ساثر الوقاف بالتسلیم الی المتولي» وقال بعضهم : لا بصیر مسجذا 
بالتسلیم الی المتولي؛ وهو اختیار شمس الائمة» لآن قبض کل شيء یکون 
بما یلیق به. کقبض الخان بتزول واحد من المارة فیه بادنه» انتهی. 

واستفدنا منه آن ما عن محمد روايةٌ عن آبي حنيفة وهو الصحیخح. وآن 
عند آبي یوسف الاذن بالصلاة مع قوله جعلته مسجدذا؛ وهو زيادة علی ما في 
«الکتات» ۲ . 

قوله : (ومن بنی سقاية للمسلمین آو خانّا یسکنه بتو السبیل آو رباطا آو 
جعل آرضه مقبرة لم یل ملکه عمج لك عند آبي حنيفة حتی یحکم به حاکم) 
کما في الوقف علی الفقرای بخلاف المسجد فانه لا یحتاج الی الحکم. 

قوله : (وقال آبو یوسف : یزول ملکه بالقول) کما هو اصله. 

قوله: (وقال محمد |ذا استقی الناس من السقاية وسکنوا الخان /. 
والرباط/ ودفنوا في المقبُرة زال الملك) لان التسلیم عنده شرط وتسلیم هذه 
بما ذکر» ویکتفی بالواحد في التسلیم الموجب لزوال الملك» وقد علمت آن 
المتأخرین اختاروا قول محمد في اشتراط التسلیم"۰*۳ والله آعلم. 


,1۱( آي کتاب القدوري؛ والله تعالی اعلم. 
)۲( انظر ما نص علیه المرغيناني وقاضي خان ص ۰۲۹۰ 


۳۹ 


چن ی ای 


کتاب الغصب سکس (یز (لروعصی ۲۹۹ 


کناب الخصب 


ومن غصب شییا مما له مثل فهلك في یده فعلیه ضمان مثله وان کان مما لا مثل له 
فعلیه قیمته یوم الغصب» وعلی الغاصب رد العین المخصوبة علی مالکها. فان ادعی آنها 
هلکت حبسه الحاکم حتی یعلم آنها لو کانت باقية لاظهرها ثم قضی علیه ببدلها 
والخصب/ فیما ینقل ویحول. فاٍذا غصب عقارّا نهلك في یده لم یضمنه عند آبي حنيفة 
وآبي پوسف * وقال محمد یضمنه» وما نقصه منه بفعله وسکناه ضمنه في قولهم واذا 
هلك المغصوب في ید الغاصب بفعله آو بغیر فعله فعلیه ضمانه. وان نقص في یده فعلیه 
ضمان النقصان» ومن ذبح شاة غیره فمالکها بالخیار [ن شاء ضمنه فیمتها وسلمها الیه ون 
شاء آخذها وضمنه نقصانها. ومن خرق ثوب غیره خرفا یسیرّا ضمن نقصانه» وان خرقه 


خرقّا کثیرّا ببطل عامة منفعته فللمالك آن یضمنه جمیع قیمته * واذا تغیرت العین 


کتاب الغصب 


قوله : (وذا غصب عقارا فهلك في ده لم یضمنه عند آبي حنيفة وآبي 
پوسف . .الخ) قال الاسبيجابي : وقال محمد : یضمن. وبه قال* الشافعي 
والصحیح قولنا"؛ واعتمده النسفي والمحبويي وصدر الشريعة والموصلي. 

قوله: (وزن خرقه خرقا کبیرا بحیث ببطل عامة منافعه فلمالکه آن یضمته 
جمیع قیمته) قال في «الهدایة»۳۳: «والصحیح آن الفاحش ما یفوت به بعض 
/ العین وجنس المنفعة ویبقی بعض العین وبعض المتفعة» والیسیر ما لا 
یفوت به شيء من المنفعة وانما یدخل فیه النقصان؛ لأن محمذا جعل في 
«الاصل؟ قطع التوب نقصائا فاحشّا» والفائت" " به بعض المنافع»» وکذا قال في 
«الاختیار» ولفظه : «واختلفوا في العیب الفاحش» قیل هو آن یوجب نقصان ربع 
القیمة فما زاد. وقیل ینقص به نصف القيمة» والصحیح مایفوت به بعض 
المنافع» والیسیر ما لا یفوت به شيء من المنفعة بل یدخله نقصان عیب» ۳۲ . 


() فی (د) : «وبه خذ الشافعی». 

۱ .۲۹۸/۶ 0( 

(۳) کذافی نسخة (ج) ولالهدایة وفی الاأصل و(ب ود): اوالثابت». 
(4) _ انظر «الاختیار لتعلیل المختار» ۱۳/۳ 


[۵۲ب] 


[ب/۱۳۲] 


ایشا 


[۵۲ب] 


آج/-۵ب] 


۳.۰ مختصر القذوري/ التصحیح والترجیح 
المخصوبة بفعل الغاصب حتی زال اسمها وغظ منانعها زال ملك المخصوب منه عنها 
وملکها الغاصب وضمنها ولم یحل له الانتفاع بها حتی يودي بدلها وهذا کمن غصب 
شاة فذبحها وشواها آو طبخها آو حنطة فطحنها آو حدیدا فاتخذه سیمّا آو صفرا فجعله 
آنیة. وان غصب فضة آو ذمبّا فضربها دنانیر آو دراهم آو آنية لم یزل ملك مالکها/ عنها 
عند آبي حنیفت # ومن غصب ساجة** فبنی علیها زال ملك مالکها ولزم الغاصب قیمتها؛ 
ومن غصب آرضا فغرس فیها آو بنی قیل له اقلم الغرس والبناء وردها» وان کانت الارض 
تنقص بقلم ذلك فللمالك آن یضمن له قيمة البناء والغرس مقلوعین؛ ومن غصب وبا 
فصبغه آحمر آو سویقا فللّه بسمن فصاحبه بالخیار ٍن شاء ضمنه قیمة ثوب آبیض ومثئل 
السویق وسلمهما للخاصب ‏ وان شاء آخذهما وغرم ما زاد الصبغ والسمن فیهما؛ ومن 
غصب عینا فغیبها فضمنه المالك فیمتها ملکها وانفول في القيمة قول الغصب مع یمینه الا 
آن یقیم المالك بينة باکثر من ذلك فان ظهرت العین وقیمتها أکثر مما ضمن وقد ضمنها 
بقول المالك آو ببينة آقامها آو بنکول الغاصب عن الیمین فلا خیار لمالك وان کان 
ضمنه بقول الخاصب مع یمینه فالمالك بالخیار ان شاء آمضی الضمان وان شاء آخذ العین 
ورد العوض . وولد المخصوية ونماژها وثمرة البستان المخصوب آمانة في ید الغاصب ان هلك 
فلا ضمان علیه لا / آن یتعدی فیها آر یطلبها مالکها فمنعه ایاها وما نقصت الجارية بالولادة 
فی ضمان الغاصب فان کان فی قيمة الولد وفاء به جبر التقصان بالوند ویسقط ضمانه عن 
الخاصب. ولا یضمن الغاصب منافع ما غصبه الا آن ینقص باستعماله فیغرم التقصان . واذا 
استهلك المسلم خمر الذمي آو خنزیره ضمن قیمتهما وذا استهلکهما المسلم لم یضمن . 


قوله : (ومن غصب فضة آو ذهبّا نضربها دراهم آو دنانیر لم یژل ملك 
مالکها عنها عند آبی حنیفة) / قال فی «الهدایة»۲۳: «فیخذها ولا شی- 
للخاصب» وقالا: یملکها الغاصب وعلیه مغلها»» وأخر دلیل الا مام وضمنه 
جواب دلیلهما» واختاره المحبوبي والنسفي وآبو الفضل الموصلي وصدر 
الشريعة . ۱ 

[ قوله : (ومن غصب ساجدة. .الخ)؛ قال آبو نصر الاقطع: اقال الشیخ 
آبو الحسن الکرخی: المسألة موضوعة علی آنه بنی حول الساجة» آنه غیر 
ظالم فلا یجوز نقضه. آما (ذا بنی علی نفس الساجة متعد فیه فیجوز نقضه 
وظاهر المذهب آذن حق المالك سقط في الرجهین؛ وهو الصحیح]. 


(۱) في (ج): (فصیرها». 
(۲) )/۲۹۷. 


(۳) ما بین الحاصرتین ژيادة من النسخة الترکية (د). 


رقم 
۱ 
کتاب آلودیعة کی «ین (لروعسسی ۲۰۱ 


کتاب الوديعة 


الوديعة آمانة في ید الموذع دا ملکت لم یضمنها وللمودع آن یحفظها بنفسه وبمن 
في عیاله. فان حفظها بغیرهم آو آودعها ضمن الا آن یقم في داره حریق فسلمها لی جاره 
آو یکون في سفينة فخاف الخرق فیلقیها الی سفينة آخری فان خلطها المودع بماله حتی لا 
تتمیز ضمنها** وان طلیها صاحبها فحبسها عنه وهو یقدر علی تسلیمها ضمن . وان 
اختلطت/ بماله من غیر فعله فهر شريك لصاحبها وان آلفق المودع بعضها ثم رد مثله 
فخلطه بالباقي ضمن الجمیع . واذا تعدی المودع : فی الوديعة مثل آن کانت دابة ورکبها آو 
ثویا فلبسه آو عبد! فاستخدمه آ و آردعها عند غیره * ثم آزال العمدي وردها ای بده زال 
الضمان وان طلبها صاحبها فجحده ایاها ضمنها فان عاد اٍلی الاعتراف لم یبراً من 
الضمان . وللمودع آن یسافر بالوديعة وان کان لها حمل وموونة وذا آودع رجلان وديعة 
ثم حضر آحدهما فطلب نصیبه منها لم یدفع شییّا حتی یحضر الاخر عند آبي حنبفة * 
وقال بو یوسف ومحمد یدفع لیه نصیبه . وذا آودع رجل عند رجلین شینّا مما یقسم لم 
یجز آن یدنم آحدهما لی الاخر ولکنهما یقتسمانه فیحفظ کل واحد منهما نصفه؛ وان کان 


کناب الودیعه 


فوله : (وان خلطها المودع بماله حتی لا تت تتمیز ضمنها) ولا سبیل للمودع 
علیها عند الامای واختار الاریعهٌ لمذکورون قبله قول الامام. 


مسألة: قال له حلْلني من کل حق لك علي » ففعل وآبرآی فان کان 


صاحب الحق عالمّا بما علیه بری المدیون حکمّا ودیانة. وان لم یکن عالما 
یبراً في الحکم ولا یبراً ديانة في قول محمد وقال آبو یوسف یبرآ؛ وعلیه 
الفتوی. 

قوله : (واذا آودع رجلان عند رجل ودیعق ثم حضر أحدهما پطلب نصیه 
منها. لم بدفع الیه شیثا حتی بحضر الا خر عند آبي حنيفة. ۰) «الهدایة؟۳: 


«الخلاف في المکیل والموزون»» واعتمد قول الامام المذکورون فی الباب ‏ 


وم (۲) 


(۱) ۰۲۱۰/۳ 
۲( المحبوبي والتسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر الشريعة. 


]۵4[ 


۳۰۲ مختصر القذوري/ التصحیح والترجیح 


مما لا یقسم جاز آن یحفظه آحدهما باذن الاخر؛ وذا قال صاحب الوديعة للمودع لا 
[مب] تسلمها لی زوجتك فسلمها الیها لم یضمن وان قال احفظها في مذا/ البیت فحفظها في 
بیت آخر من الدار لم یضمن» وان حفظها في دار خری ضمن . 


مو وووو و ور نو ووو وووو وو وووو و وو وو ‏ وووو و و و و و و وم و و وه و و مهو و و و هون و و و و و و و و وم و و وی دور 


۲ مج اج لالجی‌ي 
کتاب الماری سکس «ین «مروعیسسی ۰ ۰ ۲۰۳ 


کناب العارية 


العارية جائزت ومي تمليك المنافع# بخیر عوض؛ وتصح بقوله آعرتك وأطعمتك 

هذه الاارض ومنحتك هذا الثوب وحملتك علی هذه الدابة لذا لم یرد به الهبة» وأخدمتك 
هذا العبد وداري لك سکنی وداري لك عمری سکنی» فللمعیر آن یرجم في العارية متی 
شاء والعارية آمانة ان ملکت من غیر تعذ لم یضمن؛ ولیس للمستعیر آن پواجر ما 
استعاره وله آن یعیره ذا کان مما لا یختلف باختلاف المستعمل*. وعارية الدراهم 
والدنانیر والمکیل والموزون قرض. فاذا استعار آرضا ليبني فیها آو لیغرس فیها جاز؛ 
وللمعیر آن برجم فیها ویکلفه قلع البناء والخرس؛ : فان لم یکن وقت العارية فلا ضمان 
علیه وان کان وقت العارية فرجع قبل الوقت ضمن المعیر للمستعیر ما نقص البناء والغرس 


بالقلع. وأجرة رد العارية علی المستعیر؛ وأجرة رد العین المستأجرة علی المژجر»/ 


وأجرة رد العین المخصوبة علی الغاصب. واذا استعار دابة وردها الی اصطبل مالکها 


وان زرد الوديعة ۳ دار المالت ولم یسلمها له ضمن . 


کتاب العاریة 
[ قوله : (تمليك لمنانع): قال آبو نصر : «صحیح » وکان آبو الحسن 
یقول : ایاحة0]. 
قوله: (وله آن یعیره |ذا کان مما لا بختلف باختلاف المستعمل) 
«الهدایة»: «مذا [ٍذا کانت الاعارة مطلقة»۳. 
قوله: (فردها الی اضطبل مالکها لم یضمن) *الهدایة؟۳۳: «ومذا 


است‌حسان» ۰ 


(۱) زيادة من نسخة (د)؛ والمراد: اباحة المنافع. 
(۲) انظر «الهداية» ۰۲۱۰/۳ وفه آن الاعارة علی أربعة آوجه 
(۳) ۱:۸۴ ۲. 


]۵۵[ 


یی (اضتچوم. اج ی ۱ 
۳ ۳ مختصر القدوري/ التصحیح والترجیح 


کتاب اللغیط 


اللقیط حر. ونفقته من بیت المال فان التقطه رجل لم یکن لغیره آن یأخذه من یده 
فان ادعی مذع آنه آبنه فالقول قوله» فان ادعی ائنان ووصف آحدهما علامة في جسده فهر 
آولی من واذا وجد في مصر من أمصار المسلمین و في قرية من قراهم وادعی ذمي آنه 
ابنه ثبت نسبه منه وکان مسلمّا» وان وجد في قرية من قری آهل الذمة آو في بيعة آو کنيسة 
کان دمیا ومن ادعی آن اللقیط عبده لم یقبل قوله منه» فان ادعی عبد آنه ابئه ثبت نسبه 
منه وکان حرا: وان وجد مع اللقیط مال مشدود علیه فهو له» ولا یجوز تزویج الملتقط 
با ولا تصرفه في مال اللقبط» ویجوز آن یقبض له الهیة/ ویسلمه في صناعة ویواجره:. 


ناب اللقیط 


۳3/ 


قوله: (ویواجره) ۰/ فال فی «الهدایة»"۲: (وفی (الجامع الصخیر) 
[ب/۲آب] / ۷ یجوز آن یواجره ذگره في (الکراهیة) وهو الأصح! وقال 


المحبوبي : ولا (جارته في الاصح» وعلی هذا مشی النسفي وصدر 
الشریعة . ۱ 


(1) 1۷/۲ 
(۲) انظر (الجامع الصغیر» للامام الشيباني؛ کتاب الکراهية. ص 1۸۲ 


۰ اه سجن افتچیي. الغری ۱ 
کتاب ۱ گس ری («بز و مس ی ۳۰۵ 


کناب اللفصلهة 


اللقطة آمانة |[ذا آشهد الملتقط آنه پأخذها لیحفظها ویردها علی صاحبها؛ # فان کانت 
أقل من عشرة دراهم عرفها آیاما* # وان کان عشرة فصاعدا عرنها سواء کانت منة و آکثر 
عرفها حولا::» فان جاء صاحبها والا تصدق بها. فان جاء صاحبها فهو بالخیار ان شاء 


کتاب الاقطة 


قوله : (اللتطة آمانق زذا آشهد الملتقط آنه یأخذها لبخفظها ویردذها علی 
صاحبها)؛ قال السبيجابي : (وهذا قول آبي حنیفة. فان ترك الاشهاد علی 
ذلك وآخذها ضمن وقالا : الاشهاد غیر واجب والقول قوله مح یمینه آنه 
آخذها لیردها والصحیح قول آبي حنیفهة)» واعتمده البرهاني والنسفي و صدر 
الشريعة . 

قوله: (وان کانت أقل من عشرة دراهم عرفها آیاما)» قال في 
(الهدا ایة»۰۱ «معناه علی حسب مایری» (وان کانت عشرة فصاعذا عرفها 
حول قال فی «الهدایة»۳۹: دومذه رواية عن آبی حنيفة - یعنی هذا التفصیل 
المذکور فی دالکتای» _(۳) وقدره محمد في «لاصل؟ بالحول من غیر تفصیل 
بین الکثیر والقلیل . ۰ . وقیل الصحیح آن شیا / من هذه المقادیر لیس بلازم (ج/هع 
ویفرّض |لی رأي الملتقط یعرفها اٍلی آن یخلب علی ظنه آن صاحبها لا یطلها 
بعد ذلك ثم یتصدق به . .الخ»» قال الشارح"*: (وهذا اختاره شمس الاثمةا . 

فلت : وفال في (الینابیع»: «وعلیه الفتوی!۰ وقال في (الجو اهر : 
«والأصح آن التقدیر غیر لازم» والصحیح لذا علم بالظنْ آَنْ صاحبه قعد عن 
الطلب» وقال فی «مختارات النوازل»: «والصحیح آن التقدیر في مدة 
التعریف غیر لازم بل مفوّض الی رأي الملتقط»» وقال الامام المحبوبي : 
(۱ ۲/ ۰.۷۸ 
(۲ ۷۸/۲. ۱ 
(۳) «وروی الحسن عن آيي حنيفة آن یعرف منتین فما فوقها حول اععبازا بالزکات. ویعرف العشرة فما 

فوقها شهرا.. والدرهم یوما والفلس بالنظر يمنة ویّسرة.( فتح باب العناية 7/۳ ۹۵). 
(8) کذافي نسخة (د)» وفي ([ب ج): «قال الشراح؟. وانظر : «فتح القدیر» ۱۲۱/۲ (دار الفکر). 
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[د/۲۱ب] 


[ب/:۱۳] 


۳۰۹ مختصر اعدوري/ التصحیح والترجیح 


آمضی الصدقة وان شاء ضمن الملتقط ۰ ویجوز الالتقاط في الشاة والبقر والبعیر فان آنفق 
الملتقط علیها بغیر اذن الحاکم فهو متبرع وان آنفق بأمره کان ذلك دینا علی صاحبها * 
وذا رفع ذلك الی الحاکم نظر فیه فان کان للبهيمة منفعة آجرها وأنفق علیها من آجرتها 
وان لم یکن لها منفعة وخاف آن تستغرق النفقة قیمتها باعها وأمر بحفظ شمنها. وان کان 
«الاصل*ح الانفاق علیها آذن # في ذلك وجعل النفقة دینا علی مالکها. فاذا حضر 
فللملتقط آن یمنعه منها حتی یأخذ النفقة . ولقطة الحل والحرم سوا. واذا حضر الرجل 
وادعی آن اللقطة له لم تدفع /الیه حتی یقیم البینت فان أعطی علامتها حل للملتقط آن 
بدفمها الیه» ولا یجبر علی ذلك في القضاء ولا یتصدق باللقطة علی غني وان کان 
الملتقط غنیّ لم یجز له آن ینتفع بها وان کان فقیرا فلا بأس آذ ینتفع بها؛ ویجوز آن 
یتصدق بها |ذا کان غنیّا علی آییه وابنه وزوجته |ذا کانوا فقراء. 


اوغرّفت مدا لا تطلب بعدها في الصحیح»»[ وفي «المضمرات؟: وعلیه 
الفتوی ٩۲]‏ 

قوله: (وان آنفق بأمره کان ذلك دَیْنا علی صاحبهای هذا يقتضي آن 
للملتقط الرجوع بالتفقة بمجرد آمر القاضي بها. وهو قول بعض المشایخ 
لکن المصنف قال بعد ذلك : (وجعل النفقة دیگا"۳۳. .) وهذا پشیر الی آنه نما 
برجع - !ذا شرط التاضي الرجوع - علی المالك. قال في «الهدایة۳: «وهذا 
روایه : وهو هو الاصح» . 

وقوله : «(َذنَ) قال في (الهدایة»۱* : اوفي الاأصل شرط (قامة البینة» / 
يعني ٍذا رفع الامر ٍلی القاضي / یقیم البینة آنه التقطها فیأمره القاضي 
بالانفاق ؛ ال فی «الهدای ز «وهو الصحیح؛ » لانه یحتمل آن یکون غصیّا 
فی یده) . 


() زیادة من نسخة (ج). 
۳( فی نسخة (د) : «دینا علیه», 
(۲) انظر «الهدایته 1۷۰/۲ 
(8) 11۹/۲. 

11۹/۲ )۰( 


ح 


رتم 
جن(رچیی ری 
کتاب الخنی سس (ه (هزومسی ۲۰۷ 


خناب الخنتی 


دا کال للمولود فرج وذکر فهو خنثی. ولِذا کان یبول من الذکر فهر غلام رن کان 
یبول من الفرج فهو آنثی وان کان یبول منهما والبول یسبق من آحدهما نسب اٍلی الأسبق 
فان کانا فی السبق سواء فلا معتبر بالکثرة عند آبی حنيفة * وقال آبو یوسف ومحمد ینسب 
الی آکثرهما» وان بلغ الخنشی وخرجت له لحية آو وصل الی النساء فهو رجل وان ظهر له 
ثدي كندي المراة و نزل له لبن في ندیه آو حاض آو حبل آو آمکن الوصول البه من الفرج 
فهو امرأة؛ فان لم یظهر |حدی مذء العلامات فهو خنثی مشکل . [ر] اذا وقف خلف 
الامام قام بین صف الرجال والنسای /وتبتاع له آمة تختنه زٍن کان له مال فزن لم یکن له 
مال ابتاع له الامام من بیت المال فٍذا اختتنته باعها ون مات آبوه وخلف ابئّا فالمال 
بینهما ثلائّا عند آبي حنيفة للابن سهمان وللختش سهم وهي بنت عنده في المیراث* الا 
آن پثبت غیر ذلك» وقال آبو یوسف ومحمد للخنلی نصف میراث ذکر ونصف میراث آننی 
وهو ول الشعبي؛ واختلفا في قباس قوله فقال محمد: المال بینهما من ائني عشر سهمّا 
للابن سبعة وللخنثی خمسة وقال آبو یوسف : المال بینهما علی سبعة آسهم للابن آربعة 
وللخنثی ثلائة. 


کناب الخنتی 


قوله: (فلا معتبر بالکثرة عند آبي حنیفة)» ورجح دلیله في «الهدایة» 
والشروح» واعتمده المحبوبي والنسفي / وصدر الشريعة. ۱ 

قوله : (وهو ابنةٌ عنده في المیراث. .الخ)» وقال الاسبيجابي: «وقول 
محمد مضطرتٍ والاظهر آنه مع أبي حنيفة والصحیح قول آبي / حنيفة 
ومحمد) . 

قلت: ومشی علی قولهما الامام برهان الشريعة البرهاني وآبو البرکات 
النسقي وصدر الشریعة . 


[ا ۵ب[ 


آج/15۲] 


۳ب[ 


جچي ری ۳ 
۸ بلس (سر (مروصعسی مختصر القدوري/ التصحیح والترجیح 


کناب الفقود 


یحفظ ماله ویقوم علیه ويستوفي حقوقه وینفق علی زوجته وآولاده من ماله» ولا یفرق بینه 
وبین امر أَته. فٍذا تم له مثة وعشرون سنة من یوم ولد حکمنا بمونه:# واعتدت امر آته وقسم 


کناب الفقود 
الاسییجابی: دوز روایهة الحسن عن آبي حنیفه وذکر محمد ذ فی / الاصل»: 


موت الاقران» وهذا ظاهر المذهب؟ رهکذا قال فی (الهدایة» قال في 


ال خیرة؟ : (ویشترط جمیع الأقران فما بقي واحد من أقرانه لا یحکم بموت 
ثم ٍن بعض مشایخنا قالوا یمتبر موت آقرانه في لسن من جمیم البلدان" 
وقال بعضهم یعتبر موت آقرانه في السن من هل بلٍه قال شیخ الا سلام 
خواشر زاده: مذا القول آصح قال: والشیخ محمدبن حامد"" قدره 
بتسعین ۳" سنة» وعلیه الفتوی» . 

قلت : وعلی هذا مشی الامام برهان الائمة المحبوبي والنسفي وصدر 
الشريعة. ۱ 

وقال فی «الهدایة"**: «والافیّس آن لا یقدر بشیءی والارفی آن یقدر 
بتسعین [سنة؟ قال شیخنا": «وآرفق منه آن یقذر بسئین - يعني کما 
حگاه في «الذخیرة؛ عن بعضهم - قال: والأحسن عندي سبعین لقوله 


( في (د): «من آمل البلدان». 
( ذکر في «الجواهر المضیة» آربعة باسم محمد پن حامد : آحدهم : : ایّم الفقیه. والاني من هل 


بلخ والثالث بخاري؛ والرابع تبُسابوري» وتاریخ وفاة آخرهم هو سنة 1۲۳ . (انظر الجواهر ۲/ 
۳ ۰۱۱۰ 


(۳( کذا في الاصل و ج) 3 دفي (د) : (بسیعین. 
( 7۲/۲ 8۷. 


() هو العلامة الکمال بن الهمام وانظر قوله هذا في «فتح القدیر" ۰۱4۹/۲ (دار الفکر). 


کتاب المفقود ۳۰ 


ماله بین ورئته الموجودین في دذلك الوقت: ومن مات فبل ذلك لم یرث مه | ولا برت افش 
المعتود من آحد مات في حال فقده. . 


علبه االصلاة و السلام : «أعمار آمتي ما , بین الستین [لی السبعین۱ 
فکانت المنتهی غالبا / وفقال بعضهم یفوض (لی رأي القاضي ‏ في (ج/۱دب] 
وقت ری المصلحة حکم بموته) َّ. 


)۱ رواه الترمذي واین ن ماجه» (سنئن الترمذي» کتاب الدعوات» رقم ۰۳۵۵۰ وستن ابن اجه کتاب 
الزهد» باب الأمل والأجل ۲ رقم "1۲۳). 
(۲ فی حاشية نسخة (ج) : : «وهو المختار (زيلعي)*. 


جی(جع طجّ‌ی ۳ 
۰ سکس «سین («هزومعسی مختصر القدوري/ التصحیح والترجیح 


کناب الاباق 


واذا آبق المملوك فرده رجل علی مولاء من مسيرة ثلائة آیام فصاعدا فله علیه جعل 
آربمون درهمّا؛ وان رده في آقل من ذلك فبسابه وان کانت قیمته آقل من آربعین قضي 
له بقیمته الا درهما * ون آبق من الذي رده فلا شیء له علیه * وینبغی آن بشهد (ذا آخذه 
آنه یأخذه لیرده فان کان العبد البق رحئا فالجعل علی المرتهن وان کان غصبّا فالجعل علی 
الغاصب . 


کتاب الاباق 
قوله: (وان کانت قیمته قل من آربعین درهمّا فُضی له بقیمته الا درهمّا) 
فال سیجابي: (وهذا قول آبي حنيفة ومحمدا؛ [وقال آبو یوسف : له 
[ب/:۲ب] آربعون]!۱ 5 واعتمده الممام المحبوبي والتسفي / وصدر السريعة . 
قوله: (ولن بِقَ من الذي رده فلا شيء له قال في «الهدایه» : «هذا فی 
بعض النسغ» ومو صحیح أیضا؛ وفي بعضها فلا شي» علیه»۹. ۱ 


)۱( زیادة ص نسخه (ج). 
(۲) فرعلی روایة : (لاشيء علیه) آي لانه آمانة فی یده» کذا فی «الهدایة» ۲/ ۰1۷۳ 


۲ ۱ بیج اي 
کتاب احیاء الموات سکس «م وی ۲۳۲۱ 


ناب احیاء الوات 


الموات ما لا ینتفع به من الأرض لانقطاع الماء عنها آو لخلبة الماء علیه آو ما آشبه 
ذلك مما یمنع الزراعة فما کان منها عادیا لا مالك له آو کان مملوگا في الاسلام لا یعرف 
له مالك بعینه وهو بعید من القرية ٍذا وقف انسان في آقصی العامر فصاح لم یسمع 
الصوت فیه فهو موات» من آحیاه باذن الامام ملکه وان أحیاه بغیر اذنه لم یملکه عند آبي 
حنيف # وقال آبو پوسف ومحمد یملکه. /ویملك الذمي بالاحیاء کما یملکه المسلم؛ 2ب 
ومن حجر آرضا ولم یعمرها ثلاث سنین آخذها الامام ودفعها (لی غیره» ولا یجوز احیاء 
ما قرب من العامر بل یترك مرعی لاأهل القرية ومطرخا لحصائدهم ومن حفر بترا في برية 
فله حریمها فان کانت للعطن فحریمها آربعون ذراعا» وان کانت للناضح فستون ذراغا:« 
وان کانت عیئا فحریمها ثلاث متة ذراع * فمن آراد آن بحفر في حریمها منع منه» وما 
ترك الفرات والدجلة وعدل عنه ویجوز عوده (لیه لم یجز |حیاژه» وان کان لا بجوز آن 


حناب احیاء الوات 


قوله : (وان آحیاه بغیر |ٍذنه لم یِملکه عند آبي حنیفة)؛ واختاره لبرهاني 
والنسفي وغیرهما. 

قوله: (فٍن کانت للغطن فحریمها آربعون ذراعا؛ ون کانت للناضح 
فستون ذراعا). قال في "الهدایة»۲۳: «ثم قیل الأربمون من کل الجوانب؛ 
والصحیح آنه من کل جانب". وقال البرهاني: (آربعون ذراعا من کل جانب 
في الاصح» . 

وقوله : (ستون ذراعا)؛ / هذا عندهما؛ وعند آبي حنيفة آربعون ذراعا» درو 
وژجح دلیله» واختاره المحبوبي والنسفي وغیرهما. 

وقال قي «مختارات النوازل»: من حفر بئرّا في برَْة» آي في برَيّة موات 

فله حریمها علی قدر الحاجة من کل جانب؛ هو الصحیح». ۱ 

قوله: (وان کانت عینّا فحریمها ثلاث مثة ذراع) قال في "الینابیم*: / ۲8 
(وذکر الطحاوي / خمس مثة ذراع»» وهذا التقدیر لیس بلازم بل هو موکول اج/:) 


۰۲۸۲/۶ ۱( 


۳۹ مختصر القذوري/ التصحیح والترجیح 


یعود الیه فهو کالموات |ذا لم یکن حریما لعامر یملکه من آحیاه باذن الامام» ومن کان له 
نهر في آرض غیره فلیس له حریمه عند آبي حنيفة الا آن یقیم بينة علی ذلك؛ وقال آبو 
یوسف ومحمد : له مستاة التهر يمشي علیها ويلقي علیها طیته * والله اعلم . 


ای رأي الفتویین ٩‏ واجتهادهم . 

فوله: (ومن کان له نهر في آرض غیره فلیس له حریم عند آبي حنيفة الا 
آن یقیم البينة» وقال آبو یوسف ومحمد: له مُسناةً النهر يمشي علیها وبلقي 
علیها طیته). هذا [ذا لم تکن مشغولة بغرس لأحدهما آر طین ونحو ذلك 
فزن کأن فهي لصاحب الشغل بالاتفاق» قال الهندراني : «اخل بقوله في 
الخرس» وبقولهما في الطین»۰ واختار قوله المحبربي والنسفي. 

مسألة: ٍذا اجتمعوا علی گري النهر( قال آبو حنیفة: البداية من 
اعلاه فاذا جاوزوا آرض رجل رفع عنه مونة الكري وکان علی من بقي. وقال 
آبو یوسف ومحمد : یکون الكري علیهم جمیغا من آول النهر الی آخره 
بحصص الشرب والاراضي؛ قال القاضي ِ: توبقول آبي حنيفة آخذوا في 


الفتوی» . 


)۹( في نسختي ( وب) : «القنویین؟» وفي (د): «المفتین!. وفي حاشیتها ذکر آن في نسخة : الفتویّة», 
وفي (ج : «الفیوین» کذا بدون تتقیط !. 

۰ (۲) کر النهر: استحدث حمره. (انظر طلبة الطلية صی ۳۱۰ والقاموس المحیط ص ۱۷۱۲). 

(۳) «قتاوی قاضی خان» ۲۱۷/۳ 


و 
ِ چن(حتجیي وی 
کتاب الماون هکس «(جر (لروی‌سی ۳۱۳ 


حتاب الأذون 


ٍذا آذن المولی لعبده في التجارة اذنّا عامّا جاز تصرفه في سائر التجارات يشتري 
ویبیم ویرهن ویسترهن؛ /وان آذن له في نوع منها دون غیره فهو مأذون في جمیعها» وان ة 
آذن له في شيء بعینه فلیس بمأذون» واقرار المأذون بالدیون والغخصوب جائز» ولیس له آن 
یتزوج ولا یزوج ممالیکه:: ولا یکاتب ولا یعتق علی مال ولا یهب بعوض ولا بخیر عرض 
الا آن يهدي الیسیر من الطعام آو بضیف من یطعمه» ودیونه متعلقة برقبته ویباع للغرماء الا 
آن پفدیه المولی ویقسم ثمنه بینهم بالحصص فان فضل من دیونه شي» طولب به بعد 
الحرية وان حجر علیه لم یصر محجورا علیه حتی بظهر الحجر علیه بٍ بين آهل سوقه. فان 
مات المولی آو جن آو لحق بدار الحرب مرتدٌا صار المأذون محجورا علیی وان أَبق العبد 
صار محجورا؛ وذا حجر علیه فاقراره جائز فیما في یده من المال عند آبي حنيفة * ولذا 
لزمته دیون تحیط بماله ورقبته لم يملك المولی ما في یده نان آعتق عبیده لم پعتقوا عند 
بي حنيفة, # وقال آبو یوسف ومحمد یملك ما في یده؛ ولذا با من المولی شیئا بمثل / زبمپ) 
قیمته جاز» فان باعه بنقصان لم یجز» وان باعه المولی شیّا بمثل القيمة آو آقل جاز 
البیم فان سلمه البه قبل قبض اللمن بطل الثمن؛ وان آمسکه في یده حتی يستوفي الثمن 


کناب الأذون 

قوله : (ولا یروج ممالیکه). هذا علی اطلاقه قول آبي حنيفة ومحمد» 
وقال آبو یوسف : / له آن یزوج آمته » واختار قولهما المحبوبي والنسفي اب 
والموصلي وصدر الشریعة ورجح دلیلهما والله آعلم. 

قوله: (ورذا خجر علیه قاقراره جائز فیما في بده من المال عند آبي 
حنیفت وعندهما: لا پصح) واختار فوله من نقدم ذکرهم!۲ 

توله : (وان َغتَقَ عبیده لم یعتقوا عند آبي حنيفة)» قال في «الینابیم»: 
ایرید به مم یعتقوا في حق الغرماء / فلهم آن یبیعوهم ویستوفوا دیونهم من (جاهبا 
تمنهم» آما في حق المولی فهم حراز بالا جماع؟ واختار قوله الامة 
المذکورون أولاٌ. 


(۱) آي فی المساألة السابقة» وانظر «الهدایة» ۲۸۹/۶ 


۳۱ ۱ مختصر الدُوري/ التصحیح والترجیح 


جاز. وان آعتق المولی المأذون وعلیه دیون فعتقه جائز والمولی ضامن لقیمته للغرمای 
وما بقي من الدیون یطالب بها المعتق. واذا ولدت المأذونة من مولاها فذلك حجر علیها 
واذا آذن ولي الصبي للصبي في التجارة فهو في الشراء والبیع کالعبد المأذون |ذا کان بعقل 


و و و وه او و وه و و و و و هو و و دوم ماو وه ون و دوجو و و وی و وا هم و و وی واه و و و وت موی وا وه وه و وو و ماد و وه و و و 


رقم 
یاب الا 2 ج(اتی اج 
کاب المزار دی (موعصی ۲۲۶ 


کتاب الزارهة 


قال آبو حنيقة رحمه ال : المزارعة بالثلث والربع باطلت وال آبو پوسف ومحمد: 
جائزت # وهي عندهما علی آربعة آوجه: |ذا کانت الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر من 
آخر جازت المزارعة» وان کانت الارض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت وان 
کانت الارض والبقر والبذر راد وال لاخر جاز» وان کانت الارض والبتر لواحد 
والعمل والبذر لاخر فهي باطلة. و تصح المزارعة / !۷ علی مدة معلومة وان یکون 


حتاب الرارعة 


قوله : (قال آبو حنیفة: المزارعة بالثلث والربع باطلةّ. وقال آبو یوسف 
ومحمد : جائزة) والفتوی علی قولهما؛ قاله قاضی خان فی أول الکتاب(گ 
وقال آیضا في کتاب المزارعة۴۳: «والفتوی علی قولهما لتعامل الناس بها في 
جمیم البلدان» وقال في (الخلاصة»: «والمزارعة جائزة علی قولهما 
والفتوی علی قولهما»ه وقال في «مختارات النوازل»: «وقالا: هي جائزتی 
وهو اختیار مشایخ بخ وهو الأصح؛ وعلیه الفتوی!: وقال في «الحفاتق) : 
«والفتوی علی قولهما للتعامل» وقال فی «الصغری*: اوفی المزارعة 
والمعاملة والوقف» الفتوی علی قول أبی یوسف ومحمد لمکان الضرورة 
والبلوی»» وقال فی «التتمة؛ فی شرکة الفتاوی : «آخذ الفقیه آبو اللیث بقول 
آبي حنيفة في الأجیر المشترك [ذا هلك عنده الشيء لا بصنعه وبه آفتي» / 
وفي المزارعة والمعاملة والوقف الفتوی علی / قول آبي یوسف ومحمد 
لمکان ۳" الضرور: والبلوی»» وقال فی «الفتاوی الکبری»: «المزارعة 
والمعاملة عند آبي حنيفة فاسدتان» وعند أبي یوسف ومحمد جائزتان؛ 
والفتوی علی قولهما" وقال في الهدا ایت*۲: «زلا آن لفتوی علی قولهما 


() "الفتاوی الخانیة» ۰۳۲/۱ 

(۲) من «لفتاوی» ۱۷۰/۳ 

(۰۳ فی الأأصل : «لمضان! والمثبت من (ج ود). 
(6) /۳۳۲. 


0۹1 


[۲۷/۵پ] 


[/۲۷ب 


[ج/۵4] 


]بم٩[‎ 


[ب/۲۵ب] 


۳۹۹ مختصر القذوري/ التصحیح والترجیح 
الخارج شائا بینهما؛ فان شرطا لاحدهما قفزانا مسماة فهي باطلت وکذلك [ن شرطا ما 
علی الماذیانات والسواقي» فاذا صحت المزارعة فالخارج علی الشرط وان لم تخرج 
الارض شین فلا شي للمامل» واذا فسدت فالخارج لصاحب مب ایر» وان کان البذر من قبل 
له آجر مت بان مالغ ون کان لپثر من قبل العامل فلصاحب ارف جر میلهاه واذا 
قبله البذر آجبره الحاکم علی ال ل وزذا مات أحد ات زارعت # فاذا 
انقضت مدة المزارعة والزرع لم پدرك کان علی المزارع آجر مثل نصیبه من الاأرض الی آن 
یستحصد ‏ والنفقة علی الزرع علیهما علی مقدار حقوقهما وأجرة الحصا والرفاع والدیاس 
والتذرية علیهما بالحصص. فان شرطا في المزارعة/ علی العامل فسدت والله اعلم . 


في الاستصناع» وفال الامام المحبوبي: وصحت عندهما وبه یفتی!) 
ومشی علیه النسفي . 

قوله: (وذا فسدت [المزارعة]" فالخارج لصاحب البّذر» فان کان ابر 
من قبّل رب / الأرض فللعامل آجر مثله لا یزاد علی قذر ما شرط له من 
الخارج): قال في (الهدایت»۳: «وهذا عند آبي حنيفة وآبي یوسف» ومشی 
علیه المحبوبي والنسفي . 

قوله: (ولذا مات آحد المتعاقدین بطلت المزارعة) هذا جواب القیاس 
وفي الاستحسان : اذا مات آحدهما وقد نبت الزرع یبقی عقد الاجارة حتی 
یستحصد لك الزرع من الارض ثم یبطل في الباقي . 

وٍذا مات رب الأرض وامتنع العامل من العمل لم یجبرء وللورة خیارات 
ثلاث : ان شاءوا قلعوا زرم فیکون بینی هه وان شاءوا آعطوا الزارع قیمة 
نصیبه من الزرع» وان شاءوا آنفقوا علی الزرع من مالهم ثم برجعون علی 
المزارع بحصته. وکذلك لو مات المزارع وامتنع ورئته من العمل» نص علیه 
في (الکافي ! و«التبیسن ۳7 وغیرهما والله اعلم. 

قوله : (فاٍن شرطاه في المزارعة علی العامل فسدت). عذا ظاهر الروایق 
وآفتی به الحسام الشهید في «الکبری"» وقال: «عن الحسن عن آبي حنيفة آنه 
( زياد: من نسخة (). 


( ۰۳۳/۶ 
( في نسخه (د) : «التبیان». 


کتاب الموارعة ۳۷ 


دپ صبپببپب-بپبددسسسسسپچ۱(۲ 


جائز ؛ وهکذا عن آبي یوسف وقال فی «الهدایة»۲۳۳: اوعن آبي پوسیف آزه 
یجور ۳ شرط دلاک علی العامل » سمل اعتباز! / بالاستصناع» وهو اختیار زجب 
مشایخ ب بلخ قال شمس الاکمة السَزخسي هدا هو الاصح في دیارنا»» قال 


في الخاصی" فک (وعن الفضلي" " مغلها وقال في / الیتابیم» : (وهو اختیار 


مشایخ خراسان قال الفقبه : وبه ننذ» وقال الاسییجاپی : اعن آبي پوس : 


اه ا" ام 


مشای العراق اتباعا للتعامل»؛ وقال في (مختارات النوازل»: «وآهو اختیار 
مشايخ بل ونخازی للعرف بینهم والله آعلم. 


۳۳۱/۶ ۱( 

(۲) «فتاوی الخاصی؛ المسماة بالکبری؛ کانت للصدر الشهید فبوّبها کالفتاوی الصغری والخاصي 
هو القاضي یوسف بن آحمد بن آبي بکر الحَْارزمي» جمال الأئمة المعروف بالخاصي. أَخذ عن 
کبار علماء عصره کالصدر الشهید وقاضی خان. ذکر القاري آنه کان في أوائل المنة السادسة. 
(الجواهر المضية ۳/ 1۱۷ رقم ۱۸۳۲۱ تاج التراحم ص ۰۳۱۹ ۳۲۰ رقم ۰۳۱۹ کشف الظنون 
3 الفرائد البهية ص ۳۷٩‏ رقم ۰6۵۰۸ ونقل في «الفوائد» عن «الکشف عند ذکره کتاب 
الفصول في الأصول آن وفأته سنه ۰۳6 وهو سهو. فان صاحب الفصول غیر المترجم واسمه 
موفق الخاصي» وقد ذکره في ي «الجواهر» ۰۲6/۲ برقم ۱۹ ۰۱۷ 

(۳) عبد العزیز بن عثمان بن |براهیم.. الضلي» |مام الدنیا في وقته» من آهل الکوفة. من تصانیفه: 
تعلیق الخلاف» في آربع مجلدات المنقذ من الزلل في مسائل الجدل والفحول في علم الاصود. 
توفي سنة ۵۳۳ رحمه اه تعالی. (الجواهر المضیة۳۱/۲؛ - ۳۳ رقم ۰۸۲4 تاج التراجم ص 
۰ ۹۱ رقم ۱۸۳). 


۳۸/۱ 


(ب/۱۳۱ 


[د/۳۸(] 


[ح/0۵] 


جیهي ی ج شه : ۱ 


ناب السافاه 


قال آبو حنيفة : المساقاة بحزء من الثمر باطلة وقال آبو بوسف ومحمد جائزة لذا 
دکر مدة معلو مه *« وسمی جزءا من النمر مشاغا؛ وتحور المسافاة في النخل والشجر 
والکرم والرطابت وأصول البادنجان ‏ فاذا دفع نخلا فیه تمرة مساقاه والثمرة تزید بالعمل 


کناب السافاه 

قوله : (قال بو حنيفة : المساقاة بجزء من الثمرة مشاعا باطلت وقال آبو 
پوسف ومحمد : جائزة) والفتوی علی قولهما کما تقدم قي المزارع قال / 
القاضي الامام آبو المحامد" "عن الامام حسام الدین : «المزارعة والمعاملة عند 
آبی یوسف ومحمد جاتزتان والفتوی علی قولهما» وقال الامام آبو الثناء 
محمود البخاری اللولژی"*: «وقالا: المعاملة والمزارعة جائزتان عند 
استجماع شرائطهما والفتوی علی قولهما / للتعامل» . 

قوله: (ٍذا ذکر مدة معلومة). قال في «الهدایة»!۳۳: / اوشرط المدة قیاس 
فیه. لأنه لجارة معنی کما فی المزارعت وفی الاستحسان لو لم یبین یجوز» 
ویقم علی آول ثمرة تخرج؛ لاّن الثمر لا دراکها وقت معلوم فلما یتفاوت 
لان له نهاية معلومة / فلا پشترط بیان المدة. ۰۰ بخلاف ما !ذا دفع لیه غرسا 
قد علق ولم یبلغ الثمر معاملة حیث لا یجوز الا بیان المدة لانه بتفاوت بقوة 
الثرض وضعفها تفاوتّا فاحشا؛ وبخلاف ما ذا دفع نخیلاً آو صول رطبة علی 
آن یقوم علیها؛ آو أطلق فی الرطبت تفسد المعاملة لانه لیس لذلك نهاية 
)۱( لم یتبین لي اسم صاحب هه الکنية. وفي المخطوطة (ب) قال : #آبو المحامد حسام الدین»» وفي 

(د) : «آبو الحامد؛. 
( هو محمود بن محمد پن داود الأفْشَتچي البخاري اي آبو المحامد؛ کان شیهْا فقیها صولیّ 

حافظا فاضلاٌ. صنف شرا علی منظومة الامام اسفي وسماه الحقانق. مولده ببخاری سنة 1۲۷ 

ومات شهیدا 0۷۱ رحمه الّه تعالی. (الجواهر المضية ۰84۹/۳ ٩۵۰‏ رقم ۰۱۱۳۰ تاج التراجم 


ص ۲٩۳‏ رقم ۰۲۸۲ الفوائد البهية ص ۳4۰ رقم ۰107 کشف الظنون ۰۱۸۸/۲ هدية العارفین 
9/۲ : 


(۳) انظر «الهدایة؛ ۳۳۷/۶ وقد نقل المصف هذا عنه بشيء من التصرف والاختصار. 


کتاب المساقاة ۳۹ 


جاز» وان کانت قد انتهت لم تجز» وادا فسدت لمساقاة فالعامل آجر مثلی وتبطل 
المسافاه بالموت وتعسخ بالاعذار کما تهسخ الا جارة . 


معلومة لأنها تشمر ما ترکت في الأرض فجهلت المذة» والله آعلم. 


۳ 


[-7ب] 


رت 
جی((جروم. جر ۳ 
۰ سس« «روصی مختصر القلوري/ التصحیح والترجیح 


ناب النکاح 


النکاح ینحقد بالایجاب والقبول بلفظین یعبر بهما عن الماضي او یعبر بأحدهما عن 
الماضي وال خر عن المستقیل مثل آذ بقول زوجتی فبقول قد زوجتلت» ولا ینعقد نکاح 
المسلمین الا بحضور شاهدین حرین بالغین عاقلین مسلمین و رجل وامرآتین عدولا کانوا 
او غیر عدول آو محدودین في قذف. وین تزوج مسلم ذمية بشهادة ذمیین جاز عند آبي 
حنيفة وآبي یوسف*. ولا بحل/ للرجل آن یتزوج بمه ولا بجداته من قبل الرجال والنساء 
ولا ابنته ولا بنت ولده وان سفلت ولا باخته ولا ببنات آخته ولا بعمته ولا بخالته ولا 
ببنات آخیه ولا بام امرأته التي دخل بها آو لم یدخل» ولا ببنت امرأنه التي دخل بها سواء 
کانت في حجره آو في حجر غیره؛ ولا بامرأة آبیه وأجداده ولا بامرأة ابنه وبنی آولاده ولا 
بامه من الرضاعة ولا بأخه من الرضاعت ولا یجمع بین الأختین بنکاج ولا پملك لین 
وطتّا. ولا یجمع بین المرأة وبین عمتها وخالتها ولا علی بنت آختها ولا علی بنت آخیها؛ 
ولا یجمم بین امرأتین لو کانت کل واحدة منهما رجلاً لم یجز آن یتزوح بالأخری» ولا 
باس بان یجمع بین امرأة وابنة زوج کان لها من قبل. ومن زنی بامرأة حرمت علیه آمها 
وابنتها: واذا طلتی الرجل امرآنه طلاق بانئا لم ب یجز آن یتزوج بأختها حتی تنقضي عدتها؛ 
ولا یجوز آن یتزوج المولی أمته ولا المرأة عبدهاه ویجوز تزویج الکتابیات ولا یجوز 
تزویج المجوسیات ولا الوثئیات ۰ ویجوز تزویج/ الصابئیات ان کانوا یژمنون بدین ویقرون 
بکتاب» ون کانوا یعبدون الکراکب ولا کتاب لهم لم نجز مناکحتهم» ویجوز للمحرم 
والمحرمة آن یتزوجا في حالة الاحرام؛ وینعقد نکاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضاها 
وان لم بعقد علیها ولی عند آبي حنيقة. بکرا کانت آو ثیبّا #* وقال آبر پوسف ومحمد: لا 
پنعقد لا بولي» ولا بجوز للولي |جبار الیکر البالغة علی النکاح و[ذا استأذنها فسکتت آو 
ضحکت فذلك اٍذن منها. وان آبت لم یزوجهاء وذا استأذن الثیب فلا بذ من رضاها 


کتاب النگاح 


قوله: (فان تزوج مسلم ذمية بشهادة ذمچین جاز عند آبي حنيفة وأبي 
یوسف. وقال محمد: لا یجوز) قال الاسبيجابي: «الصحیح فولهما/ 
ومشی علیه المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. 

قوله : (وینعقد نکاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضاها وان لم یعقد علیها 
ولي عند آبي حنيفة» بکرا کانت آو ثیبّا. .) قال الاسبيجابي: «وعن آبي 


کتاب التکاح ۳۳۱ 


بالقول» واذا زالت بکارتها بوثبة آر حیضة آو جراحة فهي في حکم الابکار؛ وان زالت 
بزنا فهي کذنك عند آبي حنيفة * وذا قال الزوج: بلغك النکاح وسکث وقالت بل رددت. 
فالتول تولها ولا یمین علیه ولا یستحلف في النکاح عند آبي حنيفت وتال آبو پوسف 
ومحمد بستحلف فیه9 . وینعفد النکاح بلفظة النکاح والتزویج والتمليك والهة والصدفت 


پوسفب آنه رجع الی قول آبي حنیفة» وهو الصحیح» . وقال في (الهدایة5۱: 
افي ظاهر الرواية. .ویروی رجوع محمد الی قولهما!» واختاره المحبوبي 
والنسفي» وروی الحسن عن آبي حنيفة: : ان عقدت مع کفز جاز. ۰ ومع یره 
لا یصح واختار هذا السرخسي وغیره قال القاضي"": #والمختار في زماننا 
للفتوی رواية الحسن قال شمس الائمة: هو(" آقرب الی الاحتیاط». 

قوله : (وٍن زالت بزنا فکذلك عند آبی حنیفة). قال فی «الهدایة»*۲: 
«وقال بو / یوسف ومحمد والشافعی: لا یکتفی بسکرتها» وقال اجره 
الاسبیجابي: «والصحیح قول أُبي حنیفةا واعتمده المحبوبي والنسفي. وقال . 
في «الحقائق»: «والخلاف فیما زذا لم یصر الفجور عادة لها ولم یقم علیها 
الحد» حتی اذا اعتادت ذلك آو آخرجت فآقیم علیها الحد / یشترط نُطمّها ,۰ب 
بالاتفاق» هو الصحیح»» والله اعلم . 

قو له : (وزذا قال الزوج بلغك النکاح ة فسکت وقالت: بل رددت. فالقول 
قولها ولا یمین علیها ولا یستحلف في النکاح عند آبي حينفة. وقال آبو 
یوسف ومحمد : یستحلف فیه). قال في (الحفائق»: «والفتوی في النکاح علی 
قولهما لعموم البلوی» - من «التتمة» وفتاوی قاضي خان - وذکر في جامع 
ردو "۳: آن مذا کله |ذا لم یکن قصد به المال؛ فان قصد به المال وجب 
الاستحلاف عندهم کامرأة ادعت علی رجل آنه تزوجها بکذا وآنه طلقها قبل 


۰۲۳۱/۱ ( 

(۲) «الفتاوی الخانیة» ۳۳۵/۱ 

(۳) فی (ج ود) : اهذا آفرب الی الاحتیاط». 

۲۳۲/۱ )( 

(۶) الرَْيي؛ هو علي بن محمد بن الحسین؛ فخر الاسلام بو الحسن؛ له کتاب «المبسوط*» وشرح 
الجامع الکبیر والجامم الصغیر وله کتاب في الاصول مشهور. توفي - رحمه الّه - سنة 1۸۲ 
بسمرفند. 
قال في «کشف الظنون» : «والجامع الکبیر لفخر الاسلام علي البزدوي». (الکشف ۰۰۷۰/۱ تاج 
التراجم ص ۰۲۰۵ ۲۰۱ رقم ۰۱5۲ الفوائد البهية ص ۲۱۱-۲۰۹ رقم ۲۱۷ 


ه 


از 


زد/۲۸ب] 


[حج/۵1ا] 


۳۳ مختصر القَدوري/ التصحیح والترجیح 
ولا ینمقد بلفظ اللجار:* والاعار:/ والاباحت ویجوز نکاح الصغیر والصغيرة ذا زوجهما 
الولي بکرا کانت آو ثیبّا» والولي هو العصبة» فان زوجهما الب والجد فلا خیار لهما بعد 
بلوغهما. وان زرجهما غیر الأب والجد فلکل واحد منهما الخیار ذا بلغ ان شاء آقام علی 
النکاح ون شاء فسخ*. ولا ولاية لعبد ولا صغیر ولا مجنون ولا لکافر علی مسلمت 
وقال بو حنيفة یجوز لغیر العصبات من الاتارب التزویج» * ومن لا ولي لها (ذا زوجها 
مولاها الذي آعتقها جاز . وٍذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو آبعد منه آن 


آن یدخل بها ولزمه لها نصفه / یستحلف لها عند آبی حنيفة آیضا. لان 
المقصود به المال. ثم پیت المال بنکوله ولا پثبت النکاح: 

قوله: (ولا بنعقد بلفظ الاجارة)» قال فی «عبارات" النوازل»: « 
الصحیح» وینعقد بلفظ البیی هو الصحیح» ومثله في «الهدایةه, قال 
الشراح : الاو احتراز عن قول الكرزخي آنه ینعقد به؛ والثاني عن قول 
الاغمش آنه لا ینعقد به . 

قوله : (وان زوجها غیر الأب والحد / فلکل واحد منهما الخیار ذا بلغ؛ 
ان شاء آقام علی التکاح وان شاء فسخ)» قال في (الهدایة۲6 : (وهذا عند آبي 
حنيفة ومحمد. وقال آبو یوسف: لا خیار لهما» قال الاسبیجایی: 
(والصحیح قولهما؛» ومشی علیه المحبويي والنسفي» رقال في «الهدایت»۳: 
(واٍطلاق الجواب في غیر الاب والجد یتناول الم والقاضي» وهو الصحیح 
من الروایة» . 

قوله: (وقال بو حنیفة: یجوز لغیر العصبات من الأقارب التزویج) قال 
في "الهدایة"*۴: «معناه عند عدم العصبات» وهذا استسان» وقال محمد: لا 
یثبت وهو القیاس» وهو رواية عن آبی حنيفت وقول آبي یوسف في ذلك 
مُضطرب. والاشهر آنه مع محمدا. 

قلت : ثم في «الکافي» : (الجمهور آن آبا یوسف مع آبي حنیفهة!» وقال 
في (العبیین 6(* 5 «وآبو یوسف مم آبي حنيفة في آکثر الروایات؟» وعلی 


() فی (جه) و(د): امختارات النوازل». 
(0 ۲۳۳/۱ 
( ۰۲۳۳/۱ 
(۶ ۰۲۳۶/۱ 


۰۱۲۱/۲ «نبیین الحقائق» للزیلعی‎  )( 


کتاب التکاح ۳۳۳ 


یزوج» والغيبة المنقطعة آن یکون ذ في بلد لا تصل الیه القوافل في السنة [لا مر 2*5 . 
والکفاء: في النکاح معشرة » فاذ تزوجت المرأة غیر کي فللاولیاء آن یفر قوا بینهما**: 


الاستحسان مش ی الم المجوبي والتسفي وصدر الشريعة. ۱ 

قوله : (والغيبة ؛ لمنقطعة آن یکون في بلدٍ لا تصل لیه القوافل في السْنهة الا 
مرّة) ذکره في «الینابیم؟ عن آبي شجاع( وصححه. وقال الاسبيجابي: 
«رمنهم من قدّره بمدة السفر» / وهو الذي علیه الفتوی» وفي «الصخری؟: بر 
ذکر الفضلي آنه یفتی بالشهر» + والصحیح آنه یفتی بثلائة آیام» وقال في 
«الهدایته۲۳: « (وهو اختیار بعض / المتآخرین»» وفی «التبیین»۳: «آکثر ۳0 
المتأخرین؟؛ منهم : القاضي آبو علي اللسفی !۲ وسعذ بن معاذ المَرُوزی(*) : 
ومحمد بن مقاتل الرازي وآبو علي السُْعدي"* / وآبو الیسر البزدوي ۰ برس 
والصدر الشهید وتبعهم التسفي. 

وقیل : (ذا کان بحال یفوت الکفژ الخاطب باستطلاع رآیه» وهذا آقرب 
ٍلی الفقهی ونسّب هذا في «الینابیع» لمحمد پن الفضل وقال : «قیل : وهذا 
آقرب اٍلی الصواب»؛ وقال السرخسي في «المبسوط»: «هو الاصح» وقال 
الامام المحبوبي: «علیه الاکثرا: وصدر به صدر الشريعة؛ [قلت]: وهو 
اصح من تصحیح الینابیم" والله اعلم . 

قوله: (واذا نزوجت المرأة بغیر کفوّ فللولیاء آن یفرقوا بینهماک والمراد 


(۱) هو السیّد الامام آبو شجاع الذي کان في زمن الامام علي السْعدي» قاله القرشي في الجواهر ۵۳/۶ 
رقم ۰۱۹۳۱ قلت : ومات السغدي سنة ۱*) ه. 

۰۲۳۹/۱ )۲( 

۰۱۳۷/۲ ۳( 

() له ذکر فی «الجواهر المضیةا 1۵/۶. 

(ه) کنیته: آبو عصمة, قال الدکتور عبد الفتاح الحلو: هو من رجال الترن الثالث. (انظر الجواهر 
المضية 10/6 رقم ۰۱۹۵۱ 

() تکرر ذکره عند المصنف ولم آعثر له علی ترجمة» وقد یکون المراد به الامام علي بن الحسین 
السغدي آبو الحسن شیخ الاسلام لمترنی سه ۱ (انظر تاج التراجم ص ۲۰۹ رقم ۱1۷). 

)۷ هو محمد بن محمد ين الحسین البزدوي» - اخ الامام علي اليزدوي ۰ کان من فحول المناظرین. 
تفقه علیه جماعة منهم آبو بکر السْمرقندي صاحب تحفة الفقهاء . توفي سنة 44۳ رحمه اه تعالی. 
(الجواهر المضية ۰۹۸/4 ۹٩‏ رقم ۰۱۹۹۲ تاج التراجم ص ۲۷۵ رقم ۰۲۵۲ الفوائد البهية ص 
۹ ۷۱۰ رقم 71 10). 

)۸( زیادة لفظ «قلت» من نسخة (ج). 


[د/۱۳۹] 


[ج/5۷] 


[ب/۲۷ب] 


۳۳ مختصر القذوري/ التصحیح والترجیح 


والکفاءة تعتبر في النس. ب والدین * والمال ؛ وهو آن بکون مالکا للمهر والتفمت 5 # وتعتبر في 


بالآولیاء هنا العصبات فقط ذکره في «الخلاصة؟» وهذا ما لم تلد ومذا 
علی ظاهر الرواية» وعلی ما اختاره السرخسي: لا یصح العقد أصلا: قال 
الاسبيجابي : اولذا زوجها آحد الاولیاء من غیر کفژ لم یکن للباقین حق 
الاعتراض عند آبي حنیفت والصحیح قول آبي حنیفت وقالا: لهم ذلك. 

قوله : (في النسب / والدّین) قال الاسبيجابي: «وآما اعتبار الین فهو 
قول آبي حنيفت وقال آبو یوسف : الفسق المستتر لا یژثر؛ وقال محمد: 
الذین غیر معتبر الا آن یکون امراً مستخمّا؛ کمن یسکر ويمشي في الاسواق 
فیسخر به" ؟» والصحیح قول آبي حنیفة»» وقال الامام المحبوبي: «هو اختیار 
الامام محمد بن الفضل البخاري»» وخالف في (المحیط» وقال : «الفتوی علی 
قول محمد وقال السّرخسی : «الصحیح من مذهب آبي حنيفة آن الکفاءة / 
من حیث الصلاح غیر معتبرة؟ . 

قلت: الأول آولی. لقول الامام نجم الائمة في شرح هذا الکتاب : 
(شرط الکفاءة یعتبر"" في سبعة آوجه. .۰ . خامسها: الذّیانة» هو الصحیح من 
مذهب آبي حنيفة وآبي یوسف. لانها من آعلی المفاخر؛ والمرأة تعیّر بفسق ‏ 
الزوح فوق ما تعیّر بضَعَة نسبه»؛ وعلی هذا فقوله فی «الهدایة»۳ : / «وهو 
الصحیح» آي: وهو الصحیح مذهبّا لا کما زعم بعض شراحها آنه قرا آبي 
یوسف مع آبي حنیفة وقال الزاهدي في شرح هذا الکتاب : «(ط س م) 
الاصح"*" عند آبي حنيفة یعتبر فی التقوی والحسب؟». 

توله: (والمال وهو آن یکون مالکا للمهر والنفقةی قال فی «الهدایت(*) 
توهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية. . والمراد بالمهر قدر ما یتعارفوا تعجیله. 
وعن آبي یوسف آنه اعتبر التدرة علی النفقة دون المهر. . وآما الکفاءة في 


(۱) کذا في الاصل؛ وفي (د): افیسخر منه». 
(0)_ في (د): «معتبر». 


(۳ ۰۲۳۱/۱ 
۹3 في (د) : (الصحیح» وذکر المصنف مثل هذه الرموز - نقلاً عن شرح الزاهدي - غیر مر:» دون بیان 
المراد منها ۱ 


.۲۳۲۱/۱ ( 


کتاب النکاح 


۳ 


لصنانع» * واذا تزوجت المراة ونقصت من مهرها فللار لیاء | الاعتراض علیها عند آبي 
زره تاو حتی یتم لها مهر مثلها و یفارقها ۰ /ولذا زوج ابنته الصغيرة ونقص من مهرهك آو تب 
بنه الصغیر وزاد في مهر امرآته جاز ذلك علیهما ولا یجوز ذلك لغیر الب والحد #۶ 


الغنی فمعتبرة في قول / آبي حنيفة ومحمد). 7ب 
قلت : مز۱) خلاف ظاهر الروايت وهو ظاهر من السّوق» قال الا مام 
المحبوبي : (والقادر علیهما کفو لذات آموال عظیمت هو الصحیح»» والله 
ی (وتعتبر في الصنائع). قال في (الهدایة» ۳۳: «وهذا عند ۳ یوسف 
ومحمد» [واعن بي حنيفة روایتان رعن آبي پوسف : لا تعتبر 5 آن تفحش 
کالحجام والحائك». وقال الزاهدي: «وعن آبي یوسب وآظهر / الروایتین : تمرم 
لا تعتبر الا آن تفحش؟» ذکر في «شرح الطحاوي؛ ۳ آن آرباب الصناعات 
المتقاربة آکفاش بخلاف المتباعدة» وهذا مختار المحبوبي » قال : (وحرفت 
فحائك آو حجّام آو کناس آو دبّاغ لیس بکفو لعطار آو بزار و صراف به 
یفتی» . ۱ 
فوله: (وٍذا تزوجت المرة ونقصت من مهرها فلاولیاء الاعتراض علیها 
عند آبي حنیفة) وقالا: لیس لهم ذلك ورجح دلیل آبي حنيفة واعتمده 
الائمة : : المحبوبي والنسفي والموّصلي وصدر الشريعة. 
قوله: دوذا روج الأب ابنته الصغبرة ونقص من مهرها, آو ابنه وزاد في 
مهر امرآته جاز ذلك علیهما ولا یجوز ذلك لغیر الب والجد) قال 
الاسبيجايي: «ومذا قول آبي حنيفة وزفر» وقال آبو یوسف ومحمد: لا 
یجوز. واختلف في قولهما آنه هل یجوز العقد / أم لا؟ والصحیح قول آبي ورميم 


آي الکفاءة في الغنی» «حتی ن الفائقة في الیسار لا یکافتها القادر علی المهر والفقة».(«الهدایة» ۱/ 
۳۹ 

۲۳۰/۱ ( 

)۳( کذا جاء ذکره مرات عديدة من غیر بیان اسم الشارح. ۰ وفي #کشف الظنون» ۰۱۲۷/۲۱ ۱۲۲۸) 
آسماء عشرة 5 من العلماء شرحوا مختصر الطحاوي. ثم رأیت الاستاذ آبا الوفاء الأفغاني یکثر التقل 
في تحقیقه لمختصر الطحاوي عن نسخة مخطوطة لشرح الاسبيجابي (علي ین محمد بن 
(سماعیل) علیه. وقد تطابق ما ذکره ابن قطلوبغا في هذا الکتاب ص ۲۲۱ نقلا عن شرح 
الطحاوي» مع نقل ذکره الافغاني عن شرح الطحاوي لااسپيجايي. (انظر مختصر الطحاوي ص 
۷ ت رقم ۱)؛ » فیکون المراد : شرح الطحاوي لامٌسبيجابي. 


[ب/1۳۸] 


[ج/0۸] 


]1-/1[ 


۳۳۹ مختصر القَلُوري/ التصحیح والترجیح 
دیمح (کاح انا سم یه مر ‌- وان ثم یسم فیه مهرا" راقل امهر عشرة دمم 
وت مر وی اي رب فلها نصف السمی» ی 
ولم پسم آها مهرا آو تزوجها علی آن لا مهر لها فلها مهر مثلها ان دخل بها آر مات عنها 


زوجها وان طلتها قبل الدخول فلها المتعة بثلالة آثواب من کسوا 7 مدلها * * وان تزوج 


حنقة) واختاره المحبوبي والنسفي و صدر الشريعة وغیرهم. 
قوله : (ومي ثلائة آلواب من کسوة مثلها) قال في الینابیم!: #علی 

اعسار حال المرأة في الیسار والاعسار» / هد ذا هو الاصح» وقال في 

(الهدایة» ۲۳: «قوله : من کسوة مثلها اشارة الی آأنه بعتبر حالهاا وهو قول 
الکرخی فی المتعة الواجب لقیامها مقام ما والصحیح آنه یعتبر حاله 
0 ۳ 1 ار ماع مر 4 | ۳ 
عملا بالنص وهو قوله تعالی : #عل بیج قدره وعل مت در ۳ وفال 
في (السحفة ۰*۲0 «یعتبر فیها حال الرجل کما في النفق هو الصحیح»» وقال 
الزاهدي : (وعند اخضاف بر بالهم: وعند الرازي * یعتبر بحاله وهو 

۱ قلت : : تصحیح یی آولی دشارق هذا الکتاب» 5 > ولاتفاقهم علی 

دراهم 5 )۳ المهر عشرت ولو اعتبر قَدَرّه لناقض هذا. والنص الذي ذکر 

فی المتعة» قیل انه فی المتعة المستحبةً لظواهر التصوص. 
قال الامام بو الحسن الکرخي في «مختصره؟: «والمتعة عندنا |ذا کانت 

واجبة نهي / علی قدر حال المرأق وینظر الی متعة مثلها کما ینظر الی مهر 

۲1۰ ۰۲۳۹/۱ ( 

۲( في (ج): احالهما! تحریف. 

(۳) سورة البترت الاية رقم ۲۳۲ 

(4) تحفة الفقهاء ۰۱۵۹/۲ ۱۱۰ 

(۰) هو الامام الکبیر الشأن آحمد بن علي؛ آبو بکر الرازي المعروف بالجصَاص» مولده سنة ۰۳۰۵ 
سکن بغداد وعنه آخذ فقهاژها تفقه علی آبي الحسن الكرخي؛ وبه انتفع وعلیه تخرج. وروی 
الحدیت ؛ دک مشهوزابازمد ولویع. له آحکام القران وشرح مختصر الكرخي وشرح مختصر 
توفي سنة ۰ رحمه ال تعالی. (الجواهر المضية ۱/ .۳۳ ۷6 رقم ۰۱۵۵ تاج التراجم صس 


۹ ۷ رقم ۰۱۷ الفوائد البهية ص ۰۵۳ ۵4 رقم ۳۹). 
09 آي مختصر القدوري؛ : رذلاك عند قوله : من کسوة مثلهاء » انظر الورقة ۱۱ سب. 


کتاب النکاح ۳۷ 
المسلم علی خمر آو خنزیر فالنکاح جائز ولها مهر مثله وان تزوجها ولم یسم لها مهرا 
ثم تراضیا علی تسمية فهي مهر لها (ن دخل بها آو مات عنها» وان طلقها قبل الدخول فلها 
المتعت وان زادها فی المهر بعد العقد لزمته الزيادة وتسقط بالطلاق قبل الدخول. فان 
حطت عنه من مهرها صح الحط, وذا خلا الزوج /بامراته ولیس هناك مانع من الوطء ثم 
طلقها فلها کمال المهر؛ فان کان آحدهما مریضٌّا* آو صائمَا في رمضان* و محرمّا بحج 


مثلها وان کانت غیر واجبة فهي علی قدر الرجل کما قال جل وء بت 
ناخ علکر زد مه ما لو سوق آز کشا لته وش نیع 
ا قز مر م۳ فرع 


در وعل لمیر فا سنا المتون عنّا عل آلشییی6. والمتمة الواجبة 


عندنا دا نم 7 تستحق المرأة بالطلاق مهرا ولا بعضه لقول الّه جل وعز: 
یام ان 2 ۳1 تک انیت ثم طَلَتهنْ من بل آن تور(" فا 
مرس موسگ ررعط متیر راب مرن و و مس بر يم ۳ 


م عِهنَ من علو تعلذونها فسیعوهن وسرحوهن میراحا یلا » وقال: وان 
ور وت بِ ۳۳ مر مر رم تم مرا چا رم ما ره رِ( 
تفن من بل یل آن سوم وید شم من فسَة فسف با وضع ۱ 
مطلقة مدخول"؟ بها آو غیر مدخول [بها] وجب لها بالطلاق مهر فلا متعة لها 
واجبة» وتستحب المتعة لکل مطلقة ولا تجب في الحکم وهذا قول آصحابنا 
جمیعٌا!. انتهی . والظاهر آن مرجم هذه الاشارة جمیع ما ذکر - ویژیده ما 
قدمناژه] من اشارة «الکتاب» وما بعدها - وصرفها الی البعض یتوقف علی نقل 
۳ ۶ 7 2 ۳ ۲ سا( ۰ 
قوله : / راو کان آحدهما مریضا) قال في (الهدایة» : ]ما المرض 
فالمراد منه ما یمنع الجماع آو یلحقه به ضرر» وقیل : مرضه لا یعری عن 


۳1 


[ب/۷آپ] 


تکسر وفتور وهذا التفصیل في مرضها» قال الصدر الشهید : / «هذا هو ۳۰/1 


الصحیح؟ ؛ نص علیه فی (شرح الهدایة؟». 
قوله : (آو صائما في شهر رمضان)» آخرج صوم غیره وهذا هو الصحیح. 


)۱( سورة البقری الاية رقم ۲ ۲۳. 

(0 في نسختي: : (آ وب): «نماشوهن» بالالف وضم التاء -وهي قراءة حمزة والكسائي؛ وفرا 
الباقون : اتمموهن» بفتح التاء من غیر آلف» وهو المثبت في (ج ود) » (انظر الموضح في وجوه 
القراءات وعللها لابن آبي مریم ۱۰۳۹/۲). 

(۳) سور الأحزاب. الاية رقم .4٩‏ 

(4) سور البقرتة الاية رفم ۲۳۷. 

() فی (): «مدخولا. 

۲۰/۱ 0 


[جردها] 


[/پ 


۳۳۸ مختصر اقَدّوري/ التصحیح والترجیح 
آر عمرة آو کانت حالضا فلیست بخلوة صحيحة» واذا خلا المحبوب بامرأته فلها کمال 
المهر عند آبي حنیفة:* . 

و تستحب المتعة لکل مطلقة الا لمطلقة واحد:ة وعي التي طلقها قبل الدخول پها وقد 
سمی لها مهرّا * واذا زوج الرجل ابنته علی آن یزوجه الرجل ابنته آو آخته فیکون آحد 


نص علیه في ازاد د العقهاء) والیتییع و الهدایة». 

قوله : (واذ خلا المحبوب بامرآته فلها کمال المهر عند آیی حنيفة). قال 
آبو المعالي ۲ في شرحه: «وقالا: لها نصف الصُداق» والصحیح قوله؛؛ 
ومشی علیه المحبوبي والنسفي وغیرهما . 

قوله : (وتستحب المتعة لکل مطْقَة الا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها قبل 
الدخول وقد سمی لها مهرا): هکذا وُجد في کثیر من النسخ وتکلف في 
الجواب عنه وقال نجم الائمة : «المکتوب في النسخ المثْة : (ولم یسم لها 
مهرّا)» وقال في «الدرایة"۲۳: «ضبطه کذلك غیر واحد» وقد صحخحه / رکن 
الاکمة الْبَاغي 7" في شرحه لهذا «الکتات» وکتب فوقه وتحته وقدامه: 
صح» صح صح وأشار ٍلی آن هذا من النساخ لا من المصنف. آو ظفر 
المصنف برواية لم یظفر بها غیره وهو بعید. وقال في «الینابیم»: «المذکور 
في االختاب" فاط لناسخ؟ هب کم وا (۵) 

وقد ظَن صحة هذه النسخة / شیخ الاسلام رکن الائمة (و)الواغاني 


ونجم الأئمة الحفصي "۰۳ فکتب الیهما آبو الرجاء آن هذا خلاف المذکور في 


(۱) هو الاسبيجاپي؛ محمد بن آحمد بن یوسف. آما الشرح المذکور فهو کتابه «زاد الققهاء» الذي شرح 
به «مختصر القدوري؟» وال آعلم. 

(۲) قد یکون هذا الکتاب للشیخ الامام قوام الدین محمد بن محمد البخاري الكاكي المتوفی سنة ۷4٩‏ 
اذ له شرح علی الهدایة" سماه : #معراج الدرایة». (انظر کشف الظنون ۰۳۲/۲ ۲). 

۳( هو عبد الکریم بن محمد بن آحمد الصبَاي رکن الالمة ومفتي الامق تفقه علی الامامأ بی الیسر 
محمد البزدوي. (الجواهر المضية 4۵1/۲ رقم ۰۸۵۲ تاج التراجم صن ۳۹۰ رقم ۳۸ الفواتد 
البهية ص ۱۷۱ رقم ۲۱6). 

(4) وفي مامش «کشف الظنون» ۱5۳۶/۲ : «للصباغي شرخ علی القدوري فال الزاهدي في 
المجتبی : قد آورد فی شرحه فوائد عظيمة لا توجد فی غیره؟. 

(0) کذا في (أ وب) » وفي (د): «والراغاني» وفي (ج): «والوغاني»؛ وباثبات واو العطف في جمیع 
اللسخ والسیاق بقتضي حنفها.. ولم آجده في کتب التراجم» وربما یکون قد حرف من : 
«الوانجاني!» ففي «الجواهر المضیة» ۰۳۳۸/4 رقم ۰۲۰۰۵ واالفوائد البهیة» ص ۱۲۹ رقم 
۷ : «الامام رکن الدین الوانجاني الخوارزمي» کان ماما جلیلا..نلخ!. 

(7) طاهر بن محمد بن عمر الحفصي؛ نجم الدین آبو المعالي» صاحب الفصول في علم الاصول؛ 


کتاب التکاح ۱ ۳۳۹ 


العقدین عوضا عن الاخر فالعقدان جائزان ولکل واحدة منهما مهر مثلها ولذا تزوج حر 
امراة علی خدمته سنة آو علی تعلیم القرآن فلها مهر مثلها؛ # واذا تزوح عبد حرة باذن 
مولاه علی خدمتها سنة جاز: واذا اجتمع في المجنونة آبوها وابنها فالولي في نکاحها ابنها 
عند آيي حنيفة وأبي یوسف: وثال محمد: آبوها: . ولا پجوز نکاح العبد والامة لا باذن 


التفاسیر والأصول والشروح فانه ذکر فی «الکشاف»"* و«تفسیر الحاکم»!۲۲ 
وغیرهما آن المتعة مستحبة للتي طلقها قبل الدخول وقد سمی لها مهرا۳*. 


دذگر في لام" والاسبيجابي في موضعین وازاد الفقهاء؛ وغیرها: آنها 
ستحب لها المتع فلا یصح استثناژها من الاستحباب بخلاف الْمْفَوّضة لأنها 
سنا من الانتحیات بالوجوب(؟» فاستصویا ذلك واتفقا علی آن المستثناة 
هي التي طلقها قبل الدخول ولم یسم لها مهرا» والله آعلم . 
قوله : (واٍن تزوج حر امرأةً علی خدمته سَبْ آو علی تعلیم القرآن فلها 
مهر مثلها) وقال محمد : لها قیمة خدمته [وآالمختار قولهما علی الرسم 
رعلیه مشی المحبوبي والنسفي / والموصلي وصدر الشريعة. 
قوله : (و[ذا اجتمع في المجنونة آبوها وابنها فالولي في نکاحها ابنها عند 
آبي حنيفة وآبي یوسف وقال محمد: آبوها) واعتمد قولهما / الائمة 
المذکورون قله . 


متا أٌ بي المژید الخوارزمي الخطیب» ومختار الزاهدي وغیرهما. (الجواهر المضية ۲ رقم 
۰ تاج التراجم ص ۱۷۳ رقم ۰۱۱۹ الفواند لهية ص ۱6۷ رقم ۱۸۳). ۱ 

() کتاب #الکشاف عن حقاثق التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه التأویل» تألیف الامام آبي القاسم 
محمرد بن عمر الزمخشري الخوارزمي؛ المتوفی سنة ۰۵۳۸ قال اين قطلوبغا في «تاجه»: : اصنفب 
التصانیف البديعة منها: الکشاف في تفسیر القرآن العزیز» لم یصنف قبله مثله. (تاج التراجم ص 
۲ وکشف الظنون ۱۷۵/۲). 

(۷) هو والله اعلم - تفسیر الحاکم الجْْمي المسمی بالتهذیب؟» تألیف ابي سعید محشن بن کرامة 
البيهقي » ویقال له الحاکم الجشمي؛ توفي مقتولا بمکة سنة 1٩4‏ رحمه ال تعالی. (کشف الظنون 
۱ الاعلام ۲۸۹/۰). 

۳ انظر «کشاف" الزمخشري ۳۷/۱. 

(6) قال الامام الكاساني: «کل فُرقة جاءت قبل الزواج قبل الدخول في نکاح لا تسمية فیه ترجب 
المتعة.. وقال : والمخیرة فا اختارت نفسها قبل الدخول في نکاح لا تسمية فیه فلها المتعة لأن 
الفرقة جاءت من قبل الزوج» لان البينونة مضافه الی الابانة السابقة ومي فعل الزوح». . (بدائع 
الصنائم ۲/ ۳۰۳). 


آپ/1۳۹] 


[ج/مدب] 


[۱۲ب] 


۲۰ 


۳۳۰ مختصر القَدوري/ التصحیح والترجیح 
مولاهما ولذا تزوح العبد باذن مولاه فالمهر دین في رقبته بیاع فیه» وذا زوج أمته* فلیس 
علیه/ آن یبرآها بیّا للزوج ولکنها تخدم المولی» ویقال للزوج متی ظفرت بها وطنتها 
ولذا تزوج علی آلف علی آن لا یخرجها من البلد آو علی آن لا یتزوح علیها فان وفی 
بالشرط فلها المسمی وان تزوج علیها آو آخرجها فلها مهر مثلها. وان تزوجها علی 
حیوان غیر موصوف* صحت التسمية ولها الوسط منه» والزوج مخیر ان شاء آعطاها ذلك 
وان شاء آعطاها قیمته. ولو تزوجها علی وب غیر موصوف"* فلها مهر مثلها. 

قوله : (وذا زوج المولی آمته) قال القاضي ": «لو کانت صغيرة فعتقت 
ثم باغت کان لها خبار العتق . . والصحیح آنه لا یکون لها خیار البلوغ». 

قوله : (وان تزوجها / علی حیوان غیر مَوّصوف .4.۰ قال آبو الرجاء: 
«آراد آنه ذکر جنسه دون وضفه! وکذا فی «الیدایت( : 

قوله : (واٍن تزوجها علی وب غیر موصوف ۰.۰ قال آبو الرجاء : «معناه 
دکر الثوب ولم یزد علیه . ۱ 

قال اتقاض ی : «ولو تزوج امرأة علی هذه العشرة الائواب فذا هي 
تسعت قال محمد : لها التسعة وتمام مهر مثلها (ن کان مهر مثلها آکثر من قيمة 
التسع وفی قیاس قول آبی حنيفة لها التسعة لا غیر |ذا کانت قيمة التسعة 
عشرة دراهم . ولو کانت الثیات آحد عشر قال محمد : یعطیها عشرة منها 
أَي عشرة شاء. [وافي قیاس قول آبي حنیفة: |ن کان مهر مثلها مثل العشرة 
ذا عزل آخشها. یعزل الأخس ولها الباقي لا غیر» وان کان مثل العشرة |ذا 
عزل الأجود فلها العشرة» وان کان آکثر |ذا عزل الأجود وأقل |ذا عزل 
الأخس"* کان لها مهر المثل؛ کما لو تزوج علی مذا العبد آو علی هذا 
العبد» وآحدهما آوکس والاأخر آرفع . والفتوی علی قول آبي حنیفة» . 

- ولو تزوجها علی هذا الحر فاذا هو عبد. . وأخواتها"" قال القاضي : 
)۲( ۱ وقال صاحب «الهدایة» رحمه ال : «معنی هذه المسألة آن يسمي جنس الحیوان دون 

الوصف» بأن یتزوجها علی فرس آو حمار» آما (ذا لم یسم الجنس بأن یتزوجها علی دابة؛ لا تجوز 


التسمیة» ویجب مهر المثل». 

( «فتاوی قاضی خان! ۰۳۷۲/۱ 

(8) في ( وب وج): «الاحسن؛ وکذا في الموضعین السابقین؛ وهو تصحیف. والمثبت من (د) 
واالخانیة». وعبارة قاضي خان في هذه المسألة الاخيرة هي : «واٍن کان مهر مثلها آکثر من قيمة 
الائواب اذا عزل الأجود. وأقل من قيمة الثثواب [ذا عزل الأخس کان لها مهر المثل». 

() آخوات المسألة المذکورة؛ کأن یقول: تزوجتك علی هذا الخنزیر» فاذا هو شاة آو علی هذه الشاة 


کتاب النکاح ۳۳۱ 

ونکاح المتعة والنکاح الموقت باطل . وتزویج الامة والعبد بغیر [ذن مولاهما موقوف 
فان آجازه المولی جاز وان رده بطل؛ وکذلك لو زوج رجل امرأة بغیر رضاها آو رجلا 
بغیر رضاء» ویجوز لابن العم آن یزوج بنت عمه من نفسه ولذا آذنت المراة للرجل آن 
یزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدین جاز» ولذا ضمن الولي المهر صح ضمانه وللمرأة 
الخیار في مطالبة زوجها آو ولیها واذا فرق القاضي بین الزوجین في النکاح الفاسد قبل 
الدخول فلا مهر لها وکذلك بحد الخلوة/ فان دخل بها فلها مهر مثلها لا یزاد علی 
المسمی وعلیها العدة ویثبت نسب ولدها # ومهر مثلها یعتبر بأخواتها وعماتها وبنات 
عمها ولا یعتبر بأمها وخالتها (ذا لم یکرنا من قبیلتها» ویعتبر في مهر المثل آن یتساوی 
المرآتان في السن والجمال والمال والعقل والدین والبلد والعصر ویجوز تزویج الامة 
مسلمة کانت آو کتابية. ولا یتزوج أمة علی حرة» ویجوز تزویج الحرة علی الأمة . وللحر 
آن یتزوج آربعا من الحراثر والامای ولیس له آن یتزوج آکثر من ذلك؛ ولا یتزوج العبد 
آکثر من اثنین» فان طلق الحر |حدی الأربم طلافّا بائئا لم یجز له آن یتزوج رابعة حتی 
تنقضي عدتها. و|ذا زوج الامة مولاها ثم أَعتقت فلها الخیار حرا کان زوجها آو عبدا 
وکذلك المکاتبة. وان تزوجت آمة بغیر (ذن مولاها ثم أعتقت صح النکاح ولا خیار لها 
ومن تزوج امرآتین في عقدة واحدة |حداهما لا یحل له نکاحها صح نکاح التي یحل 


اروی محمد عن آبی حنيفة آن لها مهر المثل» / وروی آبو یوسف عنه آن لها 
المشار الیه» وهو الصحیح . 

- ولو تزوجها علی بیت وخادم» قال / آبو حنيفة لها ثمانون دیناژا» قيمة 
الخادم آربعون؛ وقيمة البیت آربعون» وقالا: یعتبر فیه الغلاء والرخص. 
والفتوی علی قولهما(. 

- ولو زوج آمته فقتلت نفسها؛ هل یسقط المهر؟ عن آبي حنيفة روایتان 
والصحیح آنه لا بسقط"". 

قوله : (وثبت(۳ سب ولدهاک قال فی «الجواهر»: اعند محمد یعتبر من 
وقت الدخول لا من وقت العقد. وعلیه الفتوی»» وکذا قال قاضي خان(؟. 


الميتة فٍذا هي ذكية» و علی مذا الخمر فاذا هو خْلّ.. وللمسألة حالات آخری وقد فصّل أحکام 
کل منها الامام قاضي خان في افتاواه» ۰۳۷۷/۱ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ فراجعه هناك ان شئت. 

() «الفتاوی الخانیة» ۳۸۱/۱. 

( «الفتاوی الخانیة» ۳۸۵/۱ 

۳( فی (ج ود) : «ویشت. 

(4) فی «الفتاری» ۳۷۱/۱. 


][ 


[ج/۱۰ 


]/[ 


[7۲ب] 


را 


آب/۲۹ب 


[ج/۰ب] 


۳۳۲ مختصر القَذوري/ التصحیح والترجیح 


تکاحها وبطل نکاح الأخری» واذا / کان بالزوحة عیب فلا خیار لزوجها ولذا کان بالزوح 


جنون و جذام آو برص فلا خیار للمرأة عند آبي حنيفة وأبي یوسف * # فان کان عنیتا جله 
الحا کم حولا* فان وصل الیها والا فرق بینهما ان طلبت المرأة ذلك» والفرقة تطليقة بائنة 
ولها کمال المهر |ذا کان قد خلا بها وان کان مجبوبّا فرق بينهما في الحال ولم یوجله . 
والخصي یژجل کما یژجل العنین؛ + واذا آسلمت المرأة وزوجها کافر عرض علیه القاضي 
الا سلام فان آسلم و فهي امرأته وان آبی الا سلام فرق بینهما وکان ذلك طلاقّا بائّا عند آبي 
حنيفة ومحمد؟ وان أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض علیها الاسلام فان أسلمت فهي 
امرآته وان آبت فرق القاضي بینهما ولم تکن الفرقة طلافا؛ فان کان دخل بها فلها المهر 
وان لم یکن دخل بها فلا مهر لها واذا سلمت المرأة في دار الحرب لم تقع الفرقة علیها 
حتی تحیض ثلاث حیض. فاذا حاضت/ بانت من زوجها وذا آسلم زوج الکتابية فهما 
علی تخاحهما وادا خرج آحد الزوجین الینا من دار الحرب مسلما وفعت + البیئونة بینهماء 
وان سُبي آحدهما وقعت البينونة بینهما » وان سْبیا معا لم تقع البینونت و[ذا خرجت المرأة 
الینا مهاجرة جاز آن تتزوج ولا عدة علیها عند آبي حنیفةه 


قولد : (وان کان بالزیج جنون آو جذام / آو برض فلا خیار للمراة عند 
وال محمد + یفسخ بالجنون والجذام والبرص في الزوج» والصحیح قول ی 
حنيفة وبي یوسف؟: وعلیه مشی ال مام المحبوبي والنسفي والموصلي و صلر 
الشریة 
الجماع ؛ عن محمد لا یسب الشهر » وما رنه بت ومو سح الپاوی 
[والله آعلم]. 

ولو تزوج / امرأ تغلم حاله مع التي قبلها الصحیح آن لها حق 
الخصو مه. 

قوله: (وکان ذلك طلاقا عند آبی حنيفة ومحمد): قال الاسبيجابي : 
«وقال آبو یوسف : هي فُرْفَةٌ بغیر طلاق والصحیح قولهما!» وعلیه مشی 
المشایخ المذکررون فبله. 

قوله: (ولذا خرجت المرأة الینا مهاجرة / جاز آن تتزوج, ولا عذة علیها 
عند آبی حنیفة) قال الشیخ جمال الاسلام!۳) في شرحه: «وقالا: علیها 
(۱) المسوب الی |سبیجاب. کما قال المصتف ص 0۳۸۳ وفي نسخة (د): «قال الامام برمان الدین». 
(1) آسعد پن محمد بن الحسین آبو المظ جمال الاسلام الكرابيسي له کتاب الفروق والموجز في 


کتاب التکاح ۳۳۳ 


فان کانت حاملاً لم تتزوج حتی تضع حملها؛ # وذا ارتد آحد الزوجین عن الاسلام وگعت 
البینونه بينهما وکان دلك فرقة بغیر طلاق * فان کان الزوج هر المرتد وقد دخل بها خلها 
المهر وان کان لم یدخل بها فلها نصفه وان کانت المرأة هي المرتدة قبل الدخول فلا 
مهر لها وان کانت الردة بعد الوطء فلها المهر وان ارتدا معا وأسلما ما فهما علی 
نکاحهمك ولا یجوز آن یتزوج المرتد مسلمة ولا کافرة ولا مرندة وکذلك المرتدة فلا 
یتزوجها مسلم ولا کافر» فاذا کان آحد الزوجین مسلمّا فالولد علی دینه؛ وکذلك ان آسلم 
آحدهما ولهما ولد صغیر صار ولده مسلما باسلامه. وذا کان آحد الأبوین/ کتابیّا والااخر 
مجومیّا فالولد كتابي» وذا تزوج الکافر بغیر شهود آو في عدة کانر وذلك في دینهم جائز 
ثم آسلما آقرا علیه : * واذا تروج المجوسي آمه آو ابنته ثم اسلما آو آحدهما فرق بینهما . 


العداق والصحیح قو له »4 واعتمده المذ کورون فبل. 


قوله: (وان کانت حابلا لم تعزوح حتی تضع لها فال في : 


«الهدایة۲۳: «وعن آيي حنيفة آنه یصخ النکاح ولا یقربها زوجها حتی تضع؛ 
کما في الحبلی من الزنا!؛ قال الاسبيجابي: «والصحیح هو الأول». 

" قوله: (واذا ارتدٌ أَحدٌ الزوجین عن الاسلام وقعت البْینُونة بینهما فرقة 
بغیر طلاق) قال في «الهدایة»۳*: «ومذا عند آبي حنيفة وأبي یوسف؛ وقال 
محمد : ان کانت الدة من الزوج فهي فرقه بلاق واعتمد تولهما(۳ لا نمة 
المذکورون ولا" . 

قوله : (وادا تزوج الکافر بخ بغیر شهُود آو في عدة کافر ر ودلك في دینهم جائز 

نم آنلما زا علیه)" قال في «زاد الفقهاه»: «وآما قوله في عدة کافر؛ فهو 
قول آبي حنیفت وقال آبو یوسف ومحمد وزفر: لا یزان علیه والصحیح 
قوله»» واعتمده من ذکرنا(*. 


- الفقه شرح مختصر آبي جعفر واخلف في سنة وفاته. کما اختلف في تعیین الکتاب المشروح. 
انظر تعلیق محقق الجواهر المضية ۳۸۱/۱ رقم ۰۲۱۶ وانظر: تاج التراجم ص ۱۳۲ رقم ۰1۷ 
و کشف الظنون ۱۸۹۸/۲ والفوائد البهية ص ۸۰ رفم ۷5). 

.- ۲۵۵/۱ ۱( 

.۲۵۵/۱ ۲( 

(۳( في نسخة (د) : «فهي فرقة طلاق» واعتمد قوله الاْئمهةٌ». 

)4( آي : المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشریعة. 


(*) آي فني ص۳۳۲ 


[۶ب] 


مس مختصر القَدّدري/ التصحیح والترجیح 

واذا کان لرجل امرآتان حرتان فعلیه آن یعدل بینهما في القسم بکرین کانتا و ثیبین آو 
[حذاهما بکرّا والأخری ثیبّا. وان کانت |حداهما حرة والأخری أمة فللحرة ثلثان من القسم 
وللامة الثلث» ولا حق لهن في القسم حال السفن ویسافر الزوج بمن شاء منهن والاأولی 
آن یقرع بیتهن فیسافر بمن خرجت قرعتها؛ واذا رضیت |حدی الزوجات بترك قسمها 
لصاحبتها جاز ولها آن ترجع عن ذلك . 


۵ و هو ام ود دوم منم هه دج و و موم همم هو و و ود وم و و و وه ماو موه ون دموا نم و وا و و و او و و و و و ور و هن و و و و و و 


ب 


ات 
کتاب رخ شک اج کی ۳۳۰ 


جتاب الزضاع 


قلیل الرضاع وکثیره سواء» |ذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحریم» ومدة الرضاع 
عند آبي حنيفة ثلائون شهرا. وقال آبو یوسف ومحمد سنتان# فاٍذا مضت مدة الرضاع لم 
یتعلق بالرضاع تحریم. ویحرم/ من الرضاع ما یحرم من النسب لا آم آخته من الرضاعة (ه«] 
فانه یجوز له آن یتزوجها ولا یتزوج آأم أخته من النسب. ویتزوج أخت ابنه من الرضاع ولا 
یتزوج أآخت ابنه من النسب وامرأة ابنه من الرضاع لا یجوز آن یتزوجها کما لا یجوز آن 
یتزوج امرأة ابنه من النسب؛ ولبن الفحل یتعلق به التحریم وهو آن ترضع المرأة صبية 
فتحرم مذه الصبية علی زوجها وعلی آبائه وأبنائه ویصیر الزوج الذي نزل منه اللبن آّا 


حتاب الرضاع 


قوله: رومدة الرْضاع عند آبي حنيفة ثلائون شهركن وقال آبو یوسف 
ومحمد: سنتان) مشی علی فوله المحبوبي والنسفي» وقال في العْوّنْ علی 
الدرایة! : «وبقولهما / نأخذ في الفتوی»» وهذا آولی لانه آجیب في «شرح | لبم 
الهدایة» عما یستدل له به علی الزيادة علی سنتین وبعد الجواب / قال": [ج/111 
«فکان الاصح قولهما» وهو مختار الطحاوي!: وقد روی فیه عن ابن عباس : 
( رضاع تنعل حولین*4 وعن این مسعود. ۷ رضاع بعد حولین!. وروي 
1 ِ ۲2 ات 
1 رضاع بعد حولین»(۳ وغیر دلك » والله اعلم . 
[والرضاع یحرّم في المدتین علی القولین» فطم في المدة ثم سقي بعده 
آر لم یفطم وهو الظاهر من المذهب؛ نص علیه في «الحقائق ق وفتاوی 


( افتح القدیر" لابن الهمام 466/۳( دار الفکر). 

(۲) انظر افتح القدیر» ۰84۲/۳ 44۵/۳ (دار الفکر). 

۳( انظر «موطاً الامام مالك برواية الامام محمد مع التعلیق الممجد» للكنوي ۰۵۹4/۲ ۵۹۵ رقم 
۵۹ ۲۰ ۲۱ وفیه ذکر هذا الاثر عن سعید بن المسیّب وعروة بن الزبیر وعبد الّه بن 
عباس. 
وفیه آیضا آن حدیث : لا رضاع بعد حولین رواء الدارقطني عن ابن عباس برفعه هکذا: : «لا رضاع 
لا ما کان من حولین» ثم قال: : «وآخرجه ابن آبي شيبة موقوفا علی ابن مسعود وعلي» والدارقطني 


علی عمر. 


[7۵ با 


[د/۲۱ب] 


۳۳۹ ۱ مختصر الفدُوري/ التصحیح والترجیح 


للمرضعة ویجوز آن یتزوج الرجل بأخت آخیه من الرضاع کما یجوز آن یتزوج بأخت 
آخیه من النسب وذلك مثل الاخ من الاب [ذا کان له آخت من آمه جاز لأخیه من آبیه آن 
یتزوجها. وکل صبیین اجتمعا علی ثدي واحد لم یجز لحدهما آن یتزوج الاخر ولا 
بحوز آن بتزوح المر ضصعة آحر د من ولد التي آرضعت ولا ولد ولدهاء#» ولا یجوز آن 
یتزوج الصبي السمرضم أخت الزرج لاأنها عمته من الرضاع» وذا اختلط/ اللین بالماء 
واللین هو الخالب یتعلق به التحریم: وان غلب الماء لم یتعلق به التحریم. ولذا اختلط اللين 
بالطعام لم یتعلق به التحریم وان کان اللين غالبّا عند آبي حنیفتد؛ 


فاضي خان؛ وقال في «مختارات النوازل»: «وعلیه الفتوی!» وقال في 
(الیناپیم» : (هی روایة محمد. وعلیه الفتوی». وال التاطفی فی (واقعاته : 
(الفتوی علی ظاهر الر وایة» . 

قوله : (ولا یتزوح المرضعة أحدّ) قال في (الجواهر»: «صح"* بفتح 
ضاد مرضعة ورفع آحد) . 
اختلف النسخ والاساتذة في اعراب قوله: (ولا ولد) فبعضهم رفعوه 

۱ . وی مر و کب (۲) و 
وبعضهم نصبوه وکان [شیخنا! شیخ الوسلام علاء الاتمة الحارئي یقول : 
یجوز بالحرکات الثلاث ما الرفع فعطفا علی (احد) واما النصب فعطفا 
علی (المرضُعَة) آي لا یتزوج المرضعة ولد ولدها * وآما الجر فعطمّا علی 
(من ولد التي آرضعته) والرفع آظهر) . 

قوله : : (وان اختاط ان پالطعام لم ب » یتعلق یتعلق به التحریم» وان کان اللین غالبا 
عند آپی حنیفة) قال في «لهدایة؟ فوقالا ۰ زذا کان لین غالبا پتعلق یه 
التحریم في قولهم جمیعا. . ولا عبر تقاط این مر لطعام عتده؛ هو 
الصحیح! ۰ وقال قاضي خان ۳ : (ٍنه الأصح» وهذا احتراز عن قول من قال 
۱2( في (د) : اقال فی الجواهر : : صح صحا. 
۲( هو مود بن میدق بن صام ان فان . عله لین »بخ اسلا مه له تیف 

منها: العرن في الفقه. توفي سنة 7 ۶ رحمه ال تعالی. (الجواهر المضية 446/۳ رقم ۰۱۲۱ تاج 


التراجم ص ۲۹۰ رقم ۰۲۷۷ الفوائد البهية ص ۳4۲ رقم 45۳). 

(۲) کذا في النسخ المخطوطة. وکأٌن الصواب زیادة: «ولا"» لیصیر المعنی : «لا یتزوج المرضعة ولا 
ولد ولدها...» 

.۲۵۹/۱ )6( 


(6) لالفتاری الخائیة ۶۱۸/۱ 


کتاب الرضاع ۳۳۹۷ 


واذا اختلط بالدواء:# وهو الغالب تعلق به التحریم واذا حلب اللین من المرأة بعد موتها 
فأوجر الصبي به تعلق به التحریم» وان غلب لبن الشاة لم یتعلق به التحریم» واذا اختلط لبن 
المراتین تعلق التحریم باکثرهما عند آبي بوسف. وقال محمد : بهمات وذا نزل للبکر لبن 
فارضعت به صبیّا تعلق به التحریم ون نزل لرجل لبن فأرضم صبیّا لم یتعلق به التحرييی 
واذا شرب صبیان من لبن شا: نلا رضاع بینهسا وذا تزوج الرجل صغيرة وکبیر: قأرضعت 
الکبيرة الصغیرة حرمتا علی الزوج» فان کان لم یدخل علی الکبيرة فلا مهر لها وللصعيرة 
نصبف المهر ویرجع به آلزوج علی الکبيرة ان کانت تعمدت به القساد» ون لم تتعمد فلا 
شيء علیها؛ ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء/ منفردات واٍنما يثبت بالشهادة من رجلین آو 
رجل رام رآتین . 


من المشایخ |ن عدم اثبات آبي حنيفة الحرمة واللبنْ غالب» هو (ذا لم یکن 
علی قوله المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة . 
قوله : (ولذا اختلط بالدّواء) قال القاضی**: «ولا / یحصل بالحقنة فی 
ظاهر الروایة» وعن محمد یحصل بالاحتمان) . 
قوله : (وذا اختلط لبم امرآنین تعلق التحریم بآغلبهما عند آبي یوسف؛ 
وقال محمد: یتعلق بهما) قال فی (الهدایة»۲۳۳: «وعن آبی حنيفة فی مذا 
روایتان!: ومشی علی قول آبي یوسف الامام المحبوبي والنسفي» وَرَجَمٌ قول 
محمد الطحاوي * وفي اشرح الهدایت»۳۱: «وکان / مَیْل المصنف لی ما 
قال محمد حیث آخر دلیله. فان"؟* الظاهر آن من تخر کلامه فی المناظرة کان 
القاطع للاخر واصله آن السشکوت ظاهر في الانقطاع ۳ ورجح بعهمن 
قلت : وقوله هو الاخوَط في باب الحرمات» والله آعلم: 
() في نسخة (جود): «قال قاضي خان! وانظر «الفتاوی الخانیة» ۰۶۱۷/۱ 8۱۸ 
(۲ ۲۰۹/۱. ۱ 
(۳) انظر «مختصر الطحاويی» ص ۲۲۲. 
( (فتح القدیر" لابن الهمام ۳ دار الفکر). 
(0) المثبت من (ج) وافتح القدیرگ وفي (): «لان؟. 
() وین آبیات العلامة ابن عابدین في رسم المفتي ۱/ ۳۷ في ذلك : 
وسابق الأقوا في الخانية ومسلتتی الاب‌حر ذو مزيء 
وفي سواهما اعتمصد ما آخروا دلی له لاه المصرر 
کما هو العادة في الهدایة» ونصوهصا لراجصح الدراية 


]۳1[ 


[ب/۰:ب] 


]۳/( 


["ب] 


[ج/۳۲] 


[د/۳۲] 


و 
جی(ری اي ۳ 
۸ سکس (ین (مزوعسی میختصر القدوري/ التصحیح والترجیح 


کناب الطلاق 


الطلاق علی ثلائة أاضرب : أحسن الطلاق وطلاق السنة وطلاق البدعة. وأحسن 
الطلاق آن یطلق الر جل امرأته تطلبقة واحدة* في طهر لم ي«جامعه!! فیه ویترکها حتی 
تنقضی عدتها» وطلاق السنة آن یطلق المدخول بها ثلانٌا فی ثلانة آطهار» وطلاق البدعة . 
آن یطلقها ثلاٌا یکلمة واحدة آو ثلاّا في طهر واحد فلذا فعل ذلك وقع الطلاق وبانت 
منه وکان عاصیّ. والسنة في الطلاق من وجهین» سنة في الوقت وسنة في العدد؛ فالستة 
في العدد يستوي فیها المدخول بها وغیر المدخول بها؛ والسنهة في الوفت تثبت في 
المدخول بها خاصةءه وهو آن بطلقها في طهر لم ي(جامعه)| فیی وغیر المدخول بها 
یطلقها في حال الطهر والحیض. و|ذا کانت المرأة لا تحیض من صغر آر کبر فآراد آن 
یطلقها للسنة طلقها واحدة فٍذا مضی شهر/ طلقها آخری * فاذا مضی شهر طلقها آخری 
ویجوز آن بطلقها ولا پفصل بینها وبین وطنها وطلاقها بزمان وطلاق الحامل یجوز عقیب 
الجماع : وبطلقها للستة لا یفصل بین کل تطلیقتین بشهر عند آبي حنيفة وأبي یوسف.. 
وقال محمد لا بطلقها للسنة الا واحدة# واذا طلق الرجل امرأته في حال الحیض وقح 


ناب الطلاق 


قوله: «َطليقة واحدة). وظاهر الرواية آن لا تکون بائنة» وفي «زیادات 
الزیادت»۱۲: البائن والرجعي سواء" والله اعلم . 

قوله : (طلتها واحدق فاذا مضی شهز طلَها آخری ۰ الخ) قال في 
«الهدایة»۳۳*: «ثم ان کان الطلاق في آرّل الشهر تعتبر الشهور بالاهلت ون 
کان في وسطه فبالايام في حقّ التفریق» وفي حق العذة کذلك عند آبي حنیفت 
وعندهما : کم الأول بالأخیر والمتوسطان بالاهلت. وهي مسألة الاجارات». 

قوله : ۰ ([و] بطلقها للسْنّة ایا فصل بین کل تطلیقتین بشهر عند آبي 
حنيفة | وآبي یوسف , وقال محمد: لا بطلقها للسُتَة ۱ واحدیّ)؛ واعتمد 
(۱) من کتب الامام الرباني محمد بن الحسن الشيباني؛ وهکذا ورد اسم الکتاب في کشف الظنون ۲/ 

۹1 وقال الامام الكوثري رحمه الّه: ارمن کتب محمد بن الحسن : الزیادات وزيادة الزیادات 

آلقهما بعد الجامع الکبیر استدراکا لما فاته قیه من المسائل» وتعذان من آبدع کتبه.. وهما من الکتب 


المروية عنه بطریق الشهرة» وغلط من ذکرهما في عداد اللوادر..8» (بلوغ الأماني ص 35). 
( ۰۲۰۲/۱ 


کتاب العللاق ۳۳۹ 


الطلاق» ویستحب له آن پراجعها:* فاذا طهرت وحاضت وطهرت فان شاء* طلقها وان شاء 
آمسکها. ویقم طلاق کل زوج |ذا کان بالغُا عاقلاً ولا یقم طلاق الصبي والمجنون 
والنائم» ولذا تزوج العبد وطلق وقع طلاق ولا بقم طلاق مولاه علی امرأته . والطلاق 
"علی ضربین: صریح وکنايق فالصریح قوله نت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا یقع به 
الطلاق الرجعي ولا یقع به الا واحدة وان نوی آکثر من ذلك» ولا یفتقر الی النیة: وقوله 
آنت الطلاق وأنت طالق الطلاق وأنت طالق طلافا؛ وان لم تکن له نية فهي واحدة رجعية 
فان نوی ثلائّا کان ثلائْا. والضرب الثاني : الکنایات/ لا یقع بها الطلاق الا بنية و بدلالة 
حال» وهي علی ضربین منها ثلائة آلفاظ یقع بها طلاق رجعي ولا یقع بها الا واحدة وهي 
قوله اعتدي واستبرتي رحمك وأنت واحدة* وبقية الکنایات |ٍذا نوی بها الطلاق کانت 
واحدة باثتة وان نوی تلا کانت ثلائا» وان نوی ثنتین کانت واحدة پائن وهذا مثل قوله 
نت بائن ويتة وبتلة وحرام وحبلك علی غاربك والحقي باهلك وخلية وبرية ووغبتك 
لأملك وسرحتك وفارقتك وأنت حرة وتقنعي واستتري واعزبي وابتخي الازواج فان لم 
تکن له نية لم یقع بهذه الالفاظ طلاق الا آن یکرنا في حال مذاكرة الطلاق فیقم بها 
الطلاق في القضاء ولا یقع فیما بینه وبین الّه تعالی الا آن ینویه» ون لم یکونا في مذاکرة 


قولهما المحبوبي والنسفي والموصلي وغیرهم کما هو الرسم . 

قوله (یستحب له آن یراچمها) قال نجم الائمة في لشرح: «استحیاب 
المراجعة قول بعض المشایخ والاصح آنه واجب"۰ ل[وفال في «الهدایة» ۰ : 
ام الاستحباب قول بعض المشایخ» والأصح آنه واجب»]۳* وقال الامام 
برهان الائمة المحبوبي : «وتجب رَجْعّها في الاصح». 

قوله : (فاذا طَهرث وحاضت وطهرت؛ فهو مخیّر) قال الکزخي : «هذا 
تولهما وقول آبي حنيفة : له آن یطلّقها في الطر الذي يلي الحيضة التي 
طلقّها وراجعها فیها»» قال في «الکافي؟ : : «ان المذکور في «الکتاب! ظاهر الرواية 
عن آبي حنيفت والذي ذکره الکرخي رواية عن آبي حنیفة؛ والله اعلم . 

قوله۳*: (وآنت واحدة) قال فی «الهدایة»*: «ولا معتبر باعراب الواحدة 

عند عامة المشایخ» هو الصحیح» وکذا قال في «الجواهرت والله آعلم . 


۰۲۱۳/۱ ( 

69 زيادة من نسخة (ج). 

(۳) ذکر هذا القول في النسخ (» ب؛ ج د) في غیر هذا الموضع من هذا الباب» وآثبته هنا لیوافق 
متن القدوري. 

۰۲۷۵/۱ 6( 


انیا 


[7۷ب] 


[ب/040] 


آحب/۲ بت 


۲ب 


۳۶۰ مختصر القَديري/ التصحیح والترجیح 
الطلاق وکانا في غضب آو خصومة وقع الطلاق بکل لفظ لا یقصد به السب والشتيمة ولم 
یقم بما یقصد به السب والشتيمة الا آن ینویه . ولذا وصف/ الطلاق# بضرب من الزيادة 
تب بت آشد الطلاق وأآفحش الطلاق 

وطلاق الشبطان والبدعة وکالجبل وملء ء البیت . واذا أضاف الطلاق لی جملتها آو الی ما 
یعبر به عن الحملة رقم الطلای مثل آن یقول : 7 و 
روحك آو بدنك آو جسدل آو فرجك آو وجهك. وکذلك ان طلق جزءا شائعا منها مثل آن 


قوله : (وذا وَصف / الطْلاق. .الخ) هذا قول آبي حنيفة وهو الصحیح؛ 
قوله: (آنبٍ طالِ للبدعة) لا یکون بائّا الا بالئیف وعن محمد في قوله : (آنت 
طالق تلبدعةه و طلاق الشیطان) / یکون رجعیّ وعن ی ي یوسف في قوله 
(مثل الجبل) یکون رجمیّا. 

فرع : قال القاضي"*: «لو قال آنت طالق لا قلیل ولا کثیر اختلف فیه 
الاقاویل لاختلاف لروایاتٍ قال آبو جعفر : یقع طلاقان "۰۴۳ وقال ابن الفضل 
تقع واحدة. وقال این سلام) " ینم ثلاث والاظهر ما قال بر جعفر. 

ولو قال: يا مُطلقت وکان لها زوج قبله طلشها. ان لم یه ینو ال خیار 
طلنّت. وان نواه ین فیما بینه وبین ال [تحالی]۰ وهل یدین في القضاء؟ 


- واختلف المشایخ في: وهبتك"** طلاقّك آو برئث "من طلاقك» / 
والصحیح آنه لا یقع» . 

قوله : (آر لی ما یر به عن الحملة. .الخ)» وفي «الهدا ی 
«راختلفوا في الظهُر وان والاظهر آنه لا یصح»۳. 


«فتاوی قاضی خان» ۰191/۱ 4۵۵. 

۳( في نسخة (د): «الطلقات». ‏ 

() في الفتاوی": «وقال الفقیه آبو النصر بن سلام اه: وهو محمد بن محمد بن سلام؛ آبو نصر 
البلخی » صاحب الطبقة العالية. کانت وفاته سنة : ۳۰۵ رحمه ال تعالی. (الجواهر المضية ۳۲/۳ 
رقم 1:۹۱ الفوائد البهية ص ۲۷ رقم ۳۰۱). 

() فی «الخانیةا: (رهنتكا. ‏ 

۹2 في (ب ود) : «أپرأت». 

.۲ ۱۷/۱ 0 

(۷) في الاصل ورب ود) : «..والاصح آنه یصح" والمثبت من نسخة (ج) ردالهدایةه. 


کتاب الطلاق ۳۱ 


یقول: نصفك طالق آو ثلئك طالق؛ وان قال یدلك طانق آو رجلك طالق لم یقع الطلاق. 
ون طلقها نصف تطليقة آو ثلث تطليقة کانت واحدة. وطلاق المکره والسکران وافع# 


فرع: لو قال هذا الرآل طالی» وآشار الی رأس امرأته» الصحیح آنه 
یقم کما لو قال رأسك مذا طالی". 
قوله: (وطلاق المکره والسّکران , واقع نع)» قال في «الینابیع»: (یرید 
بالسکران الذي سکر بالخمر آو من النبید» آما (ذا سکر من البنج و من الدواء 
دق اه بالم جماع [وفي لجو اهر : اوفي هذا الزمان نج 
یقم طلاقه زجرا له» وعلیه نفتوی:] ۳ ثم انطلاق من السکر بالخمر ۳" واقم 
سواه شرنها طغا آر کرک و مضطهاه(ک وقال الزاهدي: ۱ شص) - یعنی 
في شرح رکن الأثمة الصباغي لهذا / الکتاب -: کر پاد فعل محظرر با بأن پرربه 
آکره علی شرب الخمن » فحکمه فی التصرفات حکم المجنون بلا خلاف!. 
قلت : فهذان في طرَی نة نقیض» وفول الَبَاي بلا خلاف یخالفه ما في 
(الذ خیرة4: اولو آکره علی الشرب؛ اد شری الخمر عند الضرورة فذهب 
عمّله وطلق امرأته فطلاقه واقع» / رواه هشام" ۳ عن محمد» - وعلل فقال ۰ [د/۲۲ب] 
لان عقله [نما ذهب بل قال : ولو ذهب عقله من داء لیس بلذة فطلق امرآته 
لا تطلق» . / زراب 
والتحقیق ما قال قاضی خان۳۲: «ولو آکره علی شرب الخمر» آو شرت 
الخمر للضرورة وسَکرّ وطلْق» اختلفوا فیه» والصحیح آنه کما لا یلزمه الحد 
لا یقع طلاقه ولا ید تصرفه». وآعاده فی الا شربة۳؟ وقال : «والصحیح آنه لا 


۳ 


یقع . . وعن محمد آنه یقع» والصحیح هو الأول. ولو شرب شرا خلّا فلم 


( ینظر «فتاوی قاضی خان» ۰4۵۷/۱ 

(۲) ما بین الحاصرتین زيادة من نسختی (ج ود). 

(۳) وفي (ج ود): «بالسکر من الخمرا. 

(۶) فی (ج): «أو کرفا آو منفردا آر مضطرا» بزيادة: (أو مفردا). 

(0) هو هشام ین عبید اه الرازي؛ صاحب محمد بن الحسن قال آبو حاتم: صدوق ما ریت آعظم 
قدرّا منه. (الجواهر المضية ۰۳۷۱/۳ ۰۵۱۹ ۵۷۰ رفم ۰۱۷۷۵ الفوائد البهية ص ۲۱۷ رفم 
4۳ 

(7) فی «الفتاوی» ۰2۷۰/۱ 

(۷) انظر «الفتاوی الخانیة» ۲۳۶/۳. 


۳ 


آج/۲اپ] 


۳/3 


3 مختصر القدوري/ التصحیح والترجیح 


ویقع الطلاق بقوله نت حرة |ذا قال نویت به الطلاق:#» ویقع طلاق الأخرس بالاشارة واذا 
آضاف الطلاق ٍلی النکاح وقع عقیب النکاح مثل آن یقول ان تزوجتك فأنت طالق آو کل 
امرأة آتزوجها قهي طالی وذا آضافه الی شرط وفع عقیب الشرط مثل آن یقول/ لامرآته 
[ٍن دخلت اندار فأنت طالق» ولا یصح (ضافة الطلاق الا آن یکون الحالف مالکا آو یضیفه 
الی ملکه فان قال لأجنبية ٍن دخلت الدار غأنت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق. 


یوافقه فذهب عقله وطلق» قال محمد: لا یقع طلاقه» وعلیه الفتوی! . 

قال فی «مختارات النوازل»: «واذا آکره الرجل علی شرب الخمر وشکر 
منه وطلق» فالصحیح آنه لا یلزمه الحد ولا یقع الطلای» ودکر ه في العیون ۲۱ 
عن محمد آنه بقع لانه ما زال عقله بالاکراه» وانما زال بأثر ما شرب وأثر 
الشيء یکون بعده. 

ولو سکر من الاأشربة المتخذة من الحبوب والفواکه والعسل |ذا طلق آو ‏ 
اعتق اختلفوا فیه "۳" قال آبر جعفر : الصحیح آنه کما لا یلزمه الحد لا ینفذ 
تصرفه) : 

قوله : (ویقع الطلاق / بالکتابة |ٍذا قال نویت به الطلاق) قال نجم الائمة 
في شرحه لهذا الکتاب: اختلف نسخ «المختصر» والشروح له ففی آعمها 
لم تذکر هذه الزیادة» وفي بعضها ذکرت لکن بألفاظ مختلفت + ففي شرح 
السرخسي لهذا الکتاب: وطلاق المکره والسکران واقع لذا قال نویت به 
الطلاق» وفي (شق)*: ویقع الطلاق |ذا قال نویت به الطلاق» قال/ آبو نصر 
الاقطع: ولیس هذا مذهب أصحایتا» ولعل صاحب *الکتاب» کان قوي عنده 
مذهب آبي الحسن [الکرخی]"" في آنه لا یقم طلاقه فاذا قال: نویت 
الطلاق» صدق پالاجماع؟ . 


() قال حاجي خلفية رحمه اله: : «عیون المسائل في فروع الحنفية؛ ؛ لأبي اللیث نصر بن محمد 
السمرقندي المتوفی سنة ۰۳۷۲ ولابي القاسم عبد ال بن أحمد البلخي المتوفی سنة ۰۳۱۹ 
ولصاحب المحیط». (کشف الظنون ۲/ ۰۱۱۸۷ وانظر «عیون المسائل؟ للسمرقندي باب الاشربة 
ص ۰.۱۸۰ 

(۲) قال قاضي خان: «وهو کاختلافهم في وجوب الحد؛ مَنْ قال یجب الحد بالسکر عن هذه الاشربة 
یقول تنفذ تصرفانه» لیکون زجرا له» ومن قال لا یجب الحد في هذه الأشربت وهو الفقیه آبر 
جعفر وشمس الائمة السرخسي رحمهما الّه تعالی : یقول لا تنفذ تصرفاته».( الفتاوی ۳/ ۲۳۳). 

( في مامش الاصل : : «يعني شرح الاقطع». 

(8) زيادة من (ج». 


کتاب الطلاق ۳۰:۳ 


وألفاظ الشرط: رن واذا واذاما رکل وکلما ومتی ومتی ما. ففي کل هذه الشروط لذا 
وجد الشرط انحلت الیمین الا في کلمة: کلما فان الطلاق یتکرر بتکرر الشرط حتی یقم 
ثلاث تطلیقات ؛ فان تزوجها بعد ذلك وتکرر الشرط لم یقع شيء» وزوال الملك بعد 
اليمین لا یبطلها فان وجد الشر ط في ملك انحلت الیمین ووقع الطلاق» وان وجذد في غیر 
ملك انحلت الیمین ولم یقم شيی وان اختلفا في وجود الشرط فالقول قرل الزوج فیه الا 
آن تقیم المرأة بینة؛ فان کان الشرط لا یعلم الا من جهتها فالقول قولها في حق نفسها مثل 
آن یقول ان حضت فأنت طالق فقالت قد حضت طلقت. وان قال |ذا حضت فأنت طالق 
وفلانة معك فقالت قد حضت طلقت/ هي ولم تطلق فلانت واذا قال لها آذا حضت فأنت 
طالی فرآت الدم لم بقع الطلاق حتی یستمر ثلائة آیام قاذا مضت ثلانة آیام حکمنا بالطلاق 
من حین حاضت واذا قال لها |ذا حضت حیضهة فأنت طالق لم تطلق حتی تطهر من 
حیضها وطلاق الأمة تطلیقتان» حرا کان زوجها آو عبذا» وطلاق الحرة ثلاث » حرّا کان 
زوجها آو عبدّا» ولذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول ثلاّا وقعن علیها؛ فان فرق الطلاق 
علیها بانت بالأولی ولم تقع الثانيت وان قال لها آنت طالق واحدة وواحدة وقحت علیها 
واحدق ولو قال آنت طالق واحدة قبل واحدة وقعت واحدة» وان قال لها آنت طالق 
واحدة قبلها واحدة وقعت ثنتان: وان قال واحدة بعدها واحدة وقعت واحدة وان قال 
0 
وفي بعض النسخ: «ویقع الطلاق بقوله: آنت حرة (ذا قال نویت به 
الطلاق» » قال نجم الائمة: (وائه حسن» وتقریر مذهب آصحابنا آن صریح 
طلاق السکران وکنایته اذا قرنت به النية معتبر وواقم» ومحصول ما فاله 
السرخسي وآپو نصر الاقطع واحد. وعذره حسن لکن ترك الزيادة آو ذکرها 
علی الوجه الأخیر آقیس وألیق بمذهب آصحابنا». انتهی» ولم یتعرض لهذه 
النسخة "۲+ وتعرض لها في «الینابیم» فقال : ان کانت صحيحة» / فالمراد 
به (ذ) کتب طلاق امرآته علی رسم الرسائل ونوی الطلاق یقع! 09 وان کان 
الصحیخ النسخهة الثنية - وهي قوله ویقع الطلاق ذا قال نویت به الطلاق - 
فهو خلاف مذهبنا »۰ وذکر نحو الاو . 


)۱( اي في نسخة المصنف الشیخ قاسم لکتاب القدوري حیث جاء فیها: اویتعالطلاق بالکتاة» کم 
هو مثبت من ( ب ج) وفي (د) : «بالکنایة؟ تصحیف. 

(۲) في نسخة (ج): #..فالمراد به : [ذا کتب طلاق امرأته لا علی رسم الرسائل؛ ون کتب علی رسم 
الرسائل یقع الطلاق ولا بصدق أنه لم ینو». 

في (ج): «...فهر مذهبنا». 


[۸ب] 


[آب/۲:] 


]۰[ 


[ب] 


[د/۳۲] 


:+۳ مختصر القَدوري/ التصحیح والترجیح 


آنت طالق واحدة بعد واحدة آو مع واحدة آو معها واحدة وقعت نتان» واذا قال لها آن 
دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت الدار وقع علیها واحدة عند آبي حنيفة 
وقالا بقع ثنتان*#. و|ذا قال لها آنت طالق بمکة فهي طالق في کل البلاد. وکذلك لذا قال 
لها آنت/ طالق : في الدار» وذا قال لها آنت طالق [ذا دخلت مکة لم تطلق حتی تدخل 
مک ولذا قال لها آنت طالق غدا وقم الطلاق علیها بطلوع الفجر واذا قال لامرآته 
اختاري نفسك ينوي بذلك الطلاق آو قال لها طلقي نفسك فلها آن تطلق نفسها ما دامت 
في مجلسها ذلك فان قامت منه آو خذت في عمل آخر خوج الأمر من یدها وان اختارت 
نفسها في قوله اختاري نفسك کانت واحدة بائنة ولا یکون ثلائا وان نوی الزوج ذلك فلا 
بد من ذکر النقس في کلامه آو کلامها؛ وان طلقت نفسها في قوله طلقي نفسك فهي 


و اسحلء و ! بح علیب نان یال اما 
احده و 


و جعیه ؛ فان طلعت نفسها بلاتا وتد آراد الزرج ذلك وقعن علیها شاد ثاد نها 
طلقي نفسك متی شنت فلها آن تطلق نفسها في المجلس وبعده؛ ولذا قال لرجل طلق 
امرآتی فله آن یطلقها فی المجلس وبعده وان قال طلقها ان شثت فله آن بطلقها فی 
المجلس خاصة؛ وان قال لها ان کنت تحبینی آو تبغضینی فأنت طالق فقالت آنا آحبك آو 
آبخضك وقع الطلاق» ون کان في قلبها خلاف ما آظهرت, واذا طلق/ الرجل في مرض 
موته طلاقّا بائئا نمات وهي في العدة ورثت منه وان مات بعد انقضاء عدتها فلا میراث 
لها. و[ذا فال لامرته آنت طالق [ن شاء ال معصلا لم بقع الطلاق» وان قال نت طالق 
تاج 1 واحدة طلقت ئنتین» وان تال / ائنتین طلقت واحدة 3 واذا ملك الزوج امر آته آو 


توله": «واذا قال لها ان دخلت الدار فأنت طالق واحد؟ً وواحدة 
فدخلت الدار وفعت علیها واحدة عند آبي حنیفت وفالا: بقع نتان) دم 
الشرط آو آخزه "۰ واعتمد قوله البرهاني والنسفي وغیرهما. 

قوله : (وان قال لها : آنت طالق ثلائاً |لا واحدة طلقت نتین» وان قال : 
الا ثنتین طلقت واحدة): قال في «الهدایة»۳: «والاصل آن الاستثناء تکلم 
بالحاصل بعد الثنیا: هو الصحیح» ومعناه آنه تکلم بالمستثنی منه» . 

قلت: / مذا التصحیح احتراز عن قول المخالف في المذهب» لا عن 


قول آحد"*" من الأصحاب. والله آعلم. 


() ذکرت مذه المسألة في غیر هذا الموضع (بعد المسألتین التالیتین) في نسخة (ا وب ود) وأئبتها هنا 
لتوافق ترتیب المختصر. 

( آي: عندهما؛ وکذا عنده لو آخر الشرط. مکذا في «الهدایة ۲۷6/۱ 

۰۲۸۷۱ ۳( 

(4) في نسخة (د): «لا عن قول محمد من الااصحاب!. 


کتاب الطلاق ۳۵ 


شقضّا منها آو ملکت المرأة زوجها آو شقصّا منه وقعت الفر م6 . 


توله: «واذا مَلك الرَوُمْ امرآئه. .الع) فال القاضي*: «ولر أعتقها 
بعدما اشتراها ثم طلقها قبل آن تمضي مدة تنقضي فیها العدة» بقع في قول 
محمد وآبي پوسف؛ ثم رجم وقال لا یقع وهو فول زفر» وعلیه الفتوی». ۱ 

فرع : ادعی علی رجل آلقا؛ فقال المدعی علیه : امرأته طالق ٍن کان لك 
علي آلف. وقال المدعي: امرأنه طالق ان لم یکن لي عليك آلف. فأقام 
المدعي بينة وقضي لب فرق بین المدعی علیه دبین امراته في فول آبي یوسقفب 
واحدی آروایین عن محمد و علیه الفتوی » فان آقام المذعی علیه بینه بعذ / تج/عدب] 
دلك آنه کان واه بطل(۳؟ تفریق القاضي وتطلق امراة المدعي ان کان برعم 
آنه لیس له علیه / الا هذه الالف وان آقام المدعي البينة علی اقرار -- (/۳ب 
علی قالوا لم بفرق بین المدعی علیه وبین امرأته. واستشکله قاضی ند 
[والله آعلم بالصواب]. 


)۱( «فتاوی قاضي خان» ۰۹/۱ 
۲2( في (ج): «فاٍن ام المذعی علیه بینة بعد » أنه کان آوفاه بزعم بطل. . الخ». 
۳ انظر «الفتاوی الخانیة» ۰8۹۳/۱ 


]۲۰[ 


[ب/۲یب] 


بت 
چن(امی نی ۳ 
۳ «کس (ن (روعسی مختصر القلوري/ التصحیح والترجیح 


باب الرجعة 


[ذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجمية آو تطلیقتین فله آن یراجعها في عدتها رضیت 
پذلك آو لم ترض. والرجعة آن یقول راجعتك آو راجعت امرآتي آو بطاها آو یقبلها آر 
یلمسها بشهوة آو ینظر ٍلی فرجها بشهوة ویستحب آو يشهد علی الرجعة شاهدین فان لم 
یشهد صحت الرجعة واذا انقضت العدة فقال قد کنت راجعتك فی العدة فصدقته فهی 
رجعة وان کنبته فالقول قولها ولا یمین علیها عند آبي حنیفة*. واذا قال الزوج قد 
راجعتك فقالت/ مجيبة له قد انقضت عدتي لم تصح الرجعة عند آبي حنیفة*. واذ! قال 


زوح الأمة بعد انقضاء عدتها قد کنت راجعتها وصدقه المولی وکذبته الامة فالقول قولهاء 


کناب الر جعه 


قوله : (ولا یی علیها عند آبي حنیفة) تقدم آن الفتوی علی قولهما" 
قال الامام قاضي خان في «شرح الجامع الصغیر»""" في کتاب القضاء في / 
باب القضاء فی الایمان : «المنکر پستحلف فی الأشیاء السْعَة عندهما فاذا نکل 
خبس حتی یقر آو یحلف. والفتوی علی هذاه. قال الامام السديدي الروزني: 
«وهو المختار عندي» وبه کنت آعمل بالرّيْ وبأضیّهان» والله آعلم. 

قوله : (ولذا قال الزوج: قد راجعتك» فقالت مجيبة له: قد انقضت 
عدتي لم تصح الرجعة عند آبي حنیقة)» قال الاسبيجابي : «وقالا: تصح 
ویکون القول قول الزوج» والصحیح قول آبي حنیفة»» واعتمده المحبوبي 
والنسفي وغیرهما. 

قوله : : (ولذا قال زوح.الامة بعد انقضاء عدتها: قد کنت راجعتها وصدئه 
المولی وکذْبّه الامت فالقول تولها) قال الا سبيجاپي : (وهذا قول آبي حنيفة 
وزفر وقالا : القول قول المولی؛ والصحیح قول آبي حنیفة» وعلیه مشی 
المحبوبي والنسفي وغیرهما. [ولو کان علی القلب فعندهما القول قول 


ال في «الحقانی واتوی نی انکاح علی قوفا لعموم وی .ً 
( انظر «کشف الظنون» ۰۵۱۲/۱ و«هدية العارفین» ۰۲۸۰/۱ 


کتاب الر جعة ۳:۷ 


واذا انقطم الدم من الحيضة الثالثة لعشرة یام انقطعت الرجعة وان لم تختسل» وان انقطعت 
لاقل من عشرة آیام لم تنقطع الرجمة حتی تختسل آو بمضي علیها وقت صلاة آو تتبمم 
وتصلي عند آبي حنيفة وآبي بوسف» وقال محمد: |ذا تیممت انقطعت الرجعة وان لم 
نصل وان اغتسلت ونسیت شیگا من بدنها لم بصبه الماء فان کان عضوا فما فوته لم 
تنقطم الرجعة وان کان آقل من عضو انقطعت: والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزین» 
ویستحب لزوجها آن لا بدخل علیها حتی یوذنها آو یسمعها خفق نعلیه » والطلاق الرجعي 
لا پحرم الوطء وان کان الطلاق بائتّا دون الثلاث فعه آن یتزوجها في عدنها وبعد 
انقضانها» وذا کان الطلاق ثلائّا في الحرة آو تین في الامة لم تحل له حتی تنکح زوا 
غیره/ نکاخا صحیتٌا ویدخل بها ثم یطلقها آر یموت عنهاه والصبي المراهق في التحلیل 
کالبالغ» ووطء المولی لا بحلها وزذا تزوج بها بشرط التحلیل فالنکاح مکروه فان وطتها 
حلت للاول*. واذا طلق الحرة تطليقة آو تطلیقتین وانقضت عدنها وتزوجت بزوج آخر ثم 


المولی / وکذا عنده في الصحیح؛ نص علیه في «الهدایة» ۰۳ احتراز عما 
حکی في «الینابیع» آنه علی الخلاف۳ . 

قوله: (آو تتبمّم وتصلي عند آبي حنيفة وآپي یوسف. وقال محمد: ذا 
تیممت انقطعت الرحعه). قال الا مام بهاء الدین في شرحه لهذا الکتاب : 
اوالصحیح فولهما؛. واختاره المحبوبي والنسفي والموصلي / وصدر 
الشريعة . 

قوله : (ولا ترجها بشرط التحلیل فالنکاخ مَکرّوه فان وَطتّها حلت 
للاول) قال الاسبيجابي: «زذا نزوجها بشرط التحلیل بالقلب ولم یقل 
باللسان. تحل للأول في قولهم جمیعا لکونه نکاخا صحیخا آما ذا شرط 
الاحلال بالقول؛ فالنکام صحیح عند آبي حنيفة وزفر» ویکره للثاني وتحل 
لول » وقال آبو یوسف: النکاح الثاني فاسد فان وطتها لم تحل لول 
وقال محمد محمد : النکاح الثاني صحیح ولا تحل لول والصحیح قول آبي حنيفة 
وزفرا» [وقاله فی «المضمرات:۲ أیضَا]** واعتمده المذکورون قبله . 

قوله : : (واذا طليْ الحرة تطلیقةً آو تطلیقتین وانقضت عدنها وتزوجت بزوج 


( ۲1۹5/۲. 
() ما بین الحاصرتین زیادة من نسخة (ج). 


(۳) کتابت (المضمرات! ویقال له جامع المضمرات آیضا هو من شررح مختصر القدوري: (انظر 
الکشف 1/۱ ۵۷). 


( زيادة من نسختي : (ج ود). 


[۷۰ب] 


[حجٍ/1۵] 


[۲/۵ لپ 


۳:۸ مختصر القذوري/ التصحیح والترجیح 


عادت الی الاول عادت بثلاث تطلیقات. ویهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث من الطلاق کما 
یهدم الملات» وقال محمد : لا بهدم ما دورن الیلایت ۶ واذا طلمّها فقالت انقضت عدتبي 
وتزوجثٌ ودخل بي الزوج رطلقني وانقضصت عدني والمدهة تحتمل دلكت جاز للزوج آن 
یصدقها |ذا کان فی غالب ظنه آنها صادقة. 


آخر ثم عادت لی الاو عادث بثلاث تطلیقات. ویَهُدم الرَوْخْ الثاني ما دون 
الثلاث من الطلای. وقال محمد: لا بَهُدم ما دون الثلاث)» قال آبو المعالي: 


11/7] «وهو فول الشافعی » والصحیح قولنا»» وعلیه مشی الانْمة / المذ کورون ولا . 


کتاب الایلام ۳۹۹ 


باب الایلاء 


(ذا قال الرجل لامرأته والله لا آقربك آو لا آفربك آربعة آشهر فهو مول فان وطنتها 
في الاريمة الاشهر حنث في یمینه ولزمته الکفارة ویسقط الایلاء: وان لم یقربها حتی 
مضت آربعة آشهر بانت منه بتطليقة» فان کان حلف علی آربعة آشهر فقد سقطت/ آلیمین 
وان کان حلف علی الاآبد فالیمین باقية» فان عاد فتزوجها عاد الایلاء فان وطتها ولا 
وقعت بمضي آربعة آشهر تطليقة آخری» فان عاد فتزوجها عاد الایلاء فان وطتها رالا وقع 
بمضيء آربعة آشهر تطليقة آخری. فان تزوجها بعد. زوج آخر لم یقم بذلك الایلاء طلاق 
والیمین باقیة؛ وان وطتها کفر عن بمینه وان حلف علی آأقل من آربعة آشهر لم بکن موی 
وان حلف بحح آو صوم آو صدفة آو عتق* آو طلاق فهو مول» وان آلی من المطلقة 
الرجعية کان مولیّا وان آلی من البائنة لم یکن مولیّ ومدة الایلاء من الأمة شهران فان 
کان المولي مریضا لا یقدر علی الجماع آو کانت المراة مريضة آو کان بینهما مسافة لا 
یقدر آن یصل الیها في مدة الایلاء ففیژه آن یقول بلسانه (نيي فئت الیها. فزن قال لك سقط 
الایلاء وان صح في المدة بطل ذلك الفيء وصار فیثه الجماع ولذا قال لامرآنه آنت علي 
حرام سئل عن نیته» فان قال آردت الکذب فهو کما قال*# وان قال آردت الطلاق فهي 


کناب الایلاء 


قوله: (آو عنْق). قال فی (الهدایة۲۱7: (وصور: الخلف بالعتق آن یعلّق 
بقربانها عتقْ عبده؛ وفیه خلاف آبي یوسفا ۰ يعني آنه قال : لا پئیت الایلاء 
ذا حلف بعتق عبده المعیّن» ومشی علی قولهما الائمة» حتی ان غالبهم لا 
ي الخلاف» والله اعلم . 
قوله : (وٍذا قال لامرآنه: آنت علی حرام؛ سُئل عن نیته» فان قال: آردث 
الکذت. فهو کما قال). هذا ظاهر الروایة. ومشی علیه الخلوانی» وقال 
السَرَخسي: «لا یْصدّق في القضاء!؛ حتی قال في «الینابیم»» في قول 
القدوري (فهو کما قال) : ایرید به [فیما] ۳" بینه بین الثّه تعالی آما فی القضاء لا 
یصدق علی ذلك ویکون یمیئا". وقال الاسبيجابي: «أراد به يعني القدوري - 


۳۹ 


(۱) ۳۰۰/۲. 
( زیيادة من : (ج ود). 


۳ 


[۱اب] 


[ج/111] 
[د/1۳4] 


[ب/۲غب] 


[/4ب] 


۳۵۰ مختصر القَدّوري/ التصحیح والترجیح 


تطليقة بائنة الا آن ينوي الئلات» فان قال آردت الظهار فهو ظهار* ون قال/ آأردت 


التحریم آو لم آرد شیثا فهو یمین بصیر بها مولیال والله آعلم. 


ثیما بیته وبین له تحالی ۰ آما في القضاء ء فلا بصدق في نمي الیمین! وفي 
(شرحالهدایت»)۱۳ 5 «وهذا هو الصواب علی ما علیه العمل والفتوی». 

قوله: (ون قال: آردت الظهار فهو ظهار). الاسبیجابی : «عند آبی حنيفة 
وآبي یوسف وقال محمد: لیس بظهار» والصحیح قولهما واعتمده 
المحبوبي واللسفي وغیرهما. . " 

قوله : (وان قال آردت التحر؛ یم آو لم آرٍذ [بها] شیّا فهو یمین بصیر بها 
مولیا) وقال في «الهدایته :ز #ومن المشایخ من یصرف لفظ التحریم لی 
الطلاق من غیر نیّةٍ بحکم العرف» قال الامام برهان الأئمة المحبوبي : «وبه 
یفتی!۰ وقال نجم الائمة في شرحه لهذا الکتاب : «قال آصحابنا / 
المتأخرون: الحلال علي حرام آو آنت حرام» [أْآو حلال ائله / عٍ حرام 
[أآو کل جل عليٌ حرام: طلاق بائن؛ ولا یفتقر الی النية بالعرف» حتی قالوا 
في قول محمد: کل حل علي حرام؛ ان نوی یمیّا فهو یمین ولا تدخل 
امرآته الا بالنیت فان لم ینوها فهو علی المأکول والمشروب: قال مشایخ 
بلخ : ان محمذا آجاب علی عرف دیارهم. آما في عرف بلادنا یریدون تحریم 
المنکوحة فیحمل علیه!» انتهی . وقال فی «مختارات النوازل»: «وقد قال 
المتأخرون یقع به الطلاق من غیر نية لغلبة الاستعمال بالعرف وعلیه الفتوی 
ولهذا لا یحلف به الا الرجال". 

قلت : ومن الالفاظ المستعملة في هذا في مصرنا وریفنا: / الطلاق 
یلزمني» والحرام پلزمني» وعلی الطلاق» وعلي الحرام» فال في 
(المختارات»: «وان لم تکن له امرأة یکون یمیتا» فتجب الکفارة بالحنث!؛ 
وفي «الذخیرة»: «وهکذا ذکر الصدر الشهید في / اواقعاته"؛ وبه کان يفتي 
التاضی الامام الاوْرجندي وکان الفقیه بو جعفر یقول زذا لم یکن له 
امرأة وقت الیمین وتزوج امرأة تطلق» ویصیر تقدیر کلامه : کل امرأة آتزوجها 


)۱ افتح القدیر» لابن الهمام ۶ ددار الفکر). 
(۲ ۲۰۱/۲. 


(۲) ینظر «الفتاوی الیخانیة» 0۱۹7/۱. 


و و و و و جوم مه مهم وج و هوجو و وه و و هد موم و و ود جوا ماو ود وم و هو و و قه وخ وه هو و ده و نوم وه جاو ام هو و و و موه هو و همه وه 


فهي طالق . وکان نجم الدین النسفي " یقول : |ذا لم یکن له امرأة وقت الیمین 
یبطل الکلام؛ ولا یجعل هذا یمینا) . 
فرع: قال لامرآنیه: آنتما علي حرام؛ ونوی الثلاث في |حداهما" 
والواحدة في الاخری» فهما / طالقان لا في قول آبي یوسف » وقال بو رجردجب 
حنبفة : هو علی ما نوی وعلیه الفتوی » قال القاضی : وینبغی آن یکون قول 
۶ (۳) ۱ ۱ 


(۱) هو عمر بن محمد پن آحمد الامام الزاهد» نجم الدین آبو حفص, آحد الائمة المشهورین بالحفظ 
الوافر والقبول التام عند الخراص والعوام. آخذ الفقه عن صدر الاسلام آبي الیسر البزدوي وأخذ عنه 
صاحب الهدایة!. له المنظومة» والفتاوی؛ والتیسیر في التفسیر وغیرها. توفي بسمرقند سنة 0۳۷ 
رحمه ال تعالی. (الجواهر المضية ۲/ 15۷ - 11۰ رقم ۰۱۰۲۲ تاج التراجم ص ۰۲۱۹ ۲۲۰ رقم 
۲ الفوائد البهية ص ۰۲۸۳ ۲16 رقم ۲۹۶). 

(۲) فی (): «(حدیهما؛ وفی (ج): «أحدهما. 

() انظر «فتاوی قاضی خان» ۰0۱۹/۱ ۵۲۰. 


1۷1 


تم 


و ۱ 


کناب الخلع 


ولذا تشاقّا الزوجان وخافا آن لا یقیما حدود ال فلا بأس آن تفتدی نفسها منه بمال 
یخلعها به#. فاذا نعلت ذلك وقم بالخلم تطليقة بائنة ولزمها المال» وان کان النشوز من 
قبله کرهنا له آن یأخذ منها عوضا. وان کان من قبلها کره له آن پأخذ منها آکثر مما أعطاها 
فان فعل دلك جاز في القضاء وان طلقها علی مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وکان 
الطلاق بائئا. وان بطل العوض في الخلم مثل آن یخالع المسلمة علی خمر آو خنزیر فلا 
شيء للزوح والفرقة بائن؛ وان بطل العوض في الطلاق کان رجعیّا» وما جاز آن یکون 
مهراً جاز آن یکون بدلاً في الخلم: وان قالت خالعني علی ما في يدي فخالعها فلم یکن 
في یدها شيء فلا شيء له علیها. وان قالت علی ما في يدي من مال ولم یکن في یدها 
شيء ردت علیه مهره وان قالت علی ما في يدي من دراهم فلم یکن في یدها شيء 
فعلیها ثلائة دراهم» / وان قالت طلقني تلا بألف فطلقها واحدة فعلیها ثلث الالف» وان 
قالت طلقني ثلامٌا علی آلف فطلقها واحدة فلا شيء علیها عند آبي حنیفةاد» ولو قال الزوج 
طلقي نفسك ثلانّا بالف آو علی آلف فطلقت نفسها واحدة لم یقع علیها شيء۰ والمبارآة 
کالخلم؟:۰ والخلع والمبارأة یسقطان کل حق کل واحد من الزوجین علی الاخر مما یتعلق 
بالتکاح عند آبي حنیفة؟ه » والله اعلم . 


ناب الخلع 

قوله: (بمالٍ یخلفها به) قال في «مختارات النوازل»: «لا یصح الخلع 
والطلاق علی مال الا بالقبول في المجلس» والمعتبر فیه مجلسها لا مجلس 
الزوج» حتی لو قام الزوج من مجلسه ثم قبلت المرأة بمجلسها صح قولها 
ولزم المال؟ . 

قوله : (فاٍن قالت طلقنی ثلاّا علی آلف فطلقها واحدةّ فلا شیء علیها عند 
يي حنيفة) قال الاسبيجابي: «وتقع واحدت وقالا: علیها ثلث الألف؛ وهو 
قول الشافعي» والصحیح قوله"» واعتمده الامام البرهاني والنسفي وغیرهما. 

قوله : (والمبارَأَ کالخلع) ‏ قال في «المختارات؟: (أي یقع بها الطلاق 
البائن بدون النية کما في الخلع*؛ والمبارأة آن یبری کل واحد منهما صاحبه. 

قوله : (والخلع والمبارأة بُنقطان کل حقّ لکل واحد من الزوجین علی 
الاخر مما یتعلق بالنکاح عند آبي حنيفة) [وأما الخلم فظاهر وآما المباراة 


کتاب آلخلع ۳۰۳ 


مخ مج هه و و و و و ۱ ۱ و ی وی و و و و و دی هدن هو و و ۱ وی دیا 


فمثل آن یقول بارآنك علی آلفب» فتقبل. وفي الحفائ: خالع امرأته وبارأها 
علی مال معلوم عین و دین؛ سقط المهر عن الزوح» فان کان مقبوضا ولم 
پدخل بها سلم لها. 

وأما الحقوق؛]"" قال في «المختارات" [النوازل ۲۳: «نحو حق طلب 
المهر للمرأت. وحق طلب لرجوع بنصف / المهر للزوج وحل الاستمتاع» [ج/] 
/ آما لذین الذي وجب بسبب آخر لا یسمقط بالاتفاق علی ظاهر الروایة! قال (/۲ب) 
القاضي كت ژو هو الصحیح. ونفقة العذة لا تسقط آیضا وقال اسبيجاپي : 
0 وقال آبو یوسف في المبارأة مثل ذلث وفي الخلم لا یسقط به الا ما سمیا؛ 
/ وقال محمد: لا یسقط فیهما |لا ما سمیا وهو قول الشافعي والصحیح [ب/5] 
قول آبي حنیفة» ومشی علیه الامام المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر 
الشريعة . 

فرع: قال القاضي" *: «واٍن طلقها بمال آو بمهرها عند آبي یوسف 
ومحمد هو کالخلع» وعن آبي حتيفة روایتان؛ الصحیح کقولهما . 

والخلع بلفظ البیع والشراء عند آبي حنيفة لا یوجب البراءة عن المهر الا 
بذکر المهّر کما هو مذهبهما وهو الصحیح»» [والله آعلم]. 


( 


)۱( ما پین الحاصرتین زيادة من نسخة (ج. 

(۲) علمة: «النوازل» زيادة من نسخه (ج). 

(۳) افتاوی قاضی خان» ۰۵۳۰/۱ واستعمل فیه لفظ «البراء:» بدل: المبارأة, 
(4) آي قاضي خان في «الفتاوی» ۰۵۲۹/۱ ۵۳۰. 


ع ۳۵۹ مختصر القَدوري/ التصحیح والترجیح 


باب الظهار 


|ذا قال الرجل لامرآته نت علی کظهر آمی نقد حرمت علیه. لا بحل له وطما ولا 
دسها ولا تقبیلها حتی یکفر عن ظهاره. فان وطتها قبل آن یکفر استغفر ال عز وجل ولا 
شيء علیه سوی الکفارة الاولی» ولا یعاودها حتی یکثر» والعود الذي تجب به الکفارة آن 
یعزم علی وطنها. فاذا قال آنت علي کبطن آمي آو کفخذها آو کفرجها فهو مظاهر 
وکذلك ان شبهها بمن لا یحل له النظر الیها علی التأبید من محارمه مثل أخته آو عمته و . 
آمه من الرضاعت /وکذلك ان قال رأسك علی کظهر آمی آو فرجك آو وجهك آأو رقبتك 
آو نصفك آو ثلثك» وان قال آنت علي مثل آمي یرجم |لی نیته» فان قال آردت به الکرامة 
فهو کما قال وان قال آردت الظهار فهو ظهار» وان قال آردت الطلاق فهو طلاق بائن» 
وان لم تکن له نية فلیس بشيء۰# ولا یکون الظهار الا من زوجته فان ظاهر من أمته لم 
یکن مظاهرا؛ ومن قال لنسائه آنتن علی کظهر آمي کان مظاهرا من جماعتهن وعلیه لکل 
واحدة کفارة. وکفارة الظهار عتق رقبة فان لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل آن 
یتماسا فمن لم یستطم فاطعام ستین مسکینا کل ذلك قبل المسیس وتجزی في العتق 
الرقبة الکافرة والمسلمة والذکر والانثی والصغیر والکبیر ولا تجزی العمیاء ولا مقطوعة 
الیدین والرجلین» ویجوز الاصم والمقطوع (حدی الیدین واحدی الرجلین من خلاف» ولا 
۷ یجوز المقطوع ابهامي الیدین ولا المجنون الذي لا یعقل» ولا یجوز/ عتق المدبر وآم 


[۷۲ب] 


کتاب الظهار 
_ قوله: (وان لم تکن له نيةٌ فلیس بشيء) ۰قال في «الهدایة۲۱0: / «عند 
آبي حنيفة وآبي پوسف . .وقال محمد: یکون ظهارّا"» قال جمال الاسلام في 
شرحه : «الصحیح قول آبي حتیفة»» واعتمده البرهاني والنسفي وغیرهما . 
فرع : شبّه زوجته بمن زنا بها آبوه آو ابنه. قال القاضي والامام ظهیر 
الدین : «قال محمد: لا یکون مظاهرا وقال آبو یوسف: هو مظاهر» وهو 


الصحیح». 


( ۳۰۷۱/۲. 
( ینظر «الفتاوی الخانیة» ۳/۱ ۵. 


کتاب التهار ۱ ۳۵۵ 


الولد والمکاتب الذي آدی بعض المال فان آعتق مکاتبّا لم یود شیّا جاز» فان اشتری آباء 


آو ابنه پنوي بالشراء الکفارة جاز عنها فان آعتق نصف عبد مشترك عن الکفارة وضمن 


قيمة باقیه فأعتقه لم یجز عند آبي حنیفة* ون آعتق نصف عبده عن کفارته ثم أعتق باقیه 
عنها جاز# وان آعتق نصف عبده عن کفارته ثم جامع التي ظاهر منها ثم أعتق باقیه لم 
یجز# وادا لم یجد المظاهر ما یعتق فکفارته صوم شهرین متتابعین لیس فیهما شهر 
رمضان ولا یوم فطر ولا یوم النحر ولا آیام التشریق» فان جامع التي ظاهر منها في خلال 
الشهرین لیلاً عامذا آو نهازا ناسیّا استأنف الصوم عند آبي حنيفة ومحمد*د» وان آفطر یوم 
منها بعذر آو بغیر عذر استأنف. و|ذا ظاهر العبد لم یججزه في الکفارة الا الصوم فان أعتق 
المولی عنه آو آطعم لم یجز؛ واذا لم یستطع المظاهر الصیام أطعم ستین مسکینّا کل 
مسکین نصف صاع من بر آو صاعا من تمر آو شعیر آو قيمة ذلك فان غداهم وعشاهم/ 
جاز قلیلاً ما آکلوا و کثیزا وان آعطی ستین یومّا مسکییّا واحدا أجزآه وان آعطاه في یوم 
واحد لم یجزه الا عن یومه ذلك» وان قرب التي ظاهر منهافي خلال الاطعام لم 
یستأنف؛ ومن وجب علیه کفرتا ظهار فاعتق رقبتین لا ینوی عن آحدهما بعینه جاز عنهما؛ 
وکذلك ان صام آربعة آشهر آو آطعم مثة وعشرین مسکینا جاز وان آعتق رقبة واحدة آو 
صام شهرین کان له آن یجعل ذلك عن آیتهما شاء. 


قوله: (وان آعتق نصف عبد مشترك وضمن قیمة باقیه وآعتقه لم یجز عند 
آبي حنیفتة وعندهما یجوز) وهذه من فروع تجزی العتق» وقد قال 
الاسبيجابي فیه : «الصحیح قول آبي حنیفة"» وعلی هذا مشی / المحبوبي 
والنسفي وغیرهما. 

قوله: (وان آعتق نصف عبد عن کفارته ثم آعتق باقیه عنها جاز عند آبي 
حنیفة)» [وقد] قال الاسبیجابي: «وهذا استحسان»» واعتمده البرهاني 
والنسفي . 

قوله : (وان أعتَقَ نصفت عبده عن کفارته ثم جامع التي ظاهر منها ثم أعتق 
باقیّه لم بجز). قال في «الهدایة»: «عند آبي حنيفة لان الاعتاق یتجزاً 
عنده» وقد قدّمنا تصحیح الاسبيجابي لقول الامام في تجژی الاعتاق" 
وعلی هذا مشی المحبوبي والنسفي وغیرهما . 

قوله: (استأنف الصوم عند آبي حنيفة ومحمد) قال في اراد الفقهاء": 
«وقال آبو یوسف والشافعي: لا یستأنف. والصحیح قولنا"» وعلیه مشی 
البرهاني والنسفي والموصلي وصدر الشریعه . 


(۱ ۳۰۸/۲ (۲) انظر المسألة ما قبل السابقة. 


اازی ۱۳ 


[ج/۷ب] 


]۷41 


[»ب] 


[ب/4ذب] 


[د/1۳۵] 


۳۵۹ میختصر القدوري/ التصحیح والترجیح 


یاب اللعان 


ادا قذف ترجل امر آته الزن وهما من آهل الشهادة والمرأة ممّن بحد قاذفها آو نفی 
آو یکذب نفسه فیحد وان لاعن وجب علیها اللعان فان امتنعت حبسها الحاکم حتی 
تلاعن آو تصدقه ‏ واذا کان الزوج عبذا آو کافرا آو محدودا في قذف فقذف امرأته فعلیه 
الحد وان کان من آهل الشهادة وهي أَمة آو کافرة آو محدودة في قذف /آو کانت ممن لا 
یحد قاذفها فلا حد علبه فی قذف ولا لعان وصفة اللعان آن یبتدیع القاضی بالزوح فیشهد 
آربع مرات یقول في کل مرة آشهد بالله اني لمن الصادقین فیما رمیتها به من الزنا» ثم 
یقول في الخامسة لعنة الّه علیه (ن کان من الکاذبین فیما رماها به من الزنا» یشیر [لیها في 
جمیع ذلك؛ ثم تشهد المرة آربع مرات تقول في کل مرة آشهد بالله ٍنه لمن الکاذبین فیما 
رمانی به من الزنا. وتقول فی الخامسة غضب الّه علیها (ن کان من الصادقین فیما رماها به 
من الزنا» فاذا التعنا فرق الحاکم بینهما وکانت الفرقة بینهما تطليقة بائنة عند آبي حنيفة 
ومحمد » وقال آبو پوسف تحریم موبد :3 وان کان القذف بولد نفی القاضي نسبه وآلحقه 
یمه وان عاد الزوج وأکذب نفسه حده القاضی وحل له آن یتزوجها. وکذلك ان قذف 
غیرها فحد آو زنت فحدت» وان قذف امرأته وهی صخيرة آو مجنونة فلا لعان بینهما 
وقذف /الأخرس لا یتعلق به اللعان. و/ذا قال الزوج لیس حملك مني فلا لعان*» فان قال 
زنیتٍ وهذا الحمل من الزنا تلاعنا ولم ینف القاضي الحمل» واذا نفی الرجل ولد امرآته 


کتاب اللعان 
قوله : (وکانت الَرقة تطليقة بائنةٌ عند آبي حنيفة ومحمد وقال آبو 
یوسف : تحریما موبا) قال الاسبيجابي: واالصحیح قولهما . 
قوله / (وردا قال الزوج : لیس خملك متي فلا لعان). فال في 
«الهدایة۳: «وهذا قول آبي حنيفة وزفر. . وقال آبو یوسف ومحمد: [و] 
اتلعان یجب |ذا | جامت به لاقل من ستة آشهر؟؛ ومشی علی فول الا مام الامام 
قوله : (وذا نفی الرجل ولد امرأیه عَقّيبِ الولادة آو في الحال التي تب 


.۲۱۲/۲ ( 


کتاب اللمان ۳۵۷ 


عقیب الولادة آو في الحال التي تقبل التهنتة آو تبتاع له آلة الولادة صح نفیه ولاعن به فان 
نقاه بعد لك لاعن ویثبت النسب؛ وقال آبو یوسف ومحمد صح نفیه في مدة النفاس:# 
وذا ولدت ولدین في بطن واحد فنفی الأرل واعترف بالثاني ثبت نسبهما وحد الزوج؛ 
وان اعترف بالاول ونفی الثاني ثبت نسبهما ولاعن» والله آعلم . 


العهنتةٌ وتبتاع آلة الولادت. صح نْفیْهُ ولاعن به» ون / نفاه بعد ذلك لاعَن (ج/د 
ویئشت اسب » وقال آبو یوسف ومحمد : بجوز ئفْیه في مد التفاس): قال آبو 
المعالي : «الصحیح قول آبي حنیفة»» واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي 


۳ 


[|/1۵ب] 


۸ مج (روصی مختصر القلوري/ لتصحیح ولثرجیح 
یاب العدة 
وزذا طلق الرجل امرأته طلاقا باتئا آو رجعیّا آو وقعت الفرقة بینهما بغیر طلاق وهي 


حرة ممن تحیض فعدتها ثلائة أقراءی والأفراء الحیض. وان کانت لا تحیض من صخر آو 
کبر فعدتها ثلاة آشهر# وان کانت حاملا فعدتها آن تضع حملها؛ وان کانت آأمة فعدتها 
حیضتان فان کانت لا تحیض فعدتها شهر ونصف. فاذا مات الرجل عن امراته الحرة 
فعدتها/ آربعة آشهر وعشرة آیام» وان کانت آمة فعدتها شهران وخمة آیام وان کانت 
حاملا فعدتها آن تضم حملها» وذا ورئت المطلقة في المرض فعدتها آبعد الأجلین*# فان 
آعتفت الامة في عدتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها الی عدة الحراثر؛ وان آعتقت وهي 
مبتوتة آو متوفی عنها زوجها لم تنتقل عدتها وان کانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت 


کناب العدة 

قوله : (ندئها لا آشهر قال المَدوري في «العقریب»: ایعقوب عن 
الا مام : لو طَقها في بعض الشهر وعدتها الشهور م اعتدت بالأیام تسعین یوم 
وروی محمد عن یعقوب عنه - وهو فولهما له یکمل ال / من ام 
الرابع بالایای والمتوسطان بالاملت حکاه الطحاوي» وروی علي بن 1 
ش الامام في الاجارة آنها کالعدة بالايای وظاهر الرواية الفرق بینهما» . 

قوله: (ولذا ورشت المطلْقة في المرض نها ابعدٌ الاجَلَین) قال جمال 
الاسلام في شرحه: «وهذا قول آبي حنيفة ومحمد؛ وقال آبو یوسف : عدتها 
ثلاث حیّض ‏ والصحیح فولهما/ واعتمده المحبوبي والنسفي وغیرهما قال 

فی «الهدایة*۳۳: «ومعناه [ُذا کان الطلاق بائّا آو ثلایٌاء آما (ذا کان رجعیّا 
4 عدء الوفاة پالاجماع» . 

قو له : (ون کانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رت الدی بطل ما مضی من 


(۱) في المخطوطة المصرية (ج): "وروی عن بن کاس» والمثیت من الاصل وا ب ود). 
وعلي بن کاس هو علي بن محمد بن الحسن بن کاس النْخْعي الكاسي الكوفي آبو القاسم 
المعروف بابن کاس. کان امامّا في الفقه کبیر القدر؛ له: الارکان الخمس. توفي سنة ۳۲۶ رحمه ال 
تعالی- ژالجواهر المضية 0۹۳/۲ رقم ۰5۹۹۲ تاج التراجم ص ۲۱۳ رقم ۷۵ 

.۳۱۲۱/۲ ۳( 


کتاب العدة ۳9۹ 


الدم انتقض ما عضی من عدتها وکان علیها آن تستأنف العدة بالحیض**۰ والمنکوحة نکاعا 
فاسذا والموطوءة بشبهة عدتها الحیض في الفرقة والموت؛ واذا مات مولی آم الولد آو 
اعتقها فمدتها ثلاث حیض, واذا مات الصغیر عن امرأته وبها الحبل فعدتها آن تضع 


عدّتها وکان علیها آن تستأنف العدّة بالحیض). قال فی «الهدایة»۳*: «معناء |ذا 
رت الدم علی العاد ان عودها یبطل الایاس» هو الصحیح» , ۱ 


المذکور في «الکتاب» علی الرواية / التي لم یقذر الایاس بالمدة» وآما علی اجب 


الرواية التي قدر الایاس بالمدة فاذا عاودها الدم بعد تلك المدة لم یکن 
حیضّاا وعما فصّله فی / «زاد الفتهاه» فثال: «المختار عندنا آنها لذا رأث 
الدم قبل الاعتداد بالأشهر یبطل الاعتداد بالاشهر واذا رأت بعد تمام الاعتداد 
بالاشهر لا یبطل». قال نجم الاکمة: اهذا هو الاصح والمختار للفتوی»۰ 
وقال في «الذخیرةا : «وکان الصدر الشهید حسام الدین يفتي بأنها لو رآت الدم 
بعد ذلك علی ی صفة رأت یکون حیضا ویفتی ببطلان / الاعتداد بالأشهر 
ان کانت رأت الدم قبل تمام الاعتداد بالاشهر» ولا یفتی بیطلان الاعتداد 
بالأشهر بعد تمام الاعتداد بالاشهر قضی بجواز الانکحة آم لا وقال في 
(مجموع النوازل»: «هو الاصح»؛ قلت: وهذا التصحیح اولی من 
تصحیح االهد اي وقد حتّق وجِهّه في «فتح القدیر»۳. 

واختلف فی سم الایاس قال القاضي (فخر الدین)۳*: «قال بعضهم : 
ٍن کانت ابنة خمس وخمسین سنة ولا تحیض فهي آیسة» ومَةٍ کانت آو غیر 
رومكف وعلیه الفتوی» ‏ والله اعلم . 

قوله: (و|ذا مات الصغیر عن امرآنه وبها بل فعدتها آن تضع حملها) 
قال في *الهدایة**۴: «ومذا عند آبي حنيفة ومحمد» وقال آبو یوسف : علتّها 
آربعة آشهر و هن #۳ قال / جمال الم سلام : (الصحیح قولهما» واعتمده 


۰۳۱۷ ۰۳۱۹/۲ ۱( 

(۲ ۰۳۱۸/۶ ۲۱۹ (دار الفکر). 

(۳) انظر «فتاوی قاضی خان» ۰۵1۹/۱ وما بین القوسین زيادة من :(د) ۰ وهی بین السطور فی (). 

۱ ۱ ۱ .۳۱۷/۲ ( 

() في الاصل و( ب) : «آربم آشهر وعشر؟ والمثبت من نسختي (ج ود) وکتاب «الهدایة» لا آن في 
(ج): «وعشر» أیضا. 


اب/۱6۵] 


[د/۲۵ب] 


[ج/1] 


[۷۵ب] 


1۳[ 


ااشگزا 


آب/۵غب] 


۳-۹۰ مختصر المَذّوري/ التصحیح والترجیح 


حملها؟* فان حدث الحمل بعد الموت فعدتها آربعة آشهر وعشر؛ واذا طلق الرجل امرآأنه 
في حال الحیض لم تعتد بالحيضة التي وقع فیها الطلاق وذا وطلت المعتدة بشبهة فعلیها 
عدة آخری وتداخلت العدتان فیکون ما تراه من/ الحیض محتسیّا به منهما جمیکا: وان 
انقضت العدة من الاأول ولم تکتمل الثانية فان علیها |تمام عدة الثانية. وابتداء العدة في 
العللای عقیب الطلاق:« وفي الوفاة عقیب الوفاة؛ فان لم تعلم بالطلاق والوفاة حتی مضت 
مدة العدة فقد انقضت عدتها» والعدة في النکاح الفاسد عقیب التفریق بینهما آو عزم 
الواطء علی ترك وطتها. وعلی المبتوتة والمتوفی عنها زوجها زٍذا کانت بالخة مسلمة 
الاحداد بترك الطیب والزينة والدهن والکحل الا من عذر ولا تختضب بالحناء ولا تلبس 
ثوبّا مصبوغٌا بعصفر ولا زعفران» ولا (حداد علی کافرة ولا صغیرة» وعلی الامة الاحداد 
ولیس في عدة التکاح الفاسد ولا قي عدة آم الولد |حداد» ولا ينبغي آن تخطب المعتدة 
ولا باس بالتعریض پالخطبة. ولا یجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بیتها لا 
ولا نهازا. والمتوفی عنها زوجها تخرج نهارّا وبعض الیل ولا تبیت في غیر منزلها 
وعلی المعتدة آن تعتد في المتزل/ الذي یضاف الیها پالسکنی حال وقوع الفرقة. فان کان 


نصییها من دار المیت لا یکفیها وأخرجها الورثة من نصیبهم انتقلت» ولا یجوز آن یسافر 


الامام البرهاني والنسفي وغیرهما . 

ومعرّف آذ بها حبلا عند الموت آن تضع لأقل من ستة آشهر من موته في 
الاصح. فان / وضعته لأکثر فالعدة عدة الوفاة اتفافا» ومقابل الأصح آذ 
نی (۱) رک 

قوله : (وابتداء العدة فی الطلاق عقیب الطلاق) قال فی «الهدایت۳7: 
(ومشایخنا یفتون فی الطلاق آن ابتداء‌ها من وقت الاقرار نفیّا لتهمهة 
المواضعة؟: يعني آن مشایخ بخاری وسمرقند یفتون آن من أقرَّ بطلاق سابق 
و صدفته الزوجهة وهسا من مظان التهمة لا یصدق فی الاسناد ویکون ابعداء. 
العدة من وقت الاقرار» ولا نفقة ولا سکنی للزوجة لتصدیقها. قال الامام آبو 
علی السخدي: «ما ذکر محمد من آن ابتداء العدة من وقت الطلاق محمول 
علی ما ذا / کانا متفرقین من الوقت الذي آسند الطلاق الیی آما لذا کانا 
مجتمعین فالکذب فی کلامهما ظاهر فلا یصدقان فی الاسناد»۳۲*. ۱ 


(۱) المثبت من (ب وج) » وفي (): «تضمع» تحریف. 
( ۰۲۱۸/۲ 


(۳) ونقله الکمال بن الهمام في «فتح القدیر" ۳۲۹/۶ (دار الفکر). 


کتاب العدة ۳۱ 


الزوج بالمطلقة الرجعیت فاذا طلق الرجل امرأنه طلائّا با ثم تزوجها غي عدتها وطلقها 
قبل آن یدخل بها فعلیه مهر کامل وعلیها عدة مستقبلف وقال محمد لها نصف المهر 
وعلیها تمام العدة الاولی ۰ ءیثبت نسب ولد المطلقة الرجعية [ذا جاءعت به لسنتین آو 
آکثر ما لم تقر بانقضاء عدتها. فاذا جاءت به لأقل من سنتین بانت وان جاءعت به لاکثر من 
سنتین یثبت نسبه وکانت رجعية» والمبتوتة یثت نسب ولدها ذا جاءت به لاقل من سنتین 
فان جاءت به لتمام سنتین من یوم الفرقة لم یثبت النسب الا آن یدعیه#*» ویثبت نسب ولد 
المتوفی عنها ما بین الوفاة وین سنتین» و|ذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت پولد 
لاقل من ستهة آشهر یثبت نسبه؛ وان جاءت به لستة آشهر لم یثبت» واذا ولدت المعتدة / 
ولدا لم یثبت نسبه عند آبي حنيفة الا آن يشهد بولادتها رجلان آو رجل وامرآتان* الا آن 
یکون هنأك حبل ظاهر آو اعتراف من قبل الزوج فیثبت النسب من غیر شهادة. وقال آبو 
یوسف ومحمد یثبت في الجمیع بشهادة امرأة واحدة» واذا تزوج امرأة فجاءت بولد لأقل 
من ستة آشهر من یوم تزوجها لم یثبت نسبه» و|ذا جاءت [به] لستة آشهر فصاعذا ثبت 
نسبه (ن اعترف به الزوج آو سکت» وان جحد الولادة ثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد 


قوله: (واذا طلق الرجل امرائّه طلاقا بائئا ثم تزوجها في عذتها وطلقها قبل 
آن یدخل بها. فعلیه مهر کامل وعلیها [تمام) عدة مستقبلة عند آبي حنيفة وآبي 
یوسف. وقال محمد: لها نصف المهر وعلیها تمام المدّة الأولی)؛ ثال 
الراسبيجابي : «الصحیح قولهما» واختاره المحبوبي والنسفي وغیرهما. / 

قوله: (فنان جاءت به لتمام سنتین من / یوم الفرّفة نم یثبت الا آن 
یدعیه). قیل : هذه الرواية مخالفة لرواية «الایضاح؛ واشرح الطحاوی؛ 
وغیرهما؛ حیث آلحقت السنتان بأقل من سنتین» ویوافقه في الحکم علی قول 
آبی حنيفة ومحمد ما قال الزاهدي: «قال السرخسی فی شرحه لهذا 
«المختصر؟: هذا عند آبي یوسف» وعندهما یثبت النسب» وان لم یدع 
لاحتمال الوطء بشبهة في العدة لکن تقدیر القاضي آن العلوق في حال 
الطلاق فکان قبل زوال الفراش آولی من هذا الاحتمال؛ لما فی الوطء بشبهة 
في عدة المبتوتة من الکلام» . ۱ 

قوله : (وذا ولدت المعتدة ولدّا لم یثبت نسبه عند آبي حنيفة الا آن يشهد 
بولادته؟ رجلان آو رجل وامرآنان. . ال واعتمد قوله المحبوبيْ والنسفي 


(۱) في (ج): «بولادتها» وکذلك في نسخة "اللباب». 


[ب] 


[د/1۳7] 


[ج/7۹ب] 


پاپ مختصر القَكٌوري/ التصحیح والترجیح 


بالولادة» وأکثر مدة الحمل سنتان وأقله ستة آشهر وذا طلق الذمي الذمية فلا عدة 
علیهاءد وادا تزوج الحامل من الزنا جاز النکاح ولا یطوّها حتی تضع حملها . 


قوله: (ولذا طلّ الذمین الذمية فلا عدة علیها) قال جمال الاسلام في 
شرحه : «وقال آبو یوسف ومحمد والشافعي: علیها العدة» والصحیح قوله» 
واعتمده المحبوبي والنسفي وغیرهما. 
قوله : (وان تزوجت الحامل من الزنا جاز النکاح ولا بطو‌ها حتی تضع 
حملها) قال الاسبیجابی : «ومذا قول آبی حنيفة ومحمد» وقال آبو یوسف: 
0 ۷ یجوز والصحیح قولهما"» وعلیه مشی الأمة المحبوبي والنسفي 
والموصلي وصدر الشريعة» [والله علم]. ۱ 


والموصلي وصدر الشریعة . 


تک 
ح 


تگِ‌ 


کتاب التفقات ۳ (هٌ رر ۳۹۲ 


کناب النفقات 


لتفقة واجبة للزوجة علی زوجها مسلمة کانت و کافرق |ذا سلمت نفسها في منزله:# 
فعلیه نفقتها وکسوتها وسکناها یعتبر ذلك بحالهما جمیعا موسرا کان الزوج آو معسراد: 
فان امتنعت من تسل ن پا حتی یعطیها المهر نلها النفقف وان نشرت فلا نْفقّة لها حتی 0۷۷ 


کناب النلفقات 


قوله: (ذ! / سلمت نفمها فی منزلهک هذه رواية عن آبی یوسف: (جم.« 
وظاهر الرواية ما / في «المبسوط؛ و9المحیط»: «وتجب اللفقة للزوجة قبل نبم: 
الدخول بها وقبل التحول ٍلی منزل الزوج ذا لم تمتنع من المقام معه». 

قوله : (یعتبر ذلك بحالهما جمیَا؛ مُوسرا کان الزوج آو مُعْسرَا) وعلیه 
مشی المحبوبی والنسفی» هذا خلاف ظاهر الرواية وهو اختیار الخصَّاف. 
وظاهر الرواية» وهو اختیار الکرخي : یعتبر حال الزوج . 

واختلف تصحیح المشایخ؛ فقال الشیخ ال مام ال سبيجابي في شرحه : 
(الصحیح ما ذکره الخصاف!. وقال في (الجواهر) : توالفتوی علی قول 
الخصاف!. وقال الزاهدي: «هذا اختیار الخصاف» وعلیه الفتوی؟» وقال في 
(الهدایة»۳۱: «وهذا اختبار الخصاف وعلیه الفتوی» وتفسیره آنهما ان کانا 
موسرین تجب نفقّة الیسار» وان کانا معسرین / نفقة الاعسار وان کانت [د/ب] 
معسرة والزوج موسر فنفقتها دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات»» 
قال شارح«الهدایة»۳۳: «لم یذکر تمام الأقسام وهو ما |ذا کانت موسرة 
والزوج معسر. لاتحاد جوابه بجواب ما ذکره وهو ما |ذا کانت معسرة 
والزوج موسر»". 

قلت: هو الظاهر من اختباره وتأویله النص ونفسیر غیره لکنه مصرح 


۰۳۲۸/۲ ۱( 

(۲) الکمال بن الهمام في افتح القدیر» ۳۸۰/۶ (دار الفکر)» وفي الأصل : «قال شراح الهدایة»؛ 
والمثبت من نسخة (ج) ۰ وفي (د) : «قال في شرح الهدایةا. 

۳ في 0 وب) : اموسراا والمثیت من : (ج) وافتح القدیر ا. 


[ج/۲۰ب] 


آیضا) انتهی . وکذلك قال في «الایضاح» ولفظه : «وذکر الخصاف آنه بعه 


[ب/7ب] 


1۲/7 


[ج/۳۱] 


[د/۲۳۷] 


۳۹ ۱ مختصر القَذُوري/ التصیحیح والترجیح 


تعود الی منزله» ون کانت صغيرة لا یستمتم بها فلا نفقة لها ون سلمت زلیه» وان کان 
الزوج صغیرّا لا یقدر علی الوطء والمرأة کبيرة فلها النفقة من ماله . واذا طلق الرجل امرأته 


بخلافه في کتابه : امختارات النوازل»» فال فی النفقة: «مقدار ما یکفها 
بالمعروف؛ فوق التتتیر ودون التبذیر / نظرّا للجانبین» وقال الكرخي : یعتبر 
حال الزوج؛ وهو قول الشافعي» وقیل: حال المرأة» والصحیح یعتبر 
حالهما. وعلی هذا الفتوی» وتفسیره: ان کانا موسرین تجب نفقة الیسار 
وان کانا معسرین تجب نفقة الاعسار» وان کانت معسرة والزوج موسر تجب 
نفقة متوسطة. وان کان الزوج معسرا فتفقة الاعسار سواء کانت موسرة آو 
معسرة لان النظر ٍلی حال الزوج آولی» ثم |ذا تحول حاله یتحول الحکم 
یعتبر 
حالهما. فان کانا موسرین تجب نفقة الیسار» وان کان الزوج معسرا تجب 
نفقة الاعسار» وان کان هو موسرا والمرأة معسرة تجب النفقة آدون من نفقة 
الموسرات ویعتبر / في ذلك ما یکنیها بالمعروف وهو الوسط من الكفاية 
وهي غیر مقدرةا. انتهی. ۱ ۱ 
قلت : فما ذکروه دلالةً ومذا عبارة» وعلی مقتضاها لا خلاف في الحقيقة . 
/ آنه یعتبر حالهما عند قدرة الزوج» حتی انه لا یجب للمعسرة مع الموسر 
نفقة الموسرات نظرا (لی حال الزوج فقط ولا للموسرة مم المعسر نفقة 
الموسرات نظرّا الی حالها فقط» هذا ما آفاده التفسیر» وهذا مما لا خلاف فیه 
في الحقیقة فان لفظ الكرخي : «ویفرض الحاکم الکسوة والنفقة علی قدر 
یسار الزوج وعسرته ما یکفیها/ من ذلك بالمعروف» وکذلك الطعام 
والشراب» فقوله: ما یکفیها. .الق مخرج آن یکون للمعسرة مع الموسر 
نفقة الموسرات » فیصدق اعتبار حالهما فی الصور التی ذکرها صاحب الهدايت 
وبقیث الصور التی سکت عنها فی «الهدايةا. وذکرها فی «المختارات» کما نی 
(الایضاح فأخذ بعضهم فیها بالظام وعن هدا قال في «الساتار خانیة) : 
«وٍشارات الخصّاف / في آدب القضاء متعارضة في بعضها یشیر [لی] آنه 
یعتبر حال الزوج - قلت: وهو ما وقع في تفسیر القسم الرابم کما نقلناه عن 
«الایضاح» وامختارات النوازل» - قال: وفي بعضها یشیر الی آنه یعتبر 
حالهما/ قلت : وهو ما صدر به. وقال الزاهدي في شرح «الکتاب: «(شب) 
- يعني شرح بکر خواهر زاده - عن الخصاف: (ن کان الزوج موسرّا وهي فقيرة 


کتاب الثفقات ىِ۳ 


فلها النفقة والسکنی في عدتها رجعية کان آو بائتاء ولا نفقهة للمتوفی عنها زوجها. وکل 


یقضی علیه بنفقة مثلها لا مئله) . 
وقال فی (المحیط) : و فی ظاضر روایه / الاصل ۰ المعتیر في فرض الْنفمه 


حال الزوج في انیسار والاعسار 4 قال فی «الکانی»: «رعلیه الفتوی»» وقال 


فی (الینابیع؟: (وهو الصحیح» ‏ وقال فی «السحفت»(۱) : «وآما مقدار النفقة 


فیعتبر فیه حال الرجل من الیسار والاعسار دون حال المرأق وذکر الخصاف 
آنها تعتبر بحالهما جمیغا» والصحیح ما ذکر هنا"؛ وقال في *البحر المحیط؟: 
اوذکر الخصاف آنه یعتبر حالهما: وقیل المهر یعتبر بحالها والنفقة بحال 
الزوج / والمتعة بحالها: وهو الصحیح». 

قلت : فهذا هو الأظهر روایة - کما تقدم ‏ ودرایة لقرله تعالی : 
«لیق ۳ : بو سعَة ین تیه ومن فیر علّه ررقم تلثیفق معا ءاله ال لا یکت امه 
شا الا ما 1 وقول صاحبالهذایة؟۲: «ونحن نقول بموجب النص 
آنه یخاط بقدر وسعه» والياقي دین في ذمته؟ عدول عن الظاهر بلا موجب مع 
منافاة قوله : 7 في 
فوله تمالی : «وَعل لد رف رکنوم باون لا کف تفش رلا وستا ۳4 : 
یضاق یه رانک وه ما پحمله له ود جات 
۱ وان النفقة / نما تفرض بقدر طاقة الزیج 


وهو کقوله [تعالی]: 1 فک اه نا الا ما نها میج له بعد عت عتر م6 


(۱) «تحفة الفتهاء» ۰۱9۹/۲ ۱۲۰ وانظر «البدائم" ۰۲/4 

() في الأصل وسائر النسخ: «ولینفق» باثبات الوار ولم آجد لها وجهّا في القراءات المتواترة 
والشاذة فهو خطا النساخ. 

۷ سورة الطلاق. الاية رقم‎  )۳( 

(۶) «الهدایة» ۳۲۸/۲. 

۹3 لم تین لي المقصود من «شرح التأویلات»؛ وقد جاء ذکرهآیضاً في کتاب #الكافي؛ للسفناقي ۱/ 
۳ وفال محققه - فخر الدین قانت - : لم آقف علیه . 

(7) سورة البقری الاية رقم ۰۲۳۳ 

۹2 سورة الطلاق. الاية رقم ۰۷ ورسمت الاية في النسخ المخطوطة ( ب ج) مکذا : ۷ یکلف ال 
نفسّا !لا وسعها» سیجعل ال بعد عسر یسرا» ولیست کذلك. . فالاية لی قوله : (لا وسعها؛ من 


سوره الیقرت الاية ۳۸۰۹ وما بعده من سورة الطلاق» والمقصود الاستدلال بالجزء الأول ۳ 


مافي سورة الطلاق ؛ ولم آعتپر آن الاستدلال من موضعین» ثم وجدت الاية في نسخة (د) 
صحيحة کما آنبتها. 


[ج+/۷۱ب] 


[۶۷/۱ب] 


۳۹۹ مختصر القذوري/ التتصحیح والترجیح 
فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فلا نفقة لها وان طلقها ثم ارتدت سقطت نفقتها؛ وان 
مکنت ابن زوجها من نفسها فلا نفقة لها وان کان بعد الطلاق فلها النفقت واذا حبست 
المرأة بدین آو غصبها رجل کرما فذهب پها*ه آر ححت مع محرم فلا نفقة لهااد فان 


وقوله في (الهد اب۱0 (وجه الاول قوله علیه [الصلة و السلام لهند امرأة 


۰ آیی سفیان : «خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدّك بالمعروف» (" . 


[ج/۳۳] 


[د/۲۷پ] 


قلت : هذا دلیل ظاهر الرواية» لانه علیه [الصلاة و] السلام عالم بیسار 
آبي سفیان؛ وقد ذکرث هند آن له مالاً وأنها تأخذ منه بغیر علمه مع ما یدفع 
لها فاعتبر حالها۳" وأمرها آن تأخذ کفايتها بالمعروف * والله آعلم. 

قوله : (آو غصبها رجل کُرَمَا فذهب بها) «الهدایة»۳۳: «وعن آبي یوسف 
ان لها النفقة والفتوی غلی الول». 

قوله: / (آو خجت مع مخرم فلا نفقة لها). وعن آبي یوسف آن لها 
النفقة» والمعتمد الاول/ علیه مشی المحبوبي والنسفي وغیرهما . 

قوله: (ویفرض علی الزوج نفقةً خادیها |ذا کان مُوسرا) قال في 
«الهدایة»: «قوله |ٍذا کان موسر (شارة ٍلی آنه لا تجب نفقة الخادم عند 
اعساره؛ وهو رواية الحسن عن آبي حنيفت وهو الأصح. خلافا لما قاله 
محمد) فان لم یکن لها خادم لا تستحق نفقة الخادم في ظاهر الروایة موسرا 
کان الزوج آو معسرا؛ نص علیه قاضي خان؛ وقال: (والصحیح آن الزوج لا 
یملك اخراج خادم المرأة من بیته»۲. 
(۱ ۰۳۲۸/۲ 
(۲) متفق علیه. (رواه البخاري في «صحیحه؟ کتاب النفقات باب |ذا لم ینفق الرجل فللمرأة آن تأخذ 


بغیر علمه.. ۲۳۷/۲ رقم ۵۳۱6. ومسلم في (صحیحها کتاب الاقضیة باب قضية هند ۲/ 
۸ رقم ۱۷۱۶). 


(۲ کذافي النسخ (أب جر د) » وآری الصواب: «فاعتبر حاله» لن المصنف ذکر حدیث هند دلیل 
لظاهر الرواية في آن النفقة تعتبر بحال الزوج. هذ؛: ویقول صاحب الهدایة! عقب استدلاله 
بالحدیث المذکور علی مذهبه آن النفقة تعتبر بهما: «اعتبر حالها وهو الفقه». (انظر «الهدایة» ۲/ 


۳۸ 
() وانظر - (ن شثت - «|علاء السنن» ۰۲۷/۱۱ 
(5) ۳۲۸/۲. 
( ۳۲۹/۲. 


(۷) انظر «الفتاوی الخانیة» ۰1۲۹/۱ 


کتاب التفقات ۳۹۷ 
ولا یفرض لاکثر من خادم واحد وعلیه آن یسکنها في دار مفردة لیس فیها آحد من آهله 
الا آن تختار ذلك» وان کان له ولد من غیرها فلیس له آن یسکنه معها وللزوج آن یمنع 
والدیها وولدها من غیره / وآهلها الدخول علیها ولا یمنعهم من النظر الیها وکلامها آي 
وقت اختاروا» ومن آعسر بنفقة امرآته لم یفرق بینهما ویقال لها استديتي علیه » وٍذا غاب 
الرجل وله مال في ید رجل معترف به وبالزوجیّة فرض القاضي في دلك المال النفقة 


لزوجة الخاتب وآولاده الصغار ووالدیه وآولاده الکبار الزمناء والانات ویأخذ منها کفیلا 


بها*# ولا يقضي بنفقة في مال غائب الا لهژلای و|ذا قضی القاضي لها بنفقة الاعسار ثم 
آیسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسر واذا مضت مدة لم ینفق الزوح علیها وطالبته بذلك 
فلا شيء لها الا آن یکون القاضي فرض لها النفقة آو صالحت الزوج علی مقدارها فيقضي 
۱ لها بنفقة ما عضی ۰ وان ن مات الزوج بعد ما قضي علیه بالنفقه وم مصستب شهور سقطت 
النفقت وان آسلفها نفقة سنة ثم مات لم بسترجع منها شيع وقال محمد بحتسب لها نفقة 
ما مضی وما بقي للزوج* . ۱ 


توله: (ولا یُفرزض لاکثر من خادم واحد)» «الهدایة۲۱7: «وهذا عند آبي 
حنيفة ومحمد» وقال آبو یوسف: یفثرض لخادمین»۰ [قال] الراسبيجابي : 
(والصحیح فولهما»» وعلیه مشی المحبوبي والنسمي. 

قوله: (ویأخذ کفیلا بها۳) آي بالنفقة» قال في «المحیط»: اوهو 
الصحیح؟ . 

قوله: (فبان آسلفها نفقة سنة ثم ماتت "الم پشترجع منها شیقا؛ وفال 
محمد : بحشب لها نقة ما مضی» وما بقي للزوج)» تال في زا د النتهاء) 

ولالتحفة۹*۱: «[ و االصحیح قولهما» وفي اشرحا الهدای62»؟ ی «الفتوی علی 
قولهما» واعتمده المحبوبي والنسفي وغیرهما. 

فرع: قال القاضي : ذ| خیس الزوج في سجن السْلطان ظلمّا» اختلفوا 
فیه » والصحیح آنها لا تستحن اللفقة»۳. 


۳۲۹/۲ ( 

( فی (ج) : «منها». 

(۳) فی نسخة (ج): «مات». 

(ء (تحفة الفقهاء» ۰۱۱۳/۲ 

(ه) (فتح القدیر» ۳۹۵/6 (دار الفکر). 

(7) کذا في النسخ المخطوطة (أب ج) وفي «فتاوی قاضي خان» 4۲۷/۱: «وان حبس في سجن 
السلطان ظلمّا اختلفوا فیه» والصحیح آنها تستحق النفقة»» آي بعکس التصحیح المنقول عند 


[۷۷ب] 


1۳۸ 


[ج/۲۲ب] 


مختصر اقَدُوري/ التصحیح والتربعییج 


واذا تزوج العبد حرة فنفقتها دین علیه یباع فیهاد» ولذا تزوج الرجل أمهٌ فبوآها 
مولاها فعلیه النفقة وان لم یبوئها فلا نفقة* لها / ونفقة الأولاد الصغار علی الاب لا 
یشارکه فیها آحد کما لا بشارکه في نفقة الزوجة» فان کان الصغیر رضیعَا** فلیس علی آمه 
آن ترضعه ویستأجر له الأب من ترضعه عندما؛ فان استأجرها وهي زوجته أو معتذته 
لترضم ولدها لم یجز. وان انتقضت عدتها فاستأجرها علی ارضاعه جاز؛ واذا ال الأب 
لا استأجرها وجاء بخیرها فرضیت الم بمثل آجرة الأجنبية کانت آحق به وان التمسست 
زيادة لم یجبر الزوج علیها» ونفقة الصغیر واجبة علی آبیه وان خالفه في دینه. کما تجب 
نفقة الزوجة علی الزوج وان خالفته في دینه . 


قوله : (یباع فیها): «الهدایت۱(0 : «معناه ٍذا تزوج پاذن مولاه» . 
قوله: (وان لم / یبوئها فلا نفقة): فلو طلْتَها قال الخضاف : «له آن 
یطلب نفقة العدّة» قال القاضي : «وقال بعض العلماء : لیس له دلك؛ رهو 


9 نها ما کانت تستحق النفقة بل لبون فلا تستحق بعد الطلاق 
البائن ۷ 


قوله: فان کان الصفیر رضیّا. ‏ 1 ۳ قال 
وعلیه الفتوی» تاله تاضی خان . 


المصنف ‏ وانظر «الفتاوی الهندیة» ۰۵۵7/۱ ۰۵41 وفیها مثل ما فی مطبوعة «الفتاوی الخانیة؟. 
( ۰۳۳۰/۲ 
( انظر «الفتاوی الخانیة! 4۵۱/۱. 


(۳) انظر «الفتاوی» ۰11۵/۱ 411. 


و اه سج(ی اج 
کناب الحضانه سکس «ن (هرععسی . ۲۹۹ 


کناب الحضانه*۲ 


ولذا رقعت الفرقة بین الزوجین فالام أحق بالولد. فان لم تکن الام فأم الام آرلی من 
آم الآب فان لم تکن فأم الاب أولی من الأخوات فان لم تکن جدة فالاخوات أولی من 
العمات والخالات وتقدم الاأخت* من الب والم علی الالخت من الام ثم الاخت من 
الام ثم الاخت من الاب ثم الخالات آولی من العمات ینزلن کما نزئنا الأخوات ثم 
۰ العمات ینزلن/ کذلك» وکل من تزوجت من هولاء سقط حتقها !۷ الجدهة |ذا کان تزوجها 
الجد. فان لم یکن للصبي امرأة من أهله واختصم فیه الرجال فأولاهم به آقربهم تعصییّا؛ 
والام والجدة آولی بالغلام حتی یأکل وحده ویشرب وحده ویلبس وحنه ويستنجي وحده؛ 
وبالجارية حتی تحیض؛ ومن سوی الام والجدة أحق بالجارية حتی تبلغ حذا تشتهی: 
والامة لذا أعتقها مولاها وأم الوند اذا آعتقت في الولد کالحرة ولیس للامة وأم الولد 
والمدبر قبل العتق حق في الولد» والذمية حق بولدها المسلم ما لم یعقل الادیان ویخاف 
آن یألف الکفر و|ذا آُرادت المطلقة آن تخرج بولدها من المصر فلیس لها ذلك الا آن 


(1۱) 


قوله : تن لاخت). تال القاضي : نز «اختلفت الرواية في بنت الخت 

ولو کان الاب معا والعتة موسرة فأرادت آن تریی الولد مجائا ولا 
تطلب الأجرة ونفقة الولد. الصحیح آنه یقال لها !ما آن تربیه بغیر آجرة آو 
دفع !۲۳ للیمة/( ۳‏ 


تّ 


(:) هذا العنوان مثبت من نسخة (ل). 

(۱) انظر «الفتاوی الخانیة ۰1۲۲/۱ 8۲۳. 

( فی (جا: «یدفعه؟. 

(۳) قال في حاشية الأصل : 
«ولفظ الظهیریة: صغيرة لها آب معسر وعمَة موسر أرادت العمة آن تربی الولد بمالها مجائا ون 
تمنم الولد من الام: والام تأبی ذلك وتطالب الاب بالاجر ونفقة الولد اختلقوا فیه» والصحیح آن 
یقال للام: ما آن تمسکي الولد بغیر جر واما آن تدفعي الی العمة. سوت 
النساء؛ |ن کانت بکرا کان للاب آن یضمها |لی نقست وان کانت ثیبّا لیس له ذلك الا |ذا لم تکن 
مأمونة علی نفسها». 
وفی البحاشية أیضا: 
«قال شیخنا المولف - آمتم الّه بحیاته : 
ولیس عسر الزوج ولا ذکر العمة بقید معتبر المفهوم في المسألق؛ والله آعلم». 


[۷ب] 


۶/۱ 


۳۹ 


[ب/۸] 


[ج/۷۲] 


[د/۳۸] 


۳۹۷۰ مختصر القدوري/ التصحیح والترجیح 
تخر جه الی وطتها وید کال الزوج تزوجها فیها وعلی الرجل آن بنفق علی آبویه وأجداده 
وجدانه ادا حانوا فقر اء وان خالفوه فی دینه ولا تجب النفقة مع اختلاف الدین الا للزوجة 
والابوین والاجداد والجدات والولد وولد الولد؛ ولا یشارك الولد قي نفقة آبویه آحد 
والتفقة لکل ذي رحم محرم منه ذا کان صغیرا فقیرّا آو کانت امرأة بالخة آو کان ذکرا زمئا 
/ آو آعمی فقیرا یجب ذلك علی مقدار المیراث» وتحب نفقة النت البالغة والاین الزمن 
علی آبویه علی الاب الثلثان وعلی الم الثلث ۰ ولا تجب نفقتهم مم اختلاف الدین؛ ولا 
تجب علی الفقیر# وذا کان للابن الغائب مال قضي فیه بنفقة آبویه» وان باع آبواه متاعه 


«الخالة |ذا بت آن تمسك الصغیر وتتعاهله. قال آبو جعفر وأبو اللیث: 
تجبر » والصحیح آنها لا تجبر»۲۲ 

قوله : (ولا بشارك الولد فی نفقة أبُوَیْه حذّ) «الهدایة»۳۳: «وهي علی 
الذکور والانات بالسوية في ظاهر الروایة» وهو لصحیح» وفي 
«الخلاصة؟" ۳" : «في آظهر الروایتین عن آبي حنيفة» وبه آخذ الفقیه بو اللیث» 
وبه یفتی؟) واحترز به عن روایة لحسن عن آبی حنيفة آنه بین الذکور والاناث 
آثلدئا . 

قوله: (وتحب نفقة البنت البالغة / والابن الزمن علی آبویه علی الب 
الثلشان / وعلی الم الثلث). قال في «الهدایة»*۳: «مذا الذي ذکره رواية 
الخصاف والحسن وفی ظاهر الرواية: کل النفقة علی الآب». قال 
المحبوبي : «وبه یفتی ۰0 ومشی علیه النسفي وصدر الشریعة . 

قوله: (ولا تحب علی الفقیر) قال فی «مختارات النوازل»: / «وحد 
الیسار هنا مقدر بالتصاب الذي تجب به صدقة الفطر» وعن"* محمد: بما 
یفضل عن نفسه ونفقة عیاله شهراء والفتوی علی الاْول»؛ وهکذا في 
«الهدایة! ۳ وفي «الفتاوی الصغری»: نه الصحیح» وبه یفتی"۰ وعلیه مشی 
المحبوبي. وعن آبي یوسف آنه اعتبر نصاب الزکاة وفي «الصغری» 


(۱) «الفتاری الخائیة» ۶۲۶/۱ 
(۲) ۳۳۵/۲. 

(۳) «خلاصة الفتاوی» 11/۲. 
(6 ۲۲۵/۲ 

(0) فی نسختی : (جود): (وعندا. 
(0 ۳۳۹/۲ 


کتاب الحضانة ۳/۱ 


في نفقتهما جاز عند آبي حنيفةت وان باع العقار لم یجز» وان کان للابن الغائب مال في 
ید آبویه فأنفقا منه لم یضمنا؛ و|ذا کان له مال في ید آجنبي فأنفق علیهما بغیر اٍذن القاضي 
ضمن » و|ذا قضی القاضي للولد والوالدین ولذوي الأرحام بالفقة فمضت مدة سقطت لا آن 
یآذن القاضي في الاستدانة علیه» وعلی المولی آن ینفق علی عبده وأمته فان امتنع وکان لهما 
کسب اکتسبا وأنفقا وان لم یکن لهما کسب آجبر المولی *# علی بیعهما والله آعلم . 


و«التمة!: «وبه أفتی بعض مشایخ زمانتا؛ وفی «التحفة»۲: «وروي عن 
دید فش یکتسب کل یوم درهما وب له 
علی نفقته. وقول مسمد آرنق + وفي الصفری*: ولا یفتیبهذاه. وتا 
شیخنا في «شرح«الهدایة»:۳۳: «واذا کان کسوبّا یعتبر قول محمد؛ وهذا ب یجب 
آن یعُول علیه في الفتوی»؛ والله اعلم. 
قوله : (وان باعآبواه متاعه في نفقتهما جاز عند آبي حنیفة) هکذا عبارة 
هذا الکتاب» وهکذا ذکر فی «التحفة** وقال: : «هذا استحسان» وقالا: لا 
پجوز وهو القیاس». وفي «الپ دایت(*) : «وان باع آبوه . . » قال في 
(شرح «الهدا ایة»۲۳: (پحتمل آن یکون في المسألة روایتان» »1 ۳ 
الانناق فتأویله : آن الاب هر الذي یتولی البیع وینفق / علیه وعلیها؛ 
بیعها(" بنفسها فبعید. لان البیم منوط بولاية الحفظ لا بالولاد»» وعلی ما ۱ 
(الهدایة» یتعین لا یییعه من نفسبه . 
قوله: (أَجْرَ المولی 6.۰" بخلاف سائر الحیوانات» وعن آبي یوسف 
آنه پچیر والاصح الول(. 
(۱) «تحفة النتهاء» ۰۱۲۸/۲ 
)۲ فی االعحفدةا : اوقول محمد آوفق! ونقل في افتح القدیر» فول صاحب التحفة وفیه ما آثبت في 
نسخ «التصحیح». 
(۳) «فتح القدیر" ۲۳/6 (درا الفکر). 
(۶) ۰۱۱۵/۱ 
(6) ۳۲۷۱/۲. 
1( افتح القدیر! ۶۲۵/6 (دار الفکر). 
() آي الام» وفي الاصل و( د): «علیه وعلیهما آما بیعهما/ تحریف والمثبت من (ج) وافتح 
القدی ر». 
۸ وفي «الهدایة» ۲/ ۳۳۷: «فلا بجر علی نففتها الا آنه یژمر به فیما بینه وبین الّه تعالی». 
6 في (د) : «والصحیح هو الأول!. وفي (حج): «والاول آصح». 


[ج+/۲۲ب] 


[/ب] 


[۲۹ب] 


[ب/4۸ب] 


۳ 


ج(نی ور 5 
۳۷۲ (سکی «هن موی مختصر القدوري/ التصحیح والترجیح 


کتاب العتاق 


العتق یقع من الحر البالغ العاقل في ملکه. فاذا قال لعبده و آمته نت حر آو معتق آو 
عتیق آو محرر آر د سررتك/ آو آعتقتك فقد عتق نوی المرلی العتق آو لم ینو» وکذلك 
(ذا قال رأسك حر آر وجهك آو رفبتك و بدنك آو قال لامته فرجك حرء وان قال لا 
ملك لي عليك ونوی به الحرية عتق» وان لم ینو لم یعتق» وکذلك کنایات العتق» وان 
قال لا سلطان لي عليك :نوی به العتق لم یعتق وان قال هذا ابني وثبت علی ذلك آو 
هذا مولاي آو یا مو لاي عتق» ون قال یا ابني آو با آخي لم ب یعتق :۰۶ فان قال لغلام له لا 
پولد مثله لمثله هذا ابنی عتق علیه عند آبی حنیفة:» واذا قال لامته آنت طالق بنوي الحرية 
لم تعتق؛ وان قال لعبده آنت مثل الحر لم یعتق. وان قال ما آنت الا حر عتق» واذا ملك 
الرجل ذا رحم محرم منه عتق علیه» واذا آعتق المولی بعض عبده عتق ذلك البعض وسعی 
فی بقية قیمته لمولاء عند آبی حنيفة وقال آبو یوسف ومحمد: یعتق کله# واذا کان 
العبد بین شریکین فأعتق احدهما نصیبه* عتق. فان کان موسرا فشریکه بالخیار عند آبي 


کناب العتاق 


قوله : (وان قال «یا ابني» آو «یا آخي» لم یعتق) هذا هو ظامر الروايت 
وفي رواية شاذة عن آبي حنيفة آنه یعتق» والاعتماد علی ظاهر الرواية: قاله 
في شرح نجم الائمةه ومثله في «الهدایة»» / وقال القاضي: «الصحیح لا 
یمن0( ۱ 

فوله : دون قال لغلام لا پولد مثله لمثله: «هذا ابني» ََقَ عند آبي حنیفة؛ 
وقال آبو بوسف ومحمد: لا یُعتّق) قال الاسبيجابي في شرحه : «الصحیح 
قول آبي حنیفة» واختاره المحبوبي وغیره. 

قوله : (وٍذا فق المولی بعض عبیه عتّق ذلك البعض وسعی في بقية 
قیمته لمولاه عند آبي حنیفت وقال آبو یوسف ومحمد: بعتق کله) قال في 
(زاد الققهاء) : (الصحیح قوله" واعتمده المحبوبي والنسفي وغیر‌هما. 

قوله : (و[ذا کان العبد بین شریکین فأعنق آحذُهما نصیبه . . الخ) قال 


() انظر «الهدایة» ۳۰/۲ ولالفتاوی الخانیة"» فصل في العتق بدعوی النسب وملك ذي الرحم ۱ 


المحرم ۵۷۲/۱. 


کتاب العتاق ۳۷۳ 


حنيفة ان شاء آعتق وان شاء ضمن شریکه قيمة نصیبه/ وان شاء استسعی العبد؛ وان کان 
معسرا فالشريك بالخیار (ن شاء آعتق وان شاء استسعی وقال آبو یوسف ومحمد: لیس له 
الا الضمان مم الیسار والسعاية مع الاعسار وذا اشتری الرجلان ابن آحدهما عتق نصیب 
الاب ولا ضمان علبه. وکذلك |ذا رراه فالشريك بالخیار ان شاء أعتق نصیبه وان شاء 
استسعی » واذا شهد کل ءاحد من الشریکین علی الاخر بالحریة* عتق کلف ویسعی العبد 
لکل راحد منهما في نصیبه موسرین کانا و معسرین عند آبي حنيفة وقال آبو یوسف 
ومحمد: (ذ! کانا موسرین فلا سعاية وان کانا معسرین سعی لهما وان کان آحدهما موسرا 
والاخر معسرّا سعی للموسر ولم یسع للمعسر؛ ومن أعتق عبدّا لوجه الّه تعالی آو لاصنم 
آو للشیطان عتق » وعتق المکره والسکران واقع» وذا آضاف العتق لی ملك آو شرط صح 
کما یصع في الطلاق» وذا خرح عبد من دار الحرب زلینا مسلما عتق» واذا عتق جارية 
حاملا عتق حملها وان آعتق الحمل خاصة عتق /ولم تعتق الام» ولذا آعتق عبده علی مال 
فقبل العبد عتق ولزمه المال» ولو قال ان آدیت الي لا فأنت حر صح وصار مأذوئّا» فان 
آحضر المال آجبر الحاکم المولی علی قبضه وعتق العبد ولد الامة من مولاها حر رولدها 
من زوجها مملوك لسیدها؛ وولد الحرة من العید حر. 


جمال الاسلام في شرحه: «الصحیح قول آبي حنیفة ومشی علیه البرهاني 
والنسفی وغیرهما؛ وفی «المحیط»: «وآما تفسیر الیسار هنا» فعن محمد آنه 
(ذا کان مالکا مقدار قيمة نصیب الساکت() من جمیع ماله / سوی ملبوسه 
وقرت یرمه / فهو موسر وعلیه عامة المشایخ واشارة التصوص» وفي رواية 
الحسن عن آبي حنيفة : الموسر الذي له نصف القيمة سوی المنزل والشادم 
ومتاع البیت وقیل الیسار المحرم للصدقة» وقول محمد أصح» وفي 
(شرح «الهدایة؟» : (وقول محمد هو ظاهر الروایةا . 

قوله : (واذا شهد کل واحد من الشریکین علی الآخر بالحْرَية ۰ . الخ) 
قال الامام آبو المعالي في شرحه: «الصحیح قول آبي حنیفة» واختاره 
المحبوبي والنسفي والمْصلي وصدر الشريعة . 

فرع: قال : کل عبد في الدنیا خر وله عبد؛ آو قال: کل عبید آهل 
بغداد آحرار وهو من بغداد؛ ولم ینو عبده قال محمد: یعیَق عبده؛ وقال آبر 
یوسف : لا یَعتق» وعلیه الفتوی"". 
( في (ج): «المساکت»؛ تحریف. 
()_ انظر «الفتاوی الخانیة ۵1۰/۱ 


۸.1 


[-مب] 


[ج /۳4] 


زد/۸آب] 


۳۷ مختصر القَدوري/ التصحیح والترجیح 


باب التدبیر 
(ذا قال المولی لمملوکه ادا مت فأنت حر آر آنت حر عن دبر منی آو آنت مدبر آو 
قد دیرتك فقد صار مدیرا لا یجوز بیعه ولا هبتفب وللمولی آن یستخدمه آو پژاجره وان 
کانت آمة فله وطها وله آن پزوجها. فاذا مات المولی عتق المدبر من ثلت ماله ان خرج 
في جمیع قیمته لغرمائه وولد المدبرة مدبر فان علق التدبیر بموته علی صفة مثل آن یقول 
مات المولی علی الصفة التی ذکرها عتق کما یعتق المدیر . 


و ور هو وم و هو وه هو هو هو مرو مه و وه دم و و و و هو و و هو و ود و و وه ود هو و و و و و واه و و و و و و و هو و و ها هو و و 


‌ 


قرف 


چ اج ای 
کتاب الاستیلاد سکس (جن (لروعصی ۲۷۰ 


یاب الاستیلاد 


زذا ولدت الامة من مولاها فد صارت/ آم ولد له لا یجوز بیعها ولا تملیکها وله [۲ 
وطوها واستخدامها واجارتها وتزویجها ولا یثبت نسب ولدها الا آن یعترف به. فان 
جاءت بعد ذلك بولد یثبت نسبه بغیر اقرار فان نفاه انتفی بقوله» وان زوجها فجاءت بولد 
نهو في حکم آمه» وذا مات المولی عتقت من جمیع المال» ولا یلزمها السعاية للغرماء 
زد ان علی امولی مین فا وطی رجل أمة غیرهبشکاج فوادت مه ثم ملکها سارت ۶ 
ولد له وذا وطی الاب جاریة اینه** فجاءت پولد فادعاه پثبت نسبه وصارت آم ولد له 
وعلی مها لیس علیه مقرما ولا قية ولدماه وان وطی آب الاب مع بقاء الاب نم 
یثبت النسب وان کان الب میبّا یثبت الئسب من الجد کما یثبت من الاب وذا کانت 
الجارية بین شریکین فجاءت بولد فادعاه آحدهما یثبت نسبه منه وصارت آم ولد له وعلیه 
نصف عقرها ونصف قیمتها ولیس علیه شيء من قیمة ولدها. فان ادعیاه جمیعا معا ثبت 
نسبه منهما وکانت الام آم ولد /لهما» وعلی کل واحد منهما نصف العقر قصاضّا بماله علی 7ب 
الااخر ویرث الابن من کل واحد منها میراث ابن کامل ویرثان منه میراث آب واحد واذا 
وطیح المولی جارية مکاتبه فنحاءعت بولد فادعاه فان صدقه المکاتب یثت؟ نسب الولد منه*# وکان 
علیه عقرها وقيمة ولدها ولا تصیر أم ولد له ون کذبه في النسب لم یثبت» والله اعلم . 


قوله : (وٍذا وطی الاب جارية ابنه. . الخ) قال الاسبيجابي: «وروي آن 
آخر ما استقر علیه قول آبی یوسف. آن* الاستیلاد لا یثبت» وهو قول 
الشافعي» وانصحیح ما قلناا واعتمده الائمة المحبوبي والنسفي وغیرهما. 

قوله : (وٍذا وطیع المولی جاريةٌ / مکاتبه فحاءت بولد فادعاه فان صذقه ,۲5 
المکاتب ثبت نسب الولد منه)؛ هذا ظاهر الرواية»/ وعن آبي یوسف آنه لا »۲ 
یعتبر تصدیقه » نص علیه فی.«الهدایة»(" واعتمده الائمقف المحبوبي والنسفي 
والموصلي وغیرهم. 


(۱) کذا في (جه) ؛ وفي الاصل و( د) : «لن». 
(۲ ۲۵۷/۲. 


]1۸7[ 


[ج/:۷ب] 


‌ 
ح هس 


ری 


چلاری اي ۱ 
۷ سکس «ز (لروعسسی مختصر القَوري/ التصحیح والترجیح 


کناب الکاتب 


(ذا کاتب المولی عبده آر آمعه علی مال شرطه علیه وقبل العبد ذلك صار مکانبّا؛ 
ویجوز آن یشترط المال حالاً ویجوز موجلا ومنجمّا؛ ویجوز کتابة العبد الصغیر (ذا کان 
یعقل الشراء رالبيی واذا صحت الکتابة خرح المکانب من ید المولی ولم یخرج من 
ملکهی ویجوز له البیع والشراء والسفر ولا یجوز له التزوج ۷ باذن المولی؛ ولا بهب 
ولا یتصدق [لا الشیء الیسیر ولا یتکفل فان ولد له ولد من آمة له دخل فی کتابته وکان 
حکمه کحکمه وکسبه له۰ فان زوج المولی آمته من عبده ثم کاتیهما فولدت /منه ولا دخل 
في کتابتهما وکان کسبه لهاد» وان وطی المولی مکانبته لزمه العقر وان جنی علیها آو علی 
ولدها لزمه الجنايت واذا آتلف مالا لها غرمه ولذا اشتری المکاتب آباه آو ابنه دخل فی 
کتابته. وان اشتری أم ولده مع ولدها دخل ولدها في الکتابة ولم یجز له بیمها۳ه: فان 
اشتری ذا رحم محرم منه لا ولاد له لم یدخل في کتابته عند آبي حنیفة* . 


کناب انکاتب 


" قوله: (فاٍن زوج المولی عبده من آمته ثم کاتبهما وولدت منه ولا 
دخل في کتابتها"" وکان کسبه لها), قال نجم الاثمة في شرحه: «قد وقع في 
کثیر من النسخ: (دخل في کتابتهما) وتأویله آن کتابتهما واحدة فکان : 
کتابتهما وکتابتها بالافراد آولی؛ وما وقم في بعض النسخ: (فکان کسبه 
لهما) » سهُو) . 

قوله : (وذا اشتری آأم ولده دخل ولدها في الکتابة ولم یجز له بیعها) قال 
الزاهدي: «معناه اشتراها مع ولدها. وان ثم یکن معها ولد فکذلك الجواب 
عندهما خلافْا لأبي حنیفة» وقال الاسپيجابي : «الصحیح قول آبي حنیفة» وعلیه 
مشی ال مام المحبوبي . 

قوله"*: «ولذا اشتری ذا زحم محرم منه لا ولاة له لم یدخل في کتابته 
عند آبي حنیفة)» وقالا : یدخل» وجعل الاسبیجاپي قوله استحسانا. واختاره 
() فی (ج ود) : «کتابتهما. 


(۲) ذکرت هذه المسألة قبل سابقتها في النسخ المخطوطة ([ب ج د) » وآئبتها هنا موافقة لترتیب 
مسائل امختصر القدوري». 


کتاب المکاتب با 


وٍذا عجز المکاتب عن نجم* نظر الحاکم في حاله فان کان له دين یقبضه آو مال یقدم 
علیه لم یعجل بتعجیزه وانتظر علیه الومین آو الثلائة وان لم یکن له وجه فطلب المولی 
تعجیزه عجزه وفسخ الکتابت وقال آبو یوسف : لا یعجزه حتی یتوالی علیه نجمان : فذا عجز 
المکاتب عاد لی حکام الق وکان ما في یده من الأکساب لمولاه» وان مات المکاتب وله 
مال لم تنفسخ الکتابة وقضیت کتابته من آکسابه وحکم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حیاته؛ 
وان لم یترك وفاء وترك ولدا مولودا في/ الکتابة سعی في کتابة آبیه علی نجومه فذا آدی 
حکمنا بعتق آبیه قبل موته وعتق الولد*» وان ترك ولدا مشتری قبل له اما آن توّدي الکتابة حالة 
والا ددت في الرق؛ وان کانب المسلم عبده علی خمر آو خنزیر آو علی قیمة نفسه فالکتابة 
فاسدة فان آدی الخمر عتق» ولزمه آن یسعی في فیمته ولا بنقص من المسمی ویزاد علیه: 


المحبوبي والتسفي وغیرهما. 
قوله : (ولذا عجز المکاتب عن تجْم. .الخ) قال الامام جمال الاسلام في 
: (الصحیح قول آبي حنيفهة ود واعتمده الر مام ال لبرهاني والنسفي 
والموصلي زغیرهم. 


قو له : (وادا آذٍی حکمنتا: بعتق آبیه قبل موته وعتق الولی) قال نجم الائمة 
فی شرحه: «وقوله فی المتن : وعتق الولد - بکسر القاف - لاأنه یستند عتق 
الولد بالتيعية لأبیه الی آخر آجزاء الحباةه. 

قوله: (وان کاتب المسلِم عبده علی خمر آو خنزیر آو علی قيمة نفسه 
فالکتابة / فاسدة فان آدی الخمر عتق - هذا هو ظاهر الرواية - ولزمه آن 
پسعی في فیمته "ولا بنقص من المسمی ویزاد علیه)» فال الزاهدي في 
شرحه : افان قلت : قوله فی مسألة «الکتاب؟: ولا بنقص من المسمی ویزاد 
علیه لا یتصور في الکتابة بالقيمة وکذا بالخمر والخنزیر لاثه لا بجب 
المسمی فلا یتصور النقصان / والزيادة علیه» قلت: قد تأملت في الجواب 
عنه زماا وفتشت الشروح وباحثت الأصحاب فلم یخن ذلك منه شیثا» حتی 
ظفرت / بما ظفر به الامام الملهم رکن الائمة الصباغي في شرحه فقال : وهذا 
(ذا سمی مالاً وفسدت الكتابة بوجه من الوجوه لا ینقص / من المسمی ویزاد 
علیه. والحاصل آن هذه صورة مستأنفة غیر متصلة بالأول» وهذا کمن کاتب 
عبده علی ألف ورطل من خمر فاذا آدی ذلك عتق سواء قال |ذا آذیت اليَ 
فانت حر آو لم یقل؛ وتجب علیه الزياد: ان کانت قیمته آکثر» وان کانت 


[۸۲ب] 


[ح /۱۷۵ 


[د/۳۹] 


[ب/*اب] 


[/*ب] 


[ج/۷۵ب] 


۳۷۸ مختصر القدوري/ التصحیح والترجیح 


وان کاتبه علی حبوان غیر موصوف*: فالکتاية جائزت وان کاتب عبدیه کتابة واحدة بألف 
درهم ان آدیا عتقاً وان عجزا ردا في الرق# فان کاتبهما علی آن کل واحد منهما ضامن 


قیمته آقل من الالف لا یسترد الفضل""" عندتاه قلت"۳۳: فدعوت له وحمدت 


ال علی ذلك: وکان ماج في قبي ال لکني ۲ ارات ت" کتبه ما لم 
آحده منصوصا علیه) | 

وقال في امه في قوله (فان آدی الخمر عتق) : (فاذا عتق باداء الخمر 
والختزیر سعی في الاکثر من قيمة نفسه ومن قیمة ما کوتب علیه» وقد یوجد 
في بعض التسخز (۷ ینقص / من المسمی ولا یزاد علیه)؛ وکذا ذکره في 
شرح عبد الرب" " معثلاً بانتراضي منهما . وهو غلط ‏ والصحیح ما ذکرنا.. 
لاه موافق لغیره من الکتب» انتهی 

قلت : فعلی هذا لا تکون صورة مستأنفة بل متصلة بالول الا آنها خاصة 
بالخمر والخنزیر» وهي علی حذف مضاف تقدیره: ولا ینقص من فیمهة 
المسمی ویزاد علیف آي علی قيمة المسمی ال آنه ذگر الضمیر رعاية للفظ 
المسمی؛ واثله آعلم . 

قوله : (وزذا کاتبه علی حیوان غیر موصوف). [قال]"" نجم الائمة: 
معناه علی حیوان معلوم الجنس؛ غیر موصوف النوغ والكيفيِة» کالعبد 
والفرس والبعیر حتی لو لم ین جنسّه بأن کاتبه علی دابّة آو عشر من الانعام 
لا یچوز) . 

قوله : «واذا کاتب عبدیه کتابة واحدة بألف درهم رن آذیا فا وان عجرا 
ردا في الرق) قال الزاهدي: «وفي بعض النسخ: بالف درمم جاز» فان آذیا 
عتقا وان عجزا رد وفي (شق)* : کاتب عبدیه کتابة واحدة بألف درهم 


( في نسخة (د): «لا یسترد الفضل من الالف عندنا". 


(۲) القائل الامام الزاهدي رحمه ان 


(۳) في (د): «ما اخترت». 

(8) عبد الرب بن منصور بن اسماعیل بن |براهیم آبو المعالي العْرْنُويٍ. شرح مختصر القدوري في 
مجلدین سماه «مَلْتَمس الاخوان». کانت وفاته في حدود الخمس ملة. (الجواهر المضیه ۳۷۳/۲ 
رقم ۰۷۱4 تاج التراجم ص ۱۹4 رقم ۱6۷). 

() الزيادة من نسخة (ج). 

(0) آي شرح الاتطع کما مر ص ۳۹۲. 


کتاب المکاتب ۳۷۹ 
عن ال خر جازت الكتابة وآیهما آدی عتقا: ویرجع علی شریکه بنصف ما آدی» واذا آعتق 
المولی مکاتبه عتق بعتقه وسقط عنه مال الکتابق واذا مات مولی المکاتب لم تنفسخ 
الکتابة وقبل له أد المال [ٍلی ورثة المولی علی نجومه. وان أعتقه حد الورثة لم یتفذ العتق 
وان آعتقوه جمیعا عتق ویسقط عنه مال الکتابة» وذا کاتب المولی / أم ولده جاز ون مات 
المولی سقط عنها مال الکتابت ولذا ولدت مکاتبته منه فهی بالخیار ان شاءت آمضت علی 
الکتابة وان شاءت صجزت نعسها وصارت آم ولد له واذ کاتب مدیرته جاز وان مات 
المولی ولا مال له غیره کانت بالخیار بین آن تسعی في ثلثي قیمتها آو جمیع مال 
العتابة:+: وان دبر مکانیته صح التلبیر ولها الخیار ان شاءت مضت علی العتابة وان شاءعت 
عجزت نفسها وصارت مدبرت وان مضت علی کتابتها فمات المولی ولا مال له فهي 
بالخیار |ن شاءت سعت في ثلثی مال الكتابة آو ثلثی قیمتها عند آبي حنيفتی فان آعتق 
المکاتب عبده علی مال لم یجزه وان وهب علی عوض لم یصح» واذا کاتب عبده جاز: 


جاز» معناه ان دیا عتقا وان عجزا ردا» قلت : وفیه اشارة الی آن هذا البیان 
زیادة علی لفظ «المختصر»!. انتهی. 

قلت : یژیده ما فی «زاد الفقهاء»: معنی قوله : (کتابة واحدة) آن یقول 
ان دیا عتقا وان عجزا ردا في الرق». 

قوله : (فهي بالخیار ان شاءت سعت في لت / قیمتها آو جمیع مال 
الکتابة) , «الهدایة»( : (وهذا عند آبي حنيفة» وقال آبو یوسف : تسعی في / 
الاأقل منهما» وقال محمد: تسعی في الأقل من ثلئي قیمتها وئلئي بدل 
الکتابة» فالخلاف في الخیار والمقدار فأبو یوسف / مع آبي حنيفة في 
المقدار» ومع محمد في نفي الخیار آما الخیار فقرع تجزی الاعتاق». قال 
الاسبيجابي : «والصحیح قول آبي حنیفة»» / واعتمده المحبوبي والنسفي 
ی 

له: (فهي بالخیار؛ |ن شاءت سعت في ثلثي مال الکتابة آو ُلثي قیمتها 

عند ی حنیفة) «الهدایة*۲۳: «وقالا: تسعی في الأقل منهما» فالخلاف في 
هذا الفصل فی الخیار» بناء علی ما دکرنا» . 

قلت : الذي ذکره هو تجرْوٌ الاعتاق ۳ وقد تقلم آنْ الفتوی فیه علی 
(0 ۵ 
(۲ ۰۲۵۵/۳ 
 )۳(‏ فعند الامام یتجزأ الاعتاق؛ وعندهما لا یتجزاً؛ انظر «الهدایة» ۲/ ۳۶۳. 


0۸۳1 


[ب/15۰] 


[ج/۱۳] 


[د/۳۹ب] 


۳۸۰ مختصر التذوري/ التصحیح والترجیح 


فان آدی الثانی قبل آن یعتق الأول فولاژه للمولی وان آدی بعد عتق المکاتب الاول 
فو لاه لت والله آعلم . 


قول الامام کما نقلته عن الائمة الاعلام؛ وعلی هذا مشی الامام المحبوبي 
والنسفي والموصلي و صدر الشريعة . 


نم 
ای ری 
کتاب الولاء (مکس (بن (لرویسی ‏ ۳۸۱ 


ناب او ندء 


ولذا أعتق اثرجل مملوکه فولاژه له وکذاك المرأة تعتق؛ ان شرط آنه سائبة فالشرط 
باطل والولاء لمن / آعتق» واذا آدی المکاتب عتق ورلاژه للمولی؛ وان عتق بعد موت با 
المولی فولاژه لورثة المولی وان مات المولی عتق مدبروه وأمهات آولاده ورلاژهم لب 
ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق علیه وولاژه له واذا تزوج عبد رجل أمة الاخر فأعتق 
مولی الامة الامة وهي حامل من العبد عتقت رعتق حملها وولاء الحمل لمولی الم لا 
ینتقل عنه بدا فان ولدت بعد عتقها باکثر من ستة آشهر فولاژه لمولی الام فان أعتق 
العید بد جر وله اه راقل عن مولی الم ای مولی الاب ومن تزوج من العجم بمعثقة من 
العرت فولدت له آولادا : فولاء ولدها لموالیها عند آبی حنیفة*:» وولاء العتاقة تعصیب, فان 
کن تلمعتش عصية من النسب ذهر آولی منه» فان لم یکن له عصبة من الشسب فمیرا 
للمعتق# فان مات المولی ثم مات المعتق فمیرائه ليني المولی دون بناته. ولیس للنساء 
من الولاء الا ما آعتتن و أعتق من آعتقن آر کاتبن آو کاتب من کاتبن؛ واذا ترك المولی 


بکتاب الةّ لاء 

قوله : (ومن تزوج من العجم به بمعتمة بِمَعتَقَة من العرب فولدّت له آولادا فو لا 
آولدها لموالیها عند آبی 0 (وهو قول محمد آیشّا. وقال 
آبو یوسف : حکمه حکم آبیه!» [وآقال نجم الائمة: «الخلاف في مطلق 
المعتقة؛ والوضع في معتقة العرب وقع"" اتفاقا وقال جمال الاسلام في 
شرحه: «(واالصحیح قولهما وعلیه مشی الائمة المحبوبي والنسفي 
وغیرهما. قال في «الینابیم»: (وذکر في شرح عبد الرب آن الولاء لموالیها 
عندهما |ذا لم یکن للزوج نسب ولا علیه ولاء عتاقف مثل رجل من آمل 
الحرب هاجر / الی دار الاسلام مسلما فتزوج بعريية آر مه من جهة ام 
العرب » هکذا لفظ کتابه»: انتهی. 

قوله : (فان لم یکن له ََّبة فمیراثه للمعتق) قال نجم الائمة: «قلت : 
معناه دا لم یکن له صاحب فرض» وان کان فالفاضل من فرضه!» وقي 
(۱) ۰۲۱۱/۳ 
(۲) کذا في نسخة (ج) والهدایة" وفي الاصل : «وجمع اتفافا؛. 


۳۸۹۲ مختصر المَذوري/ التصحیح والترجیح 


۵ ابتا وآولاد/ ابن آخر فمیرات المعتق للابن دون بني الابن والولاء للکب وذا آسلم رجل 
علی ید رجل ووالاهت* علی آن پرثه ویعقل عنه آو أسلم علی ید غیره ووالاه فالولاء صحیح 
وعقله علی مولای فان مات ولا وارث له فمیرائه تلمولی؛ وان کان له وارث معروف فهو 
آولی منه. وللمولی آن ینتقل عنه بولائه ی غیره ما لم بعقل عنه وٍذا عقل عنه لم یکن له 
آن یتحول بولائه ولیس لمولی العتاقة آن بوالي آحدا . 


(الهدایة۱4؟ : اتأویله |ذا لم یکن هناك صاحب فرض ذو حال» آما ان کان فله 
الباقي بعد فرضه لأنه عصبةا» وفي «زاد الفتهاء»: ام عندنا المولی الأسفل 
لا پرث من الاعلی وهو السنعم» وقال ابن زیاد ۳*: پرث؛ والصحیح قولنا؛ 
لأن المعتق آنعم علیه بالعتق؛ وهذا لا یوجد في المعتق» والله علم". 
قوله: (وذا آسلم رجل علی ید رجل ووالاه. .الخ) قال في شرح الشیخ 
اب آپي نصر : «قالوا وزنما تصح الموالاة / بشرائط آحدها: آن یکون الموالي 
من غیر العرب لأن تناضر " العرب بالقبائل آقوی؛ والثاني: آن لا یکون 
عتیقّا لأن ولاء العتق آفوی» والثالث: آن لا یکون عقل عنه غیره لتأکد ذلك» 
والرابع : آن پشترط العقل والارث». 


.۲ 1۷/۳ ۱( 


(۲) هر الامام الحسن بن زیاد اللولزَي والله اعلم. 
(۲) في (د): «تفاخره وهي محتملة في (أ) کذلك. 


و 
جن(تی هي 
کتاب الجنایات (مکس (ج (رویسی ‏ ۰ ۳۸۲ 


کتاب الجنایات 


القتل علی خمسة آوجه: عمد وشبه عمد وخطاً وما آجري مجری الخطاً والقتل 
بسبب؛ فالعمد ما تعمد ضربه بالسلاح آو ما آجري مجری السلاح في تفریق الاأجزاء 
کالمحدد من الخشب والحجر والنار» وموجب ذلك المأئم والقود الا آن یعفو الأولیاء ولا 
کفارة فیه» وشبه العمد*: عند آبي حنيفة آن یتعمد الضرب بما لیس بسلاح ولا ما آجري 
مجری السلاح؛ وقال آبو یوسف ومحمد: ا|ذا ضربه بحجر عظیم آو خشبة عظیمة فهو 
عمد. وشبه العمد آن یتعمد ضربه بما لا یقتل/ غالبّا وموجب ذلك علی القولین المأئم 2ب 
والکفارة ولا قود فیی وفیه دية مخلظة علی العاقلة . وانخطاً علی وجهین حطاً فی القصد 
وهو آن پرمی شخصّایظنه صیدذا فاذا هو آدمی وخطاً فی الفعل وهو آن یرمی غرضا 
فیصیب آدمیّا وموجب ذلك الکفارة» والدية علی العاقلة ولا مأثم فیه وما آجري مجری 
الخطاً مثل النائم ینقلب علی رجل فیقتله فحکمه حکم الخطاً وآما القتل بسبب کحافر 
البثر وواضم الحجر في غیر ملکه وموجبه |ذا تلف فیه آدمي الدية علی العاقلة ولا کفارة 
فیه» والقصاص واجب بقتل کل محقون الدم علی التأبید |ٍذا قتل عمذّا. ویقتل الحر بالحر 
والعبد بالعبد والحر بالعبد والمسلم بالذمي» ولا یقتل المسلم بالمستامن؛ ویقتل الرجل 
بالمرأة والکبیر بالصغیر والصحیح بالاعمی والزمن» ولا یقتل الرجل بابنه ولا بعبده ولا 
مدبره ولا مکاتبه ولا بعبد ولدی ومن ورث علی آبیه قصاضا سقط#. ولا يستوفي 


ناب الجنایات 


قوله : (وشبه العمد .. الخ) قال الامام بهاء الدین - المنسوب الی 
[سبیجاب ‏ في شرحه : (الصحیح / قول آبي حنیفة!» وفي "الکبری»: «الفتوی (د/:1 
في شبه العمد علی ما قاله آبو حنیفة»» واختاره المحبوبي والنسفي وغیرهما . 

قوله: (ومن ورث قصاصا علی آبیه سقط) قال في / (الینابیع»: 0ب 
(صورته: رجل فتل آم ولده» آعني به امرآته» وولده وارئها/ آو فتل آخ ‏ نجرمم 
ولده من الم ومو وارثه وعلی مذا کل من قتله الأب وولده وارثه» انتهی . 
قال في «الجواهر؟: «القصاص في هله الصور ثابت للوارث ابتداء بدلیل آنه 
یصح عفوه؛ والمورث بملك القصاص بعد الموت وهو لیس بآهل للتمليك 


(۱) في الاأصل وسائر النسخ: «آخا». 


]1۸۵[ 


[ج/۷۷ب] 


[ب/1۵۱] 


۳۸ مختصر المَذّوري/ التصحیح والترجیح 


القصاص الا بالسیف: راذا تال السکاتب عمدا ولیس له وارث/ الا المولی فله 
القصاص* وان ترك وفاء ووارثه غیر المولی فلا قصاص لهم وان اجتمعوا مع المولی» 
واذا فتل عبد الرهن لم بجب القصاص حتی یجتمع الراهن والمرتهن» ومن جرح رجلا 
عمذا فلم یزل صاحب فراش حتی مات فعلیه القصاص» ومن قطم ید غیره عمذا من 


المفصل قطعت بده. وکذلك الرْجل ومارن الأنف والاذن وعن ضرب عین رجل فقلعها 


فی ذلك الوفت» فیثبت للوارث ابتداء". 

قلت: عزی الزامدي هذا ی فقال : وآنکره الأاصم قال في 
(الجواهر) : اقلنا عند الیعض ی یثبت بطریق الارث؟ فال الزاهدي 1 
المستحق للتصاص آولا هو المقتول بدلیل آنه لو قال عفوت عن الجنايت آو 
قال عن الجرح؛ آو اطع وما پبحدث منه سقط القصاص ولو لم یثبت له 
آولا لما سقط بعفوها. 

قال في «الجواهر»: «آو نقول نعین صورة یتحقق فیها الارث بأن قتل 
رجل ابن امرأته» یکون ولاية الاستیفاء للمرأت. ثم ماتت المرة ولها ولد من 
الرجل القاتل یرث الابن القصاص الواجب علی آییه! انتهی. 

قلت : لیس في هذه العبارة ۳" ما يقتضي اختصاص الابن بالمیراث. فان 
ورئها هو وأبوم فقد ورث الب جزءاً من دمه فیسقط القصاص لذلك» فلو 
قال : وورئها الابن دون الب کان أصح. ۱ 

قال الامام نجم الاکمة: اومن صورة مذه المسألة ما |ذا قعل آخ آم ابئه؛ 
آو اختها آو آباها آو خالها آو عمها آو واحدا من آقاربها وهي ولیَةٌ ذلك 
المقتول: فیثبت لها القصاص علیه / ثم ماتت ورثها ابنه» فقد ورث قصاصا 
علی آبیه» فیسقط ۱ 

قلت : هذا نحو الأول في / عدم التصریح بانفراد الابن» والله اعلم. 

فوله: (وزذا تتل المکاتب عمدا" ولیس [له] وارث الا المولی فله 
القتصاص)» قال الاسبيجابي : ايعني ُذا لم يترك وفاء آما |ٍذا ترك وفاء ووارثه 


(۱) الاصم: محمد المزكي القیه الأصم الاسترابافي آبو جعفر قال بو سعد الادريسي: کان لقة في 
الحدیث ‏ کتبنا عله باستراباذ بعد الستین وئلاث مئة. (الجواهر المضية 4۱5/۳ رقم ۱۵۹۵) 

( في (د) : (العبارات؟. 

(۲) کذا في نسخة () ؛ وانظر :الجامع الصغیر؛ ص ۵۰۲ واالهدایة* ۰18۷/5 وفي الاصل و(ب 
وج): «عبدا» رهو خطا النساخ رالله أعلم. 


کتاب الجنایات ۳۸۰ 


فلا قصاص, فان کانت قائمة وذعب ضَووّها فعلیه القصاص ؛ وتحمی له المراة ویجعل 
علی وجهه قطن رطب ویقابل عینه بالمرآة حتی یذهب ضوژها؛ وفي السن القصاص؛ 
وفي کل شجة یمکن فیها الممائلة التصاص؛ ولا قصاص في عظم الا في السن . ولیس 
فیما دون النفس شبه العمد انما هو عمد آو خطاٌ؛ ولا قصاص بین الرجل والمرأة فیما 
دون النفس؛ ولا بین الحر والعبد وبین العبدین» ویجب القصاص في الاطراف بین المسلم 
والکافر من قطع ید رجل من نصف الساعد آو جرحه جائفة فبری منها فلا تصاص 
علیه./ واذا کانت ید المقطوع صحيحة وید القاطع شلاء آو ناقصة الأصابع فالمتطوع (#ب] 
بالخیار ان شاء فطع المعيبة ولا شيء له غیرها وان شاء آخذ الاٌرش کامات ومن شج 
رجلاً فاستوعبت الشبة ما بین قرني الشاج فالمشجوج بالخیار (ن شاء اقتص بمقدار شجته 
ییتدی من أي الجانبین شاء وان شاء خذ الارش» ولا قصاص فی اننسان ولا فی الذکر زذا 
قطع الا آن یقطع الحشفة واذا اصطلح القاتل وأولیاء المقتول علی مال سقط القصاص 
ووجب المال قلیلاً کان آو کثیرا» فان عنا آحد الشرکاء من الدم آو صالح من نصیبه علی 
عوض سقط حق الباقین من التصاص وکان لهم نصیبهم من الدیة: . 


المولی لا غیر فقد ذکر في «الجامم الصغفیر ۳" آن للمولی القصاص عند آبي 
حنيفة وآبي یوسف. وعند محمد: لا قصاص له. وهو قول زفر ورواية عن 
آبي یوسف. والصحیح قول آبي حنیفة؟ . 

قوله: (ولا قصاص في اللسان ولا في الذکر اذا قطع. الا آن تقطع 
الحشفة) قال الامام / جمال الاسلام في شرحه: لوعن آبي بوسف آن قطع /.ب) 
اللسان والذکر من اصله یوجب القتصاص ۰ والصحیح ظاهر الرواية» . 

قو له : : (فان عفا آحد الشرکاء في الدم آو صالح من نصیبه علی عوض) 
وجب حالا الا آن یجله و(سقط حق / البافین من التصاص. وکان لهم /] 

من الدیة) في مال القاتل ة فی ثلاث سنین لا علی العاقلة : : ووفع في 

۷ 3 وامجمع | لبحرین؛ "۳ : «فتجب بقیتها علی العاقلة؛ وهذا لیس 
من مذهب علمائنا ولا آعلمه قولا لحد قال الامام محمد بن الحسن في 
کتاب «الاثار»» باب من قتل فعفا بعض الاولیاء : «محمد قال آخبرنا بو حنيفة 


ص ۰۵۰۱ ۵۰۷. 
( انظر الاختیار لتعلیل المختار ۲4/۵. 
۳ کتاب ( مجمع البحرین وملتقی النهرین» لاممام مظفر الدین آحمد بن علي بن تعلب المعروف بابن 


اساعاتيانتدادي الحنفي » » المتوفي سنة ۰.۹ جمع فیه مسائل القدوري رالمنظومة مع زیادات. 
(کشف الظنون ۲( 


۳۸۹ مختصر القذوري/ التصحیح والترجیح 


واذا تعل جماعة واحذا عمدّا اتتص من جمیعهم# وذا قتل واحد جماعة فحضر آولیاء 
الباقین » ومن وجب علیه القصاص فمات سقط التصاص؛ وذا فطع رجلان ید رجل واحد 
فلا قصاص علی واحد منهما وعلیهما نصف الدية فان قطع واحد يميني رجلین فحضرا 

۳1 فلهما آن یقطما بده ریأخذا منه نصف / الديت یقسمانه تصفین. واذا حضر واحد منهما 
فقطم یده فللاخر غلیه نصف الدیة واذا آقر العبد بقتل العمد لز مه المّود؛ ومن رمی رجلا 
عمدّا فتفذ السهم منه لی آخر فماتا فعلیه القصاص للاول والدية للثاني علی عاقلته . 


عن حمادا" عن ابراهیم"" آن عمر بن الخطاب [رضي اله عنه] آتي برجل قد 
قتل عمدا فأمر بقتله» فعفا بعض الأولیاء فأمر بقتله فقال عبد الّه بن مسعود: 
کانت الفس لهم جمیقا قلما عفا هذا آحبی الفس فلا پستطی أذ باخذ حقه 

(۳ -يعني 7 الذي لم یعف . حتی یأخذ حق غیره» قال: فما تری ؟ قال : آری آن 
تجعل الدیة علیه في ماله وترفع عنه حصة الذي عفا. » قال عمر: وأنا آری 
ذلك . قال محمد: وأنا ری ذلك» وهو قول آبي حنیفة»۳. 


قوله: رواذا قتل جماعهً واحدا عملا اقتعص من جمیعهم) قال فی 
«الجواهر»: «صورة المسألة: بأن جرح کل واحد جرخا مهلک(*) لان زهوق 
لروح یتحقق بالمباشرة؟. 


واٍنما ذکرث بعض الضور في هذا الباب وما لیس من التصحیح لما 
شاهدت من وقوع الغلط في لك » [والله آعلم]. 


1( هو حماد بن مسلم أ بو !سماعیل بن آبي سلیمان الكوفي آحد أئمة الفقهاءی توفي سنه ۶ رحمه 
له تعالی. (الجواهر المضية ۱۵۰/۲ ۱۵۲ رقم ۵4۰). 

(۷) مهو ابراهیم بن یزید اللخعي آبو عمران؛ من آکابر التابعین» کان ماما مجتهذا» توفي سنة: ٩۳‏ 
رحمه الّه تعالی. (الاعلام ۰۸۰/۱ 

,۳( انظر کتاب «الاصل» لا مام محمد بن الحسن ۶6 وه ۰4۷ ولالستن الکبری» للامام اليهقي ۸/ 
۵ ۱۰۰۲ . ولم أجده في کتاب «الاثار» لمحمد ب بن الحسن. 

2 ونقل الميداني رحمه له في کتابه «اللباب شرح الکتاب» ۱۵۰/۳ هذه المسألة عن «التصحیح 
والترجیح» فقال : «وفي التصحیح: قال في الفوائد : وتشترط المباشرة من الکل بأن جرح کل واحد 
جرخا سارپا» اه. فخرفت «الجواهر» ٍلی «الفوائد*. وذکر الثقل بالمعنی» والله آعلم. 


۳ 


تس 
چن(مَمي ری 
تا لیات شک کوم ی ۳ 


کناب الدیات 


واذا قتل رجل رجلاً شبه عمد فعلی عاقلته دية مخلظة وعلیه کفارة» ودية شبه العمد 
عند آبی حنيفة وآبی یوسف مثة من اوبل #* آرباغا» خمسة وعشرون بنت مخاض وخمسة 
وعشرون بنت لبون وخمسة وعشرون حقة وخمسة وعشرون جدذعد؛ ولا یثبت التخلیظ الا 
في الابل خاصة. فان قضي بالدية من غیر الابل لم یتخلظ» وقتل الخطاً تجب به الدية 
علی العاقلة والکفارة علی القاتل والدیةفي الشطاً متة من الابل آخماسّا عشرون بلت 
مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض وعشرون حقه وعشرون جذعت ومن 
العین آلف دینار ومن/ الورق عشرة آلاف در هي ولا تلبت الدية لا من هذه الانواع الثلائة 

عند آأَبي حنيفة» وقال ابو یوسف ومحمد من البقر متا بقرة ومن الغنم آلفا شاة ومن الحلل 
مقتا حلة کل حلة وبان**: ودية المسلم والذمي سواء» وفي النفس الدية وفي المارن الدية 
وفي اللسان الدية وفي الذکر الدية وفي العقل لذا ضرب رأسه قذهب عقله الدیق وفي 
اللحية الدية |ذا حلقت فلم تنبت# وفي شعر الرآس الدية وفي العینین الدیه وقي الیدین 


ناب الدیات 


توله : (ودية شبه العمد عند آبی حنيفة وآبی یوسف مه من الابل آرباعاک 
قال الاسبيجابي: «وهذا قول عبد ال بن مسعود. وعن عمر وزید: ثلاثون 
حقة وئلائون / جذعة وآربعون ما بین ثنية الی بازل عام کلها خلفة في 
بطونها آولادها وهو قول محمد والشافعي» والصحیح قول عبد الله»» 
واعتمده المحبوبي والنسفي وغیر‌هما. 

قوله: (ولا تثبت الدية الا من هذه الاأنواع الثلائة عند آبي حنيفة وقالا: 
من البقر متا بقرت ومن الفنم آلفا شا ومن الخلل معتا خلْة» کل حلة 
ثوبان) قال الامام جمال الاسلام في شرحه : «الصحیح قول آبي حنیفة؟؛ 
واختاره الامام البرهاني والتسفي وغیرهما. 

قوله: (وفي الْحية ذا خلقت فلم تثبّت الدیة). قال الاسبيجابي: «قال 
الفقیه آبو جعفر الهنذواني: هذا |ذا کانت / اللحية کاملة بتجمل بها» فان 


(۱) فی *طلبة الطلبة» ص ۳۳۰: «ثنية : هي التي ار تت علیها خمس سنین ودخلت قي السادسة وبازل: 
اذا دخلت فی التاسعها وانظر تالقاموس المحیط ‏ ص‌ ۱۳:۸ 


[مب] 


[ب/۱دب] 


[د/4] 


[حج/۷۸ب] 


[/۱مب] 


(ب/۵7] 


۱۳۷/ ( 


۳۸۸ مختصر الفَُوري/ التصحیح والترجیح 
الدية وفي الرجلین الدية وفي الأذنین الدية وفي الشفتین الدية وفي الانثین الدية وفي نديي 
المرأة الدية» وفي کل واحد من هذه الاأشیاء نصف الدية» وفي آشفار العینین الدية وفي 
(حداهما ریم الدیة وفي کل آصبح من الأصابع - الرجلین آو الیدین - عشر الدیقی 
والاصابع کلبا سواء وکل آصبم فیها ثلائة مفاصل ففي |حداها ثلث دية الاصبع وما فیه 
مفصلان فقي آحدهما نصف دية الاصبع. وفي کل سن/ خمس من الابل* والاسنان 
والاضراس کلها سوام» ومن ضرب عضوا فآذهب منفعته ففیه دیة کاملة کما لو قطعه کالید 
ذا شلت والعین ٍذا ذمب ضوژها . والشجاج عشرة: الحارصة والدامعة والدامية والباضعة 
والمتلاحمة والسمحاق والموضحة والهاشمة والمنقلة والامة» ففي الموضحة القصاص لذا 


کانت طاقات متفرقة لا یتجمل بها فلا شي« فیها:/ ون کانت غیر متفرقة الا 
آنه لا یقع بها جمال کامل» ففیها حکومة عدل» وقال في «الهدای»۲: اوفي 
الشارب حکومة عدل» هو الاصح». ‏ . ۱ 

قوله : (وفي / کل سنْ خمس من الابل) قال صدر الشریعة في شرح 
الوقایة؟: «لما کان عدد الأسنان ائنین وئلائین» ينبخي آن یجب في کل آربع 
ثمن الدیق فما الحکمة فی وجوب نصف العشر؟ قال : بخطر ببالی آن عدد 
الأستان وان کان ائنین وثلافین فالاربعة الأخيرة - وهي آسبنان الحلم - قد لا 
تنبت لبعض الناس» وقد ینبت لبعض بعضها ولبعض کلها: فالعدد المتوسط 
ثلائون» ثم للأسنان منفعتان : الزيتة والمضغ» واذا سقط سن تزول منفعتها 
بالكلية ونصف منفعة السن التي تقابلها وهو منفحة المضغ» وان کان الاخری 
باقية وهی الزينت وذا کان العدد المتوسط ثلائین فمنفعة السن الواحدة ثلث 
العشر» ونصف المنفعة سدس العشر؛ ومجموعها نصف العشر والله آعلم 
بالحَیقةا. انتهی. 

فاخذ بعض آمل العصر من مذا أنّ في الأسنان کلها دية واحدة کساثر 
الاعضاء المتعددة وهو غلط قال في «شرح الطحاوی»: #وفي کل سن نصف 
عشر الدیة: خمس مبة» ومن ضرب رجلا حتی سقط الأسنان کلها وهی اثنان 
وثلائون سنا متها عشرون ضرسا وأربعة أنیاب / وأربعة ثنایا وآربعة ضواحك» 
کانت علیه دية وثلائة آخماس الدیت وهي من الدراهم / ستة عشر آلف 
درهم» في السنة الاولی ثلثا الدية: ثلث من الدية الکاملة وثلث من ثلاثة 
آخماس الدية» وفي السنة الثانية: ثلث الدية وما بقی من ثلائة خماس اندیق 


1۵5/۶ )۱( 
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0 


کان عمدذا ولا تصاص في بقية الشحاج*۰ وما دون الموضحة ففیه حکومة عدل*۰ وفي 
الموضحة |ذا کانت خطاً نصف عشر الدية وفي الهاشمة عشر الدية وفي المنقلة عشر 
ونصفب عشر الدية وفي الامة دلث الدیة وفي الجائفه ثلث الدیت فان نقذت فهي جائفتان 
قفیهما ثلثا الدیف وفي آصابع الید نصف الدية فان قطعها مم الکف ففیه نصف الدية وان 


وفی الستة الثالثة : ثلت الد ره وهو ما بقی من الدية الکاملة) آنتهی . وذکره فی 
(الاصل » واالمحیط؟» واالمبسوطا؛ وقال: «فی السنة الاولی : ستة الاف وست 
مئة وستة وستون وثلثان» وفي السنة الثانية : ستة آلاف» وفي السنة الثالثة: 
ثلاثة آلاف [وئلاث منة وثلانة وثلائون وثلث] 6 . 

وقال في *الاختیار»۲۳: #وأسنان الکوُسح " فالوا ثمانية وعشرون. 
فتجب دیة وخمُسا دیف وهذا غیر جار علی قیاس الاعضاء الا آن المرجع 
النص» والله علم . 
«لیدا4) : «هذه رواية الحسن عر عن آبی حنية: وقال محمد : نی «الصز» - وهو 
ظاهر الروایة -: یجب التصاص فیما قبل الموضحه. . فیسبر ؛ ویقطم بقدره؟. 

قوله : (.. ففیه حکومة عذل) قال قاضی خان"۳۳: «ینظر الی المجنی 
علیه آنه لو کان مملوکٌا کم ینقص من قیمته بهذه الجناية: ان کانت تنقص عشر/ ب) 
قيمته / ففی الحر تجب عشر دیته . وهکذا فی النصف والثلت» والفتوی علی [0۳7] 
هذا»: وقال الصدر الشهید في (الکبری»: (وهکذا ذکره این سماعة عن محمد 
وبه یفتی » وقال الکرخي : پنظر الی آدني جناية لها آرش مقدر) وهي 
الموضحة فان کان هذا نصف والاً یجب"" نصف جر الموضحة»» وعلی 


)۱( مه اليادة من نسخة (ج)» دایست ني )بل فه مد قوله (في اس الثانیة) : «ستة آلاف وست 


۳۹/۵ )۲( 

(۲) قال في «تاج العروس؛ ۱۷/۲ -في الکوسج -: «.. وقال الاصمعي هو الناقص الاسنان؛ قال 
سیبویه : أصله بالفارسية کوزه ونقل شبخنا عن رجل آن آمرأته قالت له : آنت کوسج! فقال لها: 
اٍن کنت کرسجا فأنت طالق! فسأل عن ذلك امام العراق آبا حنيفة رضي الْه عنه فقال : تعد سنانه: 
فان کانت ثمانیا وعشرین فهو کوسج؛ وتطلق علیهی وان کانت ائنتین وثلائین فلا ولا تطلق»» 
(وانظر المبسوط للسرخسی ۷۱/۲۲). 

() انظر «الهدایة! 71۸/4 ۱ 

(۵) «الفتاوی» ۶/۳ 1۳. 

(7) المیت من (آ. ب د) .وفی (ج): افان کان هذا نصف دلك یجب نصف آجر الموضحت» 


[۷«ب] 


[چ>/۷۹] 


آب/۲دب] 


[ج/۸۰] 


۳۹۰ مختصر القذوري/ التصحیح والترجیح 
قطعها مع نصف الساعد ففي الکف نصف الدية وفي الزيادة حکومة عدل** وفي الاصبع 
الزائدة حکومة عدل وفی عین الصبی وذکره ولسانه |ذا لم یعلم صحته حکومة عدل؛ 
ومن/ شج رجلا فذهب عقله و شعر رآسه دخل آرش الموضحة في الدیق وان ذهب 
سمعه آو بصره آو کلامه فعلیه آرش الموضحهة مع الدیت ومن قطع [صیع رجل فشلت 
الاأخری الی جانبها ففیهما الأرش ولا تصاص فیه عند آبی حنیفة*» ومن قلم سن رجل 
فنبتت مکانها آخری سقط الأرش ومن شج رجلا نالتحمت ولم یبق لها آثر ونبت الشعر 
سقط الاْرش عند آبي حنيفة؛ وقال آبو یوسف علیه آرش لالم 


هذا الاعتبار / قال في «الخلاصة»: «مذا |نما یستقیم لذا کانت الجناية في 
اثرآس والوجه. فان کانت فی ذلك یفتی بهذا» وفی غیره یفتی بالاود» وان 
تعسر علیه یفتی بالآول مطلقا فانه آیسر». 

قوله: (وٍن فطعها مع نضف الساعد» ففی الکف والاصابع نصف الدیت 
وفي الزيادة حکومة عدل)» قال جمال ال سلام : (وهذا قول آبي حنیفهة 
ومحمد» وعند آبي یوسف / لا یجب فیها الا آرش الید» وروی این سماعة 
عن آپی یوسف آنه |ذا قطعها من المنکب لا یجب الا آرش الید؛ والصحیح 
قولهما»» واعتمده المحبویی والنسفی ۲ 

قوله: (ومن قطع آصبع رجل فشلث آخري الی جنیها؛ ففیها الارش. ولا 
قصاص فیه عند آبی حنیفة). قال الاسبیجابی : «وعندهما یجب القصاص وهو 
والنسفي وغیرهما قال في ازاد الفقهاء»: «هذا في الاصبع الاول آما الاصبع 
آن فیها القصاص ۰ والصحیح قولهما» . 

قوله: (ومن شخ رجلا فالتَخَمّت الشجة ولم یبق لها آثر» ونبت الشعر 
سقط الاأزش"۲" عند آبی حنیفتة وفال آیو یوسف : علیه آزش 
الالم) «الهدایة» ۳ : اوهو حکومة عدل!» وفي «شرح الطحاوي»: «حکومة 
عدل الالی آي آجرة العلاج»: وقال الزاهدي في غیر موضم : انه آراد بآرش 
الالم آجرة الطبیب / وئمن الادویت» وفي بعضها: (هي آن یقوم عبلا 


6 في نسخهة (د) : اواختاره المحبوبي والنسفي وغیرهما!. 


( في (ج): اسقط القصاص». 
(۳ 1۷۲/4 


کتاب الدیات ۳۹۱ 
وقال محمد آجرة الطبیب» ومن جرح رجلاً جراحة لم یقتص منه حتی یبر؛ ومن قطم ید 
رجل خطا ثم قتله قبل البرء فعلیه الدية وسقط آرش الید» وکل عمد سقط فیه القصاص 
بشبهة فالدية في مال القاتل وکل آرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل أیضا. واذا قتل 
الب ابنه عمدّا فالدية فی ماله فی ثلاث سنین» وکل جناية اعترف بها الجانی فهی فی ماله 
ولا یصدق علی عاقلته وعمد الصبی والمجنون خطاً وفیه الدية علی العاقلت» ومن حفر بدا 
في طریق المسلمین آر وضع حجرا فتلف بذلك |نسان فدیته علی عاقلته وان تلف فیه 
بهیمة فضمانه في ماله. وان آشرع في الطریق روشتا آو میزابا نسقط علی انسان فعطب 
فالدية علی عاقلته» ولا کفارة علی حافر البتر وراضع الحجر۰/ ومن حفر بترّا في ملکه 
فعطب بها ٍنسان لم یضمن. والراکب ضامن لما آرطأت الدابة وما آصابت بیدها آو کدمت 
ولا یضمن ما نفحت برجلها آر ذنبها» فاذا رائت آر بالت في الطریق فعطب به نسان لم 
یضمن » والسائق ضامن لما آصابت بیدها ورجلهاء والقائد ضامن لما آصابت بیدها دون 
رجلها واذا قاد قطارّا فهو ضامن لما آوطأت فان کان معه سائق فالضمان علهما واذا 
جنی العبد جناية خطاً یل لمولاه ما آن تدفعه بها آو تفدیه فان دفعه ملکه ولی الجناية وان 
فداه فداه بارشها فان عاد فجنی کان حکم الجناية الثانية حکم الجناية الأولی؛ فان جنی 
جنایتین قیل للمولی ما آن تدفعه الی ولي الجنایتین یقتسمانه علی قدر حقیهما واما آن 


صحیخا یقوم به الالم ویرجع فیما بینه وبین ن التقصان من النیة؟ 

(وقال محمد: آجرة الطبیب علیه) قال فی «الهدایت»؟: «وئمن الدواء! 
وعلی قول الامام اعتمد الائمة المحبوبي والنسفي وغیرهما؛ لکن قال في 
(العیون»: «لا یجب علیه شيء قیاسّا؛ وبه آَخذ آبو حنيفت وقالا: یستحسن 
آن یجب علیه حکومة عدل مثل آجرة الطبیب؛ وهکذا کل جراحة برآت زجرا 
للسفیه وجبرا للضرر . 

قوله : (والسائق ضامنْ لما صابت بیدها آو رجلها) قال الزاهدي وصاحب 
(الهدا ایة» نی( " وفي (مجموع النوازل»: «هکذا ذکره القدوري في (مختصره!» 
وبه خذ بعض المشایخ» وأکثر | المشایخ علی آن السائق لا یضمن النفحت 
لأنه لا یمکنه منعها"** عنها» وان کان بمرًی منه ومو الاصح». / 


۰۷۲/۶ ( 

.1۸۳/۶ ( 

(۳( قال في اتاج آلعروس؛ ۷/ ۱۹۳ ز «ونفح الشي-ء ]دا دفعه عنه» وفي حدیث شریح آنه آبطل التفح؛ 
را قح الدبة برجلها وهو رنسهاه کان لا یلزم صاحبها یناه 

2 فی الاصل : امنعهماا ‏ [ نم لمثبت من (ج ود). 


[0۲/۱ب] 


[د/4۲] 


[ لب 


بستم 


[ب/1۵۳] 


0 


[ج/.هپ] 


۳۹ مختصر لقدوري/ التصحیح والترجیح 


تفدیه بارش کل واحدة منهما؛ وان آعتقه المولی وهو لا یعلم بالجناية ضمن الاقل من 
قیمته ومن آرشها فان باعه آو أعتقه بعد العلم بالجتاية وجب علیه الأرش» وذا جنی 
المدبر آو آم الولد جناية ضمن المولی الاقل من قیمتهما ومن آرشهما» فان جنی/ آخری 
وقد دنم المولی قیمة الاأولی بقضاء فلا شيء علیه ویتبع ولي الجناية الانية ولي الجناية 
الا"ولی فیشارکه فیما آخذه الاول وان کان المولی دفع القيمة بغیر قضاء قاض فالولي 
بالخیار ٍن شاء اتبع المولی وان شاء اتبع علیه ولي الجناية الأولی؛ وذا مال الحائط ٍلی 
طریق المسلمین فطولب صاحبه بنقضه وآشهد علیه فلم ینقض في مدة یقدر علی نقضه فیها 
حتی سقط ضمن ما یتلف به من نفس آو مال» ويستوي آن یطالبه بنقضه مسلم آو ذمي 
وان مال الی دار رجل فالمطالبة ٍلی مالك الدار خاصة. و[ذا اصطدم الفارسان فماتا فعلی 
عاقلة کل واحد منهما دية الاخ واذا قتل رجل عبدا خطاً فعلیه قيمته لا یزاد علی عشرة 
آلاف درهم فان کانت قیمته عشرة آلاف آو آکثر قضي علیه بعشرة آلاف الا عشرة 
دراهم وفي الامة ُذا زادت قیمتها علی الدیة خمسة آلاف [لا عشرة*د» وفي ید العید نصف 


قیمته لا یزاد علی خمسة آلاف الا خمستب 


قوله : (وٍذا قتل رجل عبدّا خطاً فعلیه قیمته لا بزاد علی عشرة آلاف عند 
آبی حنيفة ومحمد. فان کانت عشرة آلاف آو آکثر / قضی علیه بعشرة آلاف 
الا عشرة) عند آبي حنيفة ومحمد وزفر» وقال آبو یوسف : تجب قیمته بالغة 
ما بلغت وعلی قول آبي حنيفة اعتمد الائمة منهم: البرهاني والنسفي 
الموصلي وغیرهم . 

قوله : (وفی الامة [ذا زادت قیمتها علی الدية خمسة آلاف (لا خمست(۱) 
قال الزاهدي: «ما وقع في بعض النسخ من «المختصر»: (وفي الامة خمستة 
آلاف !لا خمست) الظاهر والمتصوص / في عامة الاصول والشروح التي 
ظفرت بها: (لا عشرة)» وفي (سط): وفی رواية الا خمست (ط) وروی 
الحسن عن أيي حنيفة آنه یجب خمسة آلاف الا خمسة. والصحیح ما ذکرنا؛ 
يعني الا عشرة!. وفال في «الینابیم": «والرواية المشهورة هي الاولی؛ يعني 
الا العشرة» وهي الصحيحة في النسح. ۱ 

[قوله ۲۳: (وفی ید العبد نصف قیمته لا بزاد علی خمسة آلاف لا خمسة 
دراهم) قال في «الجواهر»: ينبغي آن لا ینتقص. لان الأطراف یسك بها 


۹( کذا في ( وت ۰ وفي (ج): الا عشرة8.. 
۹9 هذه المسألة ذکرت في نسختي (جر ود) ۰ ولیست في الاصل و(ب). 
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وکل ما بقدر من دية / الحر فهو مقدر من قيمة العبد واذا ضرب بعن امراأة فألفت 
جنیتا میتّا فعلیه غر: نصف عشر الدية. فان آلقته حیّا ثم مات فعلیه دية کاملت. وان آلقته 
میبّا ثم مانت الام فعلیه دية وغرة وان ماتت ثم آلقته میتّا فعلیه دية الام ولا شيء في 
الجنین» وما یجب فی الجنین موروث عنه» وفی جنین الاأمة اذا کان ذکرّا نصف عشر 
قیمته لو کان حّا وعشر قیمته لو کان آنشی» ولا کفارة في الجنین. 

والکفارة في شبه العمد والخطاً عتق رقبة مزمنة فان لم یجد فصیام شهرین متتابعین؛ 
ولا یجزی فیها الا طعام . 


مسلك الاموال؛ قلنا: في «المبسوط»: آنه یجب القيمة بالغا ما بلغت في 
الصحیح من الجواب الا في رواية عن محمد آنه یجب پقطع یده خمسة 
آلاف الا خمسة. فیکون المذکور في «الکتاب» رواية محمد» والصحیح یجب 
بالغة ما بلغت» حتی |ذا کانت قیمة الید تساوي عشرة الاف تجب. وان کأن 
عشرة آلاف دية الحر. انتهی]. 

قوله: (وکل ما بقدر من دية الحرّ فهو مقدز من قيمة العبد). قال 
الاسبیجاپی : «ومذا قول آبی حنيفة وآبي یوسف الاول؛ وقال آبو یوسف في 
خر وهو قول محمد وزفر : علیه النقصان» والصحیح قول آبي حنیفة» 
وعلی قوله اعتمد المحبوبي والنسفي وغیرهما. 


۸6 


[دمب 


[ج/۷۱] 


ِ 
وف 


للم 


۳ 
۳۹ (سکس (هز (لرویسن مختصر القذوري/ التصحیح والترجیح 


مسائل القسامة 


وذ! وجد القتیل في محلة لا یعلم من قتله: استحلف خمسون رجلا منهم یتخیرهم 
الرلی» بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا فاذا حلفوا قضي علی آهل المحلة بالدیف ولا 
یستحلف الولي ولا یقضی له بالجنایت وان لم یکمل أهل المحلة کررت الأیمان علیهم 
حتی یتم خسین؛ ولا یدخل في القسامة صبي ولا مجنوت ولا امرأة ولا عبد وان و جد 
میت/ ولا آثر به فلا قسامة ولا دیة» وکذلك لن کان الدم پسیل من آنفه آو من دبره آر من 
فمه فان کان بخرج من عینه آو من آذنه فهو قتیل واذا وجد القتیل علی دابة یسوقها 
رجل فالدية علی عاقلته دون هل المحلة فان وجد في دار ٍنسان فالقسامة علیه والدية 
علی عاقلتی ولا پدخل السکان في القسامة مع الملاكك عند آبي حنیفة: 3 وهي علی آمل 
الخطة دون المشترین ولو بقي منهم واحد. وان وجد القتیل في سفينة فالقسامة علی من 
فیها من الرکاب والملاحین» وان وجد فی مسجد محلة فالقسامة علی آهلها وان وجد 
في «الجامع» آر الشارع الاعظم فلا قسامة فیه والدية علی بیت المال» وان وجد في برية 
لیس بقربها عمارة فهو هدر وان وجد بین قریتین کان علی آقربهما» وان وجد في وسط 


3 


کتاب القسامه 


قوله : (ما قتلناه ولا نملم له قاتلد تلا وقال في «المبسوطه: «۷ یحلفب 
بالله ما قتلناه» لجواز آنه باشر القتل بنفسه؛ بل یقول: ما قتلت». / 

قوله: (ولا یدخل السْکان في القسامة مع الملاك عند آيي حنيفة . ۰6۰ قال 
الا سبيجابي : (وعند آبي یوسف علیهم چمیعا»؛ (ومي علی آمل الخطهة دون 
المشترین ولو بقي منهم واحد) وعذا قول آبي حنيفة: وعلی قوله مشی 
الاتمة منهم البرهابي والسفي» ۰ وفي "الهدایة0" "" وغیرها: «وقیل آبو حنيفة بنی 
ذلك علی ما شاهد بالکوفة؟ . 

ولو ژجد قتیل فی سجن لا یعرف مَن قتله. فالدية علی بیت المال عند 
آپي حنيفة ومحمد» وقال آبو یوسف : علی أهل السجن القسامة والدیة؛ قال 
الاسبیجابي : اوالصحیح قولهما». 


.۵۰۲/۶ ۱( 


الغرات یمر به الماء فهو هذر فان کان محتسبّا بالشاطی فهو علی آقرب القری من ذلك 
الموضع؛ وان ادعی الولي علی واحد من آمل المحلة بعینه لم تسقط القسامة/ عنهم وان 1*1 
ادعی علی واحد من غیرعم سقطت عنهم* القسامة وادا قال المستحلف : قتله فلان 
استحلف پالله ما قتلت ولا عرفت له قاتلاً غیر فلان واذا شهد اثنان من آهل المحلة علی 
رجل من غیرهم آنه قتله لم تقبل شهادتهما**. 


قوله : (وذا ادعی الولیخ علی واحد من آهل المجلْة بعینه لم تسقط القسامة 
عنهم ؛ وان ادعی علی واحد من غیرهم سقط عنهم) فال الامام جمال 
الاسلام : / «وعن آبي حنيفة ومحمد آن القسامة تسقط في الوجه الاأول آیضّا 
والصحیح هو الاول». 10۳/۹ 

قوله : (وذا شهد / اثنان / من آهل المحلة علی رجل من غیرهم آنه قتله (د/«ب) 
لم تقبل شهادتهما) قال الامام بهاء الدین في شرحه : «وهذا قول آبي حنيفت 
"وقال صاحباه: تقبل؛ والصحیح قوله»؛ وعلیه اعتمد المحبوبي النسفي 
وغیرهما. 


[۰ب] 


[ج/۱مب] 


ك 
گس 


رف 
ری اي 
ِ (سکیس هن (لزوممس مختصر القذوري/ التصحیح والتر جیح 


کاب العاقسل 


الدية في شبه العمد والخطاً وکل دية وجبت بنفس القتل وجبت علی العاقلت 
والعاقلة أمل الدیوان [ن کان القاتل من هل الدیوان یوخذ من عطایاهم في ثلاث سنین» 
فان خرج العطایا في آکثر من ثلاث سنین آو آقل آخذ منهات ومن لم یکن من آهل 
الدیوان فعاقلته قبیلته بط علیهم في ثلاث سنین لا یزاد الواحد علی آربعة دراهم في 
کل سنة درهم وثلث درهم وینقص منها#. فان لم یتسم القبيلة لذلك ضم الیهم آقرب 
القبائل من غیرهی ویدخل القاتل مع العاقلة فیکون فیما يودي کآحدهم وعاقلة المعتق 
قبيلة مولاه ومولی المرالاة یعقل عنه مولاه وقبیلته ولا یتحمل العاقلة/ آقل من نصف عشر 
الدیة» ویتحمل نصف عشر الدية فصاعدا. وما نقص من ذلك فهو في مال الجاني» ولا 
تعقل العاقلة جناية العمد ولا تعقل الجناية السی اعترف بها الجاني الا آن بصدقوه ولا 
تعقل ما لزم بالصلح, وذا جنی الحر علی العبد جناية خطاً کانت علی عاقلته . 


حکتاب العافل 


قوله: (فٍن خرجت العطایا في آکثر من ثلاث سنین آو أقل آخذ نها 
قال الزاهدي وصاحب «الهدایة» ۴: «تأویله (ذا کانت العطایا للسنین المستقبلة 
بعد القضاء. حتی لو اجتمعت في السنین الماضية قبل القضاء / ثم خرجت 
بعد المضاء لا یو خذ منها! . 

قوله : (لا یزاد الواحد علی آربعة دراهم في کل سنة وینقص منها"۳)؛ قال 
الزاهدی وصاحب «الهدایة»۳: «کذا ذکرء القدوري» وهذا شارة لی آنه یزاد 
علی آربعة من جمیم الدية وقد نصض محمد رحمه الّه علی آنه لا یزاد کل واحد 
من جمیع الدية في ثلاث سنین علی ثلائة آو آربعة» فلا یخذ من کل واحد 
في کل سنهة الا درهم آو درهم وئثلث درهي وهو الاصح؛ . 


() «الهدایة! ۵۰۸/6. 


)5 في نسیخة (ج) : اني کل سله درهم ودانقان وینقصی منها1. 
(۳) «الهدایة» 0۰۸/6. 


‌ 
سر 


نی 
چی(اَی هي 
کتاب الحدود مکی( (لروی‌سی  ۳٩۷‏ 


کناب الحدود 


الزنا یثبت بالبينة والاقرار؛ فالبينة آن یشهد آربعة من الشهرد علی رجل آو امرأة بالزنا 
فیسألهم المام عن الزنا ما هو وکیف هو وین زنی ومتی زنی ویمن زنی» فاذا بینوا دلك 
وقالوا رآیناه وطلها في فرجها کالمیل في المکحلة» وسال القاضي عنهم فعدلوا في السر 
والعلانية حکم بشهادتهم» والاقرار آن یقر العاقل البالغ علی نقسه بالزنا آربع مرات في 
آربع مجالس من مجالس المقر کلما آقر رد القاضي* (قراره فاذا تم اقراره آربع مرات 
سأله عن الزنا ما هو وکیف هو وأین زنی وبمن زنی» فاذا بین ذنك نزمه الحد» فان کان 
الزاني محصثا رجمه پالحجارة ختی بموت؛ بخرجه/ ای آرض فضا یبتدی الشهی 


الامام ثم الناس » ویخسل ویکفن وبصلی علیه فان لم یکن محصتا وکان حرّا فحده مه 
جلدة یأمر الامام بضربه بسوط لا ثمرة له ضربّا متوسطا تنزع عنه ثیابه ریفرق الضرب 
علی أعضائه الا رأسه ووجهه وفرجه وان کان عبدّا جلده خمسین جلدة کذلك» فان 
رجع المقر عن اقراره قبل قامة الحد علیه آو في وسطه قبل رجوعه ویخلی سبیله ؛ ویستحب 
لارام آن یلقن المقر الرجوع ویقول له لعلك لمست آو قب قبلت» والرجل والمرأة في ذلك 
سوام غیر نامر ازع عنها من ثبابها لا الفرو والحشو: وان حفر لها في الرجم 
جاز؛ ولا ر بتیم المولی الحد علی عبده الا باذن از مام » و ذا دجع آحد الشهود بعد الحکم 

بل الرجم ‏ ضربوا الحد وسقط الرجم وهذا قول آبي حنيفة وأبي یوسف. وقال محمد: 


کناب الحدود 


قوله: (في آربع مجالس من مجالس المََرٌ کلما رز رده القاضي). قال 
في (الیناپی» : (وقال بعضهم : یعتبر مجالن (۱) القاضي ‏ والول آصح . 

قوله: (فان امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد). قال السبيجابي : 
«وقال آبو یوسف : لا پسقط ولکن يرمي الامام ثم الناس» والصحیح قولهما؛ 
وعلیه اعتمد المصنف والاأئمة بعده(۳؟ . 

قوله: (و[ذا رجع آحد الشهود بعد الحکم قبل الرجم ضربوا الحد وسقط 
الرجم عن المشهود علیه وهذا قول آبي حنيفة وآبي بوسف. وقال محمد: 


1( في (ج ود) : «مجلس". 
( انظر الهدایة» ۳۸/۲ 


۳ 


۳ 


۳۸ مختصر القَذوري/ التصحیح والترجیح 
پحد ال راجع شاه ون رجح بعد/ الرجم حد الراجع و حده وضمن زیع الدیه» وان 
نقص عدد الشهود عن آربعة حدوا وشرط الاحصان آن یکون حرا بلغا عاقلا مسلما** قد 
تزوح امرأهة زکاخا صسحی‌خا ودخل بها وهما علی صفة الاحصان :۰ ولا یجمع في المحصن 


بین الجلد والرجم؛ ولا بجمع في البکر بین الجلد والتفي لا آن بری الامام ذلك مصلحة 


[ج/۱6۲] 


[ب/:5] 


۲ب 


[د/۳] 


فیغربه علی قدر ما یری» وذا زنی المریض وحده الرجم رجم؛ وان کان حده الجلد لم 
یجلد حتی یبرا واذا زنت الحامل لم تحد حتی تضع حملها وان کان حدها الجلد فحتی 
تععالی من نفاسها واذا کان حدها الرجم رجمت؛ واذا شهد الشهوه بحد متقادم:# لم 
بقطعهم عن |قامته بعدهم عن الامام لم تقبل شهادتهم الا في حد القذف خاصة» رمن 
وطیم آجنبية فیما دون الفرج عزر ولا حد علی من وطی جارية ولده وولد ولده» ون قال 
علمت آنها علي حرای وذا وطی جارية آبیه آو مه و زوجته آو وطی العبد جارية مولاه 


یحد الراجع خاصة) وعلی قولهما اعتمد الائمة کما هو الرسم. 

وله : (ولحصان الرجم آن یکون حرّا بالفا عاقلا مسلما)» وفي 
«الهدایة»۲: «رالشافعي یخالفنا في اشتراط الاسلام» وکذا قال آبر بوسف في 
روایة»» وفال في «شرح الطحاوی»: «وذکر الطحاوي / والکرخي عن آبي 
یوسف آن النصاری یحصن / بعضهم بعضا - وفي «الزاهدی! : والیهود -» 
وروی الکرخی عنه التفرقة بین أهل الذمة وبین المجوس». والمعتمد ما قال 
المصنف» وعلیه الائمة بعده. 

قوله: (وهما بصفة الاحصان)» وعن آبي یوسف آنه بصیر محصئا 
بالکتابی قال في (شرح الطحاوی»: «وهذا ظاهر الرواية عنه» وعنه آنها لا 
تحصنها والمعتمد قولهما» وعلیه مشی الائمة. 


قوله : (وذا شهد الشهود بحد متقادم) لم یقذر آبو حنيفة في المشهور 
عنه مدة / وفوضه الی رآي القاضي في کل زمان . وشار في «الجامع »!۳ 
وکتاب الطحاوي وروایه الحسن الی آنه مقذر بستة آشهن ورعن محمد آأنه 
قدره بشهر؛ وهو رواية عن آبي حنيفة وأبي یوسف . / قال الزاهدي في شرحه 
وصاحب «الجواهر فیه » والنسفی فی «الکافی*» والژوزنی فی «ملتقی البحار» 


( ۳۸۲/۲ 
(0_ في نسخة (د) کتب فوق کلمة الجامع : "الصغیر». 


کتاب الحدود ۳۹۹ 


وقال علمت آنها عل حرام حد؛ واذا قال ظننت آنها/ تحل لي لم یحد. ومن وطی جارية ۱ 
آخیه لو عمه وقال ظننت آنها حلال حت ومن زفت الیه غیر امرأته وقلن النساء انها 
زوجنك فوطتها فلا حد علیه وعایه المهر؛ ومن وجد امرأة علی فراشه فوطتها فعلیه الحد 
ومن تزوج امرأة لا یحل له نکاحها فوطنها لم یجب علیه الحد# ومن آتی امرأة في 


وصاحب «الهدایت» فی(۱) وفي (مجموع !۳" النوازل : هو الاصح؛ وقال قاضي 
خان۳ : اوالشهر وما فوقه متقادم مانع قبول الشهادة: وعلیه الاعتماد! . 

قوله: (ومن تزوج امرأة لا یحل له نکاحها فرطتها لم یجب علیه الحد) 
قال الاسبیجایی : «وهذا قول آبی حنيقة وزفر وقال آبو یوسف ومحمد: اذا 
تزوج نکاخا مجمعّا* علی تحریمه محرمُه کانت المرأة و غیر محرمهه 
والواطی یعلم آنها حرام فلیس ذلك بشيهت وعلیه الحد اٍذا وطی» وان کان / لج/۲ب] 
لا یعلم قلا حد علیه» والصحیح قول آپي حنيفة وزفر"» وعلیه مشی النسفي 
المحبوبي وغیرهما . 

وقال في «الواقعات؟: «تزوج محارمه ودخل بها حد عند آبي یوسف 
ومحمد. قال آبو اللیث : وبه نأخذ» فنحن آیضا نأخذ به"» وقال في «النتاوی 
السراجیة»۳*: (وعلیه القتوی؟» وفي «الخلاصة؟: «والفتوی علی قولهما؛. 

قلت : المرجح في جمیم شروح هذا الکتاب وجمیم شریح «المنظومة(3) 
و«الهدایة) واصولها وجمیع شروحها والایضاح» و" لبدائح» و«الاختبار» 
وطرائق الخلاف" " دلیل آبي حنيف فکان تصحیح قوله واختیار الفتوی علیه 
آولی» وال أعلم. 

قوله : (ومن آتی امرآته في الموضع المکروه). قال في «الجواهر»: اوهو 


۰۳۹/۲ ۱( 

(۲) فی (ج): «مختارات النوازل». 

(۳) ینظر «الفتاوی» له ۳/ 1۷۲ 

(6) في (د): «ذا تزوج امرأة نکاحاً مجمعاً علی تحریمه» محرمة المرأة کانت و غیر محرمة. 

(0) الفتاوی السراجیةا لسراج الدین الأوشي وفیه نوادر وقائع لا توجد في آکثر الکتب؛ وقع الفراغ 
من تألیفه سنة ۰۵14 کما فی *کشف الظنون» ۰۱۲۲/۲ 

 )1(‏ هي منظومة الامام النسفي في الخلاف» آتمها في صفر سنة ۰۵۰۶ عدد آبیاتها ۰۲0۹ ولها شروح 
کثیرة والامام النسفي هو آبو حفص عمر بن محمد پن آحمد المتوفی سنة ۵۳۷. (کشف الظنون 
۷۲ هه 

(۷) ریما کان المراد منها الکتب التي صنفت في ذکر مسائل الخلاف بین الائمة. 


۲تب] 


([ب/۵۶ب] 


[ج/۸۳] 


04/۱ 


۹ مختصر الثدوري/ التصحیح والترجیح 
الموضیع المکروه»* و عمل عمل قوم لوط قلا حد علیه عند آبي حنيفة ویعرّر: وقال آبو 
پوس ومحمد : هو کالزنا ومن وطرء بهیمة فلا حد علیه» ومن زنی في دار الحرب آو 
في دار البغي ثم خرج النا لم تم علیه الحد . 


باب حدّ الشرب 
ومن شرب الخمر فأخذ وریحها موجود فشهد الشهود بذلك علیه و آقر فعلیه الحد» 
ون آفر بعد ذهاب رائحتها لم یحد ومن سکر من النبیذ حد؛#. ولا حد علی من وجد 
منه رائحة الخمر و تقیأها ولا بحد السکران حتی یعلم آنه سکر من النبیذ وشربه طوعا: 


الاتیان فی دبر المرأه: / (َو عمل عمّل قوم لوط) قال فی (الجواهر؟: (وهو 
تیان الرجل الصبي آو لرجل». (فلا حد علیه عند آبي حنيقة ویعزر). وزاد 
فی «الجامم؛۳: اویودع في في السجن»۰ (وقال آبو یوسف ومحمد: هو 
کالرزنا) قال حمال ال سلام في شرحه : : االصحیح قول آبي حنبفه وعلیه 
باب حد الشرب ۳ 

توله: (وان آقر بعد ذهاب ریحها لم بحد) قال الاسبيجابي: «وقال 
محمد : بحد ء والصحیح قولهما» واعتمده المحبويي والنسفی وغیر‌هما. 

قوله: (ومن سکر من النبیذ حخذ)» قال الزاهدي وصاحب "الهدایة» فیها۲ 
وفي امجموع النوازل»: «مو الذي لا یعقل منطّا قلیلاً ولا کثیرا؛ ولا یعقل 
الرجل من المرأة / عند آبی حنيفة وقالا: هو الذي یهذی ویخلط کلامه لانه 

هو السکران في العرف» والیه مال آکثر المشایخ!) وقال قاضي خان : / 
«والفتوی علی قولهما»(۳ وقال : فی «الظهیریة؟ : «وآکثر مشایخنا علی قولهما؛ . 


فان قلت: لم مال آکثر المشایخ ٍلی قولهمك والخلاف خلاف ححه 


)۱ ی جات الصغیر» لاامام محمد بن الحسن ص ۰۲۸۲ 

۰۰/۲ )۲( 

(۳) ذ ی الخانیة» ۲۳۲/۳ : «ونکلموا ذ نی السکران» وا صح ما قیل فیه ما ذکر محمد رحمه ال 
تعالی في الکتاب آنه |ذا کان کلامه مختلطا لا یستقیم مطلقا وا جوابا ول یداه نهو سکران» وب 
افتی المشایخ». 


کتاب الحدود/ باب حد القذف ٍِ۰: 


بدنه کما ذکرنا في الزنا؛ فان کان عبدا فحده آربعون؛ ومن آقر بشرب الخمر والسکر ثم 
رجع لم یحد ‏ ویست الشرب بشهادة شاهدین وباقراره مرّة# واحدت ولا یقبل فیه شهادة 
النساء مع الرجال» والله آعلم پالصواب. 
باب حدّ القذف 
(ذا قذف رجل رجلاً محصتا آو امرأة محصنة بصریح الزنا وطالب المقذوف بالحد 
حده الحاکم ثمانین سوطا ان کان حرا» یفرق علی أعضائه ولا یجرد من ثیابه غیر آنه ینزع 


منه الفرو والحشو» وان کان عبدّا جلد آربعون؛ والاحصان آن یکون المقذوف حرّا عاقلا 


بالعا مسلما عفیفا عن فعل الزنا» ومن نفی نسب غیره فقال لست لابيك آو یا ابن الزانية 
وأمه ميتة محصنة وطالب الابن بحدها حد القاذف: ولا یطالب بحد المقذف للمیت لا من 
بقع القدح في نسبه بقذفه واذا کان المقذوف محصنّا جاز لابنه الکافر والعبد آن یطالب 
بالحد» ولیس للعبد آن یطالب مولاء بقذف/ آمه الحرة. وان آقر بالقذف ثم رجع لم یقبل 
رجوعه» ومن فال للعربي یا نبطي لم یحد» ومن قال لرجل یا این ماء السماء فلیس 
بقذف» ولذا نسبه لی عمه و خاله و زوج آمه فلیس بقاذف ومن وطی وطٌا حرامّا في غیر 


قلت : لتضعیفهم"" ما استدل به لأبي جنيفة» علی ما صرح به شبخنا في 
(شرحالهدایة»» ۲ 

قوله: (آو باقراره مرة) قال الاسبیجابی: «هو قول آبي حنيفة» وقال آبو 
یوسف وزفر: باقراره مرتین / في مجلسین» والصحیح قولنا"") واعتمده 
المحبوبي والتسفي وغیرهما [والله آعلم]. 

باب حد القذف 

القدح في نسبه الاب والجذ وان علا» والولد وولد الولد وان سفل» ولا نحق 
للاخ خ والعم والمولی» ومذا عند آبي حنيفة وآبي بوسف» وقال محمد: لا 
یدخل فیه آولاد البنات وانما یدخل فیه کل من یرث بالعصوبة يعني به الذکور 
من جهة الأب» قال قاضی خان۳: «قول آبي حنيفة وآبي یوسف هو ظاهر 
الر وایة؟ . 
() في (د): «لتصعب فهم». ۱ ۱ ۱ 
(۲) کذا في نسخة (ج). وفي الاصل : «والصحیح قولهما» وهو تحریف» یوهم آن الصحیح ما قاله آبو 


یوسف وزفر؛ والصواب العکس وانظر ما يأتي ص ۰5 المسألة الاخبرة فیها. 
(۳) «الفتاوی» ۰1۷۹/۳ 


قوله : : (لا من َقع القذح في تیه بقلفه)» قال في "ینیع »: دوالذي یقع 


ااتززا 


[د/۲ب] 


۲ب 


[ب /۵۵] 


[ا/)مب] 


«: مختصر القَدّوري/ التصحیح والترجیح 


ملکه لم پحد قاذفه والملاعتة بولد لا یحد قاذفها:#: ومن قذف عبدا آو آمة آو کافرا بالزنا 
آو قذف مسلمّا بغیر الزنا فقال یا فاسق آو یا کافر و يا خبیث غرّر وان قال یا حمار وی 
خنزیر لم بعزر* . والتعزیر آکثر» تسمة وثلائون سوطا وأقله ثلاث جلدات وقال بو 
یوسف یبلغ بالععزیر خمسة وسبعین سوطا:! 3 وان رأی الامام آن یه یضم الی الضرب في 
التعزیر الحیس فعل وآشد الضرب التعزیر ثم حد الزنا ثم حد الشرب ثم حد القذف؛ 


قوله : اوالملاعنة بولد ییحد قاذفها) قال الااسبيجاپي : (وعن آبي 


یوسب آنه ییحوّ( والصحیح قولهماا وعلیه مشی الائمة المحبوبي والنسفي 
وغیرهما. 


۱ 


قوله : (ون قال با حمار آو يا خنزبر لم یعرُر): مذا ظاهر الرواية / وقال 
/ آبو جعفر: یعرّر وقیل: ان کان المسبوب من الاشراف کالفقهاء والعلريَة 
یعزر» قال فی (الهدایة) : و هذا حسن »۲۲۱ . 

قوله: (والتعزیر آکثر؛ تسعة ونلائون سوطاً وأقله ثلاث خلدات» وقال 
آبو یوسف : یبلغ بالتعزیر خمسةً وسبعین سوطا). رفي «مختصر الکرخي *: 
اقال آبو حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر: لا یبلغ بالتعزیر آربعین سوطً قال 
آبو پوسف عن آبي حنیفة: في خر ولا عبد ولا أمة» وروی بشر" عن آبي 
یوسف في مسألة تاریخها : : ربیع ول سنة مان وسیعین وسته فال ابو 
حنيفة : لا آبلغ بالتعزیر في الحَرّ ولا العبد ولا المرأة آربعین سوطا" قال في 
«التقریب»: اوعن یعقوب : ان آکثره خمسة وتسعون سوطا. کذا روي عن 
علي فاعتبر آعلا الحدود ونقص عنه خمست وروي عنه آنه علی ما یراه 
لامای وقال الطحاوي عنه: ٍنه علی ما یراه الامام الا آنه لا یبلغ به الحده 
وروی بشر عنه آنه آقل من ثمانین؛ وروی ابن سماعة عنه: آنه علی قدر ما 
پراه المام في ذلك النوغ». 

قلت : وکله مقیّد بما دون الحد کما صرح به الكرخي / فقال : وقال آبو 


یوسف في التعزیر علی در عظم الجَرم وصغره وعلی قدر ما یری الحاکم 


(۱۷) في (ب): الا پحد» خطاً من الناسخ. 

(۲) «الهدایة» 4۰۵/۲ وفیه : وهذا أحسن». 

(۲) هو بشر بن غیاث بن عبد الرحمن المريسي المتکلْم» له تصانیف وروایات کثيرة عن آبي یوسف؛ 
مات سنه ۲۲۸ رحمه ال تعالی. (الجواهر المضية 18۷/۱ - 0۰ رقم ۰۳۷۰ تاج التراجم ص 
۲ رقم ۰۷۸ الفوائد البهیة ص ۰٩۳‏ ۹4 رقم .4٩‏ 


کتاب الحدود/ باب سد القذف 3 


ومن حده الامام آو عزره فمات فدمه هدر: و[ذا حد المسلم في القذف ستقطت شهادته 


من احتمال المضروب فیما بینه وبین آقل من ثمانین» وقال علی سن الجعد(( 
قال آبو یوسفب دلای علی قذر ما یری / الما بعزر بقلر الجرم ولا یبلغ به آسج/4] 
في «الظهیریة»: «لا خلاف بین العلماء آنه لا یبلغ التعزیر الحد». انتهی. 


الرسم؛ کما نص علیه فی (فتاو ی قاضبی نان» و«المحصط . 
قال الامام محمد بن الحسن في کتاب «الاثار*۲: آخبرنا آبو حنيفة قال 
حدئنا الهیثم بن آبي الهیثم عن عامر الشعبي قال: لا یبلغ بالتعزیر آربعین 
حلدة قال محمد: وهذا قول آبی حنيفة وقولنا. 
(۳) ۶ ۱ 
أ‌ 


محمد" " آخبرنا مسعر بن کدام / قال آخبرني الولید بن عنمان عن 


الضحاك بن مزاحم قال: قال رسول الّه صلی ال علیه وسلم : «من بلغ حداً 
فی غیر حد فهو من المعتدینا قال محمد: «فأدنی الحدود آربعون فلا / لب 
ببلغ بالتعزیر آربعین جلدةه . 

وروی ابن آبي شيبة عن علي رضي له عنه آنه «أتي بالنجاشي سکران من 
الخمر في رمضان فترکه حتی صحا ثم ضربه ثمانین ثم آمر به الی السجن؛ 
ثم آخرجه من الغد فضربه""" عشرین. فقال ثمانین للخمر؛ وعشرین لجرآنك 
علی الّه في رمضان»** فهذا علي رضي ال عنه لم یوال بین الضربین ولم 


(۱) هو علي بن الجَعد بن عبید الجوهري من آصحاب آبي یوسف؛ توفي سنة ۲۳۰ في بخداد» وله 
ست وتسعون سنة رحمه اه تعالی. (الجواهر المضية ۵8۹/۲ ۵۵۰ رقم ۹۵۵ الفوائد البهية ص 
۲۰۲۰ رقم ۲۵6). 

(۷) لم آجده في کتاب الاثار» لمحمد بن الحسن (المطبوخ في دار الکتب العلمية - بیروت). 

(۳) کذا في الاصل وکتب تحته: «أي قال*» وفي نسخة (د): «وهذا فول آبي حنيفة وقول محمد» 
آخبر نا»۰ ۱.۰ 

(6) فی نسخه (د): اوضربه». 

۰2( لم آجد هذا الاثر في امصنف ابن آبي شببها » ولا في «الجزء المفقود» منه » المطبوع في دار عالم 
الکتب ‏ الریاض؛ سنة ۱8۰۸ ه. وهو في امصنف عبد الرزاق الصنماني» ۳۸۲/۷ رقم ۱۳۹۵۰ 
و۲۳۱/۹ رقم ۰۱۷۰۲ وفیه: «آن علیا رضي ال عنه ضرب (النجاشي الحارثي الشاعر)؛ 
وانظر : *السنن الکبری» للبيهقي ۸/ ۵۵۷ رقم ۰۱۷۵4 وقد ذکره الحافظ اين حجر في فتح الباري 
۲ وقال : «آخرجه اين آبيي شیبة*. 


۰ مختصر القَذوري/ التصحیح والترجیح 
سس تست سس سس سح 


وان تاب» ون حد الکافر في القذف ثم أسلم قبلت شهادته. 


برد في هذا الجرم علی عشرین. فما شاهدناه هن بحخس فضاه العصر من 
(جهب۲ الضرب مئتین ثم الأمر بالجلد في التطواف فی الأسواق خطاً من کل / 
الوجوه: آعاذنا له [تعالی] من اتباع الهوی. 


و 
3 


وی 
جر ی اف 
کتاب السرقة وقطاع الطریق (سکس (ن (لرویسسی ‏ ۰ 


کتاب السم قة وقطاع الطریق 


۳ سرق البالغ العاتل / عشرة دراهم آو ما قیمته عشرد دراشم مضروبة آو غیر مضروبهة [۲٩ب]‏ 
من حرز لا شبهة فیه وجب علیه القطع#» والعبد والحر في دلك سواء» ویجب القطع 
باقراره مرة واحدت* و بشهادة شاهدین واذا اشترك جماعة في سرقة فأصاب کل واحد 


مه ا, 22 مسا ۳ 
تات کس 4 )اب بر شه و قطاع الطریق 


قوله: (ذا سرق البالغ العاقل عشرة دراهم آو ما قیمته عشرة دراهم 
مضروبة آو غیر مضروبة من حرز لا شبهة فیه. وجب علیه القطع) هکذا في 
النسخ » » قال في ازاد النقهاء : «ثم فول صاحب (الکتاب؟ : (مضرونة أو غیر 
مضروبة)؛ فهو قول آبي حنیفة»» وفي (الینابیع» : وروی الحسن عن آبي 
حنيفة آنه یقطع في عشرة دراهم یر وهو المراد في الکتاب»» وفي «الهدایت:۳) 
قال : ذا سرق العاقل البالغ عشرة درا هم آو مایبلغ قیمته عشرة [دراهم] 
مضروبة من حرز لا شبهة فیه وجب القطع . ثم فال : واسم الدراهم ینطلق علی 
المضروبة عرفا فهذا یبیّن لك اشتراط المضروب کما قال في «الکتاب": وهو 
ظاهر الروایف وهو الاصح» وقال في الشرح کما ذکر القدوري . 

قلت: عبارة القدوري / ما ذکرناه فاما آئه وقعت له نسخة کما ذکر آو ۲ 
آراد کتاب محمد فانه فیه کذلك» وفي «الجواهر»: «فعلی ظاهر الرواية: 
المضرویة شرط والجیاد شرط». 

[ قوله: (من حرز). قال في (لجواهر؟: «فلو سرق من بیت مقفل فیه 
قبر» قیل یقطم» والصحیح أنه لا یقطع) ۳ . 

قوله : (ویجب القطع باقراره مر واحدة)» «الهدایة؛**: وهذا عند آبي 
حنيفة ومحمد؛ وقال آبو / یوسف : لا یقطع الا بالاقرار مرتین» وروي عنه (ج/ه۲ 


(۱) ۰8۰۷/۲ 1۰۸ 
(۲) زیادة من (ج) و(د) واالهدایة». 


(۲) مابین الحاصرتین زيادة من نسحتي (ج) و(د). 
(6) 1۰۸/۲ 


1*1 


[ب/۵1] 


[د/؟اب] 


35 مختصر المَدُوري/ التصحیح والترجیح 
منهم عشرة دراهم قطع وان آصابه آقل من ذلك لم یقطع. ولا بقطع فیما یوجد تافها مباغا 
في دار الم سلام** کالحطب والحشیش والقصب والسمك والصید. ولا فیما یسرع الیه 
الفساد:* کالفواکه الرطبة راللین واللحم والبطیخ والفاكهة علی الشجر والزرع الذي نم 
بحصل ولا قطع في الاشربة المطربة ولا في الطنبور ولا في سرفة المصحف* ون کان 
عله حلیّه؛ ولا في الصلیب الذهب ولا الشطرنح ولا النرد؛ ولا قطع علی سارق الصبي 
الحر وان کان علیه حلي# # ولا قطم في سرفة العبذ ا لکبیر ویقطع في سرقة العبد 
الصخیر ؛ ولا فطم في الدفاتر کلها الا في دفاتر الحساب؛ ولا في مرف کلب با خی 
ولا دف ولا طبل ولا مزمار» ویقطع في الساج/ والقناء والابنوس والصندل» ولذا اتخذ 
من , الخشب آوا ني آو آبواب قطع فیها؛ ولا قطع علی خائن ولا خائنة ولا منتهب ولا نباش 
ولا مختلس* # ولا یقطع السارق من بیت المال ومن مال للسارق فیه شرکة ومن سرق 
5 زی(۱) ذ 


سجن سین انتهی . . وتقدم تصحیح الا سیییجاد بي لقولهما 

قوله : ود شش نیا تافها میاحا فی دار الاسلام ۰ الخ)» قال 
ال(سبيجابي: «وعن آبي یوسف آنه یقطم في جمیم ذلك الا في الطین والتراب 
والسرقین والحافر والصحیح قولنا». 

قوله : (ولا فیما یتسارع الیه / الفقساد . . . الج) ‏ قال الااسبيجابي : 
اوعن آبی پوسف آن علیه القطع؛ والصحیح قولنا» . 

قوله : (ولا فی سرقة المصحف): قال الاسبیجابی: «وقال آبو یوسف 
والشافعي / بقطم والصحیح قولنا؛ . 

قوله: (ولا قطع علی سارق الصبي الحر وان کان علیه خلي) قال 
ال سبیجایی : او قال آبو یوسف یقطع » والصحیح قولناا . 

قوله : (لا [فی] دفاتر الحساب): المراد: الحساب الذي لم یبق فیه لاحد 
عْلْتّف وهو الممضي" فلم یر یبق الا کاغداً فاذا بلغت قیمته نصابا قطع 
بأخذه . 

قو له : (ولا قطع علی خائن ولا خائنة ولا اش ولا مهب ولا مُختلس)» 
قال الاسبیجابی : اوهذا قول آبي حنيفة ومحمد» وقال آبو یوسف : : علیه 


( کذا في (ج) والکلمة غیر واضحة في الاأصل؛ رفي (ب) واالهدایة»: «آنهما». 


(۳ قي «القاموس ۲ ص ۱۷۲۰ : امضی يمضي متا ومْضرا : خلاا, 


کتاب السرقة وقططاع الطریق ۱ ۱ 1۷ 


من آبویه آو ولده آو ذي رحم محرم منه لم یقطع وکذلك اذا سرق آحد الزوجین من 
الاخر آو العبد من سیده آو من امرأة سیده و زوج سیدته: والمولی من مکاتبه والسارق 
من المغنم . والحرز علی ضربین: حرز لمعتّی فیه کالبیوت والدور» وحرز بالحافظ؛ فمن 
سرق شیّا من حرز آو من غیر حرز وصاحبه عنده یحفظه وجب علیه القطم؛ ولا قطع علی 
من سرق من حمام#* آو من بیت أَذنْ للناس في دخولب ومن سرق من المسجد متاعا 
وصاحبه عنده قطع؛ ولا قطع علی الضیف اٍذا سرق ممن آضافه» ولذا نقب اللص البیت 
ودخل فأخذ انمال وناوله آخر خارج البیت فلا قطع علیهما:ه وان آلقاه في الطریق ثم خرج 


القطع » والصحیح فولهما». 

قلت : خص في الهدایة» الخلاف بالنباشس(( وعلی ما فی «الکتاب؟ 
اعتمد الائمة المحبوبي والنسفي وغیرهما: ۱ 

قوله : (ولا قطع علی من سرق من حمام)؛ يعني ز فی الوقت الذي آذن 
للناس / بالدخول فیه» وسواء کان للثیاب حافظ آو لم یکن» ولهذا فال في 
الیناییم؟: #یرید به (ذا سرق منها نهارآن آما [ذا سرق منها لیلً قطع» قال 
شیخ الاسلام في مسألة السرقة من الحمام: «لا قطم علی السارق وان کان ثمة 
حافظ ؛ وهذا قول علمائنا؛» قال في «العافی : (وعلیه الفتوی» وهو ظاهر 
المذهت»» وقال في «عبون المساتا 20 : ارجل سرق من حمام؛ "فان کان 
صاحبه جالسا علیه فسرق من تحته قطع عند آبي حنیفة وقال محمد: لا 
یقط» واختار آبو اللیث قول محمد قال الصدر الشهید: «ونحن آیضا نختاره 
تباعاً له وقال بعده : «وعلیه الفتری» وقال في «الهدایة؟۳: #وفي المحرز 
بالمکان لا یعتبر الاحراز بالحافظ» هو الصحیح». قال في الشرح*۴: «احترز 
به عما في (الحیو ن) عن آبي حنیفه) . 

قوله: (ولذا نقت اللص البیت ودخل واخدذ المال وناوله آخر خارج 
البیت/ فلا قطع علیهما) قال جمال الا سلام : «وهذا قول آبي خنیفة خاصت 
وقال من عداه: یقطع» والصحیح قول آبي حنیفة!» وعلیه مشی الائمة 
المحبوبي والنسفي والموصلي وغیرهم . 


(۱) انظر «الهدایة» ۱۱/۲ 

(۲) «عیون المسائل» للفقیه آبي اللیث السمرقندي ص ۰۱8٩‏ 
(۲ 4۱۳/۲. 

3 اقتح القدیر» لاين الهمام ۵ د«دار الفکر). 


آجب>/۸۵ب] 


[[/0ب] 


(4«ب] 


]۳۵[ 


[ب/۵۱ب] 


[جر1] 


[د/16۵] 


1۰۸ مختصر القدوري/ التصحیح والتر جیح 
فأخذه فطع و کذلك ان حمله علی حمار فساقه وآخرج /واذا دخل الحرز جماعه فتولی 
بعضهم الأخذ قطعوا جمینا» ومن نقب البیت وآدخل فیه بده فغذ شیثا لم یقطع وان 
آدخل یده في صندوق الصيرني آو في کم غیره فأخذ المال قطع*. وتقطع یمین السارق 
من الزند وتحسم فان سرق ثانیّا قطعت رجله الیسری فان سرق ثالّا لم یقطم وخلد في 
الحبس حتی یتوب؛ ۰ واذا کان السارق آشل الید الیسری آو آقطع و مقطوع الرجل الیمنی 
بقطع؛ ولا بقطع السارق الا آن ب پحضر المسروق منه فیطالب بالسرقة # فان وهیها من 
السارق آو باعها ایاه آو نقصت قبمتها من التصاب لم یقطع؟ 8 ومن سرق عینا فقطع فیها 
فردها ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم بقطع* # فان تخیرت عن حالها مل آن لو کانت غزلا 
فسرقه فقطم فیه ثم رده ثم نسج فعاد فسرقه قطع» واذا قطع السارق والعین فائمة في یده 
ردها الی المالك وان کانت هالكة لم یضمن؛ فان ادعی السارق آن العین المسروقة ملکه 
سقط القطم وان لم / تقم بینة. 


قوله : (ومن تب البیت وأدخل بده فیه ذآغذ شیتاً لم بفطع؛ » وان آدخل 
پده في / صندوق الصيرفي آو في کم غیره فأخذ المال فطم) » قال بهاء الدین 
فقي شرحه: : «وقال آبو یوسف : : یقطع فیهما والصحیح قولناء واعتمده / 
اليرهاني وغیره . 

قو له : (ولا بقطع السارق الا آن ز تحضر المسروق منه فیطالب بالسرقة) 
قال الم سبيجابي : «وقال آبو یوسف : فطع والصحیح ظاهر الر وایة) و 

مشی الائمة المحبويي وغیره. 

قوله: فان ومیها من سای آوباعه | زیاها و نققت تیمها من التصاب 
0 کات دك ید ارام یط القطم / والصحیح 
قولهما. وأما ُذا نقصت قيمة العین عن النتصاب لم بقطم حتی تکون کاملة 
نصاباً من یوم الأخذ الی یوم القطم» وقال محمد وهو رواية عن آبي یوسف : 
ٍنه یقطع» والاصح"" الاول؛ وعلیه مشی الألمة النسفي وغیره. 

قوله : (وم ن سرق عیناً نمطع فیها وردها " ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم 
یقطع) ‏ ال نی «اهدی:۹۳: «والباس آن یط وهی رواية عن آبی یوسف 
هو قول الشافعی !۰ وقال بهاء الدین فی شرحه: (الصحیح قولنا»» وعلیه 


(۱) في نسخة (د): «والصحیح الاول». ‏ 
(۲) 1۱۲/۲ 


کتاب السرقة وقطاع الطریق ۹ 


ون خرج جماعة ممتنعین* آو واحد یقدر علی الامتناع فقصدوا فطع الطریق فأخذوا 
قبل آن یأخنوا مالاً ولا قتلوا نفسا حبسهم الامام حتی یحدئوا توبة» فان آخذوا مال مسلم 
آو ذمي والمخوذ |ذا قسم علی جماعتهم آصاب کل واحد منهم عشرة دراهم فصاعدا آو 
ما قیمته ذلك قطع الامام آیدیهم وأرجلهم من خلاف ون قتلوا ولم یأخذوا مالا تتلهم الامام 
حدا. وان عفا الاولیاء عنهم لم یلتفت |لی عفوهم. فان تلو وآخذوا المال فالامام بالخیار زن 


شاء قطع آیدیهم وآرجلهم من خلاف وقتلهم وصليهي وان شاء فتلهم وان شاء صلبهم# 


مشی النسفي وغیره . 

قوله: «و|ذا خرج جماعة ممتنعین) قال في «الینابیم»: نفمن شرائطه آن 
یکرن لهم من القوة والغلبة ما یقطع المار من التطرق في ذلك المکان؛ ولا 
یکون بین القریتین ولا بین المصرین ولا بین المدینتین» ویکون بینهم وبین 
المصر مسيرة ثلانة آیام ولیالیها. فاذا وجدت هله الشرائط تر تب علیهم حکم / جرب 
فطاع الطریق » هکذا ذکر في ظاهر الر واية . 

وعن آبي یوسف : ذا کان بینهم وبین المصر آقل من مسيرة سفر؛ آو 
تطعوا الطریق لیلا في المصر آجري علیهم حکم فطاع الطریق» وعلیه 
الفتوی»» وفي «شرح الطحاوی» : «لفتوی علی قول آبي یوسف؟ . 

وفی «الذخیرة1: «وبعض المتأخرین قالوا ان آبا حنيفة آجاب بذلك بناء 
علی عادة أهل زمانه. فان الناس في زمنه في المصر وفي القری کانوا یحملون 
السلاح مع آنفسهم فیندفم"" ذلك عن القاصد / قطع الطریق وأخذ المال لبم« 
والحکم لا یبتتی علی النادر ؛ آما في زمننا ترك / الناس هذه العادة وهي حمل [/۳01] 
السلاح في الامصار فیتحقق فطع الطریق في الامصار والقری» . 

قلت : ومن آغاث(۳" عوقب . 

قوله: (وان فتلوا وآخذوا المال فالامام بالخیار ٍن شاء تطع آیدیهم 
وآرجلهم من خلاف وفتلهم وصلبهم .. وان شاء صلبهم). قال الامام 
الاسبیجابی : «هذا الذي ذکر قول آبی حنيفة وزفر» وقال آبو یوسف : لا آعفیه 
من الصلب: وقال محمد: لا بقطم ولکن بقل ویصلب : ومو قول الشافعي 


( في (د) : «فیدفم". 
۲( في (ج) : (ومن عان». 


[ج/۸۷۲] 


[د/ ۵ب 


۶۱۰ مختصر الَدوري/ التصحیح والترجیح 


بصلب حیا* ویبعج بطنه برمح الی آن یموت ولا بصلب آکثر من ثلانة آیام:د ۰ نان کان 
فیهم صبي آو مجنون آر در وحم محرع من المتطوع علیه سقط الجد ن لین وصار 
القتل للاولیاء (ن شاءوا قتلوا وان شاءوا عموا واذا باشر الفعل واحد منهم آجري الحد 


واختاره المحبوبي والسفي والمْوصلي وغیرهم . 

قوله : (بصلب حیاً ۰۰ . الخ) قاله الكرخي؛ وعن الطحاوي: «یقتل ثم 
یصلب»"۲؟ قال في (انهدا بص و«الکافی» : «الول هو الاصح) . 

قوله: (ولا / یصلب آکثر من ثلالة آیام) قال في *الهدایة؟**: «وعن 
آبي یوسف : يترك علی خشبة حتی ینقطع فیتسقط! والول ظاهر المذهت . 

قال في «الذخیرة؟ وفي «الكافي» وهو الصحیح» وعلیه مشی المام 
المحبوبي والنسفي وغیرهما . 

قوله : (فان کان فیهم صبی آو مجنون آو ذو رحم محرم من المقطوع علیه 
سقط الحد عن البافین) قال فی ۲ الهدایة)(*) : االمذکور فی الصبی والمجنون 
قول / آبي حنيفة وزفر وعن آبي یوسف: ان باشر العقلاء یحد الباقون؛ 
وقال الاسبيجابي: «الصحیح ظاهر الروایة؟؛ وعلیه مشی الائمة المحبوبي 
والنسفي وغیرهما؛ وقال الزاهدي وصاحب«الهدایة۳۳: «وآما ذو الرحم 
المحرم فقد قیل : تأویله |ذا کان المال مشترکا بین المقطوع علیهم؛ والاصح 
آنه مطلق»» [والله آعلم] . 


والصحیح قول آبي حنیفة؛. وفي «الهدایة: «التخییر ظاهر الروایة»7" 


(۱) انظر «الهدایة؛ 1۲۲/۲ 

( قال الامام الطحاوي - رحمه الّه - في المختصر» ص ۲۷۲ : «والصلب المذکور في آية المحاربة 
هو الصلب بعد القتل في قول آبي حنيفة رضي ال عنه وبه نأخذه. 

.۲۲/۲ )۳( 

(8) «الهدایة» ۰1۲۲/۲ 1۲۳. 

(0) «الهدایة» ۰1۲۲/۲ ۲۳:. 

(7) «الهدایة» ۰1۲۲/۲ 1۲۳. 


َقَمَ 
کیان ی چن مج تاجن 
تطانیت سکس (ی (لروصسی 1۱۱ 


کتاب الأشربة 


/الاشربة المحرمة آریعة: الخمر وعو عصیر العنب |ٍذا غلا واشتد وقذف بالزبد:ه. هدیم 
والعصیر لذ! طبخ حتی ذهب آقل من ثلئیه*. ونقیع التمر والزبیب ذا اشتد#» ونبیذ التمر 


کناب الأشربة 


قوله: (الخمر وهي عصیر العئب |ذا غلی واشتد وقذف بالربّد)» قال 
لو سبیجابي : «الني ذکره قي ي «الکتابا فول بي حنيفة: وقال ابر یوسف 
حنیفه) واعتمده لس و وغیرهما. و وفی الهدایت ) وقیل 
یخذ فی حرمة الشرب بمجرد الاشتداد احتیاطا»» وقال قاضی خان: «وعن 
الشیخ الامام آبي حفص الکبیر / البخا ري ۳ آنه َخذ بقولهما». ب//دب] 
قوله : (والعصیر (ذا طبخ حتی ذهب آقل من ۰ یه ال ني «لهدایت(*: 
احرام عندنا لذا غلی واشتد وقذف بالزید آو اذا / اشتد علی الاختلاف». . (ج/«ب) 
قلت : وقد تقدم التصحیح وقال قاضي خان"*: «ماء العنب [ذا طبخ 
آدنی طبخة - وهو الباذق) - یحل شربه ما دام حلوّا عند الکل ولذا غلی 
واشتد وقذف بالزبد یحرم قلیله و کثیره» ولا یفسق شاربه ولا یکفر مستحله 
ولا / بحد شاربه ما لم یسک منها . با 


قوله : (ونقیع التمر والزبیب ذا اشتد) قال في «الهدایة»۳: «آما نقیع 


)۱( فی نسختی (ج ود) : اهی الخمر!. 

۱ ۳۹۹ /: 0( 

( «الفتاوی الخانیة» ۲۲۳/۳ 

(8) هو الامام المشهور آحمد بن حفص البخاري» المعروف بأبي حفص الکبیر» أخذ العلم عن 
محمد بن الحسن. (الجواهر المضية ۰۱۲۱/۱ ۱5۷ رقم ۰۱۰4 تاج التراجم ص ۹٩‏ رقم ۰۱۵ 
الفوائد البهیة ص ۰۳۹ ٩۰‏ رقم ۱۹ 

.۳۹۷/ ( 

(0) «الفتاوی» ۲۲۱/۲ 

(۷) _البادی: معرّب. اصل باذه» المطبرخ آدنی طبخة من ماء العنب. (طلبة الطلة ص ۳۱۷). 

(۸ ۳۹۸/4. وانظر «فتح التقدیر» ۹۶/۱۰ (دار الفکر). 


[جب/۸۸] 


5 مختصر الذُوري/ التصحیح والترجیح 
والزبیب |ذا طبخ کل واحد منهما آدنی طبخة صار حلالاً وان اشتد [ذا شرب منه ما یغلب 


في ظنه آنه لا یسکره من غیر لهو ولا طرب# ولا بأس بالخلیطین» ونبیذ السل والتین 
والحنطة والشعیر والذرة حلال وان لم بطبخ:۰# 


مر وهو شک " وهر البی من ماءالتمر آي الرْطّب» فهو حرام مکروه . 
وآما نقیع الزبیب وضو " الیرم من ماء الزیب وهو حرام دا اشتد وغلی؟. 
تر : (ونبیذ" التمر والزییب زذا بخ کل واحد منهما آدنی الطبخ*) 
حلال وان اشتد» ذا شرب منه ما یغلب علی ظنه آنه لا یکره ه من غیر لو ولا 
طرب) قال في #الینابیع»: (وهذا عند آبی حنيفة وآبي یوسف وعن محمد 
فیه روایتان» في رواية: شرّبه حرام لکن لا یحد الا اذا سکر منه» وفی روا 


داي دداب 


قال: لا آحرمه ولا آشرب من والصحیح فولهم» وفال في «مختارات 
النوازل) : توالصحیح قولهما؛» واعتمدءالاثمة المحبوبي والنسفي والموصلي 
وصدر الشريعة . 

قوله : (ونبیذ العسل والّین والحنطة والشعیر والُرة حلالٌ وان لم یطیخ)؛ 
فال فاضي خان: (فان لم یطبخ فغلی واشتد وقذف بالرّبّد» عن آبي حنيفة 
رأبي یوسف فیه روایتان» والصحیح آنه یحل شربه الا فذح / / المُشکر(گ 
وان طبخ آدنی طبخة حل شربه في قول آبي حنيفة وأبي یوسف واختلف 
المشایخ ۳ في قول محمد» عند البعض یحل شربه [لا القدح المسکر: 
والصحیح من قول محمد آنه یکره شربه»۲۲. 

واعتمد قولهما الامام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة. 


۱ 


( فی «المخرب» ۲۵۷/۱: اوالسکر ‏ بفتحتین -: عصیر الرطب |ذا اشتد. 

1( کذا فی (ج) واالهدایة!» وفی 0 و(د) : اوهی!. 

(۳) في الأصل: «والییده.  .‏ ۱ 

3 في (ج): «آدنی طبخج؟ وفي (د) : «أدنی طبخة». 

(۰) لم أجد مذا اللفظ في «فتاوی قاضي خان" وفیه -بعد آن ذکر الروایتین عن الشیخین» آنه یشترط 
للباحة آدنی طبخة. وفي رواية لا بشترط ذلك - قال: «فان سکر من هذه الاٌشربة فالسکر والقدح 
المسکر حرام بالاجماع». (الفتاوی ۲۳۱/۳). 

(1) في «الخانیة»: «المشایخ المتأخرون». 

(۷) فال قاضي خان: «وحكي عن القاضي الامام يي جعفر رحمه الّه تعالی آنه قال : وجدت رواية عن 
محمد رحمه الّه تعالی آنه قال آکرهه». انظر «الفتاوی» ۰۲۳۰/۲ ۰۲۳۱ ولم آجد فیها ما ذکر من 
التصحیح لقول محمد. 


کتاب ا 


وعصیر العنب ذا طبخ حتی ذهب ئلثاه وبقی ثلثه حلال وان اشند*:۰. ولا بأس بالانعباد و 


لاشربة ۳ 


1 


ی 


الدباء والتقیر والحنتم والمزفت. واذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلاً بنفسها آر 
پشيء طرح فیها ولا یکره تخلیلها 


وقوله فی «مختارات النوازل»: «ولا پحد شاربه / عندهما ون سکر منه : درد 


ول لا یقع طلاق 4 اذا سکر منف والااصح آنه بحخد» وعن محمد آنه حرام بحد 
شاربه ذا سکر منه ویقم طلاقه / والاصح فیه قول محمد»" ۰ یحمل علی زیمها 
|رادة الحد والطلاق؛ لأنه صبخح قولهما في حل النبیذ من التمر والزبیب"* 
وهما الأصل فتصحیح قولهما في هذا آولی؛ وقد سمعت تصحیح قاضي 
خان للکراهت والله آعلم. 


قوله: (وعصیر العنب ذا طبخ حتی ذهب ثلثاه وبقي ثلثه حلال وان 


اشتلّ) «الهدایة»۳: «وهذا عند أبی حنيفة وأبی یوسف وقال محمد: 
حرام؛ وهذا الخلاف فیما |ٍذا قصد به التقزي» آما |ذا قصد به التلهقي لا بحل 
الا تفای دمن محمد مثل توا وعنه آنه گره ذلكت ؛ وعنه آنه توق قیها ) 
وغیرهما. 


ولو طبخ حتی ذهب ثلثه ثم برد ثم آعید لی الناره ان عاد قبل آن يغلي 


لا باس به لانه تم الطیخ قبل ثبوت الحرمة؛ وان اعید بعدما غلی وحرم؛ 
الصحیح لا یحل شربه**. 


(۱) 


(۲ 
(۳( 
۹3 


وفي حاشية لاصل بعد هذه العبارةتل: «لذفع التنافض بین التصحیحین!» أي ان تصحیح 
المرغيناني قول محمد خمل علی ارادة ا لحد والطلاق. لثم اناقض بینالتصحیحین. ولیس في 
المخطوطة ما یبین [لحاق العبارة بصلب الکتاب. 

وفي نسخة 2 (د) قال : والاصح فیه لدفع التنافضی بین التصحیحین فول محمد یحل علی»... کذا. 
انظر تصحیح المرغيناني قولهما في المسألة السابقة. 

۶4 وفي الهداية: وقال محمد ومالك والشافعي رحمهم ال. . 

انظر «الفتاوی الخانیة! ۰۲۲۷/۳ ۲۲۸. 


۳[ 


]۳/( 


رخ 
ناه ری ۳ 
۱ (سکس (هر (لزوعصسی مختصر التقذوريی/ التصحیح والترجیح 


کتاب الضید والدبایح 


یجوز الاصطیاد بالکلب المعلم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة» وتعلیم 
تکلب آن یترلك الأکل ثلاث مرات» وتعلیم البازي بأن یرجم (ذا ُعي فاذا آرسل کلبه 
المعلم آو بازیه/ آو صقره وذکر اسم ال تعالی عند ارساله فاأخ الصید وجرحه؟* فمات 
حل آکله وان أکل منه الکلب لم ی کل وان آکل منه البازي آکل» وان آدرك المرسل الصید 
حیا وجب علیه آن يذکبه فان ترك تذکیته حتی مات لم یکل*» وان خنقه الکلب ولم 
یجرحه لم یوکل» وان شارکه کلب غیر معلم آو کلب مجوسي آو کلب لم یذکر اسم اه 


کتاب الصید والذبائح 


قوله: (وجرَخه) / هذا ظاهر الرواية کما صرح به في «شرح الزاهدي؛ 
و«الهدایة؛ : [وقال في «الجواهر»: في ظاهر الرواية: الجرح المامي» وفي 
قول بعض المتأخرین : وان لم یکن مُس. 

قال ال سبيجابي : «وان خَتَتّه الکلب ولم یجرحد, روی الحسن عن آبي 
حنيفة آنه یکل ۰ وهو رواية عن آبي یوسف» والصحیح ظاهر المذهب»"" . 

قال : واذا آکل الکلب حَرّم ما تقذم من صبودی وقالا : پحرم ما آکل منه 
خاصت والصحیح قول آبي حنیفة» . 

قوله : (وان آدرث المریل الصید حیاً وجب علیه آن یذکیه فان ترك 
تذکیته حتی مات لم بکل)۰ قال الاسيجابي: «المذکور قول آبي حنيفة علی 
الاطلاق. سواء کانت الحياة مستقرة و غیر مستقرة؛ وقال آبو یوسف : ذا 
جرحه الکلب جراحة لا یعیش من مثلها کل من غیر ذکاتة وروي عنه أنه 
اعتبر بقاء» في آکثر من یوی وقال محمد: ان کان بحال یبقی آکثر من بقاء 
المذبوح فلا بد من ذبحه وان کان لا ییقی الا کبقاء لمذیوح لا تجب ذکاتهه 
والصحیح فول آبي حنیفةا» وفي بای *: «وبه أخذ آبو اللیث؛ قال : وهذا 
بناء علی اختلافهم في المتردية والدي ۸ شق السَبُم بطلها فأدرکها حيَة فذبحها 


)۱ ژبادة من (ج ود). 
(۲) قال القدوري في «المختصرا الورقة ۳ : اون خنقه الکلب ولم یجرحه لم یزکل". 


کتاب الصید والذباتح ۶۱۵ 


علیه لم یژکل . واذا رمی الرجل بسهم اٍلی صید فسمی عند الرمي آکل ما صاب |ذا جرحه 
السهم فمات ؛ وان آدرکه حیّا ذکاه وان ترك تذکیته حتی مات لم یژکل» ولو وقع السهم 
بالصید فتحامل حتی غاب عنه ولم یزل في طلبه حتی آصابه آکل» وان قعد عن طلبه ثم 
آصابه میتّا لم یوکل؛ وان رمی صیدا فوقم في الماء لم یژکل؛ وکذلك ان رقم علی سطح 
آو جبل ثم تردی منه (لی الارض لم یکل۰/ وان وقع علی الارض ابتداء کل رما 
آصاب المعراض بعرضه لم یکل وان جرح أکل» ولا یکل ما آصابته البندقة اذا مات 
منهاه وٍذا رمی صید فقطع عضوا منه کل الصید ولم یژکل العضو وان قطعه لا والاکثر 
مما پلي العجز آکل کله ولا یکل صید المجوسي والمرتد والوئني» ومن رمی صیذا 
فأصابه ولم يشخنه ولم یخرجه من حیز الامتناع فرماه آخر فقتله فهو للثاني ویزکل» وان 
کان الاول آنخنه فرماه الثاني فقبله لم یوکل والثاني, ضامن بقیمته لول الا ما نقصه من 
جراحته» ویجوز اصطیاد ما یژکل من الحیوان وما یژکل . وذیبحة المسلم واالکتاب!اي 
عمدا فالذبيحة ميتة ولا تژکل وان ترکها ناسیّا کل » والذبح في الحلق واللبة» والعروق 
التي تقطم في الذكاة آربعة : الحلقوم والمريء والودجان» فاذا قطعها حل الاکل فان قطع 
آکترها فکذلك عند آبی حنيفت وقال آبو پوسف ومحملد : لا بد من قطع الحلقوم والمريء 
وأحد الودجین*۰ ویجوز/ الذبح بالليطة والمروة وبکل شيء آنهر الدم الا السن القائم 
والظفر القائم» ویستحب آن بحد الذابح شفرته» ومن بلغ بالسکین النخاع آر قطع الرس 


حل آکلها عند آبی حنيفة / سواء کانت الحياة حفيَة آو بیَن» وعندهما الجواب 
ما ذکرنا علی الاختلاف. وقال / الزاهدي فی المتردية والذی شق بطنّه 
السبع : افلو ذکاءٌ حل آغله / عند آبي حنیفت وعلیه الفتوی»۰ [قال] 
الاسبيجابي : «فٍن آدرك الصید صاحبّه حیّا فلم یتمکن من ذبحه لضیق الوقت 
آو لفقد الالة حتی مات لا یژکل». قال في «الینابیع»: «في ظاهر الروایت 
وروي عن آصحابنا الثلائة آنه يژکل استسان وقیل |ن هذا صح» . 

قوله: (وان فطع آکثرها نکذلك عند آبي حنیفة"" وقال آبو یوسف 
ومحمد : لا بد من قطع الحلقوم والمريء و أحد الودجین) . 

قال في «الجواهر*: «هذا قول القدوري» فآما المشهور في کتب آصحابنا 


آن هذا قول آپی پوسف وحده»» وکذا فال الزاهدي وصاحبالهدایة»» قال 


(۱) في «الهدایة» ۳۶۳/۶: «والحاصل آن عند آبي حنيفة رحمه اله [ذا قطع الثلاث آَی ثلاث کان 


یحل!. 


[۹ب] 


]9[ 


[ب/۵۸ب] 
[ج/۷4] 


[د/1ب] 


[/0۷ب] 


تج/ب] أ 


3 مختصر الَلوري/ التصحیح والترجیح 
کره له ذلكك وتکل دبیحته. وان ذبح الشاة من قفاها فان بقیت حية حتی فطم العروق جاز 
ویکره؛ وان ماتت قبل قطع العروق لم توکل وما استأنس من الصید فذکاته الذیح؛ وما 
توحش من النعم فذکاته العقر والجرح» والمستحب في الابل النحر فان ذبحها جاز 
وتکره» والمستحب في البقر والغنم الذبح فان نحرها جاز ویکره» ومن نحر ناقة آو ذبح 
بقرة آو شاة نوجد في بطنها جنیئا میت لم ی کل آشعر آو لم یشعر#» ولا یجوز أکل کل 
ذي ناب من السباع ولا ذي مخلب من الطیر ولا بأس بغراب الزرع» ولا یژکل الابقع 
الذي یأکل الجیف» ویکره کل الضبع والضب والحشرات کلها؛ ولا یجوز کل لحم 
الحمر الأهلية والبغال ویکر: آکل لحم الفرس عند آبي حنیفة*:» ولا باس بأکل الارنب. 


في ازاد الغقهاء؟: الصحیح قول آبي حنیفةا: واعتمده لامام المحبوبی 
والنسفي وغیر‌هما [والله آعلم]. 

قوله : (ومن تخر ناقة آو بح بقرة آو شاته فوجد في بطنها جنیناً میالم 
کل آشغر نشیم قال الامام جمال الاسلام ۳ : «وهذا قول آبي 
حنيف وقالا: لذا تم خلقّه أکل؛ والصحیح قول آبي حنیفة»» واختاره الامام 
البرهاني والنسفي و 

قوله: (ویکره لحم الفرس عند آبي حنیفة)» قال القاضي الامام 
ال سبيجايي : (الصحیح آنه کر اهة التنریه( ۳ وفال في «الهدایت۳) وفي (شرح 
الزاهدی»: «قیل الکراهة عنده کراهة تحریم / وقیل کراهة تنزیه. والأول 
اصح"* وقالا: لا باس بأکله»» ورجحوا دلیل الامام!۳ واختار قوله / 
المحبوبي والنسمي والموصلي وصدر الشريعة. 


() فی (ج): «جمال الدین!. 

(۲) فی نسختی (ج ود) : «كراهة تنزیه». 

۳4۸/۹ 0۳0 

(۶) قال العلامة ابن عابدین : «... وذا کان التصحیحان في کتابین فان کان آحدهما بلفظ الأصح 
والاخر بلفظ الصحیح: عند الجمپرر آن الأصح آکد من الصحیح؛ وقال بعضهم: الاخذ بالصحیح 
آولی لانهما اتفقا علی صحته» (رسم المفتی ۱/ ۰)۳۸ وانظر مقدمة التحقیق ص .۷٩‏ 

62 ل لیف نی محر ال : (قال سیف الحق : والرواية الظاهرة عن آبي حنيفة آنه 
یکره آکلها - آي الخیل ولا یطلق التحریم» لاختلاف الأحادیث المروبة واختلاف السلف 
0 قلت : وبهذا آقول» والله سبحانه وتعالی اعلم». (انظر : احکم الاسلام في لحوم 
الخیل" لابن فطلویغا ص۰۷۱ ۷۷). 


کتاب الصید والذبائح ۱۲ 


وذا ذبح ما لا پوکل لحمه طهر جلده/ ولحمه* الا الادمي والختزیر فان الذکاة لا تعمل ۷ب 


فیهما. ولا یکل من حیوان الماء الا السمك ویکره آکل الطافي منه؛ ولا بأس بأکل 
الجریتث والمارماهي ویجوز کل الجراد ولا دکاة له. 


قوله: (واذ) دیح ما لا یکل لتجمه طهر لحمه وجلده) وهذا مختار 
صاحب الهداية" " ایض وقال کثیر من المشایخ: یطهر جلده لا لحمه؛ وهو 
الاصح فی «الکافی» ودالخایة» والنهایة»""؟ وغیرها . 


(۱) انظر «الهدایذ» ۳۸/۶ 
(۲) «النهاية شرح الهدایة» للسْعْنافي» مر ذکره ص۰۲۹ 


[ب/۵4] 


[د/6۷] 


[جب/-14] 


قر 
نی اج ر 
۳ مختصر القلوري/ التصحیح والترجیح 


کناب الاأضحجيهة 


الأضحية واجبة علی کل مسلم حر مقیم موسر** في یوم الاضحی عن نفسه وولده 
آلصغار 4 یذبح عن کل واحد منهم شا آو پذبح یدنه آو بقرة عن سبحة» ولیس علی 


کناب الاأضحية 


قوله: (الأضجية واجبهً علی کل حر مسلم مقیم مُوسر)» وهذا قول آبي 
حنيفة ومحمد والحسن وزفر و(حدی الروایتین عن آبي یوسف. وعنه آنها 
سنة» وذکر الطحاوي آن علی قول آبي حنيفة واجیتف وعلی فول آبي یوسف / 
ومحمد سنة موکدة"» وهکذا ذکر بعض المشایخ الاختلاف؛ وعلی قول آبي 
حنيفة اعتمد المصخحون المحبوبي والنسفي وغیرهما . 

قوله : (عن نفسه ووّلده الضْغار)» هذه رواية الحسن عن آبي حنيفة» قال 
في اشرح الزاهدی» : وروی آبو یوسف آنه لا یجب عن آولاده وهو ظاهر 
الروایة» وفي «الهدایة» کذلك ۳ وقال الاسبيجابي: «وهو الاظهر وان کان 
للصغیر مال اختلف المشایخ علی قول آبي حنيفة, والأصح أنه لا یجب؟ 
وهکذا قال شمس الائمة السرخسي؛ وجعله الصدر الشهید في شرح آضاحي 
الزعفراني "" ظاهر الرواية. 

وقال تقدددي في شرحه وتبعه صاحبت «الهدایة» فقال : (والاصح آن 
یضخی من م ماله»** وهذا آولی. لن المانع عَلل بآن التصدق / بعد الاراقة 
تطوع ومال الصبی لا بحتمل | ولا یمکنه آن يأکله کله» وهذا علل بما 
(۱) تال الامام الطحاوي في «مختصره؟ ص ۳۰۰: «وقالا : لیست بواجبة» ولکنها سنة غیر مرخص 


لمن وجد السبیل الیه في ترکه». 

(۲) «الهدایة» ۳۵۲/۶ 

(۳) قال الامام اللكنوي في «الفوائد البهیة» ص ۱۰6: «الحسن ؛ بن آحمد بن مالك آبو عبد ال الفقیه 
الزعفراني کان [ماما ثقت رتب الجامع الصفیر لمحمد ٍ بن الحسن ترتیباً حسنا» وله کتاب 
الأضاحی». قلت : وأفاد المصنف آن للصدر الشهید شرحاً علیه. ولکن ذکر صاحب الکشف ۱/ 
۲ آن سنة وفاة الزعفراني هي 1۱۰ علی التقریب» وقد توفي الصدر الشهید عمر بن عبد العزیز 
سنة ۰۵۳۷ فالله أعلم بحقيقة المراد. ۱ 

(4) انظر «الهدایة» ۳۵۲/6 


کتاب الاضحية 3 
الفقیر والمسافر أضحية؛ ووقت الأضحية یدخل بطلوع الفجر یرم النحر الا آنه لا یجرز 
لاهل الاأمصار الذبحج حتی يصلي الامام العید فأما آهل السواد فیذبحون بعد الفجر: وهي 
جائزة في ثلائة آیام یوم النحر ویومان بعده: ولا يضحي بالعمیاء والعرراء والعرجاء التي لا 
تمشی الی المنسك ولا العجفاء: ولا تجوز مقطوعة الأذن والذنب ولا اتي ذمب آکثر 
آذنها فان کان بقي الاکشر من الذنب والاذن:ه جاز؛ ویجوز آن يضحي بااجیا والخصي 
والئو لاء والایل والبقر والغنم یجزی من ذلك کله الثني فصاعدا الا الضأن/ فان لجلع 
منه یجزی). ویأکل من لحم الأضحية ویطعم الاغنياء والفقراء ویدض ویستحب آن لا 
تتقص الصدقة من الثلث ویتصدق بجلدها آو یعمل منه آلة تستعمل في البیت؛ وأفضل آن 
یذبح أضحیته بیده [ن کان بحسن الذیح؛ ویکره آن یذبحها «الکتاب؛ي ولا یحل آن 
پذیحها المجوسي و[ذا غلط رجلان فذیح کل واحد منهما أضحية الاخر آجزآه عنهما ولا 
ضمان علیهما؛ والله علم. 


یدفعه وهو آنه یأکل منه ما آمکنه وییتاع منه بما بقي ما ینتفع بعینه . 

قوله: (فان بقي الأکثر من الاذْن والأْنْب) قال الزاهدي: «واختیار آبي 
اللیث آنه ذا بقي الاکثر من الأذن والذنب والعین ونحوها جاز وعلیه الفتری» 
وهذا ظاهر الرواية علی ما فی «الذخیرة» قال: (ذکر في ظاهر الرواية آن 
الثلث وما دونه قلیل» والله اعلم. 


]۸[ 


[دمتب] 


۲۰ (سکس 2 (هزوی‌سی محتصر الفدوري/ التصحیح والترجیح 


کناب یمان 


الایمان علی ثلائة ُغرب: یمین الخموس ویمین منعقدة ویمین لغر» فیمین الغموس 
هي الحلف علی آمر ماض بتعمد الکذب فیه» وهذه الیمین بأئم بها ولا کفارة فیها الا 
الاستغفار» والیمین المنعقدة وهی الحلف علی الامر المستقبل آن یفعله آو لا یفعله . ولذا 
حنث في ذلك لزمته الکفارة. ویمین اللغو آن یحلف علی آمر ماض وهو یظن آنه کما قال 
والامر بخلافه فهذه اليمین نرجو آن لا یواخذ الّه بها صاحبها» والقاضد فی الیمین 
والمکره والتاسي سوام ومن فعل / المحلوف علیه مکرا و نامیا سواع» والیمین بالله عز 
وجل آو باسم من آسمائه کالرحمن والرحیم» آو بصفة من صفات ذاته کعزة ال وجلاله 
وکبریاله . الا قوله وعلم ال فانه لا یکون یمیئال؛ ران حلف بصفة من صفات الفعل 
کغضب ال وسخطه لم یکن حالفا» ومن حلف بغیر ال عز وجل لم یکن حالفا كالنبي 
علیه السلام والقرآن* والکه.» والحلف بحروف القسم» وحروف القسم: الواو کقولنا 
والله. والباء کقولنا بالله والتاء کقولنا تالله» وقد تضمر الحروف فیکون حالما کقوله : اله 
لا آفمل کذا وقال آبو حنيفة |ذا قال وحق الّه فلیس بحالف* وذا قال آقسم آو آقسم 
بالله آو آحلف آو أحلف بالله آو آشهد آو آشهد بالله فهر حالف وکذلك قوله وعهد ال 
ومیثاقه» وعلي نذر آو نذر الّه» آو ان فعلت کذا فأنا بهودي آو نصراني آو کافر* کان 


کتاب الاْیْمان 


قوله : (لا قوله : «وعلم الله» فانه لا یکون یمینا) الاسبيجابي: «والقیاس 
آن یکون» والصحیح هو الاول» . 

قوله: (كالنبي والقرآن). «الهدایة!: «معناه آن یقول : والنبي والقرآن»"؟. 

توله: (وقال آبو حنبفة: اذا قال: «وحقّ الله» فلیس بحالف): 
«الهدایة»*۲۳: «وهو قول محمد واحدی الروایتین عن آبی یوسف؛ وعنه رواية 
آخری آنه یکون یمیئا"» قال الاسبيجابي: «والصحیح قول آبي حنیفة» وعلیه 
مشی الائمة کما هو الرسم . 

قوله : (وکذلك ذا قال: لن فعلت کذا فأنا بهودي آو نصراني آو کافر) 
(۱)_وقال في الهدايه بعد ذلك ۲ «آما لو قال : آنا بريء منهما یکون یمینا» لأن التبزي منهما 


کفر ا. 
(۲ ۳۱۱/۲. 


کتاب الأیمان 1۳۱ 


یمینا. ولذا قال فعلي غضب الّه وسخطه آو آنا زان آو شارب خمر آو آکل ریا فلیس 
بحالف . وکفارة اليمین عتق رقبة یجزی فیها ما یجزی في الظهار وان شاء کسا عشرة 
مساکین کل واحد منهم ثوبّا فما زاد / آدناه ما یجزی فیه الصلاق*د فان شاء آطعم عشرة 
مساکین کالاطعام في کفارة الظهار؛ فان لم یقدر علی آحد هذه الثلائة الأشیاء صام ثلائة 
آیام متتابعات فان قدم الکفارة علی الحنث لم یجزه؛ ومن حلف علی معصية مثل آن لا 
يصلي آو لا یکلم آباه آو لیقتلن فلائا. فينبغي آن یحنث ویکفر عن یمینه» وذا حلف 
الکافر ثم حنث في حال الکفر آو بعد اسلامه قلا حنث علیه. ومن حرّم علی نفسه شتا 


«الهدایة»۲۳: والزاهدي : ولو قال ذلك / لشیء قد فعله فهو الغموس, ولا 
یکفر اعتباژا بالمستقبل» وقبل یکفر له تنجیز» کاأله قال هو بهودي 
والصحیح آنه لا یکفر / فیهما (ٍن کان یعلم آنه یمین» فان اعتقد آنه یکفر 
بالحلف یکفر فیهما لانه رضي بالکفر؟. وفي شرح السرخسي : / توالفتوی 
علی آنه ن اعتقد الکفر به یکفر والا فلا؛. وصححه القاضي"". 

قوله : (وآدناه ما تجحزی فیه الصلاة) قال الاسبیجابی: «هذا قول محمد؛ 
آما عندنا العبرة بما یسمی به مکتسیا بصفة الاطلاق؛ وآما السراویل فالصحیم 
آنه لا یجزی خلافا لمحمد» وفی «الهدایت۳۱6) والزاهدی: «المذکور فی 
(الکتاب! مروي عن محمد» وعن آبي حنيفة رآبي یوسف آذدناه ما پستر عامة 
بدنه حتی لا یجوز السراویل» وهو الصحیح! وفي (الینابیع؟ : (وانما یجوز 
ذُا کساه ما یستر عورته وسائر بدنه» هکذا ذکره في ظاهر الروایة» . 

قال صاحب"الهدایة»** والزاهدي: «لکن ما لا یجزیه عن الکسوة یجزیه 
عن الطعام باعتبار القیمة». قال في «الینابیم»: «مذا قول آبي حنيفة ومحمد 
وقال آبو پوسف: لم یجزه ما لم ینوه عن الطعام» وفي ازاد الفقهاء» 
نحوه(» وقال: «والصحیح ما قلنا؛ لأن القيمة عندنا نازلة منزلة المتصوص 
علیه ؛ فلا تمس الحاجة الا لی نية الکفارة وقد تحققت". 


۰۲۱۱/۲ ۱( 

(۲) انظر «فتاوی قاضی حان» 1/۲ 

۱ .۳1۲/۲ 0 

(6) انظر «الهدایة» ۳۲۲/۲ 

() في نسخه (د): «وفي زاد الفقهاء یجزه". 


۳1 


]12۸/[ 


[ب/*۵ب] 


]ب٩۰/بج[‎ 


۱1 ب۹٩[‎ 


[د/۷ب] 


[ج/51] 


[ب/1۰ 


1 مختصر التَدُوري/ التصحیح والترجیح 
ممایملکه لم یصر محرمّا علیه: وعلیه ان استباحه کفارة یمین فان قال کل حلال علي 
حرام فهو علی الطعام والشراب الا آن ينوي غیر ذلك*» ومن نذر نذرا مطلقّا فعلیه الرفاء 
به » وان علق نذره بشرط فوجد الشرط فعلیه الوفاء بنفس النذر» وروي آن آبا حنيفة رجع 
عن ذلك وقال: |ذا قال ان فعلت کذا فلله علي حجة آو صوم سنة آو صدقة ما آملکه 
آجرآه من ذلك کفارة یمین» وهو فول محمد# وزفر» ومن حلف لا بدخل بیکّا فدخل 
الکعبة آو المسجد/ آو البيعة و الکنيسة لم یحنث ومن حلف لا یتکلم فقراً في الصلاة 
لم یحنث» ومن حلف لا پلبس ثوبا وهو لابسه فنزعه في الحال لثم یحنث» وکذلك لذا 
حلف لا پرکب هذه الدابة وهو راکبها فنزل وان لبث ساعة حنث؛ وان حلف لا یدخل 
هذه الدار وهو فیها لم یحنث بالقعود حتی یخرج ثم یدخل ومن حلف لا یدخل دازا 


قوله : (ولو قال: «کل حلال علی حرام ۷ فهو علی الطعام والشراب» الا 
آن ينوي غیر ذلك)» قال في «الهدایت»(۱) واشرح الزاهدی»: «ومشایینن(۲) 
قالوا: یقع به الطلاق من غیر نيّةْ لغلية / الاستعمال» وعلیه الفتوی» قال في 
«الینابیم*: «وعن آبي القاسم: ٍن قال: حلال الّه علی حرام» وله آربع نسوة 
یقع علی کل واحدة منهن طلقة»/ وان لم یکن له امراة کانت یمینا» وتجب 
علیه کفارة یمین » وکان آبو بکر بن آبي سعید وآبو جعفر یقولان: یقم به 
الطلاق نوی آو لم ینو» وقال الفقیه [آبو اللیث]"۳: وبه نأخذ لان العادة في 
زماننا آنهم پریدون به الطلاق»» [وقد تقدم شيء من هذا في الایلا ۶ 

قوله: (آجزآه من ذلك کفارة یمین وهو قول محمد) قال في 
«لهدایة۲۳: «ویخرج عن العهدة پالوفاء بما سمی آیضا» وعذا ٍذا کان شرطاً 
لا پرید کونه» لان فیه معنی آلیمین وهو المنع» وهر بظاهره نذر فیتخیر ویمیل 
لی آي الجهتین شاء بخلاف ما اذا کان شرطا پرید کونه» کتوله: ان شفی 
له مريضي لانعدام نی الیسین / فیه. وهذا التفصیل هو الصحیح». وقال 
الراهدي : «وهذا التفصیل آصح 


.۳۱۳/۲ ( 

(۲) في نسخة (د) تعلیق علی هذه الکلمة (مشایخنا) ومو: «كأبي بکر بن آبي سعید والفقیه آبي جعفر 
وأبی اللیث". 

(۳) زيادة من نسخة (د). 

(6) انظر ما مر ص ۳4۹ وما بعدها. 

(۵) زيادة من نسخة (ج). 

۰۳۱۳/۲ 70( 


کتاب الاأیمان ۲۳ 


فدخل دارّا خرابا لم یحنث» ومن حلف لا بدخل هذه الدار فدخلها بعدما انهدمت 
وصارت صحراء حنث قی یمینه ‏ ولو حلفب ل یدخل مدا البیت فدخله تعدما انهدمت لم 
یحنث» ومن حلف لا یکلم زوجة فلان فطلقها فلان ثم کلمها حنث » وان حلف لا یکلم 
عبد فلان آو لا یدخل دار فلان فباع عبده آو داره فکلم العبد ودخل الدار لم یحنث » وان 
حلف لا یکلم صاحب هذا الطیلسان فباعه ثم کلسه حنث» وکذلك زن حلف آن لا یکلم 
هذا الشاب فکلمه بعدما صار شیخا و لا یأکل لحم هذا الحمل فصار کبشا فأکله حنث؛ 
وان حلف لا يأکل من هذه النخلة فهو علی ثمرها. وان حلف لا یأکل من هذا البسر/ [..] 
فصار رطبَا فأکله لم یحنث» وان حلف آن لا يأکل رطبّا فأکل بسرا مذنبّا بحنث عند آبي 
حنیفة*. ومن حلف لا یأکل لحمّا فأکل سمکا لم یحنث# ولو حلف لا یشرب من دجلة 
نشرب منها باناء لم یحنث حتی یکرع منها کرغا في قول آبي حنیفة ولو حلف لا 
یشرب من ماء دجلة فشرب منها باناه حنث» ومن حلف آن لا پأکل هذه الحنطة فأکل من 
خبزها لم یحنث* حتی لو حلف لا یأکل من هذا الدقیق فاکل من خبزه حنث ولو استفه 


قوله: (ومن حلف لا بأکل رطبّا. فأکل یُسْرّا مذنبّا. حنث عند آبي 
حنیفة) قال جمال الاسلام : / «وهو قول محمد وقال آبو یوسف لا سب 
بحنث ۰ والصحیح قولهماه واعتمده الائمة المحبوبي والنسفي وغیرهما. 

قوله: (ومن حلف لا یأکل لحما؛ فأکل السمك لم بحئث» قال 
الاٍسبيجابي : (والقیاس آن یحنث» وهو رواية عن آبي یوسف؛ والصحیح 
ظاهر الروایة»» وهو المعتمد عند من تقدم. 

قوله: (ولو حلف لا پشرب من دجلة» فشرب منها پاناء لم یحنث حتی 
یکرع منها کرغا. في قول آبي حنیفة) قال العلامة بهاء الدین في شرحه : 
«وقال آبو یوسف ومحمد: بحنث» والصحیح / قول آبي حنیفة» وعلیه مشی (ج/ا«يه 
الائمة الذین سمینا. 

قوله: (ومن حلف لا یأکل من هذه الجنطة فاکل من خبزها لم یحنث) 
عند أبي حنیفت وعندهما بحنث وتقدم التصحیح في التي قبلها. ولو قضمها 
حنث عندهما في الصحیح. قاله القاضي". 

قوله: (ولو حلف لا بأکل من هذا الدقیق؛ فأکل من خبزه حنث. ولو 


)0۱ في (ج ود): «قاله قاضي حأنا. وانظر المسألة في «الجامع الصفیر» صس ۲۹۷. 


[-اب] 


[د/12۸] 


[ب/۰آب] 
[ج/1۲] 


:33 مختصر القدوري/ التصحیح والترجیح 
کما هو لم بحنث# وان حلف لا یکلم فلائا فکلمه بحیث بسمع الا آنه نائم حنث*#» ولو 
حلف لا یکلمه الا باذنه فأّذن له ولم پعلم بالاذن حتی کلمه حنث» ولو استحلف الوالي 
رجلاً لیعلمه یکل داعر دخل البلد فهذا علی حال ولایته خاصة. ومن حلف لا بر کب داية 
فلان فرکب دابة عبده لم یحنث*» ومن حلف لا یدخل هذه الدار فوقف علی سطحها آو 
دخل دملیزها حنث؛ فان وقف ني طاق الباب بحیث لذا آغلق الباب لکان خارجَا لم 
بحنث » ومن حلف ۵ کل ۳ دون/ الباذنجان والجزر» ومن حلف 
لیس یل - خبرّا رطق ار خر از رای لس ومن حلف لا 


ستفه کما هر لم یحسّت). قال قاضی خان وصاحب(الهدایة؟" " وا 
هو و الصحیم لین المجاز مرادا) . 
حنث) قال في «الهدایة»" والزاهدي: «وفي بعض روایات «المبسوط» شرط 
آن پوقظه» وعلیه مشایخنا» . 

قو له : (من حلف لا پرکب داية فلان» ف رکب دابة عبده لم یحنث). قال 
اللسبیجایی : «والمراد به [ذا لم ین فاما [ذا نوی ان کان مدیوتا مستغرفٌا لم 
یحنت ‏ وان لم یکن مدیوئا حنث عند آبي حنيفت وعند آبی پوسف فی 
الوجهین جمیعا ٍن نوی حنث وان لم ینو لم یحنث» وعند محمد في الوجهین 
جمیمٌا حنث نوی آو لم ینوا / وعلی قول أبي حنيفة مشی الائمة 
المصخحون » والله آعلم . 

قوله: (وّمن حلف لا یأکل الرژوس فیمیثه علی ما یُکبّس في التنانیر 
والمذکور في الکتب آن عند آبي حنيفة / یحمل علی رژوس الابل والبقر / 
والخنم هو فوله الأول ثم رجع عنه 4 والمعول علیه فی ذلك هو العادة»*۳. 


( انظر «الفتاوی الخانیة» ۲/ ۰6۸ ولالهدایة؟ ۲۱۸/۲ 

۲۷۱/۲ )۲( 

( قال الامام برهان الدین المرغيناني في «الهدایة! ۳۹/۲: «وفي الجامم الصغیر : ص۰۲۵ ۲۶۷] 
لو حلف لا یأکل رما فهو علی رژوس البقر والغنم عند آپي حنيفة رحمه ال وقال آبو یوسف 
ومحمد رحمهما ال : علی الغنم خاصة. وهذا اختلاف عصر وزمان؛ کان العرف في زمنه فیهما؛ 
وفي زمنهما في الغنم خاصة» وفي زماننا یفتی علی حسب العادة کما هو المذکور في المختصر». 


کتاب الایمان 1۲ 
یبیع آر لا پشتري آو لا یژاجر فوکل من فعل ذلك لم یحنت» ومن حلف ۷ یتروج آو لا 
بعطلق آو لا یعتق فوکل بلك حنت ومن حلف لا یجلس علی الارض فجلس علی بساط 
او حصیر لم یحنث» ومن حلف لا یجلس علی سریر فجلس علی سریر فوقه بساط حنث 
وان جعل فوفه سریرا اخر فجلس علیه لم یحنت» وان حلف لا ینام علی فراش* فنام علیه 
وغوقه قرام حنث وان جمل فوقه فراشا آخر لم بحنث ومن حلف بیمین وقال ان شاء ال 
متصلاً پیمینه فلا حذث علیه» وان حلف لیأتینه ٍن استطاع فهذا علی استطاعة الصحة دون 
القدرة وان حلف لا یکلمه حینا آو زمانئا آو الحین آو الزمان فهو علی ستة آشهر و کذلك 
الدهر عند آبي یوسف ومحمد* ۶ ومن حلف/ لا یکلمه آیاما فهو علی ثلائة آیام. وان 
حلف لا یکلمه الایام فهو علی عشرة آیام عند أبي حنيفت وقال آبو یوسف ومحمد علی 
الأسپوع ولو حلف لا یکلمه الشهور فهو علی عشرة آشهر عند آبي حنیفق وقال آبو 
بوسف ومحمذ ائتي عشر شهرا**» واذا حلف لا یفعل کذا یترکه آبدّا؛ وان حلف لیفعلن 


قوله : (ومن حلف لا ینام علی فراش)؛ قال الا سپيجاپي : یه . 

قوله: (وکذلك الدمر عند آبي بوسف ومحمد) قال في «الهدایت»: 
«وقال آبو حنيفة: الدهر لا آدري ما هو . وعذا الاختلاف في المنکر» هو 
لصحیح "۰ آما المعرف بالالف والام یراد به البد عرفا»» وکذا قال 
ای وقال الا سبيجابي : اوالصحیح قول آبي حنیفة) » واختاره الائمة: 
المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة . 

قوله : : (وان حلف لا یکلمه الايام فهو علی عشرة آیام عند آبي حنيفة 


1۳۰1 


وقال آبو یو سب و محمد : الایام ‏ / الاسبوع ولو حلف لا یکلمه الشهور فهو :0 


علی عشرة آشهر عند آبی حنيفة وقال آبو یوسف ومحمد اثنا عشر شهرآ) 
قال جمال الاسلام : «الصحیح قول آبي حنیفة؟: واعتمده من ذکرنا. 

فروع : [قال القاضي]*: حلف آن لا یتزوج امرأة فعزوج امرأة نکاخا 
فاسدّا ذکر فی «الکتاب؟ آنه لا یحنث » قالو! هذا قول آبی یوسف ومحمد» 
آما علی قول آبي حنيفة یحنث» والصحیح جواب *الکتاب». 

- قال لعبده: ان لم تأتٍ الليلة حتی آضريك» فأتی فلم یضربه؛ حنث في 
قول آبي پوسف» وقال محمد: لا یحنث » وعلیه الفتوی. 


۳۷۳/۲. 
( وفی االجامع الصغیر» ص ۲۱۲ عن آبی حنيفة رضی له عنه قال: «ردهرا؛ لا آدري ما هو. 
۳2( زیادة من نسختي : (ج ود). 


۳۹ مختصر المَذُوري/ التصحیح والترجیح 


کذا ففعله مرة واحدة بر في یمین ومن حلف لا تخرج امرأته الا باذنه فأذن لها مرة 
فخرجت ثم خرجت بعد ذلك بغیر اذن حنث ولا بذ من الاذن في کل خروح. وان قال 
الا آن آذن لك فأذن لها مرة واحدة ثم خرجت بعدها بغیر اٍذنه لم یحنث» واذا حلف آن لا 
یتغدی فالغداء الاأکل من طلوع الفجر الی الظهر» والعشاء من صلاة الظهر (لی نصف 
ما دون الشهر. وان قال الی بعید فهو آکثر من الشهر ومن حلف لا یسکن هذه الدار فخرج 
[۰۱اب] منها بنفسه وترك فیها آهله ومتاعه حنث» ومن حلف لیصعدن السماء آو لیقلبن/ هذا الحجر 
دهبا انعقدت یمینه وحنث عمییها؛ ومن حلف لیقضین فلائّا دینه الیوم فقضاه ثم وجد فلان 
رب 


ولو دعا امرأته آو آمته لی فراشه فأبت فتال : نْ لم ‏ تجیء الليلة فانت 
(جرسب کذ(۱؟ فجاءعت من ساعتها ولم یجامعها لا تطلق / ولا تعتق 4 

-رجل قال: ان کان کذا فکذاء وسکت ساعة ثم فال بعد ذلك: ولا 
کذا ثم ظهر آنه کان کذا» قال نصّیر: حنث. وقال ابن سَلمة۳: لم 
یحنت ۰۲ وانما اختلفا لاختلاف آبی یوسف ومحمد فی لحاق الشرط بالیمین 
المعقودة بعد السکوت. قال آبو یوسف: یصح. وقال محمد: لا یصح 
وعلیه الفتوی. 

حلف لا یساکن فلانّا فسافر الحالف فسکن فلان مع آمل الحالف» قال 
آبو حنیفة: یکون حانّا. وفال آبو یوسف : لا یحنت وعلیه الفتوی"*. 


(۱) المثبت من (ب وج وفی الاصل : «فاننی کذا»» آو «فأنتی کذا". 

(۲) انظر «فتاری قاضی خان» ۳۲/۲. ۱ ۱ 

(۳) هو محمد بن سلمة الفقیه بو عبد الله» ترفی سنة ۰۲۷۸ وله ۸۷ سنة. (الجواهر المضية ۳/ ۱۹۲ 
رقم ۱۷ ۱۳). ۱ 

(4) وصورة المسألة في «الخانیة» ۱۰/۲: «رجل قال لجاره: ان امرأتي کانت عند البارحة! فقال 
الجار : کانت امرآتك عندي البارحة قامرأيي طالق. وسکت ساعة ثم قال بعد لك : ولا غیرها؛ 
ثم ظهر آنه کان عند الحالف امرأة آخری. قال نصیر بن بحیی رحمه الّه : تطلق امرأة الحالف » وقال 
محمد بن سلمة : رحمه الّه تعالی: لا تطلق". 

() ینظر «الفتاوی الخانیة" ۹7/۲ 


کتاب الدعوی والیتنات . . ۶:۷ 


کناب الدغوی 


المدعي من لا یجبر علی الخصومة اذا ترکها؛ والمدعی علیه من یجبر علی 
الخصومت ولا تقبل الدعوی حتی یذکر شیثا معلومّا في جنسه وقدره فان کان عیّا فی ید 
المدعی علیه کلف !حضارها لیشیر [لیها بالدعوی وان لم تکن العین حاضرة یذکر قیمتها؛ 
وان ادعی عقارّا حدده وذکر آنه في ید المدعی علیه وآنه یطالیه به وان کان حقّ غی الذمة 
ذکر آنه یطالبه» واذا صحت الدعوی سأل القاضی المدعی علیه عنها/ فان اعترف قضی 
علیه بها وان نکر سأل المدعي البينة فان حضرها قضي بها وان عجز عن ذلك فطلب 
یمین خصمه استحلف علیها؛ وان ثال لي بينة حاضرة وطلب الیه ين لم یستحلف عند أبي 
خی 32 # ولا یرد اليمین علی المدعي» ولا تقبل بينة صاحب الید في الملك المطلق وان 
نکل المدعی علیه عن الیمین قضي علیه بالنکول ولرمه ما ادعي علیه» وينبغي للقاضي آن 
یقول له اني أعرض عليك الیمین ثلاتّا فان حلفت والا قضیت عليك بما ادعاه فذا کرر 
العرض ثلاث مرات قضی علیه بالتکول# 


ناب الدعوی والبینات 


قوله: (ولن قال : : لي بينة حاضرة وأطلب [الیمین؟"" لم یستحلف عند 
آبي حنیفة)؛ قال في «الهدایة*۳*: «معناه حاضرة في المصر. وقال آبو 
پوسف : پستحلف . . ومحمد مم آبي یوسف فیما ذکره الخضاف: ومع آبي 
حنيفة فیما ذکره الطحاوي» وقال جمال الاسلام : «الصحیح قول آبي 
حنیفة!۰ وعلیه مشی المحبوبي والنسفي وغیرهما. 

فوله: (فذا کرر العرض ثلاث مرات قضی علیه بالنکول) فال في 
الهدایة»۳۳: «وهذا التکرار ذکره الخصاف لزيادة الاحتیاط والمبالخة فی ابداء 
العذر. فأما المذهب آنه / لو قضی بالنکول بعد العرض مرة جاز لما 
قدمناژه] هو الصحیح والاول آولی» ثم النکول قد یکون حقیقیّا کقوله: لا 
آحلف وقد یکون حکمیّا بأن سکت وحکمه حکم الأول |ذا علم آنه لا فد 


)۱ کلمة : (اليمین!. مزيدة من النسخه المصریة (ج). 
(۲ ۱5:۲/۲. 
(۳) ۱۵5/۲ 


]۱۰1[ 


[د/ ۳ 


[ج/5۲] 


[ هب۲ 


[ج/۹۲ب] 


آب/۱۱ب] 


۰۲۸ مختصر القَدّوري/ التصحیح والترجییح 
ون کانت الدعوی نکاخا لم یستحلف عند آپي حنيفت ولا پستحلف في النکاح والرجمة 
والفيء في الایلاء والرق والاستیلاد والخسب والو لاء والحدو رده وقال آبو بوسف ورمحمد 
یستحلف رز في دلك کله الا في الحنود: # وادا ادعی اثنان عیثا في ید آخر کل واحد منهما 
يدعي آنها له وأقاما البین نه قضي بها بینهما وان ادعی کل واحد منهما نکاح امرأة وأقاما 


به من طرش آو خرس / شو التصحیح!) وفي اشرح الزاهدی»: (جس 
سج): لو قضی علیه بالنکول في المرة الاولی نفذ قضاژه عند عامة المشایخ» 
هو الصحیح وقیل لا ینفذ» ویشترط آن یکون القضاء علی فور النکول عند 
البعض» وقال الخصاف لا یشتر ط؛ 

توله : (ولن کانت الدعوی نکاخا لم یستحلف المتکر اعند آبي حنيفت ولا 
پستحلف في النکاج والرجعة والفیء ذ فی الایلاء والرق / والاستیلاد والولاء 
والحدود وقال آبو پوسف ومحمد: بستحلف نی ذلك کله الی نی الحدود 
والقصاص)؛ قال الامام قاضي خان(۴: «وفي الاستحلاف علی النکاح أخذ 
المشایخ بقول آبي یوسف ومحمد» وعلیه الفتوی» وقال في موضم آخر: 
ومما لا یستحلف فیه النکا» لا یمین فیه وهو قول آبي حنيفة سواء کان 
الدعوی من الرجل و المرأت وعند صاحیه پستحلف المنکر والفتوی علی 
قولهما فیه لعموم البلوی»» ثم ذکر الفيء في الایلاء والرجعة. وقال في 
«انفتاری الکبری»: «علیه الفتوی وهو مختار آبی اللیث؟» وکذا قال فی 
(التتمة»: «اختار الفقبه آبو اللیث قولهما وکذلك الصدر الشهید اختار 
قولهما وقال فی «الخلاصة؟"۲۳: «قال الفقیه آبو اللیث: الفتوی علی 
قولهما»» وقال في «مختارات النوازل»: «الاستحلاف يجري في النکاح عندهما؛ 
وهو المختار للفتوی» وقال الامام آبو القاسم الروزني في (شرح المنظومة: / 
(ذکر القاضي الامام فخر الدین / المشهور بقاضي خان في شرح «الجامع 
الصخیر ؟ في کتاب القضاء في باب القضاء في الایمان. آن المنکر پستحلف في 
الاشباء الستة عندهما فاذا نکل یحبس حتی يقر و یحلف ۰ والفتوی علی هذا 
قال آلزوزني: وبه کنت آعمل بالري وبأصبهان» لوقد قدمناه]" * وکذا قاله 


() «الفتاوی الخانیة» ۰۱۰/۲ ۰۶۲۹ ۳۰؟. 

(۲) «خلاصة الفتاوی. کتاب النکاح» الفصل الرابع عشر في دعوی النکاح ٩۳/۲‏ وانظر آیضا في 
«الخلاصة؟ : کتاب الضای الفصل السابم في الیمین ۳)/6. 

(۳) زيادة من نسخة (جه. 


کتاب الدعوی والستتات ۰۳۹ 


البينة لم یقض بواحدة من البینتین ورجم (لی/ تصدیق المرأة لاحدهما» وان ادعی اثنان 
کل واحد منهما آنه اشتری هذا العبد*؛ وأقاما بينة فکل واحد منهما بالخیار ان شاء أخذ 
نصف العبد بنصف الثمن وان شاء ترك؛ وان قضی القاضي بینهما به فقال آحدهما لا 
آختار لم یکن للاخر آن یأخذ جمیعه: فان ذکر کل واحد متهماتاریت فهو للاول منهما؛ 
فان لم پذکرا تاریا ومع آحدهما قبض فهو آزلی*» وان ادعی آحدهما شراء والاخر هبة 
وقیضا؟ه وآقاما بينة ولا اریخ بینهما فلشرا آولی؛ وان ادعی آحدهما الشراء وادعت امراة 


الامام آبو البرکات النسفي في «الکنز» عن القاضي رحمه الّه» واعمده الشیخ 
فخر الدین الزيلعي ۳ في «شرح الکنزه» واختار فخر الاسلام علي البزدوي 
فولهما للفتوی علی ما ذکره في «المختصر ". 

واختیار المتأخرین من مشایخنا آن القاضی ینظر فی حال المدعی علیه فان 
راه / متعنتا پحلفه آخذاً بقولهما؛ وان رآه مظلومّا لا یحلفه آخذا بقول آبي 
حنيفة» وهو نظیر ما اختاره شمس الائمة في التوکیل بالخصومة بغیر رضا 

۹9 ۰ 

.  مصخلا‎ 

قوله: (وان ادعی ائنان کل واحد منهما آنه اشتری هلا 
العبد) «الهدایة»۳: «معناه من صاحب الید؛ . ۱ 


فی یده . 

قوله: (ون اذعی آحدهما شراء والآخر هبة وقبضا) «الهدایت*) 
والزاهدي: (معناه من واحد. . وهذا فیما لا یحتمل القسمة صحیح ؛ و کذا 
فیما یحتمله عند البعض. لأن الشیوع طاری""۰ وعند البعض لا یصح. لانه 
تتفیذ الهبة في الشائم» . 

قوله: (وان ادعی آحدهما الشراء وادعت المرأة آنه تروجها علیه نهما 


() هو الامام العلامة عثمان بن علي بن مخجن الیل البارعي» شرح کتاب «کنز الدقائق» للنسفي 
وسماه «تبیین الحقاتق» فأجاد وأفاد وحرر وانتقد وصحح ما اعتمد توفي في رمضان سنة ۷۳ 
رحمه الّه تعالی. (الجواهر المضية ۰۵۱۹/۲ ٩۲۰‏ رقم ۰۹۲۵ تاج التراجم ص ۲۰۶ رقم ۱۹۰). 

( وقد مر فی ص ۰۲۷۲ ۲۷۲. 

۳ (۳( 

۰۱۱۷ ۳ )8( 

۰.۱۱۷ ۶۲ )۵( 

(۷) في الاصل و(ب ود): قطار؛ والمثت من (ج) ولالهدایة!. 


قوله : (ومع آحدهما قبض فهو آولی) «الهدایت* والزاهدي : «معناه آنه 


[۰۲اپ] 


[د/9] 


11 


1] +( 
]17/۷[ 


۳۰ مختصر القَدوري/ التصحیح والترجیح 
آنه تزوجها علیه فهما سواء۰# وان ادعی آحدهما رهنا وقبضا والآخر هبة وقبضا فالرهن 
آولی #۴ وان آقام الخارجان البينة علی الملك والتاریخ فصاحب التاریخ الابعد آولی» وان 
ادعیا الشراء من واحد وأقاما البينة علی تاریخین فالاول ولی؛ وان آقام کل واحد منهما 
بينة علی الشراء من آخر وذکرا تاریشا فهما سوای وان آقام انخارح البينة علی ملك مورخ 
وصاحب الید البينة علی /ملك آقدم تاریخا کان آولی * 4 وین آقم الخارج وصاحب الید 
کل واحد منهما بينة بالنتاع فصاحب الید آولی ۰# وکذلك النسج في الثیاب التي لا تنسح 
الا مرة وکل سبب في الملك لا یتکرر وان آقام الخارج بينة علی الملك وصاحب الید 


سوام «الهدایة» ۳" والزاهدي: «هذا عند آبي یوسف وقال محمد: الشراء 

لی۰6 / وعلی فول آبي یوسف / اعتمد المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة . 

فوله: (واژ آدعی آحدهما رهنا والاخر هبة وقبضّا فالرهن آولی) 
الزامدي : «يعني |ذا آقام البینة. وهذا استحسان"*» وعلیه مشی الائمة 
المذکورون قبله . 

قوله : (وان آقام الخارج البینة علی ملك موّرخ» وصاحب الید بينة علی 
ملك آقدم تأریخا کان آولی) "الهدایة ۳" والزاهدي: «هذا عند آبي حنيفة 
وآبي یوسف وهو رواية عن متحمد» وعنه: لا تقبل بينة ذي الید رجع الیه" 
وعلی قولهما اعتمد المحبوبي والنسقي وغیرهما کما هو الرسم. 

قوله: (وان تام الخارج وصاحب الید کل واحد منهما بينة بالنتاج 
فصاحب الید آولی) قال في «الینابیم": ایرید به آنهما لم یذکرا تاریا آر 
ذکرا تاریخا واحدا"» قال في «الهدایة؟**: «وهذا هر الصحیح» خلافا 
یقوله عیسی بن آبان آنه تتهاتر الینتان وتترك في یده لا علی طریق القضاء"۳». 
[وقال فی «الجواهر»: «عند عیسی آن هذا قضاء ترك فتجوز؟ الدعوی واقامة 
لبينة بعد ذلك» والصحیح آنه قضاء ملك, لاأنه لا یجوز بعد ذلك»۲. 


.۱۲۷/۲ ( 

۰۱۲۷/۳ اوفی القیاس الهبة أولی!۰ کذا فی «الهدایة!‎  )( 
۱ ۱۱۸/۲ ۳ 

۰۱۱۹/۳ 8( 

() فی (ج): «لا علی سبیل القضاء». 

1( فی (د): (قضاء ترك وقصورا. 

(62 ما بین الحاصرتین زيادة من نسختي : (ج ود). 


کتاب الدعوی والبتتات ۳ 


پينة علی الشراء منه کان آولی» وان آقام کل واحد منهما البيتة علی الشراء من الخر ولا 
تاریخ ممهما تهاترت البیتان#» وان آقام آحد المدعیین شاهدین والاخر آربعة فهما سوای 
ومن ادعی قصاصا علی غیره فجحد استحلف فان تکل عن الیمین فیما دون النفس لزمه 
القصاص؛ وان نکل عن التفس حبس حتی یقر آو بحلف. وقال آبو یوسف ومحمد یلزمه 
الأرش فیهمای ولذا قال المدعی لی بينة حاضرة قیل لخصمه اعطه کفیلا بنفسك ثلاة 
آیام** فان فعل والا آمر بملازمته الا آن یکون غریّا علی الطریق فیلازمه مقدار مجلس 
القاضی» وان قال المدعی علیه هذا الشیء آودعنیه فلان الخاثب آو رهنه عندي آو غصته 
منه وأقام بينة علی/ ذلك فلا خصومة بینه وبین المدعي فان قال ایتعته من الغائب فهو با 
خصم. وان قال المدعي سرق مني فأقام البینت» وقال صاحب الید آودعنیه فلان وأقام 
البيتة لم تندفع الخصومة*» ون قال المدعي ابتعته من فلان وقال صاحب الید آودعنیه 


قوله: (فٍن آفام کل واحد منهما البينة علی الشراء من الاخر ولا تاریخ 
معهما تهاترت البینتان)» قال في (الهدایة»۲۲ : (وتتر ك الدار في ید ذي الید» 
وهذا عند آبي حنيفة وآبي یوسف » وعلی قول محمد یقضی / بالبینتین ویکون (ج/:ب) 
للخارج؟» وعلی قرلهما اعتمد المصححون: کما رجترا دلیلهما. 

قوله: (وان نکل عن اليمین فیما دون النفس لزمه القصاص: وان نکل في 
النفس حیس حتی بیقر / آو یحلف. وقال آبو یوسف ومحمد: لزمه الارش [د/4اب 
فیهما) وعلی قول الامام مشی الائمة المصححون . 

قوله : (وزذا قال المذعي لي بينة حاضرة» فیل لخصمه أعطه کفیلا بنفك 
ثلائة آیام) «الهدایة»۳۳: «وأَحَذ الکفیل بمجرد الدعوی استحسانٌ عندنا. 
0 الصحیح » ولا وق في اناد 

بين الخامل والوجیه» والحقیر من المال والخطیرا. 

قوله: (فان قال المدعي سرق مني» وقال صاحب الید آودعني فلان» 
وآقام البينة » لا تدفع الخصومة عنه) «الهدایتم۳ : (وهذا قول آبي حتيفة وآبي 
پوسف وهو استحسان» وقال محمد تندفع» قال ال سبيجابي : (والصحیح 
الاستحسان» » وعلیه اعتمد الائمة المصخحون. 

قوله : (وان قال المدعي ابتعته من فلان وقال صاحب البد آودذعنبه فلان 
( ۰۱۱۹/۳ 


.۱۵ 1/۲ ۲( 
۱1۵/۲ )۳( 


۳۲ مختصر الَْدُوري/ التصحیح والترجیح 
فلان ذلك سقطت الخصومة بغیر بینة#. والیمین بالله تعالی دون غیره. وتکد بذکر 
آرصافه ولا یستحلف بالطلاق ولا بالعتاق**» ویستحلف اليهودي بالله الذي آنزل التوراة 
علی موسی. والنصراني بالله الذي آنزل الانجیل علی عیسی ؛ والمجوسي بالله الذي خلق 
النار؛ ولا یستحلفون قي بیوت عبادتهم ولا یجب تخلیظ الیمین علی المسلم بزمان ولا 
مکان» ومن ادعی آنه ابتاع من هذا عبده بآلف فجحد استحلف بالله ما بینکما بیع قائم فیه 
ولا یستحلف بالله ما بعت؛ ویستحلف في الغصب بالله ما یستحق عليك رده ولا 
یستحلف بالله ما غصبت» وفي النکاح بالله ما بینکما نکاح قائم في الحال» وفي دعری 
الطلاق بالله ما هي بائن منك الساعة بما ذکرت ولا یستحلف بالله ما طلقتها. وذا کانت 


٩‏ /دار في ید رجل ادعاها اثنان آحدهما جمیعها والاخر نصفها و أقاما البينة فلصاحب الجمیع 


[ج/34] 


۰ب 


[ب/۱۲نب] 


تلانة آریاعها ولماحب التصفب ربعها عند آبی حنیفك وقال آبو پوسف و محمد هن بینهما 


علی وجه القضاء» و|ذا تنازعا في دابة فأقام کل واحد منهما بينة آنها نتجت عنده وذکرا 


ذلك. آسقط الخصومة بغیر بینة) قال الزاهدي : «وفي بعض النسخ لم تسقط 
الخصومة بغیر بینة» فان آراد بالفلان غیر الفلان الذي يدعي المدعي"* الابتیاع 
منه فهو موافق لروایات الاصول وان آراد به غیر ذلك فهو مخالف لروایات 
«الجامعین* ۰*۳ وقد نص فیهما علی سقوطه / بغیر بینة». 

قوله: / («ولا یستحلف بالطلاق والعتاق)» فال القاضي : (وبعضهم 
جوزوا في زماننا» والصحیح ظاهر الروایة» . 

قوله : / (واذا کانت الدار فی ید رجل ادعی اثنان آحدهما ادعی جمیعها 
والخر نصفها. وأقاما البینة. فلصاحب الجمیع ثلالة آرباعها ولصاحب النصف 
ربعها عند آبي حنيفت وقال آبو یوسف ومحمد: هي بینهما آثلاثا). واختار 
قوله البرهاني والنسفي وغیرهما. 


(۱) في (د): «الذي يدعي المدعی علیه» وفي (): «المدْعی». 

(۲) آي «الجامم الکبیر» و«الجامع الصغیر؛ للمام محمد بن الحسن رحمه الله. 
ففي الجامم الصغیر ص۳۸۵ ۳۸۲: «رجل في یده دار» ادعی رجل آنه اشتراها من فلان وآقام 
بیئة» وقال الذي فی یده : فلان ذلك آودعنیها؛ فلا خصومة بینهما». 
وفي «الجامع الکبیر» ص ۱۲۲: «دار في ید رجل» آقام رجل البينة آنه اشتراها من عبد الّه بألف» 
وقال الذي فی یدیه : آردعنیها عبد ال حلف المدعی علیه البتة علی ما ادعی من الودیعت فان 
حلف فلا خصومة بینهما؛ وان نکل فهو خصم» . 


کتاب الاعوی والبیثات 3 


تاریخا وسن الدابة پوافق آحد التاریخین فهو آولی وان آشکل ذلك کانت بینهما*+. واذا 
تنازعا في دابة آحدهما راکبها والاخر متعلق بلجامها فالراکب آولی؛ وکذلك ذا تنازعا 
بعیرا آو علیه حمل لأحدهبا فصاحب الحمل آولی» واذا تنازعا قمیضا آحدهما لابسه 
والاأخر متعلق بکمه فاللابس آولی» واذا اختلف المتبایعان في البیم فادعی آحدهما ثمثا 
والبائع ادعی آکثر منه آو اعترف البائع بقدر من المبیع وادعی المشتري آکثر منه وأتا 
آحدهما البينة قضي له بها فان آقام کل واحد منهما بينة کانت البينة المشتة/ للزيادة و [4-اب] 
فان لم یکن لکل واحد منهما بينة قیل للمشتري اما آن ترضی بالثمن الذي ادعاه البائم والا 
فسخنا البیع » وقیل للبائع ما آن تسلم ما ادعاه المشتري من المبیح والا فسخنا البیع؛ فان 
لم پتراضیا استحلف الحاکم کل واحد منهما علی دعوی الاخر یبتدی بیمین المشتري 
فٍذا حلفا نسخ القاضي البیع بینهما فان نکل آحدهما عن الیمین لزمه دعوی الاخر ون 
اختلفا في الاجل آو شرط الخیار أو في استیفاء بعض الثمن فلا تحالف والقول قول من 
ینکر الخیار والاجل مح یمینه وان هلك المبیع ثم اختلفا لم بعحالفا في قول آبي حنيفة 
وأبي یوسف وجمل القول قول المشتري» وقال محمد بتحالفان ویفسخ العقد علی قيمة 
الهالك*۰ ون ملك آحد العبدین ثم اختلفا في الثمن لم بتحالفا عند آبي حنيفة الا آن 


قوله: (وان آشکل ذلك کان بینهما)ک وان خالف التاریخین ۲ جمیغاه 
قال في *الینابیم»: «قال الحاکم الجلیل في رواية آبي اللیث رذ کان سیّ الدابة 
علی غیر الوقتین لم تقبل بينة واحد منهما» وهو الصحیح. لاأن السنْ یکذبهما 
جمیعا» . ۱ 

قوله : (یبتدی بیمین المشتري). [راقال فی «الهدایة»۳*: «وهذا قول 
محمد ربي پوسف آخرا وهو روایة عن آبي حنیفة وهو التصحیح» وفال 
الاسبيجابي : «یبداً بیمین المشتري» وفي رواية یبداً یمین البانع» وهکذا ذکر 
بو الیحسن في اجامعه؟ والصحیح الروایه الاولی» وعلیه مشی الاکمة 
المصحخحولن . 

قوله ان هلك المیع ثم الا لم بتحالا عند آيي حنفة وبی یوسف؛ 
وجعلا القول قول المشتري وقال محمد: یتحالفان ویفسخ البیع علی قيمة 
الهالث). قال جمال الاسلام : «الصحیح قولهما؛» وعلیه مشی المحبوبي 
والنسفي وغیرهما کما هو الرسم . 

قوله: (وان ملك / آحد العبدین ثم اختلفا في الشمن لم یتحالفا عند آبي تجاسب) 
() في الاصل: «التارخین!۰ والمثبت من (ب وج ود). 
( ۱1۱۵۹/۲. 


]1-۵[ 


[د/۵۰] 


[ب/۳1۳] 


۲ مختصر القذوري/ التصحیح والترجیح 


يرضي البائم آن یترك حصة الهالك وتال آبو بوسف یتحالفان ویفسخ البیع في الحي وقيمة 
الهالك وهو قول محمد*ه. واذا اختلف الزوجان في المهر فادعی الزوح/ آنه تزوجها بألف 
وقالت تزوجتني بألفین فأیهما آقام البينة قبلت بینته» وان آقاما فالبينة بينة المرأة وان لم 
تکن لهما بينة تحالفا عند آبي حنيفة ولم یفسخ النکاح* ولکن یحکم بمهر المثل» فان کان 
مثل ما اعترف به الزوج آو أقل قضي بما قال الزوج» وان کان بمثل ما ادعت المرأة آو 
آکثر قضي بما ادعت المرأت وان کان مهر المثل آکثر مما اعترف به الزوج وأقل مما ادعت 
المرة قضي لها بمهر المثل واذا اختلفا في الاجارة قبل استیفاء المعقود علیه تحالفا 
وترادا واذا اختلفا بعد الاستیفاء لم یتسالفا وکان القول قول المستاجر مع یمینه» وان 
اختلفا بعد استیفاء بعض المعقود علیه تحالفا وفسخ العقد فیما بقي وکان القول في 
الماضي قول المستأجر؛ ولذا اختلف المولی والمکاتب في مال الکتابة لم یتحالفا عند آيي 
حنيفة» وقال آبو یوسف ومحمد یتحالفان وتفسخ الکتابة و/ذا اختلف الزوجان في متاع 


حنيفة الا آن برضی البائع آن بترك حصّة الهالك ؛ وقال آبو یوسف: یتحالفان 
/ ویفسخ البیع في الحي وقيمة الهالك وهو قول محمد). فال ال سبيجابي : 
«مکذا ذکر هنا» وذکر في «الجامع الصغیر»۳" آن القول قول المشتري في 
حصةء الهالك ویتحالفان علی الباقی عند آبی یوسف؛ وعند محمد: یتحالفان 
علیهما ویرد القاثم وقيمة الهاك؛ والصحیح قول آبي حنیفة!؛ وعلیه مشی 
[الامام] المحبوبي والنسفي وغیرهما . 

قوله : (تحالفا عند آبي حنيفة ولم یفسخ النکاح) قال جمال الاسلام: 
«وهذا آیضّا قول محمد؛ وقال آبو یوسف : القول قول الزوج ما لم یأت بشيء 
مستنکر جذا والصحیح قولهما؛ واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي 
وغیرهم . 

توله : (وذا اختلف المولی والمکاتب / في مال الکتابة لم یتحالفا عند 
آبي حنیفت والقول قول المکاتب وقال آبو یوسف ومحمد : یتحالفان وتفسخ 
الکتابة)» وقوله هو المعول علیه في الباب عند النسفي» وهو آصح الاقاویل 
والاختیارات عند المحبوبي . 

قوله : (وذا اختلف الزوجان في متاع البیت فما یصلح للرجال فهو 


( ینظر «الجامع الصغیر؛ للامام محمد. کتاب البیوع» باب اختلاف البائم والمشتري في الثمن؛ 
ص۹ ۰۲۳ 1۰ ۳. 
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البیت فما بصلح للرجال فهو للرجل وما بصلح للنساء ء فهو/ [ للسرأة وما یصلح لهما فهو [ه-ب) 
للر جل. فان مات آحدهما واختلف ورئته مع الاخر فما یصلح للر جال و والنساء فهو للباقي 
منهما له : وقال آبو یوسف یدفع للم أة ما بح«هر به مئلها والبافی للزوج:د وادا باع الرجل 
جارية فجاءت بولد فادعاه البائع فان جاءت به لاقل من ستة آشهر من یوم باع فهر ابن 
البائم رأمه آم ولد له ویف > آلبیع فیه ویرد الثمن» فان ادعاه المشتري مح دعوی البائع آو 
بعده فدعوی البائع به آولی» وان ادعاه المشتري قبل دعوی البائم ثبت نسبی وان جاءعت 
هلر می ستة آشهر لم تقبل دعری البائم فیه الا آن یصدقه المشتري؛ فان مات الولد 
فادعاه البائع وقد جاءت به لاقل من ستة آشهر لم یثبت الاستیلاد من الم وان ماتت الام 
فادعاه البائع وقد جاءت به لاقل من ستة آشهر یثبت النسب في الولد وأخذ البائع انولد. 
بحصته من الثمن ولا برد حصة الم في ول آبي بوسف ومحمد وقال آو حنيفة یرد الشمن 
کله ومن/ ادعی نسب آحد التوآمین ثبت نسیهما منه . 0-2 


تلرجل""* وما بصلح للنساء فهو للمرآة وما بصلح لهما فهو للرجل. فان 
مات آحدهما واختلف ورئته مع الآخر فما / یصلح للرجال والنساء فهو للبافي ۳/5 
منهما) ۰/ هذا قول آبي حنيفة رحمه له تعالی. [ج/190 

قال: (وقال آبو پوسف: : یدفع الی المرة ما یجهز به مغلها والباقي 
للزوج) آي مع یمینه ؛ والطلاق والموت سواء لقیام الوارث مقام المورت 
وقال محمد: ما کان للرجال فهو للرجل وما کان للتساء فهو للمرأت وما 
یکون لهما نهو للرجل آر لورئته. والطلاق والموت سواء قال الامام 
الاسپيجابي : «والصحیح قول آبي حنیفة»؛ واعتمده النسفي والمحبوبي 
وغیرهما . 

قوله : (ویرد الشمن کله في قول آبي حنیفت وقال بو یوسف ومحمد: یرد 
حضّة الولد ولا برذ حصة الام). وعلی قول الامام مشی الأمة الاعلام: 
النسفي والمحبوبي والموصلي وصدر الشريعة . 


)۱ في نسختي : (ج ود): افهو للرجال". 


[71-اب] 


[ج/*ب] 
[ب/۲ب] 


[د/۰دب] 


چی سم جر 


۲ کی دج همروعسی مختصر المدُوري/ التصحیح والترجیح 


کتاب الشهادات 


الشهادة فرض تلزم الشهود ولا پسعهم کتمانها 0 طالبهم المدعي » والشهادة بالحدرد 
یخیر فیها الشاهد بین الستر والاظهار والستر أفضل» الا آنه یجب آن یشهد بالمال في 
السرقة فیقول أخذ ولا یقول سرق» والشهادة علی مراتب منها الشهادة علی الزنا یعتبر فیها 
آربعة من الرجال ولا یقبل فیها شهادة النسای ومنها الشهادة ببقية الحدود والقتصاص یقبل 
فیها شهادة الرجلین ولا یقبل فیها شهادة النساء وما سوی ذلك من الحقوق یقبل فیها 
شهادة رجلین أو رجل وامرآتین سواء کان الحق مالاً آو غیر مال مشل النکاح رالطلاق 
والوکالة والوصیت وتقبل في الرلادة والبکارة والعیوب بالنساء في موضح لا بطلح علیه 
الرجال شهادة امرأة واحدة ولا بد في ذلك کله من العدالة* ولفظة الشهادة/ وان لم یذکر 
الشاهد لفظ الشهادة وقال آعلم و آنیتن لم تقبل شهادته . وقال آبو حنيفة یقتصر الحاکم 
علی ظاهر عدالة المسلم الا في الحدود والقصاص فانه یسأل عن الشهود د وان طعن الخصم 
فیهم یسأل عنهم, وقال آبو یوسف ومحمد لا بد آن یسأل عنهم في السر والعلانیة# وما 


ناب الشهادات 


قوله (ولا 3 ني لك له من النسدالنة قال الزاهمدي. 
وصاحب «الهدایت) : «وعن آبي یوسف آن الفاسق ٍذا کان وجیهّا في الناس ذا 
مروءة تقبل شهادته والول آصح) . 

قوله : (في ذلك کله). قال الزاهدي: «شارة الی جمیع ما تقدم حتی 
تشرط العدالة ولفظة الشهادة في شهادة النساء» في الولادة وغیرها وهو 
الاصح» وفال في «الهدایة»۲۳۱: (هو الصحیح) . 

قوله : (وقال بو حنيفة بتتصر الحاکم علی ظاهر عدالة المسلم و 
الحدود والقصاص فانه سل عن الشهود وان لم یطعن الخصم وان طعن 
الخصم فیهم یسأل عنهم؛ وقال آبو یوسف ومحمد: اد آن بل عنهم نی 
السرٌ والعلانية). / قال الامام آبو بکر الرازي: «هذا / اختلاف عصر وزمان 
/ لا اختلاف حجَءه وبرهان!: وقال في «الجواهر»: «وانما یقتصر لظاهر 


( انظر «الهدایة» ۰۱۱۷/۳ 
(3) 1۱۷/۳ 


کتاب الشهادات 1۳۷ 


تسله الشاهد علی ضریین آحدهما پیت حکمه نفسه مثل بح والاقرار والغصب والقتل 
ویک کم الحاکم قاذ! سمم ذلك الشاهد آو راه وسعه آن یشهد به وان لم یشهد علیه ویقول 
آشهد آنه باع ولا یقول آشهدني. ومنه ما لا یثبت حکمه بتفسه مثل الشهادة علی الشهادة 
فاذا سمع شاهدا یشهد بشي. لم یجز آن یشهد علی شهادته الا آن یشهده» وکذلك لو 
سمعه یشهد الشاهد علی شهادته لم یسم السامع آن یشهد ولا یحل للشاهد ذا ری خطه 
آن یشهد الا آن بذ کر آلشهاده# ولا تقیل شهادة الأعمی ولا المملولد ولا المحدرد في 


العدالة» لان آبا حنيفة من التابعین فلا یکون فشو الکذب موجودا» فأما فی 
عصر آبي یوسف ومحمد کان الکذب قد فشاء فلا یکتفی بظاهر العدالت فهذا 
بناء علی اختلاف العصر!. وکذا نقل وسجابي وصاحب الینابیع» وقال 
الصدر الشهید في «الکبری!: «والعتوی الیوم علی قولهما وقال الامام آبو 
المفاخر السدیدی : في اشرح كث# (الفتوی علی قولهما في هذا 
الزمان»» وقال فی «الحقانی» : «والفتری علی قولهما؛. وقال قاضي خان في 
ول «فتاواه: : «فان کان اختلافهم انختلاف عصر وزمان کالعضاء ء بظاهر 
العدالة» یژخذ بقول صاحبیه لتخیر آحوال الناس»» وقد قدمناه! وقال فی 
کتاب الشهادات ٩‏ : «الصبي |ذا احتلم ثم شهد قال محمد: لا ۳ شهادته ما 
لم یسأل عنه وهو بناء علی آن عند آبي یرسف ومحمد لا یجوز القضاء 
بظاهر العدالت؛ وعلیه الفتوی» وقال فیه"۳*: «ولا / يقضي القاضي بظاهر 
العدالة في قول آبي یوسف ومحمد ویسأل عن الشهود. طعن الخصم في 
الشهود آو لم یطعن وقال آبو حنيفة لخاد نمی به سا بت 
الشبهات کان له آن يقضي بظاهر العدالة ما لم ی یطعن الخصم في الشهود. 
والفتوی علی قولهما؛. وقال فی «الیدایت(8) وامسختارات النوازل» 
و تیار( واشرح الزاهدی» والكافي؛: (والفتوی علی فولهما! وقال 
الومام البرهاني وصدر الشریعة : «به یفتی!. 


قوله: (ولا یحل للشاهد |ذ! ری خطء آن بشهد الا آن بذکر الشهادة) 


(۷) انظر مقدمة المصنف ص ۱۲۵. 
( من الفتاوی الخانیة» 170۱/۲ 
() «فتاوی قاضی خان! 11۲/۲ 
(8 ۱۱۷/۳ 

۱8۱/۲ ۵( 


۸ب 


[ج/6۷۲] 


]۱۰۷[ 


[۱۰۷ب 


آب/11ب] 


۶۰۳۸ مختصر القَذّوري/ التصحیح والترجیح 


قذف وان تاب» ولا شهادة الوالد لولده وولد ولده/ ولا شهادة الولد للابویه وأجداده 
ولا تقبل شهاد: آحد الزوجین للخر ولا شهادة المولی لعبده ولا لمکاتبه» ولا شهادة 
الشريك لشریکه فیما هو من شرکتهما وتقبل شهادة الرجل لاخبه وعمه» ولا تقبل شهادة 
مخنث ولا نائحة ولا مغنية ولا مدمن الشرب علی اللهو ولا من یلعب بالطیور ولا من 
يغني للناس ولا من يأتي بابّا من الکباثر التي یتعلق بها الحد» ولا من یدخل الحمام بغیر 
ٍزار آو یأکل الربا والمقامر بالترد والشطرنج» ولا من یفعل الافعال المستَخفة کالبول علی 
الطریق والاکل علی الطریق» ولا تقبل شهادة من یظهر سب السلف ولا تقبل شهادة آهل 
الأهواء الا الخطابية» وتقبل شهادة آمل الذمة بعضهم علی بعض وان اختلفت مللهم» ولا 
تقبل شهادة الحربی علی الذمی . وان کانت الحسنات آغلب من السیثات والرجل ممن 
یجتنب الکباثر قبلت شهادته وان لَم بمعصیة*:. وتقبل شهاد: الاقلف*: والخصي وولد 
الزنا. وشهادة الخنی جائزة» وذا وافقت/ الشهادة بالدعوی قبلت وان خالفتها لم تقبل 
ویعتبر اتفاق الشاهدین فی اللفظ والمعنی عند آبی حنیفة؟:. فان شهد آحدهما بألف والاخر 
بألفین لم تقبل الشهادی وان شهد آحدهما بالف والاًخر بألف وخمس متة والمدعي يدعي 
لا وخمس مثة قبلت شهادتهما بألف؛ وان شهدا بألف وقال آحدهما قضاء منها خمس 
متة قبلت شهادته بألف ولم یسمع قوله آنه قضاه الا آن یشهد معه آخر؛ وينبغي للشاهد اذا 


وعلی هذا مشی الألمة الملتزمون للصحیح ؟ وان حكي آنه قول آبي حنيفت 
وفیل انه فول الکل . 

قوله : (ولن کانت الحسنات آغلب من السیثات والرجل ممن یحتنب. . 
قبلت شهادته ون ألمْ بمعصیة). وفي بعض النسخ: (وان آتی بمعصیة)» قال 
فی «لهدایت() و(شرح الزاهدی» و«مختارات النوازل»: «هذا هو الصحیح في 


حدٌ العدالة المعتبرة) . 
قوله: (وتقبل شهادة الاقلف». قال في «الینابیم»: «ن ترك الاقلف 


الاختتان من / غیر عذر لم تقبل شهادته. وان ترکه من عذر قبلت؛ قال 
الفقیه : وبه نأخذا . 


وله : (ویعتبر اتفاق الشاهدین في اللفظ والمعنی عند آبي حنيفة. . الخ) 
قال الاسبيجابي : «الصحیح قول آبي حنیفة». وعلیه مشی الامة المصخحون . 
(۱) المراد: أصحاب المختصرات الفقهية: وانظر ص۲۶۲: آن ما في المتون مصحح تصحیحا 


التزامّا 


۰۱۲۲/۳۲ ۲( 


علم ذلك آن لا يشهد بالالف حتی پقر المدعي آنه قبض خمس ملة واذا شهد شاهدان آن 
زیدا قتل یوم النحر بمکة وشهد آخر آنه قتل یوم النحر بالکوفة واجتمعوا عند الحاکم لم 
تقبل الشهادتین» فان سبقت (حداهما وقضی بها ثم حضرت الأخری لم تقبل ولا یسمع 
القاضي الشهادة علی الجرح ولا یحکم پذلك حتی تحقّق » ولا یجوز للشاهد آن يشهد 
بشيء لم پعاینه الا النسب والموت والنکاح والدخول رولاية القاضي 3 قانه بسعه آن پشهد 
بهذه الاشیاء اذا/ اخبر بها من یثق به والشهادة علی الشهادة جائزة في کل حق لا تسقط 
بالشهة ولا تقبل في الحدود والتصاص وتجوز شهاد:ة شاهدین علی شهادة شاهدین ولا 


قوله : (ولا بحوز للشاهد آن بشهد بشيء لم پعاینه لا النسب والموت 
والنکاح والدخول وولاية القاضي). قال القاضي": «وعن آبي حنیفة: |ذا 
شهد واحد عدل بموت / رجل وقال : آنا عاینت موتب حل له آن يشهد علی 
موته". والصحیح آن الموت بمنزلة النکام وغیره؛ لا یکتفی فیه بشهادة 
الواحد» وفي «المحیط؟: «وطریق معرفة التسامم آن یسم من جماعة لا 
یتصور تواطوهم علی الکذب عند آيي حنيفة. وعند آبي یوسف [ومحمد](" / 


(ذا [أآخبره عدلان تحل له الشهادة والفقیه آبو بکر الاشکاف*؟ کان يفتي. 


بقولهما. وهو اختیار نجم الدین النسفي*. وفي «الفصول»: ۳ والاستفاضة 
عندهما بخبر عدلین یشترط آن یکون الاخبار بلفظة الشهادة»» کذا ذکر[ه] 
الخصاف وشیخ الاسلام خوامر زاده: وبه آخذ الصدر الکبیر برهان الألمة قال 
صاحب الفصول : «شرط لفظة الشهادة فی الاشیاء الثلائة علی البتات هنأ وفی 
العدة لا علی البتات» فقال : ينبغي آن یشهد عنده بلفظة الشهادة حتی یجوز له 
الشهادة بالتسامم»» وفي «الظهیریة» آن الاشتهار الشرعي آن يشهد عنده عدلان آو 
رجل وامرآتان بلفظة الشهادة من غیر استشهاد / ویقع في القلب آن الأمر کذلك . 

فروع : اذا سمعوا صوت امرأة من وراء حجاب (ن رآوا شخصها وشهد 
عندهم عدلان آنها فلانة جاز لهم آن یشهدوا علی (قرارها. وهو اختیار آبي 


( ینظر «الفتاوی الخانیة» 4۸64/۲ 

(۲) لم آجد في «الفتاری» هذا التصریح بالتصحیح. 

( زيادة من نسخهة (جه. 

(6) هو محمد بن آحمد آبو بکر الاسکاف: امام کبیر جلیل : أستاذ آبي جعفر الهندواني. مات سنة ۳۳۲ 
رحمه الّه تعالی. (الجواهر المضية ۰۷۲/۳ 8 رقم ۹ 

(0) هو والله آعلم -«فصول العمادي»» مرتب علی آربعین فصلا» في المعاملات فقط. (کذف الظنون 
۲ ۷۱ وانظر هامش «الجواهر المضیهة» ۷/6 


]-1 


آج/5۲ 


[د/۵1] 


۳/ 


[جرمداز 


[ب/71ب] 


۰ مختصر القَدوري/ التصحیح والترجیح 


تقبل شهادة واحد علی شهادة واحد. وصفة الاشهاد آن یقول شاهد الاصل لشاهد الفرع 
اشهد علی شهادتي آني آشهد آن فلان بن فلان آقر عندي بکذا وآشهدني علی نفسه فان 
لم یقل آشهدني علی نفسه جاز» ویقول شاهد الفرع عند الاداء: آشهد آن فلائا آشهدني 
اللیث . . وعلیه الفتوی: ذکره القاضی ۱ 

وقال في «الهدایة»۲۳: «قصر" ۳" الاستثناء في *الکتاب» علی هذه الاشیاء؛ 
ينفي اعتبار التسامع في الو لاء والوقف» ورعن آبي یوسف آنه یجوز في الو لاء 
لانه پمنزلة النسب. . وعن محمد آنه یجوز / في الوقف لانه یبقی علی مر 7( 
الأعصار الا آنا نقول : الولاء یبتنی / علی زوال الملك ولا بد فیه من 
المعاينة فعذا فیما یبعنی 5 علیه وم الوقف فالصحیح آنه تقبل الشهادة 
بالتسامع في آصله دون شرائطه لا اصله هو الذي یشتهر». وکذا قال فی 
«شرح الزاهدي» وقال في «المحیط»: «تقبل الشهادة علی أصل الوقف 
بالشهرة وعلی شرائطه آیضا هو المختار» وتقبل الشهادة علی الشهادة في 
الوقف*۰ وفی «المجتی»*۳: #رالمختار آن تقبل علی شرائط الوقف آیضا» 
قال شيخنا في (شرح«آلهدا بة0» : توانت اذا عرفت قرلهم في لاوتاف 
کانت علیه في دورن القضات لم تقف عن 7 تحسین ما في المجتبی» لان دلك 


( انظر «فتاوی قاضي خان» ۰8۸5/۲ وذکر فیها روايةٌ عن آبي حنيفة رحمه اه تعالی آنه «۷ا یجوز له 
آن يشهد علیها حتی یشهد عنده جماعة آنها فلانة». 

۰۱۲۰ ۰۱۱۹/۳ ( 

(۲) في الاصل ونسخة (د): «نص!» والمثبت من (ج) و*الهدایة». 

(ع۶ في نسختي (ج ود) : [ممر . 

(0) _المثبت من (ج) والهدایة" وفي ([ وب) : اینی» 

(7) انظر التعلیق السابق؛ وقد سقط سطر من نسخة (د) في هذا الموضع 

(۷) یظهر من السیاق بعدما ذکر المصنفب شرح الراهدي ثم «المجتبی» آن کتاب المجتبی للزاهدي هر 
غیر شرحه علی القدوري» ویژکد هذا ما قاله في «تاح التراجم» ص ۲۹۲ بعذدما ذکر شرح 
الزاهدي علی القدوري : «وله غیر ما ذکر کتاب : زاد الأئمة وکتاب المجتبی في الأصول..*۰ وکذا 
ذکرهما اللكنوي علی آنهما کتابان مختلفان؛ ولکنه قال بعد لك : «وقد طالعت المجتبی شرح 
القدوري والقنية» فوجدتهما علی المسائل الغريبة حاویین..» فسمی شرح الزاهدي للقدوري 
بالمجتبی. (الفواند البهیة ص ۰۳٩۹‏ وفیه صخف لفظ کتاب القنية الی الفتنة!. کشف الظنون ۲/ 
۲ مدیه البارنین 47۲۳/۲). 

(۸) دفتح القدیر» لابن الهمام ۷/ ۰.۳۹۳ (طبعة دار الفکر) 


کتاب الشهادات 1:۹ 


علی شهادته آنه يشهد آن فلائا آقر عنده بکذا وقال لي اشهد علی شهادتيی* علی ذلك, ولا 

تقبل شيادة شهود الفرع الا آن یموت شهود الأصل آو یغییوا مسیر مسیرة ثلائة یام فصاع 2 ار 
یمرضوا مرضا لا بستطیمون معه حضور مجلس القاضي فان عدل شهود الأصل شهود 
الفرع جاز» فان سکتوا عن تعدیلهم جاز وینظر القاضی : في حالهم* وان آنکر شهود 
الااصل الشهادة لم تقبل شهاد: شهود الفرع وقال آبو حنيفة في شاهد/ الزور : آشهر» في [۸ با 
السوق ولا آعزره؛ وقال آبو یوسف ومحمد نوجعه ضربّا ونحبسه . 


یی حنيفة ومسم وقال آبو یوسف : : ان لم یذکر ذلك جازه وال 
قولهما . ۱ 

شرع : : قال القاضي . اوتجوز شهاده الرجل علی شهادة آبیه وفي 
شهادته علی قضاء أییه روایتان. والصحیح ۳" هو الجواز أیضا». 

قوله : (آو یغیبوا مسيرة ثلائة آیام فصاعدّل) قال في «الهدایت(۳ دش 
الزاهدی؟: «وعن آبي یوسف آنه ان کان. في مکان لو غدا لاداء الشهاد:ة لا 
یستطیم آن یبیت في آهله صح الاشهاد احیاء لحقوق الناس » قالوا والول 
آحسن والثاني آرفق» وبه خذ / الفقبه آبو اللیث؟. وقال الاسبیجابي : : [ج/همب] 
/ (واقال آبو یوسف : تفیل وان کانوا ذ في المصر ‏ » والصحیح ظاهر [د/۱اب] 
المذهب؛ . 

قوله : : (وان سکتوا عن تعدیلهم جاز ونظر القاضي في حالهم) وهدذا 
عند آبي یوسف ۰ وعلیه مشی الاکمة المصححون؛ وقال محمد : لا تقبل . 

قوله : (وقال آبو حنيفة في شاهد الزور : آشهره فی السوق ولا آعیری 
وفال آب یوسفب ومجمد : یو حعه ضربا ویجبسه) ‏ وعلی اقول آبي حنيفة مشی 
النسفي والبرهاني وصدر الشریعف وقال ار سبيجابي : : ([شهاره في السوق 
تعزیر؛ پل هو آشد من / الضرب في حق الناس». #ب 


۰ 


(۱) انظر «الفتاوی الخالیةه 1۸/۲ 
۲( في نسخة (د) : : «والاصح». 
(۳ ۱۲۹/۲۳. 


1۲ مختصر القدزري/ التصحیح والترجیح 


باب الزجوع عن الشُهادات 


دا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحکم بها سقطت ؛ وان کم بشهادتهم ثم رجعوا 

لم یفسخ الحکم ووجب علیهم ضمان ما آتلفوا بشهادتهم» ولا یصح الرجوع الا بحضرة 
الحاکم؛ وادا شهد شاهدان بمال فحکم به ثم رجعا ضمنا المال للمشهود علیف واذ رجع 
آحدهما ضمن النصف وان شهد بالمال ثلائة فرجع آحدهم فلا ضمان علیه فان رجع 
الاخر ضمن الراجعان نصف المال» فان شهد رجل وامرآتان فرجعت امرأة ضمنت ربع 
الحق » وان رجعتا ضمنتا نصف الحق : وان شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع ثمانیه فلا 
ضمان علیهن» فان رجعت آخری کان علیهن ربع الحق. فان رجع الرجل والنساء فعلی 
اثرجل سدس الحق وعلی النسوة خمسة آسداس الحق عند آبی حنيفة وقال آبو یوسف 
(4] ومحمد علی الرجل التصف وعلی النسوة التصف*» وان شهد شاهدان/ علی امرأة بالنکاح 
بمتدار مهر مثلها ثم رجعا فلا ضمان علیهما وکذلك ان شهدا علی رجل بتزوج امراة 
بمقدار مهر مثلها؛ وان شهدا باکثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزیادة» وان شهدا ببیع 
مثل القیمة آو آکثر ثم رجما لم یضمنا ون کان بأقل من القيمة ضمنا النقصان, فان شهدا 
علی رجل آنه طلق امرأته قبل الدخول ثم رجعا ضمنا نصف المهر؛ فان کان بعد الدخول 
لم یضمنا شیئا واٍذا شهدا آنه آعتق عبده ثم رجعا ضمنا قیمته واذا شهدا بقصاص ثم 
رجعا بعد القتل ضمنا الدية ولا بقتص منهما واذا رجع شهود الفرع ضمنوا فان رجع 
شهود الأصل وقالوا لم نشهد شهود الفرع علی شهادتنا فلا ضمان علیهم:*» وان قالوا 


کتاب الرجوع عن الشهادات 

قوله : (فٍن رجع الرجل والتساء: فعلی الرجل سدس الحق وعلی النسوة 
خمسء آسداس عند آبی حنيفة. وقال آبو یوسف وعحمد: علی الرجل 
التصف » وعلی النسوة التصف)» وعلی قول الامام مشی الامام المحبوبي 
والنسفي وغیرهما. ۱ 

قوله: (وذا رجع شهود الأصل آو فالوا"" لم شهد شهود الفرع علی 
شهادتنا فلا ضمان علیهم) قال الاسبيجابي: «وهذا قول آبيي حنيفة وأبي 
یوسف. وقال محمد: یضمنون وهو رواية عن آبي حنيفة؛ والصحیح هو 


)۱( في چ وقالوا!. 


کتاب الر جوع عن الشهادات و33 
آشهدناهم وغلطنا ضمنوا» وان قال شهود الفرع کذب شهود الاصل آو غلطوا في شهادتهم 
لم یلتفت (لی ذلك؛ وذا شهد آربعة بالزنا وشاهدان بالاحصان فرجم شهرد الاحصان لم 


یضمنوا واذا رجع/ الم زکون عن الترکية ضمنوا**» واذا شهد شاهدان بالیمین وشاهدان ۶ب 


الول»۰ وعلیه مشی [الامام] المحبوبي والنسفی وغیرهما. 

قوله: (ولذا رجع المزگون عن التزكية ضمنوا) قال الامام جمال 
الاسلام : «ومذا قول آبي حنيفة / وقال آبو یوسف ومحمد: لا ضمان علیهم؛ نج۲ 
والصحیح قول آبي حنیفة! » واعتمده البرهانی والنسفي وصدر الشريعة . 


1 


4 نکم «نر (مروسی مختصر المدوري/ التصحیح والترجیج 


کناب آذب انقاخی 


لا تصح ولاية القاضي حتی یجتمع في الموّلی شرائط الشهادة ویکون من آمل 
الاجتهاد» ولا بأس بالدخول فی القضاء لمن بثق بنفسه آنه يدي فرضه**: ویکره الدخول 
فیه لمن یخاف آن یمجز عنه ولا يأمن علی نفسه من الحیف فیه, ولا يتبفي آن یطلب 
الولاية ولا یسألها: ومن قلد القضاء بسلم لیه دیوان القاضي الذي قبله* وینظر في حال 
المحبوسین؛ فمن اعترف بحق آلزمه ایاه وم آنکر لم یقبل قول المعزول علیه لا ببینة؛ 
فان لم یقم البينة لم یعجل بتخلیته حتی ینادی علیه ویستظهر في آمره؛ وینظر في الودائم 
وارتفاع الوقوف فیعمل علی ما تقوم به البينة آو یعترف به من هو في یدی ولا یقبل قول 
المعزول الا آن یعترف الذي هو في یده آن المعزول سلمها الیه فیقبل قوله فیها. ویجلس 
للحکم جلوسا ظاهرا في المسجد ولا یقبل/ هدية الا من ذي رحم محرم منه آر ممن 
جرت عادته قبل القضاء بمهاداته. ولا بحضر دعوة الا آن تکون عامقت ویشهد الجنازة 
ویعود المریض ولا یضیف آحد الخصمین دون خصمه. وذا حضرا سوی بینهما في 
الجلوس والاقبال ولا یساز آحدهما ولا یشیر لیه ولا یلقنه حجة وذا ثبت الحق عنده 
وطلب صاحب الحق حبس غریمه لم یعجل بحبسه وأمره بدفع ما علیه فان لمتنع حبسه في 


قوله : (ولا بأس بالدخول في القضاء لمن یثق بنفسه آنه يودي فرائضه) 
«الهدایة»۲۳: «الصحیح آن الدخول فیه رخصة طمعاً في [قامة العدل» والترك 
عزيمة فلعله یخطی ظنه فلا یوفق له آو لا بعینه علیه غیره». 

قوله : (یسلم ّلیه دیوان القاضي الذي کان قبلهک وان کان البیاض""" من 
مال الخصوم في الصحیح» نص علیه في الهدایة». وفي الزاهدي: «وکذا (ن 
کان من مال الخصوم في الصحیح؛ وکذا ان کان من مال القاضي في 
الصحیح؟ .. 

قوله: (ولا یجیب دعوة الا آن تکون عامة): الاسبيجابي: «وتکلموا في 
(۱) ۳/ ۰۱۰۲ ۱ 
( آي الذي کتب فیه الحادئت» ورقاً کان آو آوراقً.. انظر العناية علی الهدایة؟ للبابرتي ۷/ ۲54 (دار 


الفکر). 


کتاب آدب التاضی 33 


کل دین لزمه بدلاً عن مال حصل في یده کثمن ی 
یحبسه فیما سوی ذلك ذا قال ٍني فقیر الا آن یثبت غریمه آن له مالا» ویحبسه شهرین 
ثلاثة** ثم یسأل عته* فان لم یظهر له مال خلّی سبیله: ولا یحول بینه وبین را 
ویحبس الرجل في نفقة زوجته ولا یحبس والد في دین ولده لا |ذا امتنم من الانفاق 
علیه . 

ویجوز قضاء المرأة في کل شيء ۷ في الحدود والقصاص» ویقبل کتاب القاضي 
(لی القاضي ذ في الحقوق |ذا شهد عنده فان شهدوا / علی خصم حکم بالشهادة ویکتب 
بحکمه وان شهدوا بغیر حضرة خصم لم پحکم وکتب بالشهادة لیحکم به المکتوب لیب 


الفرق بینهما والصحیح آن صاحب الدعو: زن کان بحال لو علم آن انقاضي 
لا یحضر لا یتخذ» فهذه دعوة خاصةا. وفی فی «الهدایت" 5 «ویدخل في مذا 
الاطلاق : قریبه» وهو قولهما وعن محمد آنه یجیبه وان کانت خاصنة؟ 
وعلی قولهما اعتمد المحبوبي والنسفي وغیرهما. 

توله: (ویحبسه شهرین آو ثلائة) وفي «الهدایت ۳" و۲ اشرح الزاهدی؟ 
وفتاری قاضي خان ": [والصحیح آن التقدیر مفوض الی رأي القاضی» 
قال الاسپيجابي : اوذکر الطحاوي شهرا قال شمس الائمة : هذا / أرفق 
الاقاویل رالصحیح / آن مذا لیس بتقدیر لازم؛ بل ذلك مفوّضص الی رأي 
القاضي!. 

قوله: (ثم یسأل عنه) قال جمال الاسلام : «هذا قول / آبي حنيفة آن 
البیّنة علی الافلاس لا تقبل"* قبل الحبس» وهو المختار»» وقال قاضي 
خان۳": «المدیون |ذا قام البيتة علی الافلاس قبل الحبس» فیه روایتان قال 
اين الفضل : / الصحیح آنها تقبل . - قال قاضي خان -: ينبخي آن یکون 
لك مفوضا"؟(لیالقاضي ان علمآنه رقح لا قبل بنتهقبل العسی» + وان 
علم آنه لین قبل بینته) . 


.۱۰۳/۳۲ )۱( 

۱۰۵/۲ )۲( 

(۳) «الفتاوی» ۳۷۲/۲ 

63 في نسخة (د): «آن البينة علی الافلاس تقبل . 
(۶) «الفتاوی» ۲ ۳۷۳. 

10( وفي الاصل «مفرض.. 


[۱۰ب] 


[آج/دب] 


[د/0۲] 


آب/۵ب] 


۳۳۸ 


[ج/1۳۰ 


33 مختصر القَدوري/ التصحیح والترجیح 
ولا یقبل الکتاب الا بشهادة رجلین آو رجل وامرآتین ویجب آن یقراً الکتاب علیهم لیعرفوا 
ما قیه ثم یختمه ویسلمه الیهم* فاذا وصل |لی القاضي لم یقبله الا بمحضر من الخصي 
فان سلمه الشهود الیه نظر في ختمه فیذا شهدوا آنه کناب فلان القاضي سلمه لیتا في 
محلس حکمه وقرأه علینا وختمه فضه القاضي وقرآه علی الخصم وآلزمه ما فیه۲» ولا 

قوله : (ویجب آن یقرا علیهم الکتاب لیعرفوا ما فیه» ثم بختمه ویسلمه 
لیهم) قال في (الهدایت»( و[فی] (شرح الزاهدی» : (آما الختم بحضرتهم 
وکذا حفظ ما في الکتاب فشرط عند آبي حنیفت وقال آبو یوسف : لیس بشيء 
من ذلك شرط والشرط آن یشهدهم آن هذا کتابه وخاتمه» وعنه آن الختم 
لیس بشرط آیضا فسهّل في لك لما ابتلي بالقضاء ولیس الخبر کالمعایتت 
وهذا مختار شمس الائمة السرخسي؟ . 

قال شیخنا العلامة في «شرح الهدایة"۳*: «ولا شك عندي في صحته 
فان الخرض (ذا کان عدالهة الشهود وهم حملة الکتاب فلا یضره وه غیر 
مستتوم؛ مح شهادتهم آنه کتاب نعم اذا کان الکتات مح المدعي ينبخي آن 

یشترط الختم لاحتمال التغییر: الا آن یشهدوا بما فیه حفظ . فالوجه ان کان 
الکتاب مع الشهود آن لا تشترط معرفتهم / لمافیه ولا الختم» بل يكفي 
شهادتهم آنه کتابه مح عدالتهم) (وان کان مح المدع ی ۳" 
الختم لاحتمال التخییر» الا آن یشهدوا بما فیه حفظا) . 

قوله : (فان شهدوا آنه کتاب فلان القاضی سلمه الیتا فی محلس حکمه 
وقرآه علینا وختمه. فضّهٌ القاضي وقرآه علی الخصم وألزمه بما فیه) لم 
یتعرض في هذه العبارة لظهور عدالة الشهود لفتح الکتاب» آي لم یقل : فذا 
شهدوا وغذلوا: والصحیح آنه لا یقض الکتاب حتی تظهر عدالة الشهود الذین 
حملوه الیه» هکذا ذکر[ه] الخضاف رحمه الّه [تعالی]. وذکر في «المخنی** 


آنه یجوز الفتح قبل ظهورما. والاول آصح لانه ریما یحتاج ٍلی زيادة الشهود 


۰۱۰۲/۳ ۱( 

( «فتح القدیر» لشیخ المولف: الکمال بن الهمام ۰۲۹۲/۷ ۰۲۹۳ (دار الفکر). 

(۳) المثبت من النسخ المخطوطة ( ب ج) وفي «فتح القدیر»: «واٍن کان مع المدعي اشترط حفظهم 
لما فه فقط . 

۶( قال في «کشف الظنون» ۱/:۹/۲ : «المغني في آصول الفقه للشیخ جلال الدین عمر بن محمد 
الخبازي الخجندي الحنفي المتوفی سنة ۰1۷۱ وقال السراج الدمشقي : هو محتو علی المقاصد 
الكلية الاصولیت منطو علی الشواهد الجزئبة الفروعیة.. ۰ هدا: وفي نسخة (د) قال : «هکذا ذکره 


کتاب آدب القاضی 334 


یقبل کتاب القاضي اٍلی القاضي في الحدود والقصاص؛ ولیس للقاضي آن یستحلف علی 
القضاء الا آن یفوض الیه» ذلك فاذا رفع الی القاضي حکم حاکم أمضاه الا آن یخالف 
الکتات آو السنة آو الاجماع أو یکون فولاً لا دلیل علیه . ولا یقضی علی غاب الا آن 
بحضر آو من یقوم مقامی وذا حکم* رجلان رجلا فحکم بینهما ورضیا بحکمه جاز |ذا 

کان بصفة الحاکم ول پجوز. تحکیم الکافر رااعبد والذمي والمحنود في القذف والفاسق ۱ 
والصبي » ولکل واحد من المحکمین/ آن پرجع ما لم یحکم علیهما » فاذا حکم لزمهمك 1 
وٍذا رفع حکمه ٍلی القاضي فوافی مذهبه آمضاه وان خالفه آبطله» ولا یجوز التحکیم في 
الحدود والقصاص. وان حکما في دم خطاً فقضی الحاکم علی العاقلة لم ینفذ حکمه 
ویجوز آن یسمم البينة ويقضي بالنکرل» وحکم الحاکم لابویه وولده وزوجته باطل . 


بآن ارتاب في مژلاء فیقول زدني شهودآً: ولا یمکن آداء الشهادة من المزیدین 
الا [في] حال قیام الختم والله آعلم. ۱ 

قوله: (وٍذا حکم [الحاکم]" ۰.. الخ) قال القاضي: «وتعلیق 
التحکیم لانسان / بین ائئین والاضافة الی وقت في المستقبل؛ علی قول ب/* 
محمد یصح» وعلی قول آيي یوسف لا یصح. وعلیه الفتوی». 


الخصاف فقال وذکر في المغتي»» وعلیه ؛ فهو غیر المذکور عو «الکشف» لان الخصاف توفي 
سنة ۰۲۷۱ فاله تعالی أعلم بالمراد منه. 


)۱( زيادة من (ج ود). 


[ ۱۱۱ ِ 
رده 


[۲/۵فب] 


۲ب 


جح هر ۲ 3 
33 لس «ستخ (هزویسسی مسختعر القدرري/ التصحیح و 


کتاب القشمة 


پنغي للامام آن بنصب قاسمّا پرزقه من بیت المال لیقسم بين الناس بغیر جر فان 

لم یفعل نصب قاسمّا یقسم بالاجر* 4» ویجب آن یکون عدلا مأموئا الما بالقسمت ولا 
یجبر القاضي الناس علی قاسم واحد#» ولا یترك القسام یشترکون» وأجرة القسمة علی 
عدد الرژوس عند آبي حنيفت وقال آبو یوسف ومحمد: علی قدر الاأنصباء*۰ وذا حضر 
الشرکاء عند القاضي وفي آبدیهم دار آو ضيعة وادعوا آنهم ورئوها عن فلان لم یقسمها 
القاضي عند آيي حنيفة حتی بقیموا البينة علی موته وعلی عدد ورئته. وقال آبو یوسفب 
ومحمد : یقسمها پاعترافهم ویذ یذکر في کتاب/ القسمة آنه قسمها بقولهم وان کات المال 
المشترك ما سوی العقار وادعوا آنه میراث قسمه في قولهم ولو ادعوا في العقار آنهم 


ناب القسمة 


قوله : (یقسم بالأجر) «الهدایة والزاهدي: «معناه [یقسم]" بأجر 
علی المتقاسمین .۰ . ویقدر آجر مثله! . 

قوله : (ولا بجبر / القاضي الناس علی قاسم واحد)؛ (الهدایت)(۳) ۱ 
والزاهدی: «معناه علی استئجاره؟ . 

قوله : (وآجرة القسمة علی عدد آلرژوس عند بي حنيفةه وقال آبو 
یوسف/ ومحمد : علی فدر الأتصباء) قال الاسبیجابي : / «الصحیح قول آبي 
حنیفة!» وعلیه مشی النسفي والمحبوبي وغیرهما. 

قوله : (وذا حضر الشرکاء عند القاضي وفي آیدیهم دار آو ضيْعة ادعوا 
آنهم ورئوها عن فلان لم یقسمها القاضي عند آبي حنيفة حتی بقیموا البينة علی 
موته وعدد ورئته وقال آبو بوسف ومحمد: یقسمها باعترافهم ویذکر في 
کتاب القسمة آنه قسمها بقولهم). قال الامام جمال الاسلام: «الصحیح قول 
آبي حنیفة؟: واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغیرهم. 
( ۳۲۱/۹ 


(۲) زيادة من نسخة (ج. 
(۳) ۳۲۲/۶. 


کتاب القسمة ۹ 


اشتروه فسمه بينهي وان ادعوا انملك ولم پذکروا کیف انتقل الیهم فسمه بینهم* وادا 
کان کل واحد من الشرکاء ینتفع بنصیبه قسم بطلب آحدهم؛ وان کان آحدهم ینتفع والآخر 
بستضر لقلة نصیبه نان طلب صاحب الکثیر القسمة تسم وان طلب صاحب القلیل لم 


قوله: (وان ادعو! الملكث ولم یذکروا کیف انتقل الیهم قسمه بینهم) هده 


رواية کتاب القسمة» وفي رواية ۱ الجامع»۳ : لا یقسمها حتی یقیموا البينة آنها 
لهم. قال في «الهدایة»: «هو قول الکل» وهو الاصح»!۳ وکذا نقل الزاهدي 


۰ ۷«( 
عن (حص ۱ 
قوله : (وا ان کان آحدعم پنتفع والاخر پستضر لقلة نصیبه فان طلب صاحب 


الکثیر قسم وان طلب صاحب القلیل لم یقسم): وذکر الخصاف** علی قلب 

هذا وذکر الحاکم في مختصره آن آیهما طلب القسمة یقسم القاضي فال في 

«الهدایة»! " واشرح! فزاهدي؟: مت ما ذکر في ‏ (الکتات) وعلیه م مشی 
وفتاوی فاضي خان : «دار مشترکهة . . "وان طلب صاحب القلیل وآبی صحابت 
الکثیر فعدلكث» وعلیه الفتوی» وهو اختیار شیخ الاسلام / خواهر زاده فهو 

یفرق بین هذا وبین البیت الصغیر الذي لا ینتفع آحدهما بعد القسمة [به]!؟», ۲۶۱ 
قلت : وهذا يقتضي آن یکون صاحب القلیل ینتفع بنصیبه بعد القسم 

ومو آولی مما ذکر فی «الکبری» آن الفتوی علی آن صاحب القلیل الذي لا 

)۱( «الجامع الصغیر»؛ کتاب القضاء ص ۰۳۸۳ 5۹4 

() «وقیل انه قول آبي حنيفة خاصة» انظر: «الهدایة» 6/ ۳۲۳. 

(۲) کذا؛ وفي کتاب المذهب الحنفي؛ لأحمد النقیب ۳۵/۱ آن الزاهدي رحمه اله» یقصد بحرفي 
(جص): تالجامع الصغیر؟ للرمام محمد بن الحسن رحمه ال وقد حال ة في الهامش الی کتاب 
(القَنیة؟ للزامدي (مخطوط : ۰ب 

(4) کذا في النسخ المخطوطة (. ب. جه: وفي «الهدایة» «الجضاص؟. 

.۳۲۳/ ] )۵( 

(1) زبادة نسخهة (ج). 

)۷ زیادة من (جه و(د). 

() وجاءت هذه المسألة في «الفتاری الخانیة» ۱۹/۲ علی النحو التالي : «دار مشترکة بین رجلین 
نصیب آحدهما آکثر» فطلب صاحب الکثیر القسمة وأبی الأخره فان القاضي یقسم عند الکل» وان 
طلب صاحب القلیل القسمة وأبی صاحب الکثیر فکذلك؛ وهو اختیار الشیخ الامام المعروف 


بیخو[ْ زاده ‏ رحمه اللّه تعاا - وعلیه الق ک. ود البیت ا لین زد م ادا کان صاحت اه 
بحواهر ی ثي پس رجل ِ 
لا تفع بنصییه بعد القسمة فطلب صاحب القلیل القسمة قالوا لا یقسم». 


[ج/۱۰۱] 


۳1 


[۱۲اب] 


[ب/۲۱ب] 


[د/1۵۲] 


شترا 


9۰ مختصر المَدُوري/ التصحیح والترجیح 
کانت من جنس واحد ولا یقسم الجنسین بعضها في بعض. وقال آبو حنيفة لا یقسم 
الرقیق ولا الجواهر لتفاوته وقال آبو یوسف ومحمد : یقسم الرقیق**» ولا یقسم حمام 
ولا بثر ولا رحی الا آن یتراضی الشرکای واذ! حضر وارتان وأقاما البينة علی الوفاة وعدد 
الورثة والدار في آیدیهم ومعهم وارث غائب یقسمها القاضي بطلب الحاضرین ونصب 
للخائب وکیلا بقبض نصیبه» وان کانرا مشترین لم یقسم مع غيبة آحدهم/ وان کان العقار 
في ید الوارث الغائب لم یقسم» ون حضر وارث واحد لم یقسم واذا کانت دور مشتركة 
في مصر واحد قسمت کل دار علی حدتها فی قول آبي حنيفة وقال آبو یوسف ومحمد زن. 
کان الاصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها ولذا کانت دار وضيعة آو دار وحانوت 
قسم کل واحد منهما علی حدته. وينبغي للقاسم آن یصور ما یقسمه ویعدله ویذرعه ویقوم 
البناء ویفرز کل نصیب عن الباقي بطریقه وشربه حتی لا یکزن لنصیب بعضهم بنصیب 
الاخر تعلق» ثم یب نصیا بالأول والذي یلیه بالثاني والثالث وعلی مذا؛ نم یخرج القرعة 
فمن خرج اسمه آولاً فله السهم الاول من خرج ثانیّا فله السهم الثاني» ولا بدخل في في 
القسمة الدراهم والدنانیر الا بتراضیهم فان قسم بینهم ولحدهم مسیل في مك الاخر او 
طریق لم یشترط في القسمة فان آمکن صرف الطریق والمسیل عنه فلیس له آن بستطرق 
ویسیل في نصیب الاخر وان لم یمکن فسخ القسمة واذا / کان سفل لا علو له وعلو لا 
سفل له آو سفل له علو قوم کل واحد علی حدته وقسم بالقيمةت ولا یعتبر غیر ذلك*. 


ینتفع به بعد القسمه یقسم پطلبه . 

قوله : (وقال بو / حنيفة: لا یقسم الرقیق ولا الجواهر وقال آبو یوسف 
ومحمد : پقسم الرقیق) قال الامام بهاء الدین في شرحه: «الصحیح قول آبي 
حنیفة"» واعتمده الامام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغیرهم. 

قوله : (ولن کانت دور مشترکة فی مصر واحد قسمت کل دار علی حدتها 
في قول آبي حنيفة. وقال آبو یوسف ومحمد: ان کان الأصلح لهم قسمة 
بعضها في بعض قسمها) قال الاسبيجابي: «الصحیح قول آبي حنیفة»» وعلیه 
مشی الامام البرهاني والنسفي وغیرهما. 

قوله : (ولا یدخل في القسمة / الدراهم [والدنانیر] الا بتراضیهما). قال 
في «الینابیم»: یرید |ذا آمکنت القسمة بدونها آما |ذا لم یمکن عدل آضعف 
الانصباء بالدراهم والدنانیر» وفي بعض النسخ: (ينبغي للقاضي آن لا یدخل 
في القسمة الدراهم والدنانیر: فان فعل جاز / وترکه آولی) . 

قوله : (وزذا کان سفلاً لا علو له آو علواً لا سل له وسفلا له علو؛ قوم 
کل واحد علی حدته وقسم بالقيمة ولا معتبر بغیر ذلك) هذا قول محمد؛ 


کتاب الشسمة 5۱ 


وادا اختلفب المتقاسمون فشهد القاسمان فهلت شهادتهما* فان ادعی آحدهما الخلط . وزعم 
آن مما آصابه شيء في ید صاحبه وقد آشهد علی نفسه بالاستیفاء ۶ لم یصدق علی ذلك الا 
ببینش وان قال استوفیت حقي ثم قال خذت بعضه. فالقول قول خصمه مم یمینه» و[ذا 
قال آصايني اٍلی مر موضع کذ! غلم یسلمه ٍلي ولم يشهد علی نفسه بالاستیفاء وکذبه شریکه 
تحالفا وفسخت القسمة. وذا استحق بعض نصیب آحدهما بعینه لم تفسخ القسمة عند آبی 
حنیفة. ویرجع بحبة ذلك من نصیب شریکه وقال آبو یوسف تفسخ ره 


وقال آبر حنيفة وأبو یوسف : یقسم بالذری ثم اختلفا في كيفية القسمة 
بالذرع» قال آبو حنيفة : ذراع من سفل بذراعین من علو وقال آبو پوسف: 
ذراع بذراع» قیل آجاب کل واحد منهم" علی عادة هل عصره و بلده 
وثیل اختلاف معنی» قال الاسبيجابي: «والصحیح قول آبي حنيفة لآن السفل 
له منفعتان السکنی والحفر» والعلو منفعة واحدة وهو السکنی» . 
قلت : هذا التصحیح بالنسبة الی قول آبي یوسف کما یعطیه الدلیل . 
والمشایخ اختاروا قول محمد لما ذکر له من آنه لا یمکن التعدیل قال 
في ٩۳۱)‏ تن «والعمل في هذه المسألة علی قول محمد؛ 
وقال في «الیناییع» و«الهدایت)!؟۲ واشرح از اهدی» و«المحیط: "وعلیه الفتوی 
الیوم» . 
قوله : (واذا اختلف المتقاسمون فشهد القاسمان قبلت شهادتهما). قال في 
(الهدایت»! (الذي ذکره فول آبی حنقه 2 وأبي پوسف ‏ وقال محمد: لا 
تقبل» وهو قول آبي یوسف ولا وبه قال الشافعي» وذکر الخصاف قول 
محمد مع قولهما. وقایما القاضي وغیرُما سواء؟» وقال جمال الاسلام: 
«الصحیح قول آبي حنیفة*» وعلیه مشی الامام البرهاني والنسفي وغیرهما . 
قوله : (وٍذا استحق بعض نصیب آحدهما بعینه لم تفسخ / القسمة عند [ب/»] 
آيي حنيفة / ویرجع بحصة ذلك من نصیب شریکه وقال آبو پوسف تفسخ (ج/0۷ 
القسمة). قال فی «الهدایة؟ والزاهدي: «ذکر المصنف الاختلاف فی 
(۱) في( ج): امنهما". 
() «تحفة الفتهاء» ۲۸۳/۲ 
۳2( تبدائم الصنائم» ۷ ورزاد فیه : #وهو اختارالطحاوي رحمه ال 
 )1(‏ /۳۲۷. 


۳۲۷/۶ )( 
۳۲۹ ۳۲۸/۵ 0( 


ات3 مختصر القدوري/ التصحیح والترجیح 


۱ 


استحقاق بعض بعینه وهکذا ذکر فی (الاسرار! والصحیح آن الاختلاف في 
استحقاق بعض شائع في نصیب آحدهیا فأما في استحقاق بعض معین لا 
تفسخ القسمة بالاجماع» ولو استحق بعض شائع في الکل تفسخ بالاتفاق» 
فهذه ثلائة آوجه ولم یذکر قول محمد وذکره آبو سلیمان مع آبي یوسف» 
وآبو حفص مم آبي حنيفة» وهو الاصح». ومکذا ذکره الاسبيجابي وقال : 
«والصحیح قولهما»» وعلیه مشی الامام المحبوبي والنسفي وغیرهما. 

آدر۲ب] فروع : : [قال القاضي ] ِ تحمام بین رجلین / غاب قدره آو حوضه آو 
شيء منه آو احتاج الی المَرمة"؟ وآراد آحدهما المرة وامعنم الخر اختلفوا 
فیه» قال بعضهم یواجرها القاضي ویَرْمُها بالاجرة. آو یأذن لاحدهما قي 
الاجارة والمرمَة من الأجر» وقیل هذا قولهما. وقال بعضهم: القاضي یأذن 

با لغیر الابي / بالانفاق علیه ثم یمنم صاحبه من الانتفاع به حتی يژدي حصته 
والفتوی علی هذا القول»(۳. 

- رجل له دار في سکة غیر نافذة لها باب آراد آن یفتح لها باباً آخر 

آسفل من بابها اختلفوا فیه» والصحیح آنه لیس له ذلك» وان آراد آن یفتح 
باباً آخر آعلی من بابه کان له ذلك(**. 

(جرب - علو لرجل وسفل لاخر» قال آبو حنیفة: لیس لصاحب العلو / آن يبني 
في العلو بناء آو ید وتداً الا برضا صاحب السفل» وقال صاحباه: له ذلك لذا 
لم یضر بالسفل. والمختار للفتوی: ان آضر بالسفل یمنم» وان لم یضر لا 
پمنع » وعند الاشتباه والاشکال یمنع !۴۴ 

- دار بین رجلین تهایاً علی آن یوجر هذا سنة وهذا سنت اختلفوا فیی 

قال خواهرزاده: الظاهر آنه یجوزء فان استوت الغلتان فبها؛ وان فضلت فی 
نوبة آحذهما پشترکان في الفضل» وعلیه الفتوی". ۱ ۱ 
)۱ زیادة من (ج ود)» وانظر هذه الفروع في کتاب الصلح من «الفتاوي الخانیة». 
(۲) ره یرِمّه» ویزمه رما ومرمٌة : أصلحه» (القاموس المحیط ص *۱6). 
(۲) انظر «التاوی الخائیة» ۰۱۱۲/۳ 
() الفتاوی الخانیة» ۰۱۱۷/۲ 


(۶) المصدر السایق ۱۱۷/۳ 
(7» المصدر السایق ۱۲۰/۳. 


۲ ج‌ص اي 
کتاب الم کراه لس ین (روعسی 19۲ 


کتاب الکراه 


الاکراه پثبت حکمه |ذا حصل ممن یقدر علی ايقاع ما توعد به سلطانا کان آو نصا 
وان آکره الرجل علی بیع ماله آو علی شراء سلعة آو علی آن بقر ثرجل بالف آو یژاجر 
داره فأکره علی دك بالقتل آُو بالضرب الشدید آو بالحبس فباع آو اشتری فهو بالخیار ان 
/شاء آمضی البیم وان شاء فسخه ورجع بالمبیم فان کان قبض الثمن طوّا فقد آجاز 0۳ 
لبیع : وان کان قبضه مکرا فلیس باچازة وعلیه رده (ن کان اللمن قائمّا في ید وان هلك 
المییع في ید المشتري وهو غیر مکره ضمن قیمته# وللمکره آن یضمن المکره ان شاء؛ 
ومن آکر ی ان بایل , الميتة آو پشرب الخمر وأکره علی ذلك بضرب و بحبس آو قید 
لم یحل له (لا آن یکره بما یخاف منه علی نفسه آو علی عضو من آعضائه فذ! خاف 
ذلك وسعه آن بقدم علی ما آکره علیه ولا یسعه آن یصبر علی ما توعد به» فان صبر حتی 
آوقعوا به ولم یأکل فهو آئم*۰ فان آکره علی الکفر بالله آو سب النبي صلی ال علیه 
وسلم بقید آو حبس آو ضرب لم یکن ذلك اکراها حتی یکره بأمر یخاف منه علی نفسه آر 
علی عضو من أعضائه» فلذا کان ذلك وسعه آو یظهر ما آمروه به ويوزي عنه, قاذا آظهر 
ذلك رقلب» مطمئن بالایمان فلا مأثم علیه» وان صبر حتی قتل ولم یظهر الکفر کان 
ماجورا: وان آکره علی/ |تلاف مال المسلم بأمر یخاف منه علی نفسه آو علی عضو من رم 
آعضائه وسعه آن یفعل ذلك ولصاحب المال آن یضمن المکره» وان آکره بقتل علی قتل 
غیره لم یسعه أن یقدم علیه ویصبر حتی یقتل فان قعله کان آما والتصاص علی الذي آکرهه 
ان کان القعل عمدا# وان آکرمه علی طلاق امرأته آو عتق عبده ففعل وفع ما آکره علیی 


کناب الاحکراه 
قوله: : (وان هملك [المبیع] في ید المشتري وهو غیر مکره 


ضمنه) ‏ «الهدایة)(۱) والزاهدي : (معناه ؛ والبائم مکره . 

المذهب.: وعلیه مشی الایمه . / [ب/۷ب] 
قوله: (والقصاص علی الذي آکرهه ان کان القتل عمدا) قال في 

(الهدایة»۲۳۲: اوهذا عند آبي حنيقة ومحمد وقال زفر : پجب علی المکرّه 

۰۲۷۰/۳ ۱( 

( ۰۲۷۲/۲ وانظر افتح القدیر» /٩‏ ۲44 (دار الفکر). 


3-4 مختصر القَدوري/ التصحیح والترجیح 
ورجم علی الذي آکرهه بقيمة العبد وبنصف مهر المرأة ان کان قبل الدخول؛ ون آکرهه 
علی الرنا وجچب الحد عند آبي حنيفة الا آن یکرهه السلطان :۰ وقال آبو یوسف ومحمد . 
لا یلزمه الحد؛ وان آکرهه علی الردة لم تین امرأته منه. 


وقال آبو یوسف: لا یجب علیهما؛ وقال الاسبیجابی : «وقال آبو یوسف: 
علیه الدیت والصحیح قول آبي حنيفة ومحمد؛ وعلیه مشی الائمة کما هو 
الرسم . 
قوله: (ون آکرهه علی الزنا وجب علیه الحد عند آبی حنيفة الا آن یکرهه 
السلطان)» هذا قوله الثانی» وفی قوله الاو وهو قول زفر: یحد. قال 
الا سپیجایی : (الصحیح قوله الثانی » وقید |کراه السلطاد: بناء علی آن ال کر آه ۱ 
لج۱۷ یتحقق | 1 من السلطان عنده» آبو یوسف ومحمد: لا یحد) لن 
الا کراه یتحتق من غیره» وعلیه الفتوی» . قال القاضي الرمام فخر الدین تاضي 
خان(*: «الاکراه لا به یتحقق لا من السلطان في قول آبي حنيفة؛ وفي فول 
صاحبیه یتحقق من کل متغلب یقدر علی : تحقیق ما هدد به(؟ وعلیه 
اغتوی؟: و وفي (الحقائق» : : «والفتوی علی قولهما»: وعلیه مشی الامام 


)۱( في ول کتاب الا کراه من افتأواه» 1۸۳/۳ 

)۲( ۳ : (قلت قد دخل الزوج في ذلك وبه صرح في «الخانیة» [۳/ 1۸۷] حیث 
قال : «واذا آکر کره الرجل امرأته بضرب متلف لتصالخ من الصداق آو تبرثه کان اکراها لا یسح 
صلحها ولا ابراژها في قول آبي یوسف ومحمد رحمهما ال لأن عندهما یتحقق الاکراه من غیر 
السلطان في أي مکان یقدر الظالم علی تحقیق ما هدده به» والله علم). 


, جر« مج 
کاب السیر شک «ی «روعی ‏ ۲۶8 


حتاب السممر 


الجهاد فرض علی الكفاية |ذا قام به فریق من الناس سقط عن الباقین» وان لم یقم به 
آحد ثم جمیم الناس بت رکه وقتال الکفار واجب وان لم یبدآونا ولا یجب الجهاد علی 
صبي ولا عبد ولا امرأة ولا آعمی ولا مقعد ولا آقطع» وان هجم العدو علی بلد وجب 
علی جمیم الناس الدفع؛ تخرج المراة بغیر (ذن زوجها/ والعبد بغیر لٍذن المولی؛ ولذا 
دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة آو حصّا دعوهم الی الاسلام فان آجابرهم 
کفوا عن قتالهم وان امتتعوا دعوهم الی آداء الجزية فان بذلوها فلهم ما للمسلمین وعلیهم 
ما علیهم؛ ولا یجوز آن یقاتل من لم تبلخه دعوة الاسلام الا بعد آن یدعوی ویستحب آن 
بدعو من بلخته الدعوة ولا پجب ذلك فان آبوا استعانوا بالله علیهم وحاربوهم وتصبوا 
علیهم المجانیق وحرقوهم وآرسلوا علیهم الماء وقطعوا اشجارهم الما زروعیم. ولا 
بأس برمیهم وان کان فیهم مسلم آسیر آو تاج وان تترسوا بصبیان المسلمین آو بالأساری 
لم یکنوا عن رمیهم ویقصدون بالرمي الکفار: ولا بأس باخراج النساء والمصاحف مع 
المسلمین ذا کان عسکرا عظیمّا یمن علیه» ویکره (خراح ذلك في سرية لا یمن علیها 
ولا تقاتل المرأة الا باذن زوجها ولا العبد لا باذن سیده الا آن یهجم العدی وينبخي 
للمسلمین آن لا یغدروا / ولا یخلوا ءلا پمثلوا ولا یقتلوا امرأة ولا صبیّا ولا شیٌا فانیا 
ولا آعمی ولا مقعذا الا آن یکون آحد هزلاء ممن له رآي في الحرب آو تکون المرأة 
ملک ولا یقتلوا مجنوئا. ۱ 

وان رآی الامام آن بصالح هل الحرب آو فریمّا منهم وکان في ذلك مصلحة 
للمسلمین فلا پأس به. فان صالحهم مدة ثم رأی آن نقض الصلح آنفع نبذ البهم وفاتلهی 
وان بدآوا بخيانة قاتلهم ولم ینبذ الیهم ذا کان ذلك باتفاقهم# و|ذا خرج عبیدهم الی 
عسکر المسلمین فهم آحرار. ولا باس آن یعلف العسکر# في دار آلحرب ویأکل ما 


کتاب السیر 


قوله : (وان بد بدآوا بالخيانة قاتلهم ولم ینبذ الیهم اذا کان دلكثت باتفافهم) 
قال الزاهدي : «معناه بدأوا بخيانة * باتفاقهم» 


قوله: (ولا بأس بأن پعلف العسکر . . . الخ) قال الزاهدي : «وهذا عند 


۱ في (ج) : «الخیانة؟. 
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وجدوه من الطعام ویستعملوا الحطب ویدهنوا بالدهن ویقاتلوا بما یجدونه من السلاح کل 
ذلث یغیر قسمة؟*: ولا یجوز آن پیعوا من ذلك شیٌا ولا یتمولونه؛ ومن اسلم منهم آحرز 
باسلامه نفسه وآولاده الصغار وکل مال هو في یده آو وديعة في ید مسلم آو ذمي فان 
ظهرنا علی آلدار فعقاره فيء وزوجته وحملها فيء وآولاده الکبار فيء ولا ينبخي آن یباع 
7 السلاح من آهل الحرت/ رلا یجهز (لیهم ولا بفادون بالأسری عند آبي حنیفة وقال آبو 
بوسف ومحمد : یفادی بهم آسری المسلمین # ولا یجوز الم علیهم فٍذا فتح الامام بلدة 
عنوة فهو بالخیار [ن شاء قسمها بین الخانمین وان شاء آقر آهلها علیها ووضع علیهم 
الخراج؛ وهو في الاسری بالخیار ان شاء قتلهم ون شاء استرقهم وان شاء ترکهم أحرارا 
ذمة للمسلمین ولا یجوز آن پردهم ٍلی دار الحرب؛ واذا آرادوا العود ومعه مواش ولم 
بقتر علی نقلها ای دار اادسلام ذبحوها وحرقوها ولا یمتروها را بترکدها: ود تقسم 
غنائمهم ني دار الحرب حتی یخرجوها ! الی دار ال سلام» والردء والمقاتل في فی العسکر 
سواء» واذا لحقهم مدد في دار الحرب قبل آن یخرجوا الغنيمة لی دار الاسلام یشارکوهم 
فیها» ولا حق لاهل سوق العسکر فی الغتيمة الا آن یقاتلوا. 
واذا آمن رجل حر آو اما حرة کافرا آو جماعة آو هل حصن آو مدینة صح آمانهم 
ولا یجوز لاحد من المسلمین قتلهم الا آن یکون في ذلك مفسدة فیتبذ |لیهم الامام» ولا 
زب یجوز آمان ذمي آو آمان آسیر/ ولا تاجر یدخل الیهم» ولا پجوز آمان العبد عند آبي حنيفة 
الا آن یأذن له مولاه فی القتال وقال محمد: یصح آمانه واذا غلب الترك علی الروم 


الحاجة وفی الاباحة بغیر حاجة روایتان». 

[/1۳1 قوله : (ویقاتلوا بما یحدونه | من السلاح» کل ذلك بغیر فسمت) 
الزاهدي: «تأویله لذا احتاج اٍلیه» بآن لا یکون له سلاح ثم یرده ی المخنم |ذا 
استخنی عنه» وکدا الثیات؟ . 

قوله : (ولا يفادي بالاسری عند آبي حنیفة وفال آبو یوسف ومحمد 
واعتمده المحبوبي والنسفي وغیرهما قال الزاهدی : (والمفاداة بالمال ۷ 
۹ ۱ 
تجوز في ظاهر المذهب» 

[ج/۰۲اب] قوله: (ولا یصح آمان العبد عند آبی حنيفة الا آن یأذن / له مولاه فی 

القتال» وقال آبو یوسف ومحمد : یصح آمانه) قال الا مام جمال الاسلام : 


() وفی حاشية الأصل العبارة التالية : «المفاداة بالمال لا تجوز» لکن بأسری المسلمین تجوز ؛ تدبر!. 
قلت : وقد علم آنه قول الصاحبین» وأن الاسبيجابي جعل الصحیح قول آبی حنفة. 
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فسبوهم وأخذوا آموالهم ملکوها واذا غلبنا علی التركك حل لنا ما نجده من ذلك: واذا 
غلبوا علی آموالنا وأحرزوها بدراهم ملکوها» وان ظهر علیها المسلمون فوجذوها قبل 
القسمة فهي لهم بخیر شيء وان وجدوها بعد القسمة آخذوها بالقيمة ان آحبوا وان دخل 
دار الحرب تاجر فاشتری من ذلك وأخرجه لی دار الاسلام فمالکه الأول بالخیار لن شاء 
آخذه باللمن الذي اشتراه التاجر وان شاء ترك؛ ولا یملك علینا أهل الحرب بالغلية مدبرینا 
وآمهات آولادنا ومکاتبینا واحرارا ونملك علیهم جمیع ذلك. واذا آبق عبد لمسلم فدخل 
الیهم فآغذوه لم یملکو» عند آبي حتيفة» وان ند الیهم بعیر فآخذوه ملکوه۰# وان لم یکن 
للامام حمولة یحمل علیها الغنائم قسمها بین الغانمین قسمة لیداع لیحملوها الی دار 
الاسلام ثم برتجعها منهم فیقسمها؛ ولا یجوز بیع الخنائم/ قبل القسمة» ومن مات من 
الغانمین في دار الحرب فلا حق له في القسمة ومن مات منهم بعد |خراجها الی دار 
الاسلام قتصیبه لورئته؛ ولا باس بأن ینفل الامام في حال القتال فیقول من قتل قتیلاً ذله 
سلبه آو یقول لسرية : قد جعلت لکم الربع بعد الخمس ولا ینفل بعد |حراز الغنيمة 
بدار الوسلام الا من الخمس؛ واذا لم یجعل السلب للقاتل فهو من. جملة الخنيمة والقاتل 
وغیره فیه سواء» والسلب ما علی المقتول من ثیابه وسلاحه ومرکبه فاذا خرج المسلمون 
من دار الحرب لم یجز آن یعلفوا من الغنيمة ولا یأکلوا منها» ومن فضل معه علف آو 
طعام رده ٍلی الغنیمة » ویقسم الامام الغنيمة فیخرج خمسها ویقسم الاربعة الأخماس بین 
آلغانمین للفارس سهمان وللراجل سهم وقال آبو یوسف ومحمد: للفارس ثلائة آسهمه 
وللراجل سهم. ولا پسهم لا لفرس واحد؟ والبراذین والعتاق سواء» ولا سهم لراحلة 


«وذکر الطحاوي قول آبي یوسف مع آبي حنيفق وصحح قول آبي حنیفة» 
وعلیه مشی الامام البرهاني والنسفي وغیرهما. 
قوله : (واذا آبق عبد / لمسلم فدخل [لبهم فآخنوه لم بملکوه عند آبي 
حنيفة""" وان نذ بعیر البهم فآخذوه ملکوه) قال في ازاد الفقهاء»: «وقالا : لا 
یملکون العبد؟ آیضاه والصحیح قوله واعتمده المحبوبي والنسفي وغیرهما. 
قوله: (للفارس سهمان وللراجل سهم. وقال آبو بوسف ومحمد : للفارس 
ثلائة آسهم) قال الامام بهاء الدین في شرحه: «الصحیح قول آبي حنیفة؛ 
واختاره الامام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغیرهم . 
قوله : (ولا یسهم الا لفرس واحد). قال الاسبيجابي: «وقال آبو یوسف: 
() في النسخة العثمانية لمختصر القدوري زیادة: «وقالا: ملکوه" بعد قوله : (عند آبي حیفة), 


۲( کذا في النسخ : : (أب جچه. وذکر في نسخة (د) : : «وقالا لا یملکون البعیر آیضا»! ثم علق في 
الحاشية وقال : العبد ایض هکذا وجدت في المنقول منه». 
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1۵۸ مختصر القَدوري/ التصحیح والترجیح 
ولا پغل؛ ومن دخل دار الحرب فارسّا فنفق فرسه استحق سهم فارس» ومن دخل راجلا 
فاشتری فرسّا استحق سهم راجل؛ ولا سهم لمملوك ولا امرأة ولا ذمي/ ولا صبي ولکن . 
پرضخ لهم علی حسب ما یری الامام» وآما الخمس فیقسم علی ثلائة آسهم: سهم للیتامی 
وسهم للمساکین وسهم لابن السبیل یدخل فتراء ذوي التربی فیهم ویقدمون ولا یدفع الی 
آغنيائهم شي»» وأما ما ذکر ال سبحانه وتعالی في الخمس لنفسه فانما هو لافتتاح الکلام 
تبرکا باسمه» وسهم النبي صلی ال علیه وسلم سقط بموته کما سقط الصفي» وسهم ذوي 
القربي کانوا یستحقون في زمن النبي صلی ال علیه وسلم بالنصرة وبعده بالفقر واذا دخل 
الواحد آو الائنان دار الحرب مغیرین بغیر اذن الامام فخذوا شیا لم بخمس. فاذ! دخل 
جماعة لها منعة فأخذوا شییّا خمس وان لم یأذن لهم الامام ولذا دخل المسلم دار الحرب 
تاجرّا فلا یحل له آ یتعرض لشيء ء من آموالهم ولا من دمائهم» فان غدر بهم وأخذ شیا 
وخرج به منکه منکا محظوزا ویژمر آن یتصدق به» وژذا دخل آلحربي لین مستأمنا لم 
یمکن آن یقیم في دارنا سنة ویقول له الامام ٍن آقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية 
فان آقام خذ منه الجزية وصار ذمیّا/ ولم یترك آن یرجم الی دار الحرب؛ وان عاد الی دار 
الحرب وترك وديعة عند مسلم آو ذمي آو دیا في ذمتهم فقد صار دمه مباخا بالعود؛ وم 
في دار الاسلام من ماله علی خطر فان آسر آو قتل سقطت دیونه وصارت الوديعة فیّا. 
وما آوجف علیه المسلمون من آموال هل الحرب بغیر قتال یصرف (لی مصانح 
المسلمین کما یصرف الخراج . وأرض العرب کلها آرض عشر وهي ما بین العذیب الي 
آقصی حجر بالیمن بمَهُرة ٍلی حد الشام والسواد آرض خراج وهي ما بین العذیب الی 
عقبة حلوان ومن العلث لی عبادان؛ وأرض السواد مملوكة لاهلها یجوز بیعهم وتصرفهم 
فیها. وکل آرض اسلم آهلها علیها آو فتحت عنوة فقسمت بین الغانمین فهي عشریة» وکل 
آرض فتحت عنوة وآقر علیها آملها فهي آرض خراج» ومن أحیا آرضا مواتّا فهي عند آبي 
یوسف معتبرة بحیزها#. فان کانت من حیز آرض الخراج فهي خراجية» وان کانت من 
حیز آرض العشر فهي عشریة» والبصرة عنده عشرية باجماع الصحابة ؛ وقال محمد ان 
آحیاها ببکر حفرها/ آو عین استخرجها آو ماء دجلة آو الفرات والانهار العظام التي لا 
یملکها آحد فهي عشرية. وان آحیاها بماء الأنهار التي احتفرها الأعاجم مثل نهر الملك 


ونهر یزدجرد فهي حراجیت والخراج الذي وضعه عمر رضي له عنه علی السواد من کل 


یسهم لفرسین» والصحیح قولنا»*"؟ وعلیه مشی الائمة المذکورن قبله . 
قوله: (ومن آحیا آرضا مواتا فهي عند آبي یوسف"" معتيرة بحیزها) 
واختاره المحيوبي والنسمي ور صدر الشریعة . 


( في نسخة (د): اقولهما". 
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جریب یبلغها الماء قفیز هاشمي وهو الصاع ودرهم ومن الرطبة خمسة دراهم ومن الکرم 
المتصل والتخل المتصل عشرة دراهم وما سوی ذلك من الاصناف یوضع علیها بحضب 
الطاقة» فان لم تطق ما یوضع علیها نقصهم الامام» فان غلب علی آرض الخراج الماء آو 
انقطم عنها آر اصطلم الزرع آفة فلا خراج علیهم» وان عطلها صاحبها فعلیها الخراج» 
ومن اسلم آحد من آهل الخراج آخذ منه الخراح علی حاله: ویجوز آن يشتري المسلم 
آرض الخراج من الذمي ویژخذ منه الخراج ولا عشر في الخارج من آرض الخراج . 

والجزیه علی ضربین جزیة توضع بالتراضي والصلح فتقدر بحسب ما یقم علیه 
الاتفاق» وجزية یبتدی الامام بوضعها ذا غلب الامام علی الکفار وآقرهم علی آملاکیم 
فیضع علی الخني الظاهر/ الغنی في کل سنة ثمانية وآربعون درهما یأخذ منه في کل شهر [۸ 0 
آربعة دراهم وغلی متوسط الحال اربعة وعشرون درهمّا في کل شهر درهمین» وعلی 
الفقیر المعتمل ائني عشر درهما في کل شهر درهم وتوضم الجزية علی , هل «الکتاب» 
والمجوس وعبدة الأوثان من العجم ولا توضع علی عبدة الأوثان من العرب ولا . 
المرتدین؛ ولا جزية علی امرأة ولا صبي ولا زمن ولا آعمی ولا فقیر غیر معتمل؛ ولا 
علی الرهبان الذین لا یخالطون الناس؛ ومن أسلم وعلیه جزية سقطت عنه» وان اجتمع 
الحولان تداخلت الحریة:3 . 

ولا یجوز |حداث بيعة ولا کنيسة في دار الاسلای وان انهدمت الکنائس والبیع 
القديمة آعادوها ویژخذ آهل الذمة بالتمیز عن المسلمین في زیهم ومراکیهم وسروجهم 
زملابسهم وقلانسهم ولا بعملون بالسلاح ولا برکبون الخیل» ۰ ومن امتنع من آداء 
الجزية آو قتل مسلمّا آو سب النبي صلی الّه علیه وسلم آو زنی بمسلمة لم ینتقض عهدی 
ولا یتقض عهده الا آن یلحق بدار الحرب آو یغلبوا علی موضم فیحاربونا. 

وٍذا ارند المسلم عن الاسلام عرض الاسلام علیه/ فان کانت له شبهة کشفت له دابع 
ویحبسش ثلائة آيام فان أسلم والا قتل» فان قتله قاتل قبل عرض الاسلام علیه کره له 
ولا شيء علی القاتل» وآما المرأة اذا ارتدت فلا تقتل ولکن تحبس حتی تسلم» ویزول 
ملك المرتد عن آمواله بردته زوالاً مراعّی * فان آسلم عادت (لی حالها» وان مات آو قتل 


قوله : (واٍن اجتمع حولان تداخلت الجزیة) قال السبيجايي: «وهذا قول 


وغیر‌هما. 
وفي «الحفائق!: وقت وجوب الجزية آخر الحول کما في الزكاة في حق 
المسلمین هو الاصح/ ۷ ول الحول» (من ‌) المیسوط4) . [ج/:-۳] 


قوله: (ویزول ملك المرتد عن آمواله بردته زوالاً مراعغی. . النخ) قال 


۰ مختصر اقَوري/ التصحیح والترجیح 
علی ردته انتقل ما اکتسبه فی حال (سلامه اٍلی ورئته من المسلمین وکان ما اکتسبه فی حال 
ردته فیا**. وان لحق بدار الحرب مرتدّا وحکم الحاکم بلحاقه عتق مدبروه وأمهات آولاده 
وحلت الدیون التي علیه ونقل ما اکتسبه في حال الاسلام اٍلی ورئته من المسلمین؛ 
وتقضی الدیون التي لزمته في حال الاسلام مما اکتسبه في حال الاسلام» وما لزمه من 
الدیون في حال ردته مما اکتسبه فی حال ردته» وما باعه و اشتراه و تصرف فیه من آمواله 
في حال ردته موقوف؛ فان اسلم صحت عقوده وان مات آو قتل آو لحق بدار الحرب 
بطلت» فاذا عاد المرتد الی دار الاسلام مسلما فما وجد في ید ورئته من ماله بعینه آخده؛ 
والمرتدة [ذا تصرفت في مالها في حال ردتها جاز تصرفها. ونصاری بني تخلب یوخذ من 

" 0 آموالهم/ ضعف ما یوخذ من المسلمین من الزکاة» ویژخذ من نسائهم ولا یوخذ من 
صبیانهم» وما جباه الامام من الخراج من آموال بني تغلب وما آهداه هل الحرب الی 
الامام والجزيةً تصرف في مصالح المسلمین فیسد منه الثغور ویبنی القناطر والجسور؛ 
ریعطی تضاة المسلمین وعمالهم وعلماژهم منه ما یکفیهم ویدفع منه آرزاق المقاتلة 
وذراريهم . 


الامام جمال الاسلام: «وهذا قول آبي حنيفة» وقال آبو یوسف ومحمد: لا 
یزول ملکه» لا آن آبا یوسف جعل تصرفه بمنزلة تصرف من علیه القصاص. 
درب ومحمد جعله بمنزلة / المریض» والصحیح قول آبي حنیفة»» وعلیه مشی 
الامام البرهاني والنسفي وغیرهما. 
قوله: (وکان ما اکتسبه فی حال ردته فیتا) الزاهدي: «وهذا عند آبي 
حنيفة وقالا: کلاهما لورئته: واختار قول الامام البرهانی والنسفی وصدر 
الشریعة وغیرّهم . ۱ 


( في (ج): «وصدر الشربعة وغیرهم». 
( وانظر «الهدایة» ۵۸/۲ 


5 رف 
کتاب البغاة سکس (ز (لزوصسی ٩5۱‏ 


کتاب البْعَاة 


واذا تغلب قوم من المسلمین علی بلد وخرجوا عن طاعة الامام دعاهم الی العود ٍلی 
الجماعه وکشف عن شبهتهم . ولا یبدژهم بقتال حتی یبدأوه فان بدوا فاتلهم حتی یفرق 
جمعهم ‏ فان کانت لهم فنة آجهز علی جریحهم واتبع مولیهم ون لم یکن لهم فتة لم 
یجهز علی جریحهم ولم یتبع مولیهم ولم تسب لهم ذرية ولا یخنم لهم مال ولا بأس آن 
بقاتلوا بسلاحهم |ن احتاج المسلمون الیه؛ ویحبس الامام آموالهم ولا پردها علیهم ولا 
یقسمها حتی یتوبوا فیردها علیهم» وما جباه هل البخي من البلاد التي غلبوا علیها من 
الخراج والعشر لم یاخذه الامام ثانیّا. وان کانوا/ صرفوه في حقه آجزاً من آخذ منه. وان 0ب 
لم یکونوا صرفوه فی حقه أفتي أهله فیما بینهم وبین ال تعالی آن یعیدوا ذلك . 


ور مود و و و و و او و تاو ما وا ام وم ود اه وی توا بو وه وی و میا ده ها و و و و و و تاموتا ون و و و و و و و و و و و و و و و 


(2/۲ب] 


[ب/۸"ب] 


۱ ما ارت ۳ 
| مختصر لوري/ اتصحیح ولترجیح 


کتاب العظر والاباحة 


لا یحل للرجل لبس الحریر ویحل للنسای؛ ولا باس بترسد:* عند آبي حنیفت وقال 
آبو یوسف ومحمد یکره توسده. ولا بآس بلیس الدیباج في الحرب عندهما: ویکره عند 
آبي حنيفة#» ولا بأس بلبس الملحم لذا کان سداه ابریسا ولحمته قطنا آو خرّاء ولا 
یجوز للرجال التحلي بالذهب ولا بالفضة الا الخاتم والمنطقة وحلية السیف من الفضت 
ویجوز للنساء التحلي بالآهب والفضت ویکره آن یلبس الصبي الذهب والحریر» ولا یجوز 
کل والشرب والادهان والتطیب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء» ولا بأس 


باستعمال آنية الزجاج والبلور والعقیق؛ ویجوز الشرب في الاناء المفضض عند آبي حنيفة 


کتاب الحظر والاباحة 


قال في «التجنیس»: «المکروه الی الحرام آقرب؛ هو المختار»() 

قو له : (ولا پأس / بتوسده) ‏ ی (والنوم علیه عند آبي حنیفه ) 
وقالا : یکره وفی ي الجامع الصغیر" ذکر قول محمد وحده ولم پذکر قول آپي 
یوسف(؟ نما ذکره القدوري وغیره من المشايخ وکذا الخلاف في ستر 
الحریر وتعلیقه *" علی الأبواب؟» واختار قول الامام الامامٌ / البرهاني 
والنسفي وصدر الشريعة وغیرهم . 

قوله : (ولا بآس بلیس الدیباج : في الحرب عندهما ویکره عند آبي 

قوله : (ویجوز الشرب في الاناء المفضض عند آبي حنيفة وال رکوب علی 


( وفي ««الهدایة»» ۶ «تکلموا في معنی المکروه؛ والمروي عن محمد رحمه الّه نصا : آن کل 
مکروه حرام الا آنه لما لم یجد فیه نصا قاطعاً لم یطلق علیه لفظ الحرام رعن آبي حنيفة وبي 
پوسف رحمهما ال : آنه ا لی الحرام آفرب». 
تلت: وهو المکروه تحریماًني ام طلاه الأصولیین. قال صدر الشريعة عبید ال بن مسعود 
المحبويي في تنقیحه : «رالمکروه نوعان : مکروه کراهة تنزیه وهو الی الحل آقرب» ومکروه کراهة 
تحریم وهو لی الحرمة آقرب» (شرح التلویح علی التوضیح ۰۱۲۵/۲ ۱۲۹). 

.۳۱۳/ ۲( 

۳( انظر تالجامع الصغیر ٩‏ کتابت الکراهية ص‌ ۷۷ 

() المشت من نسخة (ج) واالهدایةا» وفی الاصل و(د) : «وتعلقه؟. 


کتاب الحظر والایاحة 3 


والرکوب علی السرج والجلوس علی السریر المفضض**» ویکره التعشیر في المصحف 
والتقط : ولا بأس بتحلية المصحف ونقش/ المسجد وزخرفته بالذهب» ویکره استخدام 
الخصیان ولا باس باخصاء البهائم وانزاء الحمیر علی الخیل؛ ویجوز آن یقبل في الهدية 
والاذن قول العبد والصبي: ویقبل في المعاملات قول الفاسق» ولا یقبل في آخبار 
الدیانات |۷۷ قول العدل. 

ولا یجوز آن ینظر الرجل الی امرأة آجنبية لا (لی وجهها وکفیها فان کان لا يمن 
الشهوة لم ینظر في وجهها الا لحاجت ویجوز للقاضي [ذا آراد آن بحکم علیها وللشاهد 
|ذا آراد الشهادة علیها النظر الی وجهها وان خاف آن يشتهي» ویجوز للطبیب آن ینظر ٍلی 
موضع المرض منها» وینظر الرجل من الرجل الی جمیع بدنه الا ما بین سرته لی رکبتیه؛ 
ویجوز للمرأة آن تنظر من الرجل اٍلی ما بنظر الرجل الیه من وتنظر المرأة من المرأة الی 
ما یجوز للرجل آن ینظر الیه من الرجل» وینظر الرجل من امرأنه وآمته التي تحل له الی 
فرجها» وینظر الرجل من ذوات محارمه ٍلی الوجه والرآس والصدر والساقین والعضدین» 
ولا ینظر لی ظهرها وبطنها ولا بأس آن یمس/ ما جاز له آن بنظر الیه منها» وینظر 


]1۱۲۰[ 


۰ب 


السرج المفضضص والحلوس علی السریر المفضض) دا کان يتقي مواضع . 


الفضة( قال في «الهدایة»*"" معناه يتقي موضع / الفم؛ وقیل هذا وموضع 


ك 


الید في الاخذ دفي السریر والسرج موضم الجلوس ‏ وقال آبو یوسف : یکره 
دللک وقول محمد یروی مم آبي حنيفة ویروی مع آبي یوسف وعلی هذا 
الاختلاف الاناء المضیّب بالذهب والفضت والکرسی المضبب بهما وکذا |ذا 


جعل ذلك فی السیف والمشخذ"" وحلقة المراة» و جعل المصحف مذهبا 
آو مفضضاًٌ وکذا الاختلاف في اللجام والرکاب والّفر""" (ذا کان مفضضاً 
وکذا الثوب فیه کتابة بذهب آو فضة علی هذا وهذا الاختلاف فیما یخلص ‏ 


فأما العموبه(*) الذي لا یخلص فلا بأس به بالاجماع» واختار قول الا مام 


(۱) قوله: (ذا کان يتقي مواضع الفضة) الظاهر من السیاق آنه من کلام القدوري» ولم آجده في النسخ 
المطبوعة لمختصر القدوري ولا فی النسخة المخطوطهة المعتمدة في التحقیق» وذکر هذا القول 
الشیخ الغتیمي في «اللباب» ۶ وعزاه اٍلی «الهدایة». ۱ 

.۳ ۱۱ ۰۳۱۰/۶ )۷( 

(۳) کذا في «الهدایة!» وفي (» ب ج؛ د): «المسجدا تصحیف. والمشحذ هو المشن. (القاموس 
المحیط ص 8۲۷). 

(6) _اللْجام للدبّة» والژکاب من السَرج کالعْرز من الرّحل» ور الدابة: قال ابن سیده: هو السیر الذي 
في موخر السرج. (تاج العروس ۲/ ۰۵۲۶ ۰۳۲/۱۰ والقاموس ص ۱6۹۳). 

(۵) فی (د): (الممتموه!» پرید : (المتموه). 


[ج/+۰اب] 


[د/04] 


[ج/۱۰۵] 


۹ مختصر القَدُوري/ التصحیح والترجیح 


اثرجل من مملوکة غیره الی ما یجوز آن ینظر لی ذوات محارمه» ولا باس آن یمس ذلك 
ذا آراد الشراء وان خاف آن يشتهي: والخصي في النظر ٍلی الاجنبية کالفحل» ولا یجوز 
للمملوك آن ینظر ٍلی سیدته الا ما یجوز للجنبي النظر الیه منها ویعزل عن آمته بخیر 
(ذنها ولا یمرل عن زوجته الا باذنها. دك 

ویکرء الاحتکار في آقوات الادمیین والبهائم ذا کان في بلد بضر الاحتکار بأعله 
ومن احتکر غلة ضیعته آو ما جلبه من بلد آخر فلس بمحت کر ولا ينبغي للسلطان آن 
یسر علی الناس» ویکره بیع السلاح في آیام الفعنة» ولا بأس ببیع العصیر ممن یعلم منه 


آنه پتخذه خمرّا. 


الائمة المصحخحون» آلمحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغیرهم. 

قوله : (ویکره الاحتکار في آقوات الادمیین والبهائم [ذا کان ذلك في بلد 
یضر الاحتکار بأهله) «الهدایة۳: «تخصیص الاحتکار بالاقوات کالحنطة 
والشعیر والتبّن والقتْ ۳" في قول آبي حنيفة. وقال آبو یوسف: کل ما آضر 
بالعامة حبشه فهو احتکان وان کان ذهباً آر فضة آو توب وعن محمد آنه 
قال : الاحتکار"" في الثیاب»» واختار قول الامام الامامْ البرهاني والنسفي 
وغیرهما . ۱ 

قوله: (ومن احتکر فلة ضیعته. آو ما جلبه / من بلد آخر فلیس 
بمحتکر). قال في «الهدایة۲*1 «.۰. آما الثاني فالمذکور قول آبي حنيفة . 
ال بو / پوس : یکره .. وقال محمد: کل ما جلب منه لم المصر ی 
الغالب فهو بمنزلة فناء المصر» یحرم الاحتکار فیه؟؛ وعلی قول آبي حنيفة 
مشی الائمة المصخحون کما ذکره المصنف . 


.۳۷۷/۶ ۱( 

(۲) فی (ج): «القنا! تحریف. 
والقت: الاشقشت بالکسر: ومي الفِضقصّه آي الوطبَة من علف الدّواب» کذا في النهايت آر 
یابشه وبه صذر الفيومي. (تاج العروس ۵/ ۳۷). ۱ 

(۳( کذا في النسخ المخطوطة (» ب؛ جه د)» وفي «الهدایة» : (رعن محمد أنه قال : لا احتکار في 


الثیاب» ولعله الصواب. والله تعالی لی آعلم. وانظر افتح القدیر* لابن الهمام ۵۸/۱۰ (دار الفکر). 
(8) ۳۷۷/۶. 


رف 
۳ جن اي (اجري 
کتاب الوصایا لوح «وعسی *3؛ 


کتاب الوصایا 


الوصية غیر واجبة وهي مستحبهة#. ولا تجوز الوصية لوارث الا آن یجیزها الورئة؛ ولا 
تجوز الوصية فیما زاد علی الثلث ولا للقاتل:#. ویجوز آن پوصي المسلم للکافر والکافر 
. للمسلم وقبول الوصية بعد الموت فان قبلها الموصی له في حال الحياة آو ردها فذلك باطل ؛ 
ویستحب آن يوصي الونسان بدون الثلث۰/ وٍذا آوصی |ٍلی رجل فقبل الوصي في وجه 
الموصي وردها في غیر وجهه فلیس برد وان ردها في وجهه فهو رد؛ والموصی به ملك 
بالقبول الا في مسألة واحدة وهو آن یموت الموصي ثم یموت الموصی له قبل القبول 
فیدخل الموصی یه في ملك ورئته» ومن آوصی نی عبد آو کافر آو ناسق آخرجهم القاضي 

من الوصية ونصب غیرهمت ومن آوصی (لی عبد نفسه وفي الورثة کبار لم تصح 
الوصیهة:» ومن آرصی (لی من یعجز عن القیام بالوصية ضم یه القاضي غیره. ومن 


کتاب الوصایا 


قوله : (رهي مستحبة)» (الینابیع؟: اقیل |نها واجبة علی العموم وقیل . 


واجبة للوالدین والاقربین» / والصحیح مندوبة ولیست بواجبة» . 
" قوله: «ولا للقاتل) قال فی «الهدایةه۲: «ولو آجازها الورثة جاز عند 

آبي حنيفة ومحمد. / وقال آبو یوسف : «لا تجوز»» وعلی قولهما مشی 
الائمة کما هو الرسم. 

قوله : (ومن آووصی الی عبد آو کافر آو فاسق آخرجه القاضي من الوصية 
ونصب غیرهم)". قال الاسبيجابي: "اطلاق مذا اللفظ يقتضي جواز 
الوصیت وذکر الشیخ آبو الحسن آنها باطلت فیحتمل آن معنی ذلك نْ 
للقاضي آن ببطلها؛ ویحتمل آنها باطلهٌ حقیقت والأول أصح!. . 

قوله : لومن آوصی الی عبد نفسه» وفي الورئة کبار لم تصح الوصیة): 
فلر کان الکل صغاراً جاز عند آبي حنیفة ولا یجوز عندهما وقیل قول 
محمد مضطرت ۳ وعلی قول الامام اعتمد الائمة ا الاعلام . 


(۱ ۵۱۵/۶ 
 (‏ في (ج): اغیره". 
( انظر «الهدایة» 4/ ۰۳۸. 


اون 


[ب/1۹] 


ییا 


[۱۳۱ب] 


[ح/۱۰۵ب] 


3 مختصر الَْدُوري/ التصحیح والترجیح 
آوصی الی ائنین لم یجز لاأحدهما آن یتصرف عند آبي حنيفة ومحمد دون صاحبه الا في 
شراء کفن المیت وتجهیزه وطعام الصغار وکسوتهم ورد وديعة بعینها آو قضاء آلدین وتتفید 
وصية بعينها آو عتق عبد بعینه والخصومة في حقوق المیت*#» وقال آبو یوسف یجوز لکل 
راحد منهما ما صنع. ومن آوصی لرجل بثلث ماله وللاخر بثلث ماله ولم تجز الورثة 
فالثلث بینهما نصمان؛ فان آوصی لحدهما بالغلث ولاتّخر بالسدس فالثلث بینهما آثلاتّا؛ 
وان آوصی لاحدهما بجمیع ماله وللاخر بثلث ماله قلم 7 تحز الورثة فالثلث/ بینهما علی آربعة 
عند آبي یوسف ومحمد. وقال آبو حنيفة: الثلث بیتهما نصفان. وکان آبو حنيفة لا یضرب 
للموصی له بما زاد علی الثلث الا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة#» ومن آوصی 
وعلیه دين بحیط بماله لم تجز الوصية الا آن یبری الغرماء من الدین؛ ومن آوصی بنصیب 
ابنه لم یجز» وان آوصی بمثل نصیب ابنه جازء فان کان له ابنان فللموصی له الخلت» ومن 
لت عبذافي مرضه آو باع وحابی آو وهب فذلاك کله وصیة تعتبر من ال ویضرب به مع 
آصحات الوصایا. فان حابی ثم أعتق فالمحاباة آولی عند آبي حنیفف وان آعتق ثم حابی 
فهما سواء وقال آبو یوسف ومحمد العتق أولی في المسألنین* ومن آوصی بسهم من 


قوله: (ومن آوصی زلی ائنین لم یجز لأحدهما آن یتصرف عند آبي حنيفة 
ومحمد دون صاحبه لا في شراء کفن المیت وتجهیزه وطعام الصغار وکسوتهم 
ورد وديعة بعینها وقضاء الدین وتنفیذ وصية / بعینها وعتق عبد بعینه 
والخصومة في حقوق المیت). قال الاسبيجابي: «وقال آبو یوسف یجوز کل 
واحد منهما ما صنع» والصحیح قولهما"؛ واعتمده الائمة المصحخحون کما هو 
الرسم . 

قوله : (واٍن آوصی لاأحدهما بحمیع ماله وللاخر بثلث ماله فلم نجز الورئة 
فالغلث بینهما علی أربعة آسهم عند آبي یوسف ومحمد وقال آبو حنیفة: 
الثلث بینهما نصفان. لا یضرب عند آبی حنیفة" للموصی له بما زاد علی 
لثلث الا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلتی قال الامام جمال الاسلام: 
اوالصحیح قول آبي حنیفة» واعتمده الامام البرهاني والنسفي وغیرهما. 

قوله : (فان حابی ثم آعتق فالمحاباة آولی عند آبي حنيفت وان آعتق ثم 
حابی / فهما سواء .وثال آبو یوسف ومحمد العتق آولی في المسألتین) 
واختار قول الامام : الامامٌ البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغیرهم . 

قوله : (ومن آوصی بسهم من ماله فله آخس سهام الورثة الا آن ینقص من 


( في (ج: «ولا یضرب آبو حنيفة..» وهو کذلك في بعض النسخ المطبوعة لمختصر القدوري. 


کتاب الوصایا ۷ 


ماله فله آخس سهام الورثة الا آن بنقص من السدس فیتم له السدس*» ومن آوصی بجزء 
من ماله قیل للورثه آعطوه ما شئتم 

ومن آوصی بوصایا من حقوق الّه تعالی قدمت الفرائض منهماء قدمها الموصي آر 
آخرها مثل الحح والزكاة والکفارات؛ وما لیس بواجب قدم/ منه ما قدمه الموصي وعن ‏ 0۲7 
آوصی بحجة الاسلام آحجوا عنه رجلا من بلد: بحج راکبّا» فان لم تبلغ الوصية النفقة 
آحجوا عنه من حیث تبلغ؛ ومن خرج من بلده حاجَا فمات في الطریق فأوصی آن بحت عنه 
حج عنه من بلده عند آبي حنیفة ولا تصح وصية الصبي والمکاتب وان ترك و فاء . 
ویجوز للموصي الرجوع عن الوصية فاذا صرح بالرجوع آو قال آو فعل مایدل علی 
الرجوع کان رجوعاه ومن جحد الوصية لم یکن رجوعاء ومن آوصی جیرانه فهم 
الملاصقون عند آبي حنیفة ومن آوصی لاْصهاره فالوصية لکل ذي رحم محرم من 
ام رت ومن آوصی لختانه فالختن زوج کل دات رحم محرم مته » دمن آوصی لاح فربائه 


السدس فله السدس) قال الاسبیجابی: «وقال آبو / یوسف ومحمد: له أقل تب/ب 
سهام الورثة الا آن یکون آکثر من الثلث فله الثلث» والصحیح قول آبي حنیفة؛ 
وعلیه مشی الائمة المصحخحون . 

قوله : (ومن خرج من بلده حاجاً فمات قي الطریق وأوصی آن یحج عنه 
حج عنه من بلده عند آپي حنیفة) قال الامام جمال الاسلام: «وقالا: یخج 
من حیث بلغ» وعلی هذا (ذ! مات الحاج / عن غیره في الطریق حج عن (ج/0 
المیت من بلده عنده» والصحیح قوله!» واختاره المحبوبي والنسفي وصذر 
الشريعة وغیرهم. 

قوله : (ومن جحد الوصية لم یکن / رجوعا). قال في «الهدایة؟ : «کذا 0ب 
ذکره محمد» وقال آبو یوسف : یکون رجوعً وزجح وجه فول محمد(( 
واعتمده الامام المحبوبي والنسفي وغیرهما. 

قوله : (ومن آوصی لحیرانه ة فهم الملاصقون عند آبي حنیفت): قال 
الاسبیجابی : تال مد یا أستحسنْ آن یکون کل من صلی 
بجماعته: وهو قول آبي یوسف. وقال الشافعي: الجوار الی آربعین دار 
والصحیح قول آبي حنیفة! وعلیه مشی الامام البرهاني والنسفي وصدر 
الشریعه وغیرهم . 

توله : (ومن آوصی لاقربائه فالوصية لاترب فالقرب من کل ذي رحم 
(۱) انظر «الهدایة»: ۵۱۸/6. 


[۲۲ابأً 


[ج/۰1اب] 


[د/۵1] 


[ب/۲۰] 


54۸ مختصر القَدُوري/ التصحیح والترجیح 
فالوصية للاقرب فالآقرب من کل ذي رحم محرم منه لا بدخل فیهم الوالدان والولد ویکون 
للائتین فصاعدا. واذا آوصی بذلك وله عمان وخالان فالوصية لعمیه عند آبی حنيفت وان 
کان له عم وخالان فللعم التصف وللخالین التصف وقال آبو یوسف ومحمد: الوصية 
لکل من ینسب الی آقصی آب له في الاسلام۰# /ومن آوصی لرجل بثلث دراهمه آو ثلث 
غنمه فهلك ثلثا لك وبقي ثلثه وهو بخرج من ثلث ما بقي من ماله فله جمیع ما بقي» وان 
آوصی بثلث ثیابه به هك تناها ويقيتلها ویخرج من ثلث ما بقي , من ماله لم یستحق الا 
ثلث ما بقي من الثیاب:: 3 ومن آوصی لرجل بالف درهم وله مال عینْ ودین فان خرج 
الالف من ثلث العین دفعت الی الموصی له وان لم تخرج دفع الیه ثلث العین؛ وکلما 
خرج شيء من الدین آَخذ ثلثه بحتی يستوفي ا الالف وتجوز الوصية للحمل وبالحمل [ذا 
وضح اقل من ستة آشهر من یرم الوصية: وان آوصی بجارية |لا حملها صحت الوصية 
والاستشناء. ومن آوصی لرجل بجارية فولدت ولدّا بعد موت الموصي قبل آن یقبل الموصی 
له ثم قبل وهما بخرجان من الثلث فهما للموصی له وان لم بخرجا من الثلث ضرب بالثلث 
وأخذ ما بخصه منهما جمیَا في قول آبي یوسف ومحمد وقال آبو حنيفة یأخد ذلك من 
الأْم فان فضل شيء آخذه من الولدگ وتجوز الوصية بخدمة عبده وسکنی داره سنین 


محرم. لا بدخل فیهم الوالذان والوند وتکون نلائنین تصاعداً وذا آوصی 
بذلك وله عمان وخالان فالوصية لعمیه عند آبي حنيفة. فان کان له عم وخال 
و وللخال النصف. وقال آبو بوسف ومحمد: الوصية لکل من 
ینسب الی آقصی آب له في الاسلام) ۰ قال في (زاد ا(غشقهاء) والزاهدي: 

«لصحیح قول آبي حنیفة؟ وعلیه اعتمد المحبوبي والنسفي وغیرهما. 

قوله : (وان آوصی له بثلث ثیابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها وهو یخرج من 
ثلث ما بقي من ماله لم یستحق الا ثلث ما بقي من الثیاب) «الهدایة*": 
«قالوا هذا ذا کانت / الثیاب من آجناس مختلفة» ولو کانت من جنس واحد 
فهو بمنزلة الدراهم؟ . 

قوله : (ومن آوصی لرجل بجارية / فولدت بعد موت الموصي ولداً قبل 
آن پقبل الموصی له ثم قبل وهما یخرجان من الثلث فهما للموصی له وان 
لم یخرجا من الثلث» ضرب بالثلث وآخذ ما یخضّه منهما جمیعاً عند آبي 
یوسف / ومحمد وقال آبو حنیفة: یأخذ ذلك من الم فان نضل شیء آخذه 
من الولد)» واختاره البرهاني والنسفي وغیر‌هما. 


.۵۲۱/۶ )۱( 


کتاب الوصایا : ۹ 


معلومة ویجوز ذلك/ أبدّا فان خرجت رقبة العبد من الثلث سلم الیه لیخدمه وان کان لا 
مال له غیره خدم الورثة یومین والموصی له یومّا فان مات الموصی له عاد نی الورثة؛ 
و[ذا مات الموصی له في حال حياة الموصي بطلت الوصية. فاذا آوصی لولد فلان 
فالوصية بینهم للذکر والانشی فیها سواء» وان آوصی لورة فلان فالوصية بیلهم للذکر مثل 
حظ الانثبین ؛ ومن آوصی لزید وعمرو بتلث ماله فذا عمرو میت فالثلث کله لزید وان 
قال ثلث مالي بین عمرو وزید وزیذ میت کان لعمرو نصف الثلث» ومن آوصی بثلث ماله 
ولا مال له ثم اکتسب مالا استحق الموصی له ثلث ما یملکه عند الموت . 


قوله : (ومن آوصی لزید وعمرو بثلث ماله فاذا عمرو میت فالثلث کله 
لزید)» وعن آبي یوسف : [ذا لم بعلم بموته فله نصف الثلث» وعلی الظاهر 


۱۳۳ 


[۱۲۲ب] 


]۱۳[ 


جر 


9 ۳ ۱ ۱ 
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کتاب الفرائش 


المجمع علی توريثهم من الذکور عشرة: الابن وابن الابن ران سفل؛ والاب والجذ 
أَبْ الاب وان علا» والاخ واین الاخ وان نزل؛ والعم وابن العم والزوج ومولی النعمت 
ومن الاناث سبعة: البنت وبنت الابن والاأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة؛ ولا 
یرث آربعة بحال : المملوك والقاتل عمذا آو خطا/ من المقتول والمرتد وأهل الملتین؛ 
والفروض المذکورة في کتاب ال تعالی ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث 
والسدس. فالتصف فرض خمسة: البنت وبنت الابن اذا لم یکن للمیت بنت الصلب: 
والأخت من الأب والام والاخت لاب |ذا لم تکن أخت لآب وأی والزوج (ذا لم یکن 
للمیت ولد ولا ولد ابن» والربع فرض الزوج مح الولد وولد الابن؛ وللزوجات الربع لُذا 
لم یکن للمیت ولد ولا ولد ابن؛ والثمن للزوجات مع الولد وولد الابن. والثلثان لکل 
ائنین فصاعذّا ممن فرضه النصف الا الزوج» والثلث للام !ٍذا لم یکن للمیت ولد ولا ولد 
ابن ولا اثنان من الاخوة والأخوات فصاعدا» ویفرض لها في المسألتین ثلث ما بقي وهما 
زوج وآبوان و امرأة وآبوان بعد فرض الزوج آو الزوجة وهو لکل ائنین فصاعدا من ولد 
الام ذکورهم وانائهم فیه سواء» والسدس فرض سبعة : لکل واحد من الابوین مع الولد آو 
ولد الابن» وهو للم مع الاخوة ومو للجدات والجد مع الولد ولبنات الابن مع البنت» 
وللأخوات للاب مع الاخت للاب والام» والواحد من/ ولد الام . 

وتسقط الجدات بالام والجد والاخوة والخوات بالأب» ویسقط ولد الام باربعة 
بالولد وولد الابن والأب والجد. واذا استکملت البتات الغلئین سقط بنات الابن الا آن 
یکون بازائهن آر آسفل منهن ابن ابن فیعصبهن؛ ولذا استکملت الأخوات للاب والام 
الثلئین سقط الاخوات للاب الا آن یکون معهن آخ فیعصبهن . 

وآقرب العصبات |لی المیت البنون ثم بنوهم ثم الب ثم الجد ثم بنو الاب وهم 
الا خوة ثم بنو الجد وهم الاعمام ثم بنو آب الجد. واذا استوی بنو آب في درجة فآولاهم 
من کان لأب وأم؛ والابن وابن الابن والاخوة یقاسمون آخواتهم للذکر مثل حظ الانثیین؛ 
ومن عداهم من العصبات ینفرد بالمیراث ذکورهم دون آخواتهم» واذا لم یکن عصبة من 
النسب والعصبة المولی المعتق ثم آقرب عصبة المولی. 

وتحجب الم من الثلت الی السدس بأخوین والفاضل عن فرض البنات لبني الابن 
وآخواتهم للذکر مثل حظ الأنثیین؛ والفاضل من فرض الاختین من الاب والام للاخوة 


هو و هو و و ها دوجو وی و موم نو و و و وتو و و و وود و و و او و و وا و ور و هجو و و و و و و و و و وه 


کتاب الفرائض 1۷۱ 


والکخوات من الاب للذکر مثل حظ الأنثبین» واذا ترلك/ بنتا وبنات آبن وبنی این فللبنت [۳#با 

التصف والباقي لبني الابن وأخواتهم للذکر مثل حظ الأنثیین» وکذلك الفاضل من فرض 

الاخت للاب والام لبني الاب وبنات الاب للذکر مثل حظ الانثیین» ومن ترك ابني عم 

آحدهما آخ لام فللاخ من الام السدس والباقي بینهما المشتركة آن تترك المرأة زوجَا وآما 

ار جدة داخو لام واخا لاب وأم فللزوج التصف لام السدس ولولد الام التلث ولا 
والفاضل عن فرص ذوي السهام(ذالم یکن عصبة مردود علیهم بقدر سهامهم ال 

علی الزوجین. ولا برت القاتل من المقتول» والکفر کله ملة واحدة یتوارت به هلف ولا 

پرث المسلم من الکافر ولا الکافر من المسلم ومال المرتد لورئته من المسلمین وما 

اکتسبه في حأل ردته فيء و[ذا غرق جماعة آو سقط علیهم حائط فلم یعلم من مأت منهم 

آولا فمال کل واحد منهم للاحیاء من ورئته؛ وذا اجتمع في المجوسي قرابتان لو نفرفتا 

فی شخصین ورت آحدهما من الاخر ورث بهمك ولا پرث المجوسي بالاأنکتة الفقاسدة 

التي یستحلونها في دينهم وعصبهة ولد الرنا/ وولد الملاعنة مولی آمهما** . ومن مات (۲۲ 

وترك حملا وولدا وقف ماله حتی تضع امرأته حملها في قول آبي حنیفتد 


کناب الفراتض 

قوله: (وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولی آمهما) قال الزاهدي: 
«قلت : معناه - والله أعلم - آن الم لیست بعصبة له ولا عصبة الام کما ذهب 
الیه ابن مسعودء وٍنما عصبته مولی الام (ذا کان لها مولی. 

قلت : قال في «الجواهر»: «قوله لموالي آمهما ان کانت الملاعنة حرة 
الأصل یکون المیراث لموالیهما"" وهو (خوتها وساثر عصبة آمهما» وان کانت 
مُعتَقّةْ یکون المیراث / لمعقتها ونحو ابن المعتق وأخوه وآبوه» فقوله لموالیها (,« 
یتناول المعتق وغیر المعتق؛ وهو عصية آمهما. 

قوله : (ومن مات وترك حملاً وولداً وقف ماله حتی تضع امرآته في قول 
آبي حنیفة): / فان طلب الورثة حقوقهم دفع الیهم المتین» ویوقف میراث (ج/:-) 
آربع بنین في رواية ابن المبارك عن آبي حنيفة» وقال محمد میراث ابنین» 
وقال آبو یوسف : میراث واحد. قال الزاهدي والاسبیجابی وصاحب 
«الحقائق» وصاحب (المحیط» وقاضي خان: «وعلیه الفتوقی»» وقال الخاصي : 


(۱) کاَنّ العبارة في نسخة (ج): «لموالي أمه»... ثم فیها: اعصبه مها" في الموضعین الاتیین. 


[ب/۷۰ب] 


[د/۱دب] 


[ج/۰۷۲اب] 


۰۷۲ مختصر القَدّوري/ التصحیح والترجیح 


والسحد آولی بالمیراث من الخوة عند آبي حنيفة. وقال آبو یوسف ومحمد یقاسمهم الا آن 
تنقصه المقاسمة من الثلث ۰ واذا اجتمع الجدات فالسدس لاقربهن» ویححب الحد آمه: 
ولا ترث آم آب الام بسهم وکل جدة تحجب آمها. 

ولذا لم یکن للمیت عصبة ولا ذو سهم ورثه ذووا آرحامه وهم عشرة: ولد البنت 
وولد الاخت وابنة الاخ وابنة العم والخال والخالة وآب الم والعم للام والعمة وولد الاخ 
من الم ومن ادلی بهم وآولاهم من کان من ولد المیت ثم ولد الآبوین آو آحدهما وهم 
بنات الاخوة وولد الاأخوات ثم ولد آبوي آبویه آو آحدهما وهم الاأخوال والخالات 
والعمات :3 » واذا استوی وارئان فی درجه فاولاهم من آدلی بوارث وآقربهم آولی من 


هو مختار الصدر الشهید وبه آفتی فخر الدین» وهو المختار». 

توله : (والجد آولی بالمیراث من الاخوة عند آبي حنيفة. وقال آبو یوسف 
ومحمد: یقاسمهم ۷ آن تنقصه المقاسمة من الثلث): قال الرسبيجابي : 
(الصحیح قول آبي حنیفة)) وقال في «الحقائق» عن افرائضی السراجی»: 
(وبه یفتی» وقال في «المحیط»: «قال آبو بکر وآکثر الصحابة : الجذ بمنزلة 
لاب ویهاخذ ابو حنیت والفتوی علی قول يي بکر الصلیق آرضي ا من 

قوله : (ا آن نقصه المقاسمة من الثلث)۰ هذا مخصوص بما لذالم یکن 
معهم صاحب / فرض علی ما عرف . 

قوله : (ویحص الحد / آمه) آي : : آم نفسی وفي بعض النسخ : رولا 
پححب الحد آمه) وتأویله : آم الاب . 

قوله : (وآولاهم من کان من ولد المیت ثم ولد الابوین آو آحدهما وهم 
بنات الاخوة وولد الأخوات ثم ولد آبوي آبوبه آو آحدهم وهم الأخوال 
والخالات والعمات) قال الزاهدي: اقلت : وقد ذکر في کثیر من نسخ 
«المختصر؟؛» ومن الشروح. آن آولاهم ولد البنت ثم ولد الابوین آو 
آحدهماا وذکر في زاد / الفقهاء : «آولاهم ولد البنت ثم الجد الفاسد ثم ولد 
الابوین و آحدهما وهو الصحیح. لان الجد الفاسد مقدم علی ولد الاآبوین 
بالاجماع بین آصحابنا؛ وقد نص علیه بعده. 


( في الاأصل و( ج): «الفرائض السراجي» وفي (د): «الفرائض السرخسي؟ والمثیت من (ب). 
وافرانض السراجي!» آو فرائض السجاوندي تألیف الامام سراج الدین محمد بن محمود بن عید 
آلرشید السجاوندي رحمه الّه. وهي مقبولة متداوثة ولها شروح» وللمولف -ابن قطلویعا - تخریج 
لاحادیتها. (۱کشف الظنون» ۰۱۲۷/۲ ۰۱۲۵۰ وانظر المقدمة ص۵۸ رقم ۵۸). 


کتاب الفر ائض و3 


آبعدهم وب الاأم آولی من ولد الاخ والاخت#» والمعتق آولی بالفاضل عن سهم ذوي 
السهام |ذا لم بکن عصبة سواء ومولی الموالاة پرث» واذا ترك المعتق آب مولاه وابن 
مولاه / فماله للابن وقال آبو یوسف للاب السدس والباقي للابن*۰ وذا ترك جد مولاء زه«ب 
وخ مولاه فالمال للجد في تول آبي حنيفت وئال آبو یوسف ومحمد هو بینهماءب ولا یباع 

الولاء ولا یوهب . 


توله: (وآب الام آولی من بنت الاخ) قال الاسبيجابي والزاهدي: 
وآهذا مذهب آبي حنيفة وقالا: ولد الاخ والاخت آولی*» وزجحا دلیل 
آيي حنيفة» واختاره النسفي وغیره. 

قال الاسبيجابي والزاهدي: «واختلفت الروایات عن آبي حنيفة في آب آم 
وینت بنت» فروی محمد عنه: آن آب الام آولی» وروی آبو یوسف والحسن 
عنه : آن بنت البنت آولی» وهو المشهور». 

قلت : قال في التتمة»: «قال شیخ الاسلام: رواية محمد عن آبي حنیفة 
هي الرواية المشهورة وقال / بعض مشایخنا: رواية آبي پوسف عن آبي با 
حنيفة ظاهر مذهب آبي حنيفة» وکان آبو عبد ال الفرائضي یقول: ما روی 
محمد عن آبي حنيفة قولٌ الأول» وما روی آبو یوسف قوله الخر . 

قال شمس الائمة السرخسی فی «المبسوط؟: «وفي ظاهر الروایات ذکر آن 
آولاد البنات یقدمون علی الجد - آب الام - هو قول صاحبیه!» قال الامام آبو 
المفاخر الژوزني في «شرح المنظومة؟: «الاصح من قول آبي حنيفة آن آولاد 
البنات آولی من الجد الفاسد» ثم هو آولی من آولاد الاخوات». 

قوله : (واذا ترك المعتق / آب مولاه واین مولاه فماله للاین وقال آبو [جره 
یوسف للاب السدس والباقي للابن). قال الاسبيجابي: «[واالصحیح قولنا». 

قوله : (وان ترك جد مولاه وخ مولای فالمال للجد في قول آبي حنيفة 
وقال آبو یوسف ومحمد: هو پینهما قال الاسبیجاپی والزاهدي : «هذا / بتاء (ب۲ 
علی اختلافهم في المیراث وقد مر ۱ 

فلت : وقد مر آن الفتوی نو الا مام اي حییفة ] رضي اللّه عنه (د/0۷) 
وأرضاه وأسکنه في دار السلام آمین]!۳. 


(۱) ص 1۷۲. 
 )۲(‏ زيادة من نسخة (د) » ولیس فیها ما آثبت بعدهاء بل ما سيأتي في الصفحة التالية تعلیق رقم 6. 


۱ 


والحمد شّ علی التمام"؟ وصلی اه علی سیدنا محمد خیر الانام؛ 
وعلی آله و صصه الکرام . 
ره الله یم الوکیل ۳ . 


۹9 في (ج) : «الختام». 

() وختم ناسخ الاأصل بقوله: انجز تعلیقه علی ید فقیر عفو ال تعالی محمد بن محمد بن عمران 
الحنفي ؛ ؛ قي ليلة یسفر صباحها عن ثالث عشر من ربیع الااخر سنة ۸۱۲ آحسن الله تعالی عاقیتها, 
آمین». ثم أَجارَهٌ المصنف وکتب بخطه : 
الحمد له وسلام علی عباده لین اصطفی. وبعد: فقد قرا علِ هذاالکتاب المسمی بالتصحیح 
والترجیح من تأليفي الشیخ الفاضل والمحصل الکامل عین المائل من الاعیان الاأفاضل آبو الخیر 
محمد زین الدین بن الشیخ شمس الدین محمد بن عمران الحنفي الفقیه المقری» قراءة [تقان لمبانی 
وایقان لمعانیی فحقّق وأجاد وعن صواب الصواب فما حاد؛ فاستحق آن یجاز بتحقیق ما روی وما 
استفاد ؛ فاستخرت الّه سبحانه وتعالی وأجزته بذلك وبجمیم ما تجوز لي روایته» بتاریخ جمادی 
الاولی من سنة ست وستین وئمان مئة 

قاله وکتبه : قاسم الحنفي؛ حامداً ومصلیاً ومسلما 

وفي آخر نسخة (ب) : «نجز تعلیقه علی ید فقیر عفو ال تعالی محمد بن عبد الّه الحموي غفر اله 
لیب في یوم الثلائاء الحادي عشر من شهر شعبان المبارك من شهور سنة آلف ومثة وواحد 
وعشرین ؛ من نسخة علیها خط المصنف رحمه ال تعالی» والحمد لله رب العالمین. 
وقي آخر نسخة (ج) بعد قوله : (وعلی آله وصحبه الکرام) : «نجز مذا الکتاب علی ید کاتبه الراجي 
عفو ربّه الغني محمد بن عبد له الحنفي » تحریراً في سابع عشر شهر رمضان» سنة ۹۷۸ أحسن 
ال ختامه بمحمد واله؛ آمینا. 
وفي آخر نسخة (د): «وکان الفراغ من هذه التسخة الشريفة یوم الأحد بعد العصر في آواخر شهر 
جمادی الخر في مکة المشرفة» شرفها ال تعالی (لی یوم الدین» سنة ست وثمانین وتسع مثت 
وصلی ال علی سیدنا محمد وعلی آله وأصحابه وعلی جمیع الأنبیاء والمرسلین ؛ وعلی جمیع 
المزمنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. حرره آفقر الوری جعفر بن عبد القادر الرومي 
الحنفي,» وحسبنا ال ونعم الوکیا,» ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. 


حساب الق رائض 32 


[ذا کان في المسالة نصف ونصف. آو نصف وما بقي. فأصلها من ائنین» واذا کانت 
فیها ثلث وما بقي آو ثلنان فأصلها من ثلاثة؛ واذا کانت ربع وما بقي آو ربع ونصف 
فأصلها من آربعة» واذا کانت ثمثا وما بقي آو ثمتا ونصمّا وما بقي فأصلها من ثمانیق واذا 
کانت نصا وثئلّا آوسدمّا فأصلها من ستة وتعول الی سبعة ونمانية وتسعة وعشرة واذا 
کان مع الربع ثاث و سدس فاصلها من ائني عشر وتعول |لی ثلائه عشر وخمسة عشر 
وسبعة عشر. فاذا کان مع انثمن ثلثان آو سدس فاصلها من آربعة وعشرین وتعول الی 
سبعة وعشرین ولذا انقسمت المسألة علی الورثة فقد صحت. فان لم تنقسم سهام فریق 
علیهم فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها ان کانت عائلة فما خرج صحت منه 
المسألت کامرأة وأخوین للمرأة الربع سهمْ وللاخوین ما بقي ثلائة آسهم لا تنقسم / 
علیهما فاضرب اثنین في أصل المسألة فتکون ثمانية ومنها یصح فان وافق سهامهم 


]۳۹[ 


عددهم فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة کامرأة وستة اخوق للمرأة الربم سهم . 


وللاخوة ثلائت فاضرب ثلث عددهم في أصل المسألة تکون ثمانية ومنها تصح» وان لم 
ینقسم سهام فریقین آو آکثر فاضزب آحد الفریقین في الاخر ثم ما اجتمع في الفریق الثالث 
ثم ما اجتمع في أصل المسألةت فان تساوی الأعداد آجزاً آحدهم عن الاخر کامرأتین 
وأخوین فاضرب ائنین فی آصل انمسألة فان کان آحد العددین جزءاً من الاخر آغنی الأکثر 
عن الأقل کاربم نسوة وأخوین |ذا ضربت الاربعة أجزأك عن الأخرین فان وافق آحد 
العددین الآخر ضربت وفق آحدهما في جمیم الأاخر» ثم ما اجتمع في أصل المسألة کاربع 
نسوة وأخت وستة أعمام فالستة توافق الأربعة بالأتصاف. فاضرب نصف آحدهما في 
جمیع الاخر ثم في أصل المسألة تکون ثمانية وآربعین ومنها تصح المسألت واذا صحت 
المسألة فاضرب سهام کل وارث في التركة ثم اقسم ما اجتمع علی ما صحت منه الفریضة 
یخرج حق ذلك الوارث» و[ذا / لم تقسم التركة حتی مات آحد الورثة فان کان ما یصیبه 
من المیت الأول ینقسم علی عدد ورئته فقد صحت المسألتان مما صحت الاولی؛ وان لم 
ینقسم صححت الفريضة المیت الثاني بالطريقة التي ذکرناها» ثم ضربت (حدی المسألتین 
في الاخری ن لم یکن بین سهام المیت الثاني وما صحت منه الفريضة موافقة فان کان 
بینهما موافقة فاضرب وفق المسألة الثانية في الأولی فما اجتمع صحت منه المسألتان» 


ربب بببببپببپبپبصبصبصسپصپبسبصببببب نب بپسپيپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصيصپصپصصبص ۱[ 


[۲اب] 


و3 معتصر القذوري/ التصحیح والترجیح 
وکل من کان له من المسالة الاولی شی- مضروس فی وی ما صحت منه المسألة التاثیف 
ومن کان له من المساألة الثانية شیء مضروب فی وفق ترکة المیت الثانی؛ واذا صحت 
مسألة المناسخة وأردت معرفة ما یصیب کل واحد من حبات الذرهم قسمت ما صحت منه 
المسالة علی ثماتية وآربعین فما خرح آخذت له من سهام کل وارث یه" . 


۱ 


وعلائية» وصلی اه علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه تسلیماً کثیراً. رابع شهر المحرم سنة ثمان 
وعشرین وئمال منّة. 

حسینا اه ونعم الوکیل» 

قال محقق «التصحیح والتر جیح؟: دوکان الفراغ من الاعتناء بهله الطیعة المبار کف في ۱۸ محرم 
سنة ۱/۵۱۲۳ نیسان ۰۸۲۰۰۲ آسأل الّه عز وجل آن یتقیل منی هذا الجهد» وآن یتفع به فارئیه؛ 
ورجائي منهم دعوة صالحة. قربّنا اعغقز لنا ولاخواینا الذين سَبْفُونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذین آمنوا نا نك رووف رحیم» . 


مجن يم اي 
سکس «هین (هرویعسی 


ثبت الصادر واگراجع العتمدة ق النحقیق 


تصویر دار الکتب العلمیة» بیروت د سا 


آبو حنیفت حیاته وعصره: آراژه وفشهه تألیف محمد آبو زهرة دار الفکر العربي 
مصر» ط۲) سنة ۹۲ ۱۳ه/ ۱۹6۷م. 

آبو حنيفة التعمان ژمام الشلمة الفقهای تألیف وهبي سلیمان غاوجي؛ دار القلم 
دمشق ط ۵ سنة ۱۱۳ه/ ۱۹۹۳م. 

الاحکام في آصول الأحکام. للامام علي بن محمد الامدي. اعتناء عبد الرزاق 
عفیفی» المکتب الاسلامی؛ بیروت» ط ۰۲ ۱۶۰۲ه. 

الاحکام في تمییز الفتاوی عن الأحکام وتصرفات القاضي والامام للامام القرافي 
(۱۸4ه اعتناء عبد الفتاح آبو غدق دار البشاثر الاسلامیة» بیروت» ط۲ سنة 
7 ۶ هب. 

اختلاف العلماء للطحاوي < مختصر اختلاف العلماء» للرازي. 

الاختیار لتعلیل المختار. تألیف عبد ال بن محمود الموصلي» تعلیقات محمد آبو 
دقیقّة : دار الکتب العلمية» بیروت» د.ت [15-۱. 

آدب آلمفتي للامام نقي الدین بن الصلاح (- 14۳ه) تحقیق . د. موفق عبد القادر؛ 
عالم الکتب ومکتبة العلوم والحکم بیروت سنة ۱۹۸/۸۱۶۰۷ 


|رشاد لمقلدین عند اختلاف المجتهدین. تألیف باب بن سيدي الشنقیطی 
(۱۳۲م) تحقیق الطیب بن عمر الجکني» دار ابن حزم؛ بیروت» سنة ۱۶۱۸ه. 


الأصل للامام محمد بن الحسن الشيباني؛ (۱۸۹۸ه) اعتناء آبي الوفاء الاأفغاني عالم 
الکتب بیر وت » سنه ۰ ه/۱۹۹۰م. 

آصول السرخسي» للامام آبي بکر السرخسي (4۹۰ه)» اعتناء آبي الوفاء الأفغاني 
طبعة لجنة احیاء المعارف النعمانية» الهند د.ت. تصویر دار الکتب العلمية» ودار 
المعرفة بیروت [۲-۱]. 

اصول الفقه الاسلامی» تألیف د. وهبة الزحيلي دار الفکر؛ دمشق» سنة ۱8۱۲ه- 
[۲-۱]. ۱ 

[علاء السنن» تألیف العلامة ظفر آحمد العثمانی التهانوي؛ منشورات ادارة القرآن 
والعلوم الاسلامية» باکستان؛ ط۰۳ سنة ۰۱8۱۵ [۲۲-۱]. 


۰:۷۷ 


۷۸ 


الاعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والئساء من العرب والمستعربین والمستشرقین؛ 
تألیف خر الدین الزركلي» دار العلم للملایین» بیروت؛ ط ۰۱۱ سنة ۰۱۹۹5 [۸۱]. 
الاعلان بالتوبیخ لمن ذم آمل آهل التاریخ» تألیف الامام شمس الدین السخاوي 
(۹۰۲ه). تحقیق فرانز روزنثال» ترجمة د. صالح آحمد العلي» موسسة الرسالت 
بیروت ‏ ستهة ۱۰۷ ه. 

غائة الامة بکشف الغمة. تألیف الامام تقي الدین آحمد بن علي المقريزي (۸۵ه) 
مطبعة لجندة التلیف والترجمة والنشر» القاهرق ستة ۱۳۵۹ه۰ ۱۹6۰م. 

الاأمالي للامام محمد بن الحسن الشيباني؛ طبع داثرة المعارف العثمانية - الهند» سنة 
۳۴ اه 

الاموال لابي عبید القاسم بن سلام» (۲۲۶ه). موسسة ناصر للثقافة بیروت. 
۱ م. 

الایثار بمعرفة رواة الاثار لابن حجر العسقلانی؛ (۸۸۵۲): تحقیق سید کسروي 
حسن؛ دار الکتب العلمية» بیروت سنة ۳ ام 

ایضاح المکنون في الیل علی کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون؛ تألیف 
|سماعیل باشا البغدادي؛ (۱۳۳۹ه) طبعة استانبول سنة ۰۵۱۹۵۵ تصویر دار احیاء 
التراث العريي» ودار الکتب العلمية» بیروت [۲-۱]. 

البحر الرائق شرح کنز الدقائق للعلامة ابن نجیم (- ۹۷۰ه. الناشر دار الکتاب 
الاسلامی؛ القاهرت د.ت . مصور عن طبعة دار الکتب العربية بمصر سنة ۱۳۳۳« 
۷ 

البحر المحیط فی آصول الفقه لبدر الدین الزرکشی الشافعی ( ۷۹6ه) اعتناء د. عبد 
الستار آبو غدق طبم وزارة الأوقاف بالکویت؛ ۰۲ سنة ۵۱6۱۳/ ۰2۱۹۹۲ [1-1]. 
بدائع الزهور في وقائع الدهور» تألیف محمد بن ایاس الحنفي» دار (حیاء الکتب 
العربیة» القاهرق سنة ۱۹۳/۵۱۳۸۳ 

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لاحمام علاء الدین الكاساني (-9۸۷ه) طبعة القاهرة 
سنة ۱۳۲۸ ه؛ تصویر دار الکتب العلمیت یروت ۲ مه [۷-۱]. 

البدار الطانع بمحاسن من بعد القرن السابع» تألیف محمد بن علي الشوکاني 
(۱۲۵۰ه) مطیعة السعادة القاهرق سنة ۱۳۸ هه [۲-۱]. 

تاج التراجم تألیف الشیخ قاسم بن قطلوبغا (۸۷۹۸ه) تحقیق محمد خیر رمضان 
یوسف؛ دار القلی دمشق سنة ۱6۱۳ه/ ۱۹۹۲م. 

تاج العروس من جواهر القاموس للسید محمد مرتضی الزبيدي» طبعة الکویت: 
ابتداء من سنة ۱۳۸۵ه/ ۰۱۹۱۵ تصویر دار احیاء التراث العربي بیروت . 


ثیت المصادر والمراجع ۶:۷۹ 

تبصرة الحکام في آصول الاقضية ومناهج الأحکام للامام برمان الدین بن فرحون 
اليعمري (۷۹۹ه) المطبعة الشرقية بمص سنة ۱۳۰۱ه. 

تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق» لاح مام عثمان بن علي الزيلمي (-۷۶۲ه) طعة بولاق 
مصر» ستةّ ۱۳۱۳ ۱۳۱۵ه. 

- التحریر الوجیز فیما یبتغیه المستجیز» تألیف محمد زاهد الكوثري, اعتناء عبد. الفتاح 
آبو غدة الناشر مکتب المطبوعات الاسلامية بحلب . ۱۹۹۳/۸۱۱۳ 


11 
۳۹ تحفة الحبیب علی شرح الخطیب» للشیخ سلیمان البجيرمي دار الفکر بیروت ۰ سنة 
۱ ده 
تحفءة الفقهای تألیف علاء الدین السمرقندي» ۵۵۳۹ دار الکتب العلمیت 


1 ۱ 


بیروت» ط۰۲ ۱5۱6ه/ ۱۹۹۳م. 

۳ التحقیق في بطلان التلفیق» لابي العون محمد بن آسمد اسفاريتي ۱۱۸۸۵ه) اعتا 
عبد العزیز الدخیل؛ دار الصميعي» الریاض؛ سنة ۵۱8۱۸ ۱۹۹۸ع. 

التقریر والتحبیر» » لابن آمیر الحاج» (۸۷۹۸م) علی تحریر اين الهمام» (-۸۱۱ه) المطبعة 
الاميرية الکبری ببولاق مصر سنة ۱۳۱« تصوير دار الکتب العلمية بیروت . 

- التعلیقات السنة << الفوائد البهية للامام اللكنوي. ۱ 

9 التعلیق الممجد علی موطاً الامام محمد (موطاً الامام مالك برواية الامام محمد بن 
الحسن)» » للامام اللكنوي» تحقیق د. تقي الدین الندوي؛ ۰۳ ۱۹۹۹/۸۱۱۹ 

ِ تعلیم المتعلم طریق التعلم للزرنوجي» ار انممان کملرم. دمشی» سنة ۱8۱۸م/ 


۸ م. 


تیسیر التحریر لمیر باد شاه؛ علی کتاب التحریر لابن الهمام ؛ دار الفکر» بیروت» 
.ات . [4-۱]. 


۳ جامع بیان العلم وفضله وما ينبفي في روایته وحملی لابن عبد الب » تصویر دار الکتب 
العلمية» بیروت: سنة ۱۳۹۸ه/ ۰۸۱۹۷۸ [۲-۱]. 

الیجا مع الصغیر للامام محمد بن الحسن مع شرحه: النافع الکبیر ؛ لشیخ عید السي 
اللكتوي ( ۰ مه عالم الکتب؛ بیروت: سنة ۰٩‏ ۱۹۸۱/۰ ۱ 

- الجامع الکبیر» تألیف الامام محمد؛ تحقیق آبي الوفاء الأفغاني؛ دا ر المعارف 
التعمانية ؛ لاهور د.ت. 


۳ الجامع لاحکام القرآن لاجمام القرطبي تصویر دار احیاء التراث العربي» بیروت» 
سنه ۵۱۶۰۵/ ۸۱۹۸۵ [۰۱ 15 


۳ جامع المسانید لاح مام آبي الموید محمد بن محمود الخوارزمي 1۵ هر) تصویر دار 
الکتب العلمية یروت ددرت . [ ۲-۱ ]۰ 


1۸۰۱ 


تست المصادر والمراجع 


الحواهر المضية في تراجم الحنفية تألیف عبد القادر القرشي (۷۷۰) تحقیق عبد 
الفتاح الحلو ؛ موسة الرسال: پیروت . ط ۲ سنةّ ۱۲۱۳ه/ ۰۸۱۹۹۳ 

حاشية اين عابدین < رد المحتار علی الدر المختار . 

حاشية بجيرمي علی الخطیب < تَحفة الحبیب علی شرح الخطیب . 

حاشية الطحطاوي علی مراقي الفلاح؛ تألیف آحمد بن محمذ الطحطاوي (۱۲۳۱ه) 
المطبعة الکبری الأميرية ببولاق مص ط۳ سنة ۱۳۱۸ه تصویر دار الایمان 
پیروت ۰ ۵ .ت . 

حسن التقاضي في سيرة الامام آبي یوسف القاضي تألیف محمد زاهد الکوثري؛ دار 
الهداية الفاهرت د.ت. 

حکم الاسلام في لحوم الخیل» تألیف العلامة قاسم بن قطلوبغا» تحقیق محمد حیر 
رمضان یوسف. دار اين حزم پیروت» سنة ۰۱۹۹/۵۱4۱ 

خلاصة الدلائل في تنقیح المسائل» تألیف حسام الدین علي بن مکي الرازي 
(۸ه) مطیعهة محمدجان الکریمی ببلدة قزان» سنهة ۱۳۱۸ اه/ 0۱۹۰۰ 

خلاصة القعاوی» تألیف طاهر ب پن أحمد بن عبد الرشید البخاري (,۵8۲ه)؛ طبعة 
الهند سنهة ۹ ۱۹۱۱/۸ وهي مصورة عن نسخه مخطوطة سنة ۸۹6ه. 
[1-]. 

دراسة حديثية مقارنة لنصب الراية وفتح القدیر ومنية 2 الالمعي تألیف محمد عوامف 
موسسة الریان» بیروت» ودار القبلة للثقافة الاسلامیت جدة» سنة ۱۹۹۷/۵۱۱۸ 
ذیل کشف الظنون < ایضاح المکنون . 


رد المحتار علی الدُر المختار؛ للعلامة محمد مین بن عابدین؛ ( ۱۲۵۲ه)» تصویر 


دار احیاء التراث العربی؛ بیروت» د.ت. عن الطبعة المصرية التي صححها محمد 
عبد الرحمن قطة العدوي: سنة ۱۲۷۲ه وقد اعتمدث أحیانا علی طبعة دار الفکر» 
بیروت» ط۲ سنة ۱۳۸۲ه» مبیناً ذلك . . 

رسائل ابن عابدین" محمد آمین؛ تصویر دار احیاء التراث العربي» بیروت» د.ت . 
الرسالة المستطرفة. تألیف محمد ین جعفر الكتاني؛ (۱۳۰ه) تحقیق محمد 
لزمزمي الكتاني» دار البشاثر الاسلامية بیروت؛ ط4؛ سنة ٩۱8۰ه»‏ ۱۹۸م. 
رسم المفتي (ضمن : مجموعة رسائل ابن عابدین) < رسائل عابدین . 

روضة الطالبین وعمدة المفتین؛ لاممام شرف الدین النووي (- ۵1۷۲ المکتب 
الاسلامي» بیروت» ط ۰۲ سنة ۱۹۹۱/۸۱۶۱۲ع» [۱۲-۱. 

سنن ابن ماجه. للحافظ آبی عبد ال بن ماجه القزويني ( ۲۷۵ه) تحقیق محمد فاد 
عبد الباقي دار الکتب العلمیت بیروت » د.ت. ۱ 


ثبت المصادر والمراجع 1۸۱ 


ت ستن آبی داود» للیحافظ آبی داود السجستانی ۲۷۵ هر نحشیق صدقی محمد 
جمیل ؛ دار الفکن بیروت > 4 ۱ ۱۶ه/ ۱۹۹. 

ب ستن الترمذي. لاب عیسی الترمذي ( ۸۲۷۹ه): تحقیق أحمد محمد شاکر دار 
الکتب العلمیف سروت ۰ ِ ثِِ« 

الستن الکبری لاچمام البيهقي » 1۵۸ ه) تحتین محم ید قارع دار الکتب 
العلميت بیروت » سنه ۵۶ ه/ 1۹۹م. [ - 

5 سیر آعلام التبلاء. للحافظ الذهبي 7 العمروي: دار 
الفکر بیروت منة ۱۱۷ه/ ۱۹۹۷م. 

شدرات الذهب فی آخبار من ذهب لابن العماد الحنبلی» /-۱۰۸۹ه)» منشورات دار 
الافاق الجدیدة بیروت د.ت. [1۸-۱]. 

شرح کنز الدقائق 2 تبیین الحقائق . 

شرح مشکل الاثار للامام آبی جعفر آحمد بن محمد الطحاوي: (۳۲۱۸ه) تحقیق 
شعیب الارنووط» موسسة الرسالت بیروت» سنة ۱6۱۵ه/ ۱۹۹5م. 

- الشقائق النعمانية فی علماء الدولة العشمانية؛ تألیف آحمد بن مصطفی الشهیر 
بطاشکوبري» زاده؛ تحقیق د. آحمد صبحي فرات؛ منشورات جامعه استانبول. 
ترکیا سنة ۱6۰۵ه/ ۸۱۹۵۸. 

- صحیح البخاري لاح مام محمل بن اسماعیل البخاري ۲۵۲ص دار افگر پیروت؛ 
سنةً ۰۱ مه ۱۹۹۱ م. ۸-۱1 

۳ صحیح مسلم لاجمام مسلم بن الحجاج ‌ِ ۲۱ مه تخقیق فوّاد عبد البافي دار الکتب 
العر ببة (عیسی البابی الحلبی) مصر 4 درت [1-ع]. 

- الضوء اللامع لدْمل القرن التاسع» تألیف شمس الدین السخاوي» (۰۱۲٩ه)‏ 
منشورات دار مکتبة الحیات بیروت ۰ ما لس [۱۲-۱]. 

الطبقات الستية في تراجم الحنفية للمولی تقي الذین بن عبد القادر التميمي العزي» 
۵٩۵ ِ‏ مه تحقیق د. عبد الفتاح محمد الحلو» دار الرفاعي؛ سنة ۰۳ ۰ ه/ 
2۳ 


۳ الطبقات الکبری لاين سعد؛ دار صادر بیروت د.ت . .]٩-۱[‏ 

طبقات المفسرین» تألیف آحمد بن محمد الادنه وي» تحقیق سلیمان بن صالح 
الخزي؛ مکتبة العلوم والحکم المدينة المنورق سنة ۱۹۹۷/۵۱۸۱۷م. 

5 الطراز المذهب في ترجیح الصحیح من المذهب؛ مخطرظ في المکتبة السلیمانيت 
استانبول» (ضمن مجموع فیه نسخة من کتاب التصحیح والترجیح) رقم ۹۱۵. 


ثبت المصادر والمراجع 
طلبة الطلبة . تألیف الامام بي حفص عمر بن محمد النسفي تعلیق خالد عبد الرحمن 
العك؛ دار النفائی؛ پیروت» سنة ۱۶۱۲ه ۱۹۹5م. 

العرف. (ضمن رسائل این عابدین) . 

عصر سلاطین المماليك ونتاجه العلمي والادبي تألیف محمود رزق سلیم مطبعة 
التوکل بمصر سنهة ۱۳۲ ه ۱۹6۷ [1-1]. 

عمدة التحقیق فی التقلید والتلفیق» تألیف محمد سعید البانی ۸۱۳۵۱ اعتناء 
حسن السماحي سویدان دار القادري» دمشقی ط۲ ۰ سنهة ۸ 

الغاية القصوی فی دراية الفتوی» تألیف القاضی عبد ال البيضاوي (۲۸۵ه)۰ تحقیق 
علي عحيي الدین القره داغي» دار الااصلاح» الدمام السعودیة د.ت. 

فتاوی السيکي» لامام بي الحسن تقي الدین السبکي؛ دار المعرفت» بیروت؛ د.ت. 
فتاوی قاضي خان. للامام الحسن بن منصور الاوزجندي (۵۹۲ه) مطبوع في حاشية 
الفتاوی الهندية [۰]۳-۱ (الطبعة المصریة) سنة ۱۳۱۱ه. تصویر دار (حیاء التراث 
العربي » بیروت . 

الفتاوی الکبری الفقهية لابن حجر الهیتمی 4۷۷ المطبعة الميمنية بمصر» سنة 
۸ [۱1]. ۱ 

الفتاوی الموصلیت تألیف سلطان العلماء العز بن عبد السلام (-11۰ه) تحقیق (یاد 
خالد الطباع دار الفکر؛ دمشق سنة ۸۱۶۱۹/ ۰۱۹۹۹ 

فتاوی النوازل» للفقیه آيي اللیث السمرقندي (-۳۷۳ه)۰ مطبعة شمس الاسلام» حیدر 
آباد الدکن سنة ۱۳۵۵ ه.. 

فتح باب العناية بشرح کتاب النقاي تألیف الامام ملا علي القاري؛ (۸۱۰۱۸)؛ 
والنقاية لارمام صدر السريعة عبید الّه المحبويي؛ ۷ ۷ه), اعتناء محمد تمیم وهیثم 
تميی دار الارقم بن آبي الارقم بیروت سنة ۸۱۶۱۸ ۰۸۱۹۹۷ [۳-۱]. 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري. للحافظ ابن حجر العسقلاني (۸۵۲ه) اعتناء : 
عبد العزیز بن باز ومحب الدین الخطیب: ومحمد فژاد عبد الباقي وقصي محب الدین 
الخطیب ؛ دار المطبعة السلفيت القاهری ۰۳ سنتة ۱۰۷ه. 


فتح القدیر. لامام کمال الدین بن الهمام ۰۵۸۲۱۱۸ تصویر دار احیاء التراث 
العربي؛ بیروت» د.ت. وقد اعتمد علی الطبعة المصورة في دار الفکر پیروت» مشیرا 
لی ذلك . ۱ 

الفقه الرٍسلامي ومدارسه د. مصطفی الزرقا؛ دار القّلم» دمشق؛ سنة ۱۹۹۵م. 

فقه هل العراق وحدیثهم تألیف محمد زاهد الكوثري؛ تحقیق عبد الفتاح آبو غدة 
موسسة الریان؛ بیروت» سنة ۱2۱۸ه/ ۸۱۹۹۷. 


ثیت المصادر والمراجع ۱ ۶۸۳ 


الفقه التافی تألیف الامام ناصر الدین السمرقندي» (۵۵714ه) تحقیق د. |براهیم بن 
محمد العبود» الناشر مکتبة العبیکان؛ الریاض: سنة ۸۱6۲۱/ ۲۰۰۰ [۳-۱]. 

- الفهرس الشامل للتراث العربي الاسلامي المخطوط/ الفقه وصولی المجمع الملکي 
لبحوث الحضارة الاسلامية (مسسة آل البیت») عمان» سنة ۰ص ۹۹ 

۲-۱ ]. 
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات. تألیف عبد 
الحي بن عبد الکبیر للكتاني» اعتناء د. احسان عباس» دار الغرب الاسلامي ط ۲ 

سنة ۲ ۵ ۱۹۸۲م. [۲2۱]. 

فهرس مخطوطات جامعة الملك سعود. الریاض. اعداد قسم المخطوطات» عمادة 
شوّون المکتبات بجامعه الملك سعود» سنهة 6 ۱8۰ه/ ۰۵۱۹۸۶ 

فهرس المخطوطات العربية في مکتبة الاوقان العامة في بغداد. اٍعداد: عبد ال 
الجبوري: مطبعة الارشاد. بخداد» سنة ۸۱۳۹۳ ۱۹۷۳ع. 

5 تهرس مخطوطات لته الستفيوالمالکيفرالجامة الاسلامية الم تور 

اعداد شوون المکتیات في الجامعة الاسلامية» سنهة ۱4۱۷ ه. 

- فهرس المخطوطات في دار الکتب المصرية؛ تصنیف ناد سید مطبعة دار الکتب» 

لقاهرة ؛. سنة ۰ هم 

- فهرس مخطوطات مکتبة كوربلي؛ استانبول» |عداد: د. رمضان ششن. وجواد 

ايزکي» وجمیل آقبکار سنه ۲ ۱۰ه/۱۹۸۱م. 

- الفوائد البهية فی ي تراجم الحنفية وعلیه لتعلیقات الستية علی الفواندآلهيةه تألیف 
الامام محمد عبد الحي اللکنوي» (۱۳۰۶۸ه) اعتناء أحمد الزعبي. دار الارقی 
بیروت ‏ سنه ۱۱۸ ه. ۰ ۱ 

۳ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت. للجمام عبد العلي محمد بن نظام الدین الاتصاري 
مطبوع مع کتاب المستصفی لامام أبي حامد الغزالي (-۰۰۵ه) في المطبعة:الاميرية 
پبولاق مصرء سنة ۱۳۲۵ ه+ تصویر دار الکتب العلمية» بیروت . [۲۲-۱. 

القاموس المحیط ۰ للفيروزآبادي (۸۱۷۸هب) موسسهء الرسالت بیروت» طق سنة 
۵ 6 ۱ ه. 

۳ القول السدید في بعض مسائل الاجتهاد والتقلید: تیف مسند ید ال رک 
(۱۰۱۱ه) تحقیق جاسم بن محمد ین مهلهل الیاسین؛ دار الدعوة للنشر والتوزیم؛ 
الکویت. ط ۰۲ سنة ۱۱۲ه. ۱ 

الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل » تألیف آبي القاسم 
الزمخشري الخوارزمي؛ (۳۸هی دار الفکر » بیروت د.ت . [1-۱1]. 


1۸ ثبت المصادر والمراجع 


کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحادیث علی آلسنة الناس» للامام 
سماعیل العجلونی؛ (-۱۱۱۲ه) اعتناء محمد عبد العزیز الخالدي ؛ دار الکتب العلمية 
بیروت ستة ۸۱۶۱۸/ ۸۱۹۹۷ ۰۲۲-۱1 

کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون. تألیف مصطفی بن عبد ال الشهیر بحاجی 
خلیفة ۱۰۱۷ه) طبعة استانبول کتبت مقدمة الطبعة سنة ۹۱/۰ 
تصویر دار احیاء التراث العربي؛ بیروت ؛ د.ت . 

کنز الدقاتق 7 نبیین الحقائی شرح کنز الدقائق. 

اللباب فی تهذیب الانساب. تألیف ابن الأثیر الجزري: دار صادر بیروت سنة 
۳ ام [۳۱] 

- اللباب في شرح الکتاب؛ للشیخ عبد الغني الغنيمي الميداني» تحقیق محمود آمین 
النواوي» ومحمد محیي الدین عبد. الحمید دار الکتاب العريي » بیروت » د.ت . 

المبسوط للامام السرخسي, (4۹۰ه) مطبعة السعادة» مصر؛ سة ۱۳۳۱ه تصویر 
دار الکتب العلمية» بیروت. سنهة ۱۶۱۶ ه/ ۰۵۱۹۹۳ [۲۰-۱]. 

المپسوط لامام محمد بن الحسن < الاصل. له. 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ علي بن آبي بکر الهيثمي» (۸۰۷ه) مکتبة 
القدسي, القاهرة سنة ۱۳۵۳ه. 
محموعة رسائل این عابدین < رسائل ابن عابدین. ۱ 
مختصر اختلاف العلماء» تألیف آبی جعفر آحمد بن سلامة الطخاوی» ۲۲۱۸ه) 
اختصار آبي بکر آحمد الجصاص ‏ ۳۷۰ه)؛ تحقیق د. عبد الّه نذیر حمد دار 
البشائر الاسلامية» بیروت » سنةً ۰ ه/ ۱۹۹۵ [6-1]. 
- مختصر الطحاوي للمام أبي جعفر الطحاوي تحقیق : آبي الوفاء الأفغاني دار !حیاء 
العلوم» بیروت» سنة ۱۹۸۲/۵۱۰م. 
میختصر القدوري (مع اللیات) دار الکتات العربي - بیروت د.ت. 
والطبعة العثمانية (در سعادت) سنة ۱۳۰۹ ه.. 
وطبعة دار الکتب العلمية - بیروت سنة ۰۸۱۹۸۸ 
- المخطوطات العربية في فلسطین. آبحاث جمعها وقدم لها: د. صلاح الدین المنجد 
دار الکتاب الجدید؛ پیروت سنة ۰۸۱۹۸۲ 
- المدخل |لی مذهب الامام آبي حنيفة؛ تألیف أحمد سعید حوّی ‏ بحث ماجستیر سنة 
۳ هه غیر منشور . 
- المدخل الفقهي العام للاستاذ مصطفی الزرقا دار القلی» دمشق ۸۱5۱۸ه/ ۰۸۱۹۹۸ 


۰]۳-۱[ 


ثبت المصادر والمراجع ۸۰ 


- المذهب الحنفي مراحله وطبقاته» ضوابطه ومصطلحاته. خصائصه ومولفانه. تألیف 
آحمد بن محمد نصیر الدین التقیب. مکتبة الر شد - الریاض؛ سنة ۱4۲۲د ‏ 
۲ ۱ 

- المستصفی للمام الخزالي << فواتح الرحموت. 

 -‏ مسند الامام آحمد پن حنبل (۲8۱م) اعتناء صدقي محمد جمیل العطار؛ دار الفکر 
بیروت» ط ۰۲ سنة ۱۱6ه/ ۱۹۹6م. 

مشکل الاثار < شرح مشکل الاثار. 

- المصتّف. للحافظ عبد الرزاق الصنعاني (-۲۱۱ه) تحقیق حبیب الرحمن الاعظمی؛ 
منشورات المجلس العلمي» الهند. طبع بیروت» ستة ۸۱۳۹۲ [۱۱-۱]. ۱ 

ب السعجم الکییر » للحافظ سلیمان بن أحمد الطبراني +۲۰۰ه) تحقیق حمدي عبد 
المجید السلفي» بیروت» دار احیاء التراث العربي؛ د.ت. 

معجم لغة الفقهای تألیف د. محمد رواس قلعه جي؛ ود . حامد صادق قنيي؛ دار 
التفائس » بیروت» ط۲ ۰ سنة ۵۱6۰۸/ ۰۸۱۹۸۸ 

معجم المطبوعات العربية والمعربة: لیوسف سرکیس؛ مطبعة سرکیس بمصر سنة 
۳۳0 

۳ المَغرب في ترتیب المعرب. لا مام ناصر پن عبد السید المطرزي (۱۵ه) مطبعة 
مجلس داترة المعارف التظامية الهند سنهة ۱۳۲۸ه. 

5 مناقب الامام الأعظم آبي حنيفة رضي ال عنه وأکرم تألیف الامام آبي المزید الموفق 
ابن آحمد المكي (۵۱۸ه) طبعة مجلس داثرة المعارف النظامیت الهند» سنة 
۱ ه.. ۱ 

- مناهج تحقیق التراث بین القدامی والمحدئین تألیف د. رمضان عبد التواب» الناشر 
مکتبة الخانجي بالقاهرة سنة ۹ / ۹۸ م. 

- المنتظم في تاریخ الأمم والملوك لابي الفرج بن الجوزي ۵۹۷ه) دراسة وتحقیق 
محمد ومصطفی عبد القادر عطا ‏ دار الکتب العلمية - بیروت سنهة ۱۶۱۲ه. - 
۲ م. 

- الموافقات في آصول الشریع تألیف آبي اسحاق زبراهيم بن موسی الشاطبي 
(-۷۵۹۰ه) تحلیقات عبد ال دراز؛ دار المعرفت بیروت» ط۳ سنة ۱۶۱۷ه/ ۰۱۹۹۷ 
[۲-۱]. 

موجبات الاأحکام وواقعات الأيای لابن قطلوبغا؛ تحقیق د: محمود سعود المعيني 
مطبعة الارشاد. بغداد؛ سنة ۱۹۸۳م. 


- الموضح في وجوه القراءات وعللها؛ تألیف الامام نصر بن علي الشيرازي المعروف 
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ثبت المصادر والمراجع 
بان آبي مریم ره هم) تحقیق د. عمر حمدان الكبيسي؛ منشورات الجماعه 
الخيرية لتحفیظ القرآن الکریی جدة. سنة ۱6۱6ه/ ۰2۱۹۹۳ ۳-۱ 

الموطاً للامام مالك ین نس (۱۷۹ه) اعتداء محمد فاد عبد الباقي» دار احیاء 
الکتب العربیف (عیسی البابي الحلبي وشرکاه) د.ت. 

النافع الکبیر شرح الجامع الصفیر تألیف عبد الحي اللكنوي. عالم الکتب؛ بیروت 
سنهة ۱۰ هد. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرت لابن تخري بردي؛ تحقیق فهیم محمد 
شلتوت ؛ الناشر الهيئة المصرية العامة للتألیف والنشر» سنة ۱۳۹۰ه/۱۹۷۰م. 

الهداية شرح بداية المبتديی: تألیف الامام علي بن آبي بکر المرغيناني ۵۹۳ه)؛ 
اعتناء محمد عدنان درویش » دار الأرقم بن آبي الثرقی بیروت» د.ت. ۲۲-۱1 
هدية العارفین آسماء المولفین وآثار المصنفین؛ تألیف اسماعیل باشا البخدادي» 
(۱۳۳۹۰ه) طبعة استانبول سنة ۱۹۵۵م. (تصویر دار [حیاء التراث العربي» بیروت)؛ 
۲-۱1 ]. 

وجیز الکلام في الذیل علی تاریخ الهسلام» للامام محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(۰۲٩ه)‏ تحقیق د. بشار معروف وعصام فارس الحرستاني و: د. آحمد الخطيمي» 
موسسة الرسالة بیروت» سنة ۱۱۲ه ۱۹۹۵م. 

وفیات الاعیان وآنباء آبناء الزمان لشمس الدین بن خلکان ( ۵1۸۱ تحقیق :د. 
احسان عباس» دار صادر؛ بیروت؛ سنهة ۸ ه/ ۸۱۹۷۸ . 

وقاية الرواية فی مسائل الهدایف لامام برهان الشريعة المحبوبيی؛ مخطوط في الجامعة 
الامریکية بیروت » برقم ۰171۷ ۱ ۱ 


۲ ود 18 (86011018 همین مها عزطفتق ۵۶ فتوملقاش . - 


و مصز رطع کامهبی بط .ید1۳ بوانوهنمدا حمامعصزرظ رحمتامع[ژهه 
,صصومدت ۷۲۵ .12 ۵06۲۲ 

و .ات ویامع۷ موه عمط و توزلل مد ۸ .دنا ماحظ عافعطل فط[ 
2 

ملظ 2 عمط مناطانظ صهط‌زلو‌ندهک سمل حوزدطهعک‌مه ممطمو۸۲۵01 
منطو موه و صوا. رفقتصطهزم2ه ۷ ,همعط ماو تمهس2هناتت 2 
,9 0 4 دوه ۸ صتاععظ .280 


‌ 
جر 


ك‌ ۱ 
اي (قري 
(مکس (جرْ (لرویسی 


- الامام آبو حنیقة رسنلده في العلم | 
- تلامیذ الامام آبي حنيفة 


- تدوین مذهب آبي حنيفة اپ 
- طبقات الفقهاء فی المذهب الحتفی وی وی ویو مومس 
- طبقات الکتب والمسائل فی المذعب الحنفی 
- آهمَة مختصر القدوري 7 
- ترجمة المام القدوري 


پب-بپصپسصدصسسببسج« سس 


|۱۱ 


الفصل الأول : دراسة حول المولف 


ب«۰بپبسصس۳۳س۳سس۳۳ ۳ 


1:۸ هر س شسحم 
۵ ار ی 11۵ 
۳ السیرة النبوية والتا یج ۱ 
4 میم ی ۵ 
۳ علوم العربية ِ_/ 
بح موم ۵ 
کیت اخری ما وج موی و و و و و وم و وم و وم وه هم و موم وه دمم و و 


منهج المولف في کتابه ۱ 
الفصل الثالث : دراسة وصقتة للکتاب 

تسمية الکتاب وتاریخ تألیفه 

وصف النسخ المخطوطة او ی او و یووم تم موم وی ٩٩‏ 


- نسخة الاصل () 0۱ 
- النسخة المصرية (ج) و و وم ود وی اس مایم ی ٩6‏ 
- اللسخة الت ركية (د) و یووم ام ار وا ام ٩۵‏ 
النسخه الحلیية (ب) مرو وود موم وه یرومم موه مهم و موم ۳ ۹۷ 
نسخ مخطوطة آخری للکتاب و او ود ی ی ام هم م2 ٩۸‏ 
منهج الباحث في تحقیق الکتاب . ۳۹ 1 ۳ 
الرموز المستعملة في التحقیق ...نت میم مه 


‌ 


ع 
ج(می هي 
(سکس (هر (یروی‌سی قهرس التصحیح والترجییح 
کتأب التصحیح والترجیح علی مختصر القدوري 1 
مقدمة المولف راو و ی او یووم سم 22۲ 1 1 
- ضرورة النظر في الترجیح ی یو یووم وی هم م22۲۲ ۲ ۱ 
لا یصح الرجوع عن التقلید بعد العمل ویو ی موی ۲ ۱۲۲ 
- قول قاضي خان في رسم المقتي موی موم و عم بو موم مم امعم میم وم 2222۵ ۲۵ ۱ 
قول الکاسانی ۰ ۰۰۰۰صپسب 3:2 
- قول برهان الائمة میم موم مس میم موی موی موم تمس موی م۰ ۲22۰ ۱۱۲۸ 
- قول ابن الهمام م سم عم و وم همم و موم م یوم عم سم م۵ 22۵ ۹ ۱۲ 
- قول القرافی 1۱ 
رأي المصنف في الروایات المختلفة و و وی 2 ٩‏ ۱۳ 
کتاب الطهارة میم میم میم موم موم مس و وم ع وج و مدوم موم و2۵ 222۵ ۵ ۱۳ 
- الماء الکثیر ؛ لا یوقت بعشر في عشر؛ بل یعتبر فیه اکبر راي المبتلي ۱۶۰ 


پاب | 0 "ريريريپصيپصپيپصپصپصرصررر 0 ۱۵ 


۳ وم موی وا وی وی او عم و ای مایم و موم امعم 222222 6 ۱ 
باب الأنجاس ۱ 
کتاب الصلاة ۱ 
الصحیح عن آبي حنيفة آن آخر وقت الظهر اذا صار ظل کل شيء مثلیه م۰ ۱۵۳ 
- الصحیح عن أبي حنيفة آن آخر وقت المخرب ما لم یغب البیاض الذي یعقب الحمرة ۱۵۵ 
باب شروط الصلاة ۳ 
- الصحیح آن قدم المرأة عورة یووم سس مهو وی 225۲۲۲۰۰ ۱۵٩‏ 
باب صفهّ الصلاة ۰ 
- المخافتة في القراءة هي تصحیح الحروف ۱ 
- لا یصح عن محمد قول بعدم کراهة القراءة خلف ال مام مهم وم بو 2۰ ۱۲۵ 
باب قضاء الفوائت و وج و و وی و وی ماو موی مهو وی 2211111 1 ۱۷ 
باب النوافل ۰ 
الأفضل عند آبي حنيفة في نافلة اللیل والتهار آربع آربع مموی و عم م۲ :۰ ۲ ۱۷ 
باب سجود السهو 9 


۹۰ فهرس التصحیح والترجیح 


باب صلاة المریضص سس 
- عجر المریض عن الایماء بالرأس یسقط عنه الصلاة ی 1 

- المعتمد آنه (ذا کان بالرجل علة جلس فی الصلاة کیف شاء |ذا کانت العلة تمنعه من 
جلوس الصلاة الذي آمر به ی موم وم موی و وه وم م۲۰۰۵ ۱/۹ 
باب سجود التلاوة سپسپآپسپسپسسسِس_- ۳ 
باب صلاة المسافر ۳/0۳۳( 
باب صلاة الجمعة بدبسبسسسس«(««ب«صس ۳ 
باب العیدین موم موه میم مومع و عم مومس عم و عم مس میم موم مس و22۰۰ ۱/۵ 
- الفتوی علی قولهما في آن التکییر یستمر (لی صلاة العصر من آخر آیام التشریق ۱۸۲۰ 
باب صلاة الکسوف موم موم موم مم و موم مه منم مس دوس موم و ۲۰۲۰۰۵ ۱۸۸۷ 
بات الاستتقاء موی ممی میم میم ۰ 1۱ 
باب الجنائژ سس 
پاب الشهید وموو و وو و و ی م و موم و وی وم وممی م ممم م وام ما مم ‏ م م2212 ۲ ۱6[ 
کتاب ال كاة بد مود و وم ویو و او و موم میم اس ی اس ماس موی سم م۲۲۲۲ ۲ ۱4 
باب صدقة البقر 1 


آصدق آهل الیمن ...» ببس 


باب زکاة الخیل 1 
باب زکاة الفضة ی وا ای و موی وا وی و 2۶122 ۱۹۷ 
باب زكاة الذهب یووم و و موم همم مس موم هم موم و عم عم من 22 ۵ ٩‏ 
باب زکاة العروض 0 
باب زکاة انزرو والشمار 1 
باب من یجوز دفع الصدقة لیه وم لا یجوز 1 
باب صدهة القطر :5 

کتاب الصوم حبص2 

- ان آقطر في احلیله لم یفطر خلافاً لابي یوسف وحده ایهم ی :۲۰ 

پاب الاعتکاف دود وی یرومم سوم ی ویو مایم او مس ۲ ۷۲۹ 
کتاب الحج و و موی وم موم م مم ووو و و همم عم مد و ۲۰۱ 
- وفوع غلط في نسخ المختصر القديمة في وقت الافاضة من مزدلفة ی ۲۱۰ 

باب القران وی و ویو میم ود ای و و موم یجوم موم رومام ما۲۲ 1۲ 


باب التمتع موی وج وی وی اوه دی ویو و او موی موی و و ۲ ۱۴ 


۱ 


باب خیار العیبت 1۱۱ 


هل یرجع بنقصان العیب فیما أکل من الطعام؟ لم یتفق المشایخ علی اختیار قول في 
المسلة و و دم وس ی ویو ام ام او وم موم ی مب 


و م م و یم و و وم یووم و و و و و و و و و و و ما و و وا وا او و وا او وا او و اه ها وا 


کتاب الاقرار 


- الرقرار بمال عظیی یلزم ما یستعظم المقر مثله فان القلیل عند الفقیر عظیم» 


وآضعاف ذلك عند الغني قلیل ۳« 
کتاب الاجارة ۰0پ« 
- مسائل آفتوا فیها علی قول آبي یوسف ومحمد ماو یو یتوس میم موم 
- آجاز المتأخرون الاستتجار علی تعلیم القرآن والفقه والاذان والامامة و 
کتاب الشفعة ۰« 
- تسقط الشفعة ان ترکها شهراً بعد الاشهاد من غیر عذر؛ عند محمد وبه یفتی .... 
کتاب الش رکة اپ« 
کتات المضارية رپ« 
کتاب ال و کالة و و و و وم و وی و و و ام و یس وا مسا وا موی 


«۲ 


- التوکیل بالتقاضي یعتمد علی العف 1 
کتاب الْکالة ۰-ببصسصسصسآچپسپسپسپسسصص و 
کتاب الحوالة پآ 
کتاب الصلح ب-پبسسصسصسصسسسسسسسسسسس۳س۳ستسصسصسص۳صصص۳صص۳وو 
کتاب الهبة سدصسصسسصسسآآ 
کتاب الوقف سس 

- شروط صحة الوقف عند محمد ببس س««‌««ببپس 1 

- الفتوی في الوقف علی قولهما. سس 
کتاب الغصب پب-بببسسسصسصسصسسسسس«««س«س«سس 2 
کتاب الوديعة ۰ب سپس 
کتات العارية وی 
کتاب اللقیط سس 
کتاب الْلقَطة سس 

- الصحیح آن التقدیر في مدة تعریف اللقطة غیر لازم موی و موم ۵ ۳٩‏ 
کتاب الخنشی ببس 
کتاب المفتود سصسصسسسسسصصسسس 3 

- اختلاف الاقوال في الملة التي بحکم فیها بموت السفقود 1 
کتاب الاباق ب-بسسسسسآآآآس_ 
کتاب احیاء الموات یوم موی موی نم م یامعم موم و بو و22 ۳۱ 

- تقدیر حریم البثر لیس بلازم سس 
کتاب المأذون سسس د 
کتاب المزارعة وم وم رو وم مو موم وم و موم موم موی موم وم میم 22 ۱۳۱۵ 
کتاب المساقاة بآ ی 
کتاب النکاح سپس 

- [ذا غاب الولي غيبة منقطعة؛ وتقدیر الغيية المنقطعة 1 

- المتعة الواجبة تعتبر علی قدر حال الما ۰ «ح«أثسس 9 

- الفرق بین المتعة الواجبة والمتعة المستحرة ۱ 
کتاب الرضاع سسجبسسسسسسسس«س«س«س«س«س«سس««««««أسثس ی 


فهرس التصحیح والترجیح 3 


- قول محمد هو الاحوط في پاب الحرمات و ماو و وتو ۰۲۲۲2۵ ۱۳۲۳۹ 
کتاب الطلاق ۱۱ 
|ذا طلق في حال الحیض؛ الاصح آنه تجب مراجعتها و و م۰۰ ۳۳۵ 
التحقیق في وقوع طلاق المکره والسکران ث_ و مس میم 22۰ ۱ ۳۶ 
اختلاف نسخ المختصر عند قوله : «ویقع الطلاق بالکتابة. .۲ ۱ 
کتاب الرجعة ۱۰0 
کتاب الایلاء همم و وم و میم و میم سم 22۲2۲۲۵۲ ٩‏ ۱۳ 
بعض الالفاظ المستعملة في الطلاق 1۱ 
کتاب الخلع سم و سم مه عم عم میم مومسم موم موم عون عم 2۵ ۴ ۱۳۵ 
کتات الظهار وم موی عم و عم مس سم عم موم عم م نع 22 ۶ ۳۵ 
کتاب اللعان عم وم امس همم مس دم من من ۲ ۰۲۵۰ ۲۲ ۳۵ 
کتاب العدة م س می مجس م ی عم همم وم م2222 ۵ ۱۳ 
سنّ الایاس مر ومع عم امومع ام م تج و22۲۵ ٩‏ ۱۳۵ 
کتاب التفقات موم و هم وم دم مت دم سم من من م۲2 ٩۲‏ ۱۳ 


جمیعاً آم بحال الزوج فقط 1 
الحضانة ی ساوسو او سم مر مس ۲۲۲۲2۲ ۲۳۹ 
کتاب العتاق وا و وی مومسم همم و وتو و2۲22 ۱۳۷/۲ 
کتاب ال ستیالای دی سم میم وی نوی ۱۳۷۵ 
کتاب المکاتب و وم وم همم عم وم و و موم و وم وی م۲۲۲۲ 3 ۱۳۷ 
کتاب الولاء و م و مویمممتمهمممی تم ۰۲۲۲۰۰2 ۲۳۸۲3 
- شروط صحة الموالاة رر/ 1 
کتاب الجتایات و وم وم موم عم و عم موی یم عم مب ۰۰۲۲۲۲۵۲ ۱۳۸۲۲ 
من ورث قصاصاً علی آبیه سقط» صور هذه المسألة ب ی م۰ ۳۸۹ 

|ذا عفا آحد الشرکاء عن دم القصاص ‏ سقط حق الباقین وکان لهم نصیبهم من الدیهة 
في مال القاتل» خلافًلمن قال علی العاقلة وی ویو و و۰۲۲ ۱۳۸۸۵ 
کتاب الدیات 1 و وم مس مب موس مب ۰۰۲۰۵ ۱۳۸۷ 


الحکمة من وجوب نصف عشر الدية في کل سنّ؛ فمن ضرب رجلاً حتی سقط 
الأسنان کلها - وهی آثنان وثلائون ‏ کان علیه دية وثلانة آخماس الدية ۳۸۸۰۰۰ 


کتاب القسامة موم و دای وی و واه او و و او ام و موی ادا وی ما سمل 2222۲ 6 ۳٩‏ 
لو وجد قتیل قي سجن لا یعرف من قتله 1 
کتاب المعاقل و و و و موی و موی ی و و او و مومس یو 2۲۲۲2 ۱۳۹ 
کتاب الحدود دمم موی ی موم مومسم میم مس وم میم و م ۱۳۷۲۲۲۲۰۰ 
باب خد الشرت وم موی عیسو وم سم سم موم و وم وم ما ماو موم عم 4 ٩‏ 6 
- تعریف السکران و او او و مر و و او ما موی ما ای موم ٩‏ ۲ 6 

بات حد القذف و وم ی سم ومع موم و ومع عم وس عومجم تم و و ٩‏ 6 
- لا یبلغ بالتعزیر الحد و وا و وی و او مایم ما وم وا مس اس ام موسوم ٩‏ 

_ خطاً بض قضاة عصر المولف 3 
کتاب السرقة وقطاع الطریق و روم ی میا ما وم مومس وم ام امس نی و ۵ ٩‏ 
کتاب الاشربة و و یووم و موم و و وا میم لیهست 2222 1 6 
کتاب الصید والذبائح 7 
الاصح آن کراهة لحم الفرس عند آبي حنيفة کراهة تنزیه 2 
کتاب الاضحية و وی وه و وه و و و و و ام وا مارم ماو وم دام ام دی ۲۲۲۲۲۲ ۱/۸ 6 
کتاب الایمان بسح سم مب ۲٩‏ ۶ 
- |ن علق نذره بشرط ففرق بین شرط یرید کونه» وشرط لا یرید کونه ما 4۲۲ 

- فروع سسسس 3 
کتاب الدعوی والییتات وا موی دموا موم موی وا میم عم و وم مایم موم ۲۲:۲۲ ۷ 6 
کتاب الشهادات 2 
- لا یجوز القضاء بظاهر العدالة عند آبي یوسف ومحمد وعلیه الفتوی ۳۷ 
کتاب الرجوع عن الشهادات ماو رو و روم ی موم موم دمم سم ومع بو ۲ 6 6 
کتاب آدب القاضي 3 
کتاب القسمة اما موی موی موم رو موم و و ام ما ما وا رام ای مس 2۲2۲۲۵ 64 4 
- فروع و موم ی و موم عم موم و م مومع قمع مت وم م مت وی دوم وم 2222 ۵ 6 
کتاب الاکراه روم وم وم اما و و و و ما یووم ام اس مور سوت ای ۲۶۲۲ ۵۳ 6 
الاکراه یتحقق من کل متخلب بقدر علی تحقیق ما هدد به ۵ 
وقت وجوب الجزية هویم ی وم موم اما امس ی وم وی و212 ۵٩‏ 6 
کتاب البحظر والاباحة وود موی و امس موم و موم وم ام وم مس مس وی و 2۲۵ 6۲1 


ثهرس التصحیح والترجیح 


خاتمة کتاب التصحیم ۹0پ« 


خاتمة مختصر القدوري یووم و و و وه وه هی نم و و وم وم و و و و ما و موه 
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لتکد و لتجج 


عل- خشصرالزدوضت 


